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الإعلال بسيب الطعن في ضبط الراوي 


حفظ الراوي لحديثه ركن أساسي لتزكيته» فإذا حفظ الراوي حديثئه سمي 
ضابطاً» إذن فالضبط هو: «أن يكون ‏ أي الراوي ‏ متيقظاً حافظأاً إن حدث 
من حفظه؛ ضابطاً لكتابه إن حدث منهء عارقاً بما يحيل المعنى إن روى 
20 أو هو: «حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والخلل بحيث يتمكن 
من استحضاره»"2. وقال العراقي: «أن لا يكون مغفلاً كثير الغلطء وذلك بأن 
يعتبر حديثه بحديث أهل الضبط والإتقان فإن وافقهم غالباً فهو ضابط»0". 

ومن هذه التعاريف تكون غاية الضبط»ء معرفة قوة حفظ الراوي لحديثه» 
وتمكنه من أدائه حال الأداء» وهو متفاوت عند الرواة فمنهم من كان ضبطه 
في أعلى الدرجات كسفيان وشعبة والزهري والأعمش وغيرهم» ومنهم من 
كان ضبطه متردداً بين التمام والقصورء ودونهم من ساء ضبطهء والاختلال في 
ضبط الراوي من عوامل الطعن فيه. وهذا المبحث فيه ثلاثة فروع: 


الأول: سوء حفظ الراوي: 

إذا كان في سند حديث ما راو قد ضُعٌّف بسبب سوء الحفظ» ولم توجد 
قرينة دالة على أنَّ الراوي السيئ الحفظ قد حفظ حديثئه ‏ كأن تكون له متابعات 
أو شواهد ‏ فإنَّ هذا الحديث يُتَوَقّف فيه سيما إذا انفردء ولا يعمل به إلا حيث 
يعمل بالحديث الضعيف» وحسب الضوابط التي قررها العلماء للعمل بو 


.)1١١١( «المنهل الروي»: 77: وهذا الكلام مقتبس من نص الشافعي في «الرسالة؛‎ )١( 
.48 مقدمة #أصول الحديث»: 307. (9) «التقييد والإيضاح»:‎ )١( 


(4) انظر: أقوال أهل العلم وشروطهم في العمل بالضعيف «أصول الحديث»: 544. 








وذلك لأنَّ الحديث الذي يرويه راو مختل الضبط قد فقد شرطاً من شروط 
أنَّ بعض العلماء قد احتجوا بأحاديث بعض الضعفاءء وهي مخالفة لرواية 
الثقات. فقد يرى إمام من الأئمة أنَّ الراوي قد حفظ هذا الحديث وسلم فيه من 
الخطأ كأن يجد له ما يقويهء أو يحسن الظن بالراوي» أو لم يطلع على روايات 
الثقات - وهو ممن يرى العمل بالحديث الضعيف الذي لا يجد في الباب أحسن 
منه ما لم يُجمّع على ترك راويه ‏ فإذا عمل البعض بهذا الحديث» وترك العمل 
به آخرون كان ذلك سبباً من أسباب الاختلاف بين الفقهاء2" . 

وكما أنَّ ليس كل ما يرويه الثقة صواباًء فليس كل ما يرويه الضعيف 
خطأ.ء فقد تصح بعض أحاديث الضعفاءء وكذلك يقع الضعفاء في الخطأء 
وكما أن العلة تكون في حديث الثقة ويعسر على المحدث الوقوف عليهاء 
فكذلك تقع العلة في أحاديث الضعفاء» ويكون الحكم على العلة في حديث 
الضعيف ليس من الأمر السهل» بل هو أمر يحتاج إلى دقة ونظر واسع واطلاع 
غايص. 

© مثال ما حصلت فيه العلة في أحاديث الضعفاء: ما روى ابن 
أبي ليلى. عن سلمة بن كهيل؛ عن حجية بن عدي. عن علي ذه : أنه 
سمع النبيّ كلهِ يقول: «آمين» حينَ يفرع منْ قراءةٍ فاتحةٍ الكتاب. 

أخرجه : ابن أبي حاتم في «العلل» عقب )١01(‏ من طريق عيسى بن 
المختار» عن ابن أبي ليلى» به. 

وأخرجه: ابن ماجه (6) من طريق حميد بن عيد الرحمن» عن ابن 
أبي ليلى بهذا الإسناد لكن بلفظ: سمعتٌ رسول الله كيه إذا قال: ريا 
الصَآلين> قال: «آمين». 


قال الدارقطني في «العلل» ”/ ١85-185‏ س (3144): «هو حديث 


.1١5 1١7 انظر: «قواعد التحديث»:‎ )١( 





علل الإسناد: الإعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي 0 


يرويه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عنه. رواه حميد بن 
عبد الرحمن الرؤاسي» وعمران بن محمدء وسهيل بن صبرة» وزياد البكائي» 
وعيسى بن المختارء عن ابن أبي ليلى» عن سلمة بن كهيل» عن حجية بن 
عدي» عن علي بن أبي طالب... ورواه مطلب بن زيادء عر عن ابن أبي ليلى 
فقال: عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش» عن علي" . 

ورواه عمران [عن]”" ابن أبي ليلى؛ عن سلمة» عن أبي الزعراء» عن 
ابن مسعودء عن اللي يكل. 

وقيل أيضاً: عنهء عن ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن عبد الله بن 
الحارث؛ عن ابن عباس» عن علي. 

والاضطراب في هذا من ابن أبي ليلى؛ لأنّه كان سيّئ الحفظء 
والمشهور عنه حديث حجية بن عدي. ١).‏ 

قال شعبة فيما نقله الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (؟١4):‏ « 
رأيت أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى». 

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي”": فحديث المطلب. ما حاله؟ 

قال: «لم يروه غيره» ا وهذا من ابن أبي ليلى» كان ابن 
أبي ليلى سيّئ الحفظ». 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ 1١7/١‏ : «هذا إسناد فيه مقال: 
ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعّفه الجمهور””'» وقال 





)١(‏ هذا الطريق أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (0009) كلتا الطبعتين. 

(؟) لفظة: «عن» لم ترد في «علل الدارقطني»» وسياق كلام الدارقطني عقبه يدل على 
وجودهاء كما ليس هناك من اسمه عمران بن أبي ليلى. 

(*) انظر: «العلل» (15؟) وجاء في المطبوع من «العلل»: «وقال أبي» ورجح محقق 
الكتاب: محمد بن صالح بن محمد أنها: «قلت لأبي»: أما المثبت في طبعة الدكتور 
سعد الحميد: «قال: فقلت»». وذكر في الهامش أن المثبت من «البدر المنير» 
و«التلخيص الحبير؟ . 

(4) انظر: «الجرح والتعديل» 41/9 (01878. 
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أبو حاتم: «محله الصدق»» وباقي رجاله ثقات. وله شاهد من حديث وائل بن 
حجر. رواه أبو داود» والترمذي2©7 وقال: حديث حسن». 

وعلى هذا فإِنَّ الحديث منكر؛ لضعف ابن أبي ليلى ومخالفته 
للفقات59؟ , 

وانظر: «تحفة الأشراف» /ا/١7‏ (56 42٠0٠١‏ و«التلخيص الحبير؛» /١‏ 
امه (لاه"). 

والحديث حصلت فيه علل أخرى لشعبة بن الحجاج كما سيأتي في غير 
هذا الموضع 

# مثال آخر: روى يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن فائد» عن 
رجل””؛ عن سعد بن عبادة وه قالَ: حدّئه غير مرةٍ ولا مرتين: أن 
رسول الله ل قال: هما منْ أميرٍ عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مَفْلولاً لا 
يفك منْ غله إلا العدل» ومَنْ قرأ القرآنَ ثم نسية لقي الله ِل أجذم» . 

أخرجه: ابن أبي شيبة (70496) و(772097). والطبراني في «الكبير» 
)0941١(‏ من طريق محمد بن فضيل. 

وأخرجه: سعيد بن منصور (18) (التفسير)» ومسدد كما فى «إتحاف 
الخيرة» »)١/41857(‏ وأحمد 2580/5 والحربي في ١غريب‏ الحديث» / 
؛ والطبراني في «الكبير؛ (5189) و(0197)» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (18170) ط. العلمية و(1814١)‏ ط. الرشد من طريق خالد بن 
عبد الله . 

كلاهما: (محمد. وخالد) عن يزيد بن أبي زيادء بهذا الإسناد. 


أقول: هذا الإسناد مسلسل بالعلل: 





048( أبو داود (97), والترمذي‎ )١( 

(؟) وأعني بالثقات من رواه من الثقات عن سلمة بن كهيل» والحديث سيأتي في هذا 
الكتاب. وانظر: «جامع الترمذي» (2.)1148 واتحفة الأشراف» 917//4" (11704). 

() في رواية ابن أبي شيبة: «فلان». 





علل الإسناد: الاعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي 0ك 


فأما أولى علله: فهي ضعف يزيد بن أبي زياد فقد نقل المزي في 
«تهذيب الكمال» ١17/8‏ (7585) عن أحمد بن حَنْبل أنَّه قال فيه: «حديثه 
ليس بذاك»» ونقل عن يحيى بن معين قوله فيه: «لا يحتج به»ء وفي رواية 
الدارمي: اليس بالقوي». ونقل عن ابن المبارك قوله فيه: «أكرم بهك فتعقبه 
ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 785/1١١‏ فقال: «وقال ابن المبارك: «ارم به» 
كذا هو في تاريخه» ووقع في أصل المزي «أكرم به وهو تحريفء وقد نقله 
على الصواب أبو محمد بن حزم في «المحلى»"'' وأبو الفرج بن الجوزي في 
«الضعفاء»(؟ له 

أما علته الثانية: فهي جهالة عيسى بن فائدء فقد نقل المزي في «تهذيب 
الكمال» 055/0 (0179) عن علي بن المديني أنه قال فيه: «لم يرو عنه 
غيره» يعني: لم يرو عنه غير يزيد بن أبي زيادء وقال الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» :"١9/7“‏ «لا يدرى من هو؛ء وقال ابن حجر في «التقريب» 
(0719): «مجهول». ١‏ 

وأما علته الثالثة: فإنَّ يزيد وعلى ما بيناه من ضعف حاله ‏ قد 
اضطرب في روايته هذه فإنَّهِ كما تقدم رواه عن عيسى» عن رجل»؛ عن سعد بن 
عبادة نك . 

ورواه مرة أخرى بوجه آخر: 

فأخرجه: عبد الرزاق (0449) عن ابن عبينة. 

وأخرجه: أبو داود (1575)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» 
(87) من طريق ابن إدريس. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبيرة (0784) و(١0791)‏ من طريق محمد بن 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» 147/0 من طريق شعبة. 


)0١(‏ لالرخلاك. () وانظر: ترجمته الموسعة عنده. 
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وأخرجه: عبد بن حميد (7017) من طريق زائدة. 

خمستهم: (ابن عيينة» وابن إدريس» ومحمدء وشعبة» وزائدة) عن 
يزيد بن أبي زياد عن عيسى» عن سعد بن عبادة» به. بإسقاط المبهم من 
الإسناد. ١‏ 

وهذا الإسناد زاد الحديتٌ ضعفاً على ضعفه؛ فإنَّه منقطع فيما بين 
عيسى بن فائد وسعدء فقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» 0/ 787: (معناه 
عندي منقطع الحجة, والله أعلم»» ونقل عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
أنه قال: «هذا إسناد رديء”' في هذا المعنى» وعيسى بن فائد لم 
يسمع من سعد بن عبادة» ولا أدركه»ف. وقال الذهبي في «الكاشف» (1795): 
«لم يدرك سعد بن عبادة». وقال في «الميزان». له /19" (1044): «وهذا 
منقطع ‏ وعيسى يُتَأْمّل حاله؛ ثم قد رواه شعبة؛ وجريرء وخخالد بن عبد الله» 
وابن فضيل» عن يزيد فأدخلوا رجلاً بين ابن فائد وبين سعد وقيل غير 
ذلك»»؛ وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» عقب (5187): «ومدار أسانيد 
حديث سعد هذا على التابعي؛ وهو مجهول». وعيسى لم يسمع من سعدء قاله 
عبد الرحمن بن أبي حاتم”'" وغيره». 

ومن اضطراب يزيد أيضاً ما ذكره المزي في #تحفة الأشراف» 74/8 
عقب (0780. وابن حجر في «إتحاف المهرة» 481/0 (5484) فقالا: «ورواه 
أبو بكر بن عيّاش» عن يزيد بن أبي زياد. عن عيسى بن فائد. عن عبادة بن 
الصامت» وقد ذهبا رحمهما الله إلى حمل الوهم على أبي بكر بن عيّاش» 
فقال المزي كلَنُهُ: «ولم يتابع على ذلك» وقال ابن حجر: «وشدٌّ بذلك». 

قلت: إلا أن الوهم من يزيد؛ لأنَّ أبا بكر قد توبع. 


فقد أخرجه: أحمد 75 من طريق عبد العزيز بن مسله", قال: 





00 في "تهذيب الكمال» 507/6 (0779): «هذا أحسن إسناد» ولا وجه له. 
(5) في «الجرح والتعديل» 770/1 (1910) وعبارته: «روى عمن سمع سعد بن عبادة». 
(9) وهو: اثقة عابد ريما وهم؛ «التقريب» (4177). 
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حدثني يزيد يعني: ابن أبي زياد - عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت. 
0 عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه"؟ 78/0" من 
طريق أبي عوانة؛ عن يزيد بن أبي زياد» عن عيسىء قال: ‏ وكان أميراً على 
الكوفة ‏ عن عبادة بن الصامت» فذكره. 
ومن الاضطراب أيضاً ما ذكره المزي في «تحفة الأشراف» ٠8/7‏ 


)١(‏ إن زيادات بعض الرواة على المؤلفين لبعض الكتب طريقة معروفة معلومة لرواة كتب 
السنة؛ ومن ذلك زيادات الحسين بن الحسن بن حرب المروزي (ت145ه) على 
كتاب «الزهده عن ابن المبارك» وله عليه زيادات كثيرة يرويها بإسناده» وكذلك 
نعيم بن حماد (ت8؟11ه) له على كتاب «الزهدة لابن المبارك زيادات كثيرة» 
وإبراهيم بن محمد بن سفيان (ت8١٠ه)‏ على «صحيح مسلم»» وكذلك أبو الحسين 
علي بن إبراهيم (ته75ه) له زيادات على «سئن ابن ماجه». وعبد الله بن الإمام 
أحمد قد فعل هذاء فله زيادات كثيرة في معظم كتب أبيه» مثل: «المسند؛ و«فضائل 
الصحابة» و«الزهد» و«الأشرية؟. 
ومن فوائد معرفة الزيادات عدم جعل الشيخ تلميذاً والتلميذ شيخاًء فمن لم تكن 
بضاعته جيدة في هذه الصناعة قلب الأمورء كما حصل لمؤلفي «المسند الجامع» ؟/ 
؟ (14017) (1) فقد عزوا لمسلم ١4١٠/0‏ (171) (0) «حدثنا إبراهيمء قال: 
حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء» عن الحسين بن الوليد» ولم يتنبهوا إلى أنَّ هذا 
الإسناد المشار إليه إنما هو من زوائد راوي «صحيح مسلم» إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» وقد ازدوج هذا الخطأ على الدكتور بشار حينما أقحم هذا الإسناد في متن 
«تحفة الأشراف» ؟/88 (1975) آخذاً إياهٌ من «النكت الظراف» ولم ينتبه إلى أنَّ 
المزي أهمل هذا الإسناد؛ لأنّه ليس لمسلمء وكذلك لم ينبه إلى أنَّ الحافظ ابن حجر 
فيما نقله عن بعض نسخ «صحيح مسلم؛ ذكر أنه في آخر الحديث؛ وهي إشارة إلى 
أنَّ الحديث من زوائد الرواة» وهذه الأخطاء ونحوها تأتي لمن دخل هذا العلم من 
غير بابه» ومن تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب. 
ومن فوائد معرفة الزيادات هو كون تلك الزيادات ليست على شرط صاحب الكتاب 
الأصلي من حيث الرجال؛ ومن حيث قوة الأسانيدء وهذه الفائدة تكمن في الكتب 
التي اشترط فَيَهاالصححة. ويظهر أن تلك الزيادات في الأعم الأغلب تكون آخر 
الأحاديث أو الأبواب» ولربما كانت في الغالب على شكل حواش ثم أدرجت فيما 
بعدء ومثل ذلك ما حصل لتعليقة في «شمائل النبي كين : 1١1١‏ (571؟) حاشية (9) 
وعئد مراجعة ذلك ستجد الشبه 55 والله أعلم. 
تنبيه: انظر في ترجمة ابن سفيان «سير أعلام النبلاء» 14/ 17311 511 
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(0876)» وابن حجر في «إتحاف المهرة» 81/0 (1484)غ: فقال المزي: 
«"ورواه وكيع»؛ وقال ابن حجر: «وقال وكيع» عن أصحابه»ء عن يزيد بن أبي 
زياد» عن عيسى بن فائد. عن التي كلِ مرسلاً. هذه رواية المزي» وقال ابن 
حجر: الم يذكر بينهما أحداً». 

ورواه شعبة واضطرب في تسمية والد عيسى اضطراباً كبيرً9 . 

فقد أخرجه: أحمد 184/0 من طريق محمد بن جعفر. 

وأخرجه: عبد بن حميد في «المنتخب» (07) من طريق يزيد بن 
هارون. 1 

وأخرجه: الدارمي (7750) من طريق سعيد بن عامر. 

ثلاثتهم: (محمد» ويزيد» وسعيد) عن شعبة» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
عيسى» عن رجل» عن سعد. 

وأخرجه: البزار في مسنده (77/40) من طريق غندرء قال: حدثنا شعبة» 
عن يزيد بن أبي زيادء عن عيسى بن فائد أو لقيط. 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد 747/0 من طريق عثمان بن عمر بن 
فارس» قال: أخبرنا شعبة» عن يزيد بن أبي زياد. قال: سمعت رجلاً من 
أهل الجزيرة يقال له عيسى» يحدث عن سعد. 

وهذا الإسناد شاذء وقد تقدم الكلام عليه. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (014817) و(0140) من طريق عمرو بن 
مرزوق. 

وأخرجه: الحارث في مسنده كما في «بغية الباحث» )56١(‏ من طريق 
سعيد بن عامر. 

كلاهما: (عمروء وسعيد) عن شعبةء عن يزيد بن أبي زياد» عن 





8١7 قال الإمام أحمد: «ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال» «بحر الدم»:‎ )١( 
0) 
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وأخرجه: البيهقي في «شعب الإيمان» )١1959(‏ ط. العلمية و(1١140)‏ 
ط. الرشد من طريق سعيد بن عامرء قال: حدثنا شعبة» عن يزيد بن أبي 
زياد» عن عيسى بن لقيط”" أو إياد. 

وأخرجه: الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (417) من طريق 
سعيد بن عامرء قال: حدثنا شعبة»ء عن يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن لقيط 
أو إياد بن لقيط. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حمل هذا الاختلاف على شعبة» فقال 
البيهقي: «كذا روي عن شعبة وهو خطأء وإِنّما هو عيسى بن فائدء ورواه أبو 
عبيد» عن الحجاج؛ عن شعبة» على الصواب» وكذلك رواه غير شعبة» عن 
يزيدء عن عيسى بن فائد». وقال المزي في «تحفة الأشراف» 5714/9 
(7”875) عقب ذكره لبعض الاختلاف على شعبة: «وذلك معدود في أوهامه». 

وانظر: «تحفة الأشراف» / 75 _ ه77 (7876), «وإتحاف المهرة» 
هخم (حكةة). 

ويشهد للشطر الأول من الحديث: 

ما أخرجه: ابن أبى شيبة (77045). وأحمد »471١/7‏ والبزار كما في 
«كشف الأستار» (1180)» وأبو يعلى (518): والبيهقي 179/7 وفي «شعب 
الإيمان», له (9*417) ط. العلمية و(5491) ط. الرشدء» والبغوي (14317) 
من طريق ابن عجلانء عن أبيهء عن أبي هريرة طَيهء قال: قال رسول الله وَلل: 
« ما مِنْ أمير عشرة'" إلا يُؤتى به يوم القيامةٍ مغلولةٌ يداه إلى عنقِه أطلقّهُ الحق 
أو أوثقة» 

وأخرجه: الدارميٌ (5610)» والبزار كما في «كشف الأستارة (1378) 


)١(‏ فى ط. العلمية: «لبيط أو أياد». 

2( في رواية ابن أبي شيبة: «ثلاثة» وجاء في «مسند الإمام أحمد» و«البزار»ة» عن ابن 
عجلان» قال: حدثنى سعيدء عن أبي هريرة. قال (أي ابن عجلان): سمعت أبي 
يحدث عن أبي هريرة- 1 0 





3355اة .. ا ا لس 


و(179) من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن يسار»ء عن أبي 
هريرة» به . 
وانظر: (إتحاف المهرة»؛ ١5/١6‏ (1لال41١).‏ 


© مثال آخر: روى يزيد بن هارونء قال: أخبرنا يمان بن المغيرة 
العنزيٌ» قال: حدَّئنا عطاءء عن ابن عباسء قالَ: قالَ رسول الله يَكلِه: 
««إدًا ريع تعدل نصف القرآن"©. وطثُل هر آنه آحدٌ 46 تَغدلُ 
ثلث القرآنء و«ثُل يي الكَيرنَ )4 تعدلُ ربع القرآن». 

أخرجه: أبو عبيد في «فضائل القرآن»:  7( ١4١‏ 54)» والترمذيٌ 
(2894)» وابن الضريس في «فضائل القرآن» (794)» وابن عدي في «الكامل» 
0000 والحاكم 2557/١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4١6؟)‏ ط. 
العلمية و(7184) ط. الرشدء والبغوي في تفسيره (7954؟) من طرق عن 
يزيد بن هارون””' . 1 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد؛ "4٠/7‏ من طريق مسلم بن 
إبراهن 50 

كلاهما: (يزيدء ومسلم) عن يمان بن المغيرة» بهذا الإسناد. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛». وتعقبه الذهبي 
في «التلخيص»» فقال: «بل يمان ع0 

وقال الحافظ أبن حجر في «الفتح» عقب (00160): ااصضحح 
الحاكم حديث ابن عباس» وفي سنده يمان بن المغيرة» وهو ضعيف عندهم». 





)١(‏ في «تحفة الأشراف» 4 (040): «تعدل ريع القرآن»: وهذا خطأء ولعله من 
الناسخ. والمشهور: «نصف القرآن». 

(؟) وهو: ١ثقة‏ متقن عابده «التقريب» (84/ا7). 

(؟) وهو: ”ثقة مأمون مكثر» «التقريب» (3515). 

(4) وقارن ذلك مع «مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم» لابن الملقن 
8 





000000009 


وذكره الألباني في «الضعيفة» (1547) وقال: «منكر» وأعله بيمان بن 
المغيرة . 

قلت: وهو كما قالواء وعلة الحديث في شطره الأول: إدَا رُلزِِ؟. أما 
شطره الثاني ففيه أحاديث صحيحة” » وكذا الشطر الثالث فيه أحاديث حِسّان2" . 

ويمان بن المغيرة الذي هو علة الحديث قال عنه يحيى بن معين في 
تاريخه ل تففرف برواية الدوري: «ليس حديثه بشىء1» وقال البخاري في 
«التاريخ الكبير»؛ ١99/8‏ (7014)., وفي «التاريخ الصغير» 2١19/7”‏ وفي 
«الضعفاء الصغير»ء له :)5١5(‏ «منكر الحديث»» وقال النسائي في «الضعفاء 
والمتروكون؛ (507): «ليس بثقة»؛ وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
:)1١17(< 84‏ «سألت أبي عن اليمان بن المغيرة» فقال: ضعيف 
الحديث» منكر الحديث... وسألت أبا زرعة عنه» فقال: ضعيف الحديث». 

انظر: «تحفة الأشراف» 518/4 (09410)» و «إتحاف المهرة» 501١/7‏ 
كوا ). 

١‏ - طريق ثابت: 

أخرجه: الترمذي (5897)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 2547/١‏ 
وابن حبان فى «المجروحين» لفارفة والبيهقي في اشعب الإيمان» 1 
و(70117) ط. العلمية و(85؟1) ط. الرشدء والخطيب في «تالي تلخيص 
المتشابه؛ 47/7 - 247 والمزي في «تهذيب الكمال؛ 1١71/5‏ (1511) من 
طريق محمد بن موسى الحرشي» عن الحسن بن سلم بن صالح العجلي؛ عن 
ثابت» عن أنس» به مرفوعا. 





)١(‏ أخرجها: البخاري 777/3 (0201) من حديث أبي سعيد الخدري» و178/7 
(0014) من حديث قتادة بن النعمان» ومسلم 199/5 (811) (109) من حديث أبي 
الدرداء» و994/7١‏ (811) (171) من حديث أبي هريرة. 

(؟) حسان؛ لكثرة الشواهدء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (085). 
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قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ 
الحسن بن سلم». 

وقال الذهبي في «الميزان» :)١18605( 597/١‏ «هذا منكرء والحسن لا 
يعرف». 

قلت: هذا الحديث ضعيف؛ من أجل الحسن بن سلم'' هذاء فهو 
مجهول كما قال الذهبيء وقال أيضاً في «الميزان» :)١450( 077/١‏ (لا 
يكاد يعرف. وخبره منكرة. وقال عنه العقيلي في «الضعفاء» :54”/١‏ 
«مجهول في النقل» وحديثه غير محفوظء. ولا روى عنه سوى محمد بن موسى 
الحرشي». 

١‏ - طريق يزيد الرقاشي: 

أخرجه : محمد بن نصر في «قيام الليل» كما في «المختصر» )١94(‏ من 
طريق عمر بن رياح» عن يزيد بن أبان الرقاشي. عن أنسء بهء زاد فيه: 
««إنَا أَنرَلْتهُ ف ليله الْدَدرِ © عدلت ربع القرآن». 

وهذا حديث ضعيف أيضاًء فيه عمر بن رياح» قال عنه الفلاس فيما نقله 
ابن عدي في «الكامل» 23١5/5‏ والذهبي في «الميزان» 7//ا9١ :)51١9(‏ 





)١(‏ الحسن بن سلم: جاء عند العقيلي: «الحسن بن مسلم»» وذكره الذهبي في ترجمتين 
الأولى: «الحسن بن سلم». والثانية: «الحسن بن مسلم»؛ وقال ابن حجر في «لسان 
الميزان»؛ 59/7 (95؟57): «الحسن بن صالح بن مسلم العجلي» هو الحسن بن سلم 
الذي أخرج له الترمذي» وقيل هو: الحسن بن مسلم بن صالحء وقع ذلك في كتاب 
العقيلي» وقيل: الحسن بن سيار بن صالح». 
قال ماهر: وفي هذا المقام لا بد من الإشارة إلى فائدة ترتيب كتب الرجال على 
الحروف؛ إذ إن في ترتيبها كذلك فائدتين: الأولى: سهولة الترتيب» والثانية: معرفة 
التصحيفات والتحريفات التي تقع في كتب الرجال؛ إذ إن ما يوضع في غير موضعه 
يكون مصحفاء وما أجود كلام المعلمي اليماني؛ إذ قال في كتاب «أهمية علم 
الرجال»: ؟؟ في معرض كلامه عن التصحيفات والتحريفات الواردة في كتاب «ميزان 
الاعتدال»: ...٠‏ فهذه الأغلاط الواقعة في «الميزان» المطبوع بمصر ينبه عليها ترتيب 
الأسماء في التراجم كما هو ظاهر». 
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«دجال»» وقال النّسائيُ في «الضعفاء والمتروكون» (558): «متروك الحديث»» 
وقال ابن حبان في «المجروحين؛ 457/7: «كان ممن يروي الموضوعات عن 
الأثبات» لا يحل كتبة حديئه إلا على جهة التعجب»» وقال ابن عدي في 
«الكامل» :٠١5/5‏ «الضعف على حديثه بيّن»» وقال الدارقطنى فيما نقله 
الذهبي في «الميزان» :)51١9( ١91/7‏ «متروك الحديث». 1 

وفيه يزيد بن أبان الرقاشي أيضاً قال عنه شعبة: «لأن أزني أحب إليّ 
من أن أروي عبن يزيد الوتي ‏ وقال يحيى بن معين: «في حديثه 
ضعف». وقال أحمد بن حنبل: «منكر الحديث»: 0 0 اليس 
بالقوي». وقال النسائي: رات وقال الدارقطني: « . انظر: «ميزان 
الاعتدال» 418/4 (45394). 

وروي الحديث عن أنس من طريق سلمة بن وردان" ولكن قال: «إدًا 
ُلزِتِ الأرَسُ» ربع القرآن. 

وهو ضعيف أيضاً؛ من أجل سلمة بن وردان» ستأتي ترجمته برقم 
0/١‏ 

انظر: «تحفة الأشراف» 758/١‏ (2)7185 و «السلسلة الضعيفة» 
(077). 

وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة طله . 

أخرجه: أبو أمية الطرسوسي في «مسند أبي هريرة» )١/146(‏ كما في 
«السلسلة الضعيفة» / 0194 )١17457(‏ عن عيسى بن ميمون» قال: حدثنا يحيى 
- وهو ابن أبي كثير -» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» به مرفوعاً. 

وهذا حديث ضعيف أيضاً فيه عيسى بن ميمون ‏ المدني ويعرف 
بالواسطي ‏ قال عنه يحيى بن معين: اليس بشيء»» وقال عمرو بن علي الفلاس 


)١(‏ وهذه ومثيلاتها مبالغة من شعبة وتعظيم حرمات الله» والحرص على الحديث كله من 
الدين. 
(7) أخرجه: أحمد */١77ء‏ والترمذي (0898). 
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وأبو حاتم: «متروك الحديث». انظر: «الجرح والتعديل» 758/5 (1596). 

وفيه يحبى بن أبي كثير: وصفه النسائي بالتدليس» وقد عنعن"©. 

قال الشيخ الألباني في الضعيفة: «إسناده ضعيف جداًء عيسى بن 
ميمونء الظاهر أنَّه المدنئُ المعروف بالواسطى» ضعّفه جماعة» وقال أبو 
حاتم وغيره: «متروك الحديث»: وأبو أمية عسل صدوقٌ يهمء كما قال 
الحافظ”"» فلا يصلح شاهداً». 

ولكن أبا أمية توبع» تابعه الحسن بن عمر بن شقيق. 

فأخرجه : ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (388) من طريق الحسن بن 
عمر بن شقيق» قال: حدثنا عيسى بن ميمونء بالإستاد نفسه. 

والحسن بن عمر بن شقيق الجرمي: «صدوق»”” ولكن يبقى مدار 
الحديث على عيسى بن ميمون» وهو ضعيف كما تقدم. 

وروي الحديث موقوفاً. 

فأخرجه : سعيد بن منصور (77) (التفسير) عن حماد بن زيدء قال: حدئنا 
عاصم بن بهدلة؛ عن المسيب بن رافع أو غيره ‏ شك حماد ‏ قال: من قرأ: 
دِإِذا ررك فكائّما قرأ نصف القرآن. ومن قرأ: طقل ييا لكين 40 
ومن قرأ: طقُل هُرٌ آنَهُ أحسدٌ (©4 فكائّما قرأ ثلث القرآن. مقطوعاً. 

وأخرجه: ابن الضريس في «فضائل القرآن» (190) عن أبي الربيع 
الزهراني”', قال: حدثنا حماد بن زيد”"'» عن عاصم بن بهدلة”": قال: 
«كان يقال: طقل هو لَه أحسدٌ (©4 ثلث القرآن وهإدًا ررك نصف القرآن» 
وجل بايا كيد )4 ربع القرآن». موقوقاً. 





.)هال٠٠( انظر: «كتاب المدلسين؟ (77). (؟) في «التقريب»‎ )١( 

(9) في «التقريب» (1756). 

(4) كذا في المطبوع؛ ولم يذكر في فضلها شيئاًء والمعروف أنه ربع القرآن. 

(0) أبو الربيع الزهراني - هو سليمان بن داود العتكي -: ثقة؛ «التقريب» (76865), 
(5) وهو: «ثقة ثبت» «التقريب» (1594) 

0) وهو: اصدوق له أوهام» «التقريب» (7*065). 
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وهذا الأثر ضعيف؛ لكون عاصم بن بهدلة اضطرب فيه» ولم يضبطه» 
فمرة يرويه عن المسيب بن راقع» ورواه أخرى مبهمة» فقال: «كان يقال» فلم 
يبين من قاتلها. والذي يبدو أنْ الرواية الأولى جاءت موضحة للرواية الثانية» 
ولكنها تبقى ضعيفة؛ لأن المسيب إن لم يكن هو الذي حدث بها فإن عبارة: 
«غيره؛ تجعل القائل مبهماًء والله أعلم. 

4 ومما أعُل بسوء حفظ راويه. وجاء المتن مخالفاً للمعقول 
والمنقول: ما روى سلمة بن وردان: أنَّ أنس بن مالك صاحب النبئ يك 
حدّئه: أنَّ رسول الله كل سأل رجلاً منْ صحابتِهِ فقال: «أيْ فلانُ» هل 
تَزوجتَ؟؟ قال: لاء وليسٌ عندي ما أتزوجُ به قالَ: «أليسَ معك طِقْلٌ 
هُرّ أنَّهُ أحدٌّ 4؟؟ قال: بلىء قال: «ربع القرآن» قال: «ألِيسَ معك 
ِل يكأيًا الَكَيرنَ 4؟» قال: بلىء قال: «ربع القرآن؛ قال: «أليسَ 
معك «إدًا رُلزِكِ الْأَرَسُّ؟؛ قال: بلىء قالَ: «ربعٌ القرآن» قالَ:«أليسَ 
معك «إدًا جاه ضَرٌ س9 قال: بلىء قالَ: «ربعٌ القرآن». قالَ: 
«أليسَ معك آيةٌ الكرسي أنه ]5 إِلَهَ إلا هُوَه؟». قالَ: بلىء قالَ: 
«ربع القرآن». قالَ: «تزوج تزوج تزوج» ثلاث مرات"" . 

روي هذا الحديث من عدة طرق عن سلمة. 

فرواه القعنبي'"؟ واختلف عليه في متنه. 

فأخرجه: مسلم في «التمبيز؟ (51). 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 58/4”ء قال: حدثنا محمد بن 
سلمة بن عثمان الحنفي”" وأبو عبس الدارمي. 

ثلاثتهم: (مسلم؛ ومحمده وأبو عبس) عن القعنبي» عن سلمة بن 
وردان» عن أنس بن مالك به. 


.)075070( لفظ رواية أحمد. (؟) وهو: «ثقة عابد؛ «التقريب»‎ )١( 
في مطبوع ابن عدي: «الحنيفي» وهو تحريفا.‎ )*( 








1 د د هك 


وخالفهم محمد بن أيوب ‏ المعروف بابن الضّريس - فرواه في «فضائل 
القرآن» (114)»: ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (1510) ط. العلمية 
و(5780) ط. الرشد عن القعنبي» عن سلمة بن وردان» عن أنسء به. إلا 
أنه جاء في روايته عن سورة الإخلاص: «أنَّها تعدل ثلث القرآن». 

واختلفت متن هذا الحديث على ابن أبي فديك0 , 

فأخرجه: ابن حبان في «المجروحين» 777/١‏ من طريق سريج بن 
يونس» عن ابن أبي فديك». عن سلمة بن وردان» عن أنس بلفظ: "ربع 
القرآن؟ . 

وأخرجه: الترمذي (78940) من طريق عقبة بن مكرمء عن ابن أبي فديك 
بالإسناد نفسه إلا أنه جاء في روايته: «ثلث القرآن». 

وروي هذا الحديث من غير هذين الطريقين. 

فأخرجه: أحمد */ 77١‏ من طريق عبد الله بن الحارث. 

وأخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (7708) من طريق جعفر بن 
عون , 

كلاهما: (عبد الله؛ وجعفر) عن سلمة بن وردان» عن أنس بلفظ: «ربع 

القرآن». 

هذا الحديث وإنْ تعددت طرقه ومخارجه. إلا أنه يبقى حديثاً ضعيفاً؛ 
لضعف سلمة بن وردان؛ إذ نقل المزي في "تهذيب الكمال» 7677/8 (141؟) 
عن أحمد أنَّهِ قال فيه: «منكر الحديث» ضعيف الحديث»» وقال عنه يحيى بن 
معين في تاريخه (7417) برواية الدارمي و(195) برواية الدوري: «ليس 
بشيء». وعلى حاله هذه فهو ضعيف في أنس بن مالك خاصة, فقد نقل ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1717/5 (781) عن أبيه أنَّه قال: اليس 
بقوي؛ تدبرت حديثه فوجدت عامتها منكرة» لا يوافق حديثه عن أنس حديث 





)١(‏ وهو: «صدوق» «التقريب» (7/95ا0), 
(؟) جاء في رواية الترمذي والبزار وابن عدي: «تزوج تزوج' مرتين. 
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الثقات إلا في حديث واحدء يكتب حديئه»» ونقل أيضاً عن أبيه وأبي زرعة 
أنّهما ذكرا سلمة بن وردان» فقالا: «لا نعلم أنه حدِّث حديثاً عن أنس شاركه 
فيه إلا حديثاً واحداً...»» ونقل الذهبي فى «ميزان الاعتدال» ؟/ 
عن الحاكم أنَّه قال: «رواياته ا أنس أكثرها مناكير»» وقال 
الذهبي عقبه: «وصدق الحاكم». 

ولنعط حيزاً للعقل ليعمل عمله في استخراج علة بينة في حديث سلمة» 
فقد جاء في حديثه أنه جعل القرآن خمسة أرباع وهذا خلاف المعقول تماماًء 
فإن أربعة أرباع الشيء تساوي عينه» وما زاد على ذلك فهو مستفرغ من عين 
الشيء في غيره. بهذه النظرية سارت الخلائق مذ خلق الله السماوات 
والأرضء ولسوف تبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وعلى ضعف رواية سلمة فإنَّه قد خالف الرواة عن أنس الذين رووه 
بلفظ : «ثلث القرآن». 

فأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» "5٠/4‏ قال: حدثنا حامد بن شعيب 
البلخي بيغدادء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني» قال: حدثنا 
هارون بن محمد أبو الطيب» قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس» به . 

وهذا إسناد ضعيف» فيه هارون بن محمدء إذ نقل الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» 583/5 (94170): عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «كذاب»» وقال 
العقيلي في «الضعفاء» 5/ :75١‏ «الغالب على حديثه الوهم». وقال عنه ابن 
عدي في «الكامل» 4 :اليس بمعروفه. ومقدار ما يرويه ليس 
بمحفوظ». 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط؛ )7٠١65(‏ و(775/) ط. الحديث 
و(0١7)‏ و(5*/) ط. العلمية» قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري» قال: 
حدثنا زيد بن أخزم”'" الطائي» قال: حدثنا محمد بن عباد الهنائي» قال: 





)١(‏ تصحف في ط. دار الحديث إلى: «آخرم؟. 





حم الجامع في العلل والفوائد 


22 

حدثنا حميد بن مهران» عن أبي الزبرقان الهلالي» عن بريد”"” بن أبي مريم» 
عن أنس» به. 

وهذا الإسناد فيه أبو الزبرقان الهلالي لم أقف له على ترجمة؛ ولم 
أجده فى شيوخ حميد» ولا في تلاميذ بريد» وأما باقي السند فلا بأس به. 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (77417) كلتا الطبعتين قال: حدثنا 
محمد بن العباس الأخرم» قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن» قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» به. 

وهذا الإسناد فيه محمد بن الحسن الأسديء قال عنه يحيى بن معين في تاريخه 
(1141) برواية الدوري: «أدركته وليس هو بشيء»؛ وفي «تهذيب الكمال» 7174/5 
(018): الشيخ»؛ ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 804-7071 
)١14(‏ عن أبيه قوله فيه: اشيخ»؛ وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» كما 
في «تهذيب الكمال» ١194/5‏ ("الاه): «صالح؛ يكتب حديثه؛. وقال العقيلي في 
«الضعفاء» / :(لا يتابع على حديثه»؛ وقال ابن عدي في «الكامل» اا ا 
«وله غير ما ذكرت إفرادات» وحدث عنه الثقات من الناس» ولم أر بحديثه بأساً». 

ولخص ابن حجر القول فيه فقال في «التقريب» (0817): اصدوق فيه لين». 

وعلى ما تقدم يكون هذا الإسناد أحسن ما روي عن أنس فى هذا الحديث. 

وأخرجه: أبو يعلى (114) من طريق عبيس بن ميمون القرشي» قال: 
حدثنا : يزيد الرقاشى» عن أنس» بنحوه. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبيس بن ميمون وشيخهء فأما عبيس فقال 
عنه يحيى بن معين في تاريخه )089 برواية الدارمي: «(ضعيف»ا» وقال كما 





)0( في رواية الطبراني الأولى كلتا الطبعتين وكذلك طبعة طارق عوض الله: يزيد وفي 
الرواية الثانية ط. دار الحديث: «بريدة» وكلها خطأ والصواب المثبت. حيث وجدته 
من تلاميذ أنس بن مالك. وقد تحرف في «تهذيب الكمال» ١/ه“ام‏ (49) إلى: 
ابريدة» أيضاًء وعند مراجعة ترجمة والده مالك بن ربيعة أبي مريم السلولي في 
«تهذيب الكمال» 18/19 (1871) قال المزي: «روى عنه ابنه بريد بن أبي مريم1. 
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في «تهذيب الكمال» 89/0 (4700): «ليس بشيء»» وقال عنه البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ ”/ 8/8" (759): «منكر الحديث». 

وأما شيخه يزيد بن أبان» فقد نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)٠١57( "١4-84‏ عن أحمذ قوله فيه: «كان منكر الحديث» وكان شعبة 
يحمل عليه؛ وكان قاصّاً». ونقل عن أبيه قوله: «يزيد الرقاشي فوق أبان بن 
أبي عياش» وكان ‏ يعني: أبا حاتم - يضعفه». 

مما تقدم يتبين أنَّ أسانيد الحديث عن أنس فيها مقال. ولكن أصل هذا 
الحديث صحيح ثابت. 

فقد أخرجه: البخاري 57/5 (2011) و(5014) و4/ 15 (55437) 
و4/ ١5١‏ (974) من حديث أبي سعيد الخدري. 

وأخرجه: مسلم 149/7 )81١(‏ (1094) من حديث أبي الدرداء. 

وأخرجه: مسلم 199/7 (815) (551) من حديث أبي هريرة. 

جاء في روايات الجميع أنّها ‏ أي: طقل هُوٌ أنَّهُ عد (©» تعدل 
ثلث القرآن»؛ وهو الصواب. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 57/١‏ (8/0) و"/ 8ه" )11١5(‏ و10/ 408 
)١١955(‏ و4/١0:‏ (017141). 

4 وأحياناً ينفرد الضعيف بشيء فيستنكر من حديثه, ويتابع لمن هو 
مثله فلا يصحء بل ربما أنَّ ذلك لا يزيده إلا وهناء لتفرد الضعفاء به» وعدم 
وجوده عند الثقات. مثاله : روى أوس بن عبد الله بن بريدة» قال: حدثني 
سهل بن عبد الله عن أبيه» عن جده بُرَيدَةَ» قال: سمعتٌ رسول الله لل 
يقول: #ستكونٌ بَمْدي بُعوثٌ كثيرة فكونوا في بَعثِ خُراسانَ”". ثم انزلا 
مديئة مَرُوء فإنَِّ بناها ذو القَرنِينِء ودعا لها بالبركةء ولا يضر أهلّها سُوء؛. 


)١(‏ خراسان: بلاد واسعةء أول حدودها مما يلي العراق.. وآخر حدودها مما يلي 
الهند. . ومن أمهات بلادها نيسابور وهّراة ومَرُو. «مراصد الاطلاع» .400/١‏ 








ص الجامع في العلل والفوائد 


أخرجه: أحمد 01/5*. والخلال كما في «المنتخب من العلل» (19): 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (545)» وابن حجر في «القول المسدد؛: 

١١/ -‏ من طريق الحسن بن يحبى. 

وأخرجه: العقيلي في «الضعفاء؛ »١175/١‏ وابن حبان في «المجروحين» 
»:١‏ وابن عدي في «الكامل» ٠١1/7‏ من طريق الحسين بن حريث. 

وأخرجه: أبو نعيم في «دلائل النبوة»: 2418 والبيهقي في «دلائل 
النبوة» 51 من طريق محمد بن مقاتل. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 0٠١7/7‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
7- 7# من طريق سهل بن أوس. 

أربعتهم: (الحسن» والحسين» ومحمدء وسهل) عن أوس بن عبد الله 
ابن بريدة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه: البيهقي في "دلائل النبوة»؛ 777/5 من طريق الحسين بن 
حريثء. قال: حدثنا أوس بن عبد الله» عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن بريدة» أنَّ نبي الله ل قال: : 'إنّه ستبعتُ بعدي بعوث . 
الحديث»» ولم يذكر «عن جده». 

هذا حديث ضعيف, وأنكر على أوس بن عبد الله - وهو رجل متروك -: 
قال الساجي فيما نقله ابن حجر في «لسان الميزان» (170): «منكر 
الحديث»ف» وقال البخاري في «التاريخ الكبير»؛ ؟/ :)١1555( 1١0‏ «فيه نظراء 
وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (59): «ليس بثقة»» وقال الدارقطني 
في «الضعفاء والمتروكون» :)١5١(‏ «متروك». . وخالفهم ابن حبان فذكره في 
«الثقات» ١5/8‏ وقال: «كان ممن يخطئء فأما المناكير في روايته فإنّها من 
قبل أخيه سهل لا منه؛. 

قال ابن حجر في «القول المسدد»: 17 تعليقاً على قول البخاري: «فيه 
نظر» : «وهذه العبارة يقولها البخاري في من هو متروك»9" . 





)١(‏ وهذا في الأعم الأغلب. 
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زد على هذا تفرّده به عن أخيه سهلء. وسهل بن عبد الله بن بريدة قال 
عنه ابن حبان في «المجروحين» :718/١‏ «منكر الحديث» يروي عن أبيه ما 
لا أصل لهء لا يجوز أنْ يشتغل بحديثه؛ء وقال الحاكم فيما نقله ابن حجر في 
«لسان الميزان» (073708): «روى عن أبيه أحاديث موضوعة في فضل مرو» 
وغير ذلك يرويها أخوه أوس عنه؛. 

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد؛ (14174): اغريب 
من حديث عبد الله عن أبيه لم يروه عنه غير ابته سهل» تفرّد به عنه أخوه 
أوس بن عبد الله بن بريدة»» وقال البيهقي في «الدلائل» 5/ 77": «وهذا 
حديث تفرد به أوس بن عبد الله لم يروه غيرة» فالله أعلم؛ . 

قلت: بل توبع سهل على هذا الحديث» بمتابعات ضعيفة لا تصح 
أيضاً . 

إذ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (6710) كلتا الطبعتين من طريق 
إسحاق بن راهويه» قال: حدثئني أوس بن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن 
بريدة» به ولم يذكر سهلاً . 

وقال بعده: «لا يروى هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد تفرد به 
أوس بن عبد الله؟. 

وأخرجه: ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (490) من طريق نوح بن 
أبي مريم » عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» به. 

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكوا . 

ونوح بن أبي مريم» قال عنه أحمد فيما نقله ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 4 (7770): ايروي أحاديث مناكيرء لم يكن في 
الحديث بذاك»» ونقل عن أبيه أنَّه قال: «متروك الحديث»» وقال البخاري 
في «التاريخ الكبير» (548): «ذاهب الحديث جداً». وقال مسلم 
وغيره فيما نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» 718/4 (4157): امتروك 
الحديث» . 
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وتابعهم أيضاً خُسَام بن مِصَكٌّ . 

فأخرجه: الطبراني في «الكبير» )١١01(‏ من طريق حسام بن مصك. عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه»ء قال: قال رسول الله كَلِِ: «يا بريدةٌ» ستكون 
بعدي بعوثٌ» فعليك ببعثِ خُراسانَ ثمّ عليك بمدينةٍ مروء فإنّه لا يصيب أهلّها 
سوء؛ لأنَّ ذا القرنين بناها». 

وأخرجه: ابن الجوزي في «العلل» (5947) من طريق حسام بن مصك» 
بنفس الإسناد السابق إلا أنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «مكة أم القرى. ومرو 
أم خراسان» . 

قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح». 

قلت: كلا الروايتين لا تصحٌ؛ لأنَّ فيها حسام بن مصكء قال عنه 
يحبى بن معين في تاريخه (7515) برواية الدوري: «ليس حديثه بشيء»» وقال 
أحمد بن حنبل فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال) 2)١١18( 14/١‏ 
والذهبي في «الميزان» /١‏ لال :)14٠0(‏ «مطروح الحديث»» وقال البخاري 
في «التاريخ الكبير» ١55/7‏ (501) وفي «الضعفاء الصغير)ء له :)1١١(‏ 
اليس بالقوي عندهم»» وقال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» :)١519( "١5/٠"‏ «واهي الحديث. منكر الحديث»» وقال النسائي 
في «الضعفاء والمتروكون» :)١514(‏ «ضعيف»؛ وقال ابن حجر في «التقريب» 
00 ): «ضعيف يكاد أن يترك». وقال في «إتحاف المهرة» 010/7 
(7741): «حسام بن شيطان ضعيف». 

قال أحمد بن حنبل فيما نقله الخلال كما في «المنتخب من العلل» 
10): «هذا حديث منكراء وقال الذهبي فى «الميزان» ١/8لا؟ :)٠١15:5(‏ 
«هذا منكر؛ وفي 759/5 (07087. قال: «بل باطلا» . 

وقال ابن حجر في «إتحاف المهرة» ؟/ 044 (10741): «وَانَّهَمٌ بعضُ 
الحفّاظ أوس بن عبد الله هذا بوضعه». 

إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر كلاماً في كتابه «النكت على كتاب ابن 
الصلاح» ١/١الاغ‏ و: 351 بتحقيقي» قال: هو حديث تفرد به حفيده - يعنى : 
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حفيد بريدة - سهل بن عبد الله بن بريدة وتكلم الناس فيه بسببهء ولا يتبين فيه 
صحة الحكم بالوضعء ثم إِنّه ليس من أحاديث الأحكام» فيطلب المبالغة في 
التنقيب عنه؟. 

إلا أنَّ الحافظ ابن حجر ذكر كلاماً فى كتابه «القول المسند»ه: 40 
نصه: «هو حديث حسن فإنَّ أوساً وسهلاً وَإِنّْ كانا قد تكلم فيهماء فلم ينفردا 
بهدء فقد ذكر الحافظ أبو نعيم في الفصل الثامن والعشرين من «دلائل النبوة»: 
أنَّ حسام بن مصك رواه أيضاً عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء وحسام وإِنْ 
كان فيه أيضاً مقال» فقد قال ابن عدي: إن مع ضعفه حسن الحديث» ولم 
يتفرد كما ترى» فالحديث حسنٌ بهذا الاعتبار». 

قلت: كلام الحافظ هنا فيه تقوية للحديث على الرغم من كل ما قيل 
فيه» وما فيه من الضعفاء والمتروكين وتفرّد هؤلاء الضعفاء يدل على ضعف 
الحديث» وإن ورد بطرق متعددة؛ لأنها كلها طرق لا تصح. 

انظر: «جامع المسانيد؛ 7١1/7‏ (49). و«أطراف المسند» 57١/1١‏ 
(١8؟١).»‏ و (إتحاف المهرة» 0945/7 (7741). 

4# وقد يضعف الحديث لضعف راويه. مع كون الحديث خطأء كأن 
يكون الحديث موقوفاً فيخطئ راويه برفعه» فيزداد ضعفاً على ضعف. مثاله : 
روى عمر بن شبيب المُسلِيُ”'2. عن عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله تكله : « طَّلاقُ الأمةٍ اثنتانٍ» وعدَنّها حَيْضِتانٍ) . 

أخرجه: ابن ماجه (2)70174 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» "/ 514 
وفى ط. العلمية (4415)» والدارقطني 4/ا" ط. العلمية و(9444*) 
و(496) ط. الرسالة» والبيهقي 059/7 والمزي في «تهذيب الكمال» 5/ 
"5١ 8‏ (5845) من طرق عن عمر بن شبيب» به. 





)١(‏ بضم الميم وسكون السين وتخفيفهاء هذه النسبة إلى بني مسلية» وهي قبيلة من بني 
الحارث. «الأنساب» 2798/5 وقد توسع السمعاني بذكر من جرحه ومن حسّن 
الرأي قيه. 








7 .ا« يتمع ف اللو والفانة 


قال الدارقطني: «تفرّد به عمر بن شبيب مرفوعاًء وكان ضعيفاًء 
والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله». 

هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن شبيب المُسلي» قال عنه 
ابن حبان في «المجروحين» ؟/940: «عمر بن شبيب المُسلىُ كان شيخاً 
صدوقاًء ولكنّه يخطئ كثيراً حتّى خرج عن الاحتجاج به إذا انفرد على قلة 
روايته»» وقال عنه البيهقي عقيب هذا الحديث: "تفرد به عمر بن شبيب 
الْمُسلِىُ هكذا مرفوعاً» وكان ضعيفاً». 

وفي إسناده أيضاً عطية العوفي» وهو متكلم فيه: 

قال عنه أحمد في «الجامع في العلل» :)١774( ٠١١/١‏ (ضعيفا 
الحديث». وقال عنه ابن حبان في «المجروحين» :1١557/7‏ «لا يحل كتبة 
حديثه إلا على جهة التعجب"» قال البيهقي: «والصحيح ما رواه سالم ونافع» 
عن ابن عمر موقوفاً». 

أخرجه : مالك في «الموطأ» (177) برواية الليثئي» ومن طريقه الشافعي 
في «الأم» 00 وفي ط. الوفاء 256٠/5‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» */ 74 وفي ط. العلمية :»)55١١(‏ والدارقطني 71/5 ط. العلمية 
و(7999) ط. الرسالة» والبيهقي 539/1 

وأخرجه: عبد الرزاق .)١54809(‏ والدارقطني 8/4” ط. العلمية 
و(45000) ط. الرسالة» والبيهقي 719/7 من طريق عبيد الله 

كلاهما: (مالك. وعبيد الله) عن نافع. عن ابن عمرء قال: «(إذا طلَّقّ 
العبدٌ امرأته تطليقتين» فقد حرمت عليه. حبّى تنكح زوجاً غيره» حرّة كانت أو 
أمة» وعدة الحرة ثلاث حيضء وعدة الأمة حيضتان”» موقوفاً . 





)١(‏ اللفظ لفظ مالك. 
وأخرجه: الدارقطني 7١١7/7‏ ط. العلمية و(78419) ط. الرسالة. ومن طريقه ابن 
الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (9/717إ1) من طريق سلم بن سالمء عن 
ابن جريجء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النَّبِيّ يل قال: «إذا كانت الأمة تحت 
الرجل. فطلقها تطليقتين لم اشتراهاء لم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره». 
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وأخرجه: الدارقطني 78/4 ط. العلمية و(74817) ط. الرسالة عن سالم 
ونافع» عن ابن عمر نحوه. 

قال الدارقطني 4/5" ط. العلمية وعقب )50٠0٠(‏ ط. الرسالة: «وهذا 
هو الصواب؛ وحديث عبد الله بن عيسى؛ عن عطيةء عن ابن عمرء عن 
النَبِيّ يل منكر غير ثابت من وجهين» أحدهما: أنَّ عطية ضعيف» وسالم 
ونافع أثبت منه وأصح رواية» والوجه الآخر: أنَّ عمر”'" بن شبيب ضعيف 
الحديث27 لا يحتج بروايته» والله أعلم». 

انظر: «تحفة الأشراف» ١9١/0‏ (9/778). و«إتحاف المهرة» 0593/8 
)١(‏ وه/ 00" .)1١١70(‏ 

وللحديث المرفوع شاهد من حديث عائشة ونا : «طلاقٌ الأمةٍ تطليقتانٍ» 
وقرؤها حيضتان'. ولكنّه شاهدٌ ضعيف لا يصح. 

أخرجه: الدارمي (2»)757954 وأبو داود (5149)» وابن ماجه »)7١80(‏ 
والترمذي 2»)١١875(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ”/ 4" وفي ط. 
العلمية (5415)» والطبراني في «الأوسط» (5749) في كلتا الطبعتين» وابن 
عدي في «الكامل» 2707/8 والدارقطني 9/4" ط. العلمية و(05٠4)‏ ط. 
الرسالة» والحاكم 0 والبيهقي // 56 ٠٠لا‏ و47», وابن الجوزي 
في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (1775) من طرق عن مظاهر بن أسلم» 
عن القاسم. عن عائشة. 

قال الحاكم عقيب هذا الحديث: «مثل ما حدثه مظاهر بن أسلم شيخ 


- وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ فيه سلم بن سالم» قال عنه يحبى بن معين في تاريخه 
(4757) برواية الدوري: «ليس بشي 1 وقال عنه النُسائي في «الضعفاء والمتروكون» 
(770): «ضعيف». وابن جريج وهو: عبد الملك بن عبد العزيز» مدلس ذكره 
النسائي في كتابه «المدلسين» (17): وأبو زرعة العراقي في كتاب «المدلسين؟: 54 
(0) وقد عنعن» ووصفه الدارقطني بأنه يدلس تدليساً قبيحاً . انظر حاشية رقم (9) 
من التعليق على «تهذيب الكمال» 14/ 077. 
(0) في طء العلمية: «عمرو» وهو خطأ. 
0) لم ترد كلمة: «الحديث» في ط. الرسالة 








«7السببلبببلتت بيب ات ل الل 


من أهل البصرة» لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح فإذا الحديث 
صحيح » ولم يخرجاها» وقد وهم في ذلك؟ إذ فيه مظاهر ب بن أسلم المخزومي 
وهو ضعيف7" . 

قال الترمذي عقيب هذا الحديث: «حديث عائشة حديث غريب» لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ب بن أسلم. . ومظاهر لا نعرف له في العلم 
غير هذا الحديث». 

وقال الدارقطني 1٠/5‏ ط. العلمية و(5005) ط. الرسالة: «حدثنا أبو 
بكر النيسابوري» قال: حدثنا محمد بن إسحاقء» قال: سمعت أبا عاصم 
يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذاء قال أبو بكر 
النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا». 

قلت: أخرج الدارقطني عقب ذلك عن القاسم أنَّه سئل عن الأمة كم 
تطلق. فقال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتانء فقيل له: أَبَلعَكَ عن النبئ يل 
في هذا؟ قال: لا. 

قال أبو داود عقبه: «هو حديث مجهول». وقال العقيلى فى «الضعفاء» 
عقب ذكره لحديثين عن مظاهر: الجمييا!) غير محفوظين إلا عن 
مظاهر هذا»» ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» كلام أبي عاصم 
المتقدم. وقال: «وكذا قال أبو حاتم الرازي», وقال المزي في «اتحفة 
الأشراف» 598/١١‏ (506/ا١):‏ «روى أسامة بن زيد ب بن أسلمء عن أبيه أنّه 
كان جالساً عند أبيه» فأرسل الأمير فأخبره أنَّه سأل القاسم بن محمد وسالم بن 
عبد الله عن ذلكء» فقالا هذاء وقالا له: قل له: : إن هذا ليس في كتاب الله 
ولا سنة رسول اللهء ولكن عمل به المسلمون». فدل ذلك على أ الحديث 
المرفوع غير محفوظ». 





)0( انظر: «التاريخ الكبير» ا/71/1 .)551١(‏ واتهذيب الكمالء لاره8١‏ (5.09وى 
و«ميزان الاعتدال» 10/4 (43505). 


(؟) في المطبوع: «جمعاً» وهو غلط. 
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وانظر: ١تحفة‏ الأشراف» 791/1١١‏ - 548 (17/506): و(نصب الراية» 
لل و«البدر المنير» 141/8 037» و«إتحاف المهرة» وا 
(2573*5).» و«التلخيص الحبير» 101//7 عقب .)١15017(‏ 


4# وينفرد سيء الحفظ أحياناً بحديث, ولا يكون الحديث إلا عنده» 
فيضعف الحديث بذلك. مثاله: ما روى رشدينُ بن سعدء عن معاوية بن 
صالحء عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة َيه قال: قال رسول الله ك: 
«إنَّ الماء لا يُتَجْسْهُ شية. إِلَّا ما عَلَبَ على ريجِه وطعوه ولونه»”". 

أخرجه: ابن ماجه .)07١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند عبد الله 
ابن عباس): 87١5‏ - لا الا الخبر )1١١1/5(‏ ا والطبراني في «الكبير» 
(07607) وفي «الأوسطاء له (7/45) ط. العلمية و(54"!) ط. الحديث» 
والدارقطني 78/١‏ ط. العلمية و(87) ط. الرسالة» والبيهقي 2509/١‏ وابن 
الجوزي في «التحقيق» )١5(‏ من طريق رشدين بن سعدء به. 

هذا الحديث صحيح بشطره الأول من رواية أبي سعيد الخدري”". إِلَّا 
أنَّ الشطر الثاني وهو الاستثناء ‏ ضعَّفه العلماء واستغنوا عنه بالإجماع» فقال 
الدارقطني الم يرفعه غير رشدين بن سعد» عن معاوية بن صالح» 
وليس بالقوي»» وقال البيهقي :7١/١‏ «والحديث غير قوي»» وقال النووي 
في «المجموع» 1 «اتفقوا على ضعفه». وقال الزيلعي في «نصب الراية» 
0 «وسنئده ضعيف»» وقال المناوي في «فيض القدير» 80/17؟5: اجزم 
بضعفه جمع» منهم: الحافظ العراقي» ومغلطاي في شرح ابن ماجه نفسه» 
فقال: ضعيف لضعف رواته الذين منهم: رشدين بن سعد». 





)١(‏ جاءت الروايات بألفاظ متباينة» فأحياناً تقتصر على قوله: «على ريحه أو طعمهف» 
وأحياناً فيها زيادة بعد كلمة: «ولونه؟ عبارة: «بنجاسة تحدث فيها»؛ وأحياناً أخرى 
فيها لفظ : «القلتين». 

0) روي هذا الحديث من طرق عديدة» لا يخلو أحدها من مقالء والحديث صحيح 
بطرقه وشواهدهء وقد فصلت ذلك عند تعليقي على «مسند الشافعي» (5). 








6 الجامع في العلل والفوائد 


قلت: إِنّما ضَعْفَ الحديث؛ لضعف رشدين بن سعد وهو أبو الحجاج 
المصري -» نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 414/7 (2)7770 عن 
يحيى بن معين قال: «رشدين بن سعد لا يكتب حديثه»ء وقال أبو حاتم: 
#رشدين بن سعد منكر الحديثء» وفيه غفلة» ويحدث بالمناكير عن الثقات» 
ضعيف الحديث»». وقال أبو زرعة: «ضعيف الحديث». وقال النّسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» :)7١7(‏ «متروك الحديث». أما معاوية بن صالح فقد 
تكلموا فيه أيضاً. كما نقل ابن أبي حاتم في: «الجرح والتعديل» 78/8 
(هلا1). 

وعلى ما قدمناه من حال رشدينء فإِنَّ الاختلاف الحاصل في متنه يدل 
على أنَّ رشدين لم يضبط حفظ هذا الحديث» فكما أشرت إليه أنَّ هذا 
الحديث روي عنه بأربعة ألفاظ ولم أقف ‏ فيما بين يدي من مصادر ‏ على 
رواية تجمع تلك الألفاظ فهذا يثير في القلب أنه مضطرب في متنه. 

إلا أنَّ رشدين قد توبع فرواه البيهقي 75١ 759/١‏ من طريق بقية بن 
الوليد؛ عن ثور بن يزيدء عن راشد بن سعدء به. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/١١اعقب‏ (7): (وفيه 
تعقب على من زعم أنَّ رشدين بن سعد تفرّد بوصله». إلا أنّ هذا الطريق فيه 
بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن» قال النّسائي فيما نقله عنه المزي في 
«تهذيب الكمال» 78/١‏ (0777: (إذا قال: حدئنا وأخبرنا فهو ثقةء وإذا 
قال: عن فلان» فلا يؤخذ عله؛ لألّه لا يُدرى عمن أخذه؛. 

وتابع بقية بن الوليد حفص بن عمرء عن ثور بن يزيد فرواه ابن عدي 
في «الكامل» 74 والبيهقي 01١‏ من طريق حفص بن عمرء عن ثور بن 
يزيد» عن راشد بن سعدء به. 

إلا أن فيه حقض ابن عمرة قال فيه أبو حاتم كما في «الجرح 
والتعديل» #/ ١97”‏ (78/8): «ضعيف الحديث»» وقال أبو زرعة: «ليس 
بقوي»». وقال يحيى بن معين: «ليس بشيء». وقال ابن عدي في «الكامل» 
88/7 «ولحفص بن عمر هذا غير ما ذكرثُ من الحديث» وأحاديئه كلهاء 
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إما: منكر المتن» أو منكر السندء وهو إلى الضعف أقرب». 

فيرجع الحديث إلى رشدين بن سعد إذ لا قيمة لتلك المتايعات. 

ورشدين بن سعد على ضعفه قد اختلف عليهء فرواه الدارقطنى ١/7؟‏ 
ط. العلمية و(46) ط. الرسالة» ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» )2 
من طريق رشدين بن سعد» عن معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن 
ثوبان مولى رسول الله يَلكِ. فجعله من مسند ثوبان. 

وروي هذا الحديث مرسلاً» إذ رواه الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»”2 17/١‏ وفى ط. العلمية عقب (55). والدارقطنى 78/١‏ ط. العلمية 
و(57) و(49) ط. الرسالة من طريق الأخوصض بن حك ٠‏ .عن بزاشيدا ين فده 
مرسلا. 

وهذا الحديث على إرساله فَإنّه معلول باضطراب الأحوص فيه؛ ذلك أنه 
رواه مرسلاً كما تقدم. ورواه عند الدارقطني 78/١‏ ط. العلمية و(00) ط. 
الرسالة» عن أبي عون وراشد بن سعد موقوفاً عليهماء فقرن راشد بن سعد 
بأبي عون» وجعل المتن من كلامهما بعد أنْ أرسله عن راشد بن سعد ثم إِنَّ 
الأحوص قد تُكُلّم فيه» فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» ١//ا9١‏ (581) 
عن الإمام أحمد أنه قال فيه: «لا يساوي حديئه شيئاً»» وعن يحيى بن معين 
قوله فيه: «ليس بشيء»» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (55): 
ااضعيف شامي؟. ١‏ 

وقال الشافعي فيما نقله البيهقي :150/١‏ «وما قلت: من أنه إذا تخيّر 
طعم الماء ولونه وريحه كان نجساً يروى عن النَّبِيّ بكلِِ من وجه لا يثبت أهل 
الحديث مثلهء وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً». 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (917): «وسألت أبي عن حديث رواه 
عيسى بن يونس» عن الأحوص بن حكيم» عن راشد بن سعدء قال: قال 





)١١‏ وقال: «هذا منقطعء وأنتم لا تثبتون المنقطع» ولا تحتجون به4 وانظر: «تعليقة على 
العلل لابن أبي حاتم» لابن عبد الهادي: 77. 
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رسول الله كه : الا يُنَجْسُ الماء إلا ما غلب عليه طعمه ولونه؛ فقال أبي : 
يوصله رشدين بن سعد. يقول: عن أبي أمامة» عن الْنْبِيٌ يل ورشدين ليس 
بقري. والصحيح رس 

وقال ابن عدي فى «الكامل» ؟*//ام5: «وهذا الحديث ليس يوصله عن 
ثور إلا حفص بن عمرء ورواه رشدين بن سعد» عن معاوية بن صالح. عن 
راشد بن سعد. عن أبي أمامة موصولاً أيضاًء ورواه الأحوص بن حكيم ‏ مع 
ضعفه ‏ عن راشد بن سعدء عن النَََ كلل مرسلاًء ولا يذكر أبا أمامة». 

وقال الدارقطني في «العلل» فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» 
١‏ : «هذا حديث يرويه رشدين بن سعدء عن معاوية بن صالح. عن 
راشد» عن أبي أمامة مرفوعاً» وخالفه الأحوص بن حكيم» فرواه عن راشد بن 
سعد مرسلاً عن الي ييِ. وقال أبو أسامة: عن اللأحوص» عن راشد قوله» 
ولم يجاوز به راشداء قال الدارقطني: ولا يثبت الحديث». 

وقال البيهقي ارعكلة «ورواه عيسى بن يونس. عن الأحوص بن 
حكيمء؛ عن راشد بن سعدء عن النّبيّ يلل مرسلاًء ورواه أبو أسامة» عن 
الأحرص؛ عن أبي عون”" وراشد بن سعد من قولهماء والحديث غير قوي» 
إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغيّر بالنجاسة خلافاًء والله أعلم». 

ونقل أبو الطيب في «التعليق المغني على الدارقطني» عقب (47) عن 
النووي أنه قال: «اتفق المحدّثون على تضعيفه؛ . 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» :401١/١‏ افتلخص أنَّ الاستثناء 
المذكور ضعيف. لا يحل الاحتجاج به؛ لأنّه ما بين مرسل وضعيف». 


ولهذا الحديث شاهد من حديث معاذ بن جبل رواه الطبري في «تهذيب 


)١(‏ وهذا لا يفهم منه تصحيح للمرسل» وإنما هذا بالنسبة للموصول أصح. والله أعلم. 

(؟) تصحف في «سنن البيهقي» إلى: #ابن عون» قال محقق «تعليقة على العلل لابن أبي 
حاتم»: : «في مطبوعة #سئن البيهقي»: «اين»» وهذه الرواية عند الدارقطني فى 
سئنه 0 وفيه : «أبي» كالذي بالأصل». ا" 








علل الإسناد: الاعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي 





الآثار؛ (مسند عبد الله بن عباس) الخبر )1١1/0(‏ من طريق ثورء عن خالد: 
أن معاذ بن جبل قال: «أمرنا رسول الله يل إذا وجدنا الماء لم يتغير طعمه 
ولا ريحه أنْ نتوضأ منه ونشرب». 

إلا أنَّ هذا الطريق لا يرقى أنّْ يكون شاهداً مقوياًء فهذا الإسناد فيه 
انقطاع» إذ إنَّ خالد بن معدان الكلاعي روى له الجماعة» ولكنّه لم يسمع من 
معاذ بن جبل» قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» :)١85(‏ «سمعت أبي يقول: 
خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل» مرسلء لم يسمع منه» وربما كان بينهما 
اثنان» . 

بناءً على ما تقدم يتبين أنَّ الاستثناء في هذا الحديث ضعيف» وأنَّ الفقهاء 
نما اعتمدوا على الإجماع لا على هذا الحديث؛ إذ لا خلاف بينهم أنَّ الماء 
إذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه ينجسء قال النووي في «المجموع» :157/١‏ 
«قال ابن المنذر: أجمعوا أنَّ الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت 
طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس. ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا 
وغيرهم» وسواء كان الماء جارياً أو راكداً قليلاً أو كثيرأء تغيّر تغيّراً فاحشاً أو 
يسيراًء طعمه أو لونه أو ريحهء فكله نجس بالإجماع». 

وللفائدة انظر في تخاريج الحديث وبيان علله «البدر المئير» 797/١‏ 
64 

انظر: «تحفة الأشراف» ١/4‏ (4876). و«مجمع الزوائد» 25١5/١‏ 
و«البدر المنير» 2749/١‏ و«التلخيص الحبير» ١58/١‏ (2)07. و«الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية؛ /١‏ 207 و(إتحاف المهرة؛ 9/ +7 (1441). 


التضعيف المخصوص: 

4 وقد يكون الراوي قوياً إلا أنه في بعض الشيوخ ضعيف؛ لأمور 
طرأت عليه في روايته عن ذلك الراويء مثاله: ما روى عبد العزيز بن 
محمد عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان 
النَنْ يكل إذا اعتمّ سدلَ عمامَتهُ بينَ كتفيه. 
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أخرجه: ابن سعد في «الطيقات» ١/1هلء‏ والترمذي )١95(‏ وفي 
«الشمائل»» له )١١117(‏ بتحقيقي» والعقيلي في «الضعفاء» »7١/*‏ وابن حيان 
(17)» والطبراني في «الكبير» 2)١7500(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ملا 
(515)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )575١(‏ ط. العلمية و(/ا087) ط 
الرشدء. والخطيب في «تاريخ بغداد» 797/١1١‏ وفي ط. الغرب 2311/7/١7‏ 
والبغوي )”١9(‏ و(١١#811)‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمكء به. 

هذا الحديث قال عقبه الترمذي في «الجامع» 3 الاحسن غريب»» وقوى 
إسئناده الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان )ل 
وصححه العلامة الألبانى «الصحيحة 21/1١97‏ بكثرة طرق وشواهده وعنوا بضعف 
من رواه عن الدراوردي» فذكروا المتابعات. وأرى أن الأرنؤوط والألباني لم 
ينتبها إلى علته”ك فهو معلول بعيد العزيز بن محمد الدراوردي”"2, وفيه من 
هذا الوجه علتان. 

الأولى: أنَّ الإمام أحمد ضعف الدراوردي في روايته عن عبيد الله بن 
عمر العمري خاصة.ء فقال فيما نقله عنه أبو طالب: «وربما قلب حديث 
عبد الله بن عمر (وهو ضعيف) يرويها عن عبيد الله بن عمرا. «الجرح 
والتعديل» 457/5 (1817) ولذلك قال النّسائي: «حديئه عن عبيد الله بن عمر 
منكر» «تهذيب الكمال» 5594/5 (50548). 

الثانية: أنَّ | لصحيح في هذا الحديث موقوف. فقد نقل العقيلى فى 
«الضعفاء الكبير» 7١/7‏ عن أحمد بن محمد قال: 0 


الدراوردي يروي عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن اللي كله : أنه كا 
يرخي عمامته من خلقه» فتبسم » وأنكره أبي 7 وقال: «إنّما هذا موقوف». 

ومما يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد ما أخرجه ابن أبى شيبة (/اه07؟) 
)١(‏ وكذا لم ينتبه إلى علته الدكتور بشار في تعليقه على «جامع الترمذي». 


0 وهو: «صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطى» «التقريب» .)41١19(‏ 
(؟) هكذا وردت في المطبوع» وقد يكون وهماً والله أعلم. 
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عن أبي أسامة» وابن سعد في «الطبقات» ١١/4‏ عن وكيع. كلاهما: (أبو 
أسامة. ووكيع) عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» قال: كان ابن عمر يعتم» 
ويرخيها بين كتفيه . 

وكذلك ما أخرجه: ابن سعد فى «الطبقات» ١7/4‏ عن عبد الله بن 
نمير» عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي»: قال: رأيت ابن عمر يحفي شاربه» 
ويعتم ويرخيها من خلفه. 

ولحديث عبد العزيز بن محمد متابع ضعيف لا يصلح للمتابعة. 

أخرجه: أبو الشيخ في «أخلاق النبي كلا (؟071). قال: حدثنا زكريا 
الساجي وابن رستهء قالا: حدثنا أبو كامل» قال: حدثنا أبو معشرء قال: 
حدثنا خالد الحذَّاء. قال: حدثني أبو عبد السلام» قال: قلت لابن عمر: 
كيف كان رسول الله يِه يعتم؟ قال: يدير كور العمامة على رأسهء. ويغرسها 
من ورائهء ويرخي لها ذؤابة بين كتفيهء قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

ووجه الضعف في هذا الإسناد أبو عبد السلام: وهو مجهولء قال عنه 
أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 4/ 5:07 (194617): «هو مجهول». وكذا 
جهّله الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (555)., وقال الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» 048/4 :)٠١84(‏ «لا يعرف». وترجم لهدابن حبان في 
«المجروحين» */ 16. وقال: «يروي عن ابن عمر ما لا يشبه حديث 
الأثبات». لا يجوز الاحتجاج به؟. 

والحديث أورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ٠٠١/0‏ من طريق أبي 
عبد السلام» عن ابن عمرء وعزاه للطبراني في «الأوسط»» وقال: «ورجاله 
رجال الصحيح خلا أبا عبد السلام وهو ثقة». 

وقول الهيثمي هذا فيه نظر: فإنَّ أبا عبد السلام مجهول فكيف يصفه بالثقة! 

وتبين أن الحديث صوابه عن ابن عمر موقوفاء والله أعلم. 

انظر: «تحفة الأشراف» 545/0 .)807١(‏ والإتحاف المهرة؟ 717١/9‏ 
.)0١959(‏ 
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قال: كانت قَبِيعةُ'' سيف رسولٍ الله كل منْ فضة. 

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 0798/١‏ والدارمي (51051)» وأبو 
داود (5908). والترمذي )١191(‏ وفي «الشمائل». له )٠١6(‏ بتحقيقي» 
والنّسائي 4 وفي «الكبرى». له (981) ط. العلمية و(ا7/ا9) ط. 
الرسالة» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )١500(‏ وفي «تحفة الأخيار» 
4550 وا لعقيلي في «الضعفاء ١‏ لكبير» ل وابن عدي في «الكامل» 
7* وأبو الشيخ في «أخلاق النبي وكا (516). والبيهقي 214/4 
والبغوي (5506) و(107١)‏ وفي «الأنوار في شمائل النبي المختار»» له 
لكام والضياء المقدسي في «المختارة» 47/7 (77170) من طرق عن 
جرير بن حازم» به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». إلا أنَّ هذا الإسناد ضعيف؛ 
فجرير وإنْ كان ثقة إلا أنه ضعيف في حديثه عن قتادةء قال عبد الله بن 
'"': «سألت يحيى بن معين عن جرير بن حازم» فقال: ليس به بأسء 
فقلت: ِنَّه يحدث عن قتادة. عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيء» هو 
عن قتادة: ضعيف». وقال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن رجب في «اشرح 
علل الترمذي» 571/5 555 ط. عتر و854/7/ - 05/لاط. همام: «كان 
يحدثهم ‏ بالتوهم ‏ أشياء عن قتادة يسندها بواطيل» وقال أيضاً: «كأنَّ حديثه 
عن قتادة غير حديث الناس» يسند أشياءء ويوقف أشياء». وقال ابن رجب 
عقب نقله لكلام يحيى بن معين المتقدم: اوقد أنكر عليه أحمد ويحيى 
وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة» عن أنس؛ عن النَّ علد 


أحمد 





)١(‏ قال البغوي في #شرح السنة» :598/٠١‏ «وقبيعة السيف: هي التّومة التى فوق 
المقبض». | 

00( انظر: «الجامع في العلل ومعرفة الرجال» ؟/٠/‏ (190) وقد ورد الكلام في الجامع 
مستوهما وكأن السائل هو أحمد بن حنبل» وقد نقلناه صوابا من «تهذيب الكمال» /١‏ 
145 (455). وانظر: «ميزان الاعتدال» "987/١‏ (1451). 
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وذكروا أنَّ بعضها مراسيل أسندهاء فمنها: حديثه بهذا الإسناد في الذي توضأ 
وترك على قدمه لمعة لم يصبها الماءء ومنها: حديثه في افبلعة يات 
النبي ككل2'1 أنها كانت من فضة...». 

لكن جرير بن حازم توبع في روايته عن قتادة» وإِنْ كانت هذه المتابعات 
لا تخلو من علل: 

قال الترمذي عقب :)١591١(‏ «وهكذا روي عن همام؛ عن قتادة» عن 
أنس» فقد تابع همام جرير بن حازم. 

أخرجه: ابن سعد فى «الطبقات» 098/١‏ والنّسائي ١١9/8‏ وفي 
«الكبرى»؛ له (4818) ط. العلمية و(91/710) ط. الرسالة» والطحاوي في 
اشرح مشكل الآثار» (17944) وفي «تحفة الأخيار» (4771) من طريق عمرو بن 
عاص" عن همام بن يحيى 9 ب 

إلا أنَّ النسائي أعله بتفرد عمرو بن عاصم؛ إذ قال فيما نقله عنه المزي 
في «تحفة الأشراف» :)١١51(/١‏ «وهذا حديث منكر... وما رواه عن همام 
غير عمرو بن عاصم». 

قال أبو عبيد الآجري في «سؤالاته» (31): «سألت أبا داود عن 
عمرو بن عاصم الكلابي» فقال: لا أنشط لحديثه؛ء وقال في (078): 
«وسألت أبا داود: عن عمرو بن عاصمء» والحوضي في همامء فقدم الحوضي 
وقال: قال بُنْدار: لولا قَرّقي من آل عمرو بن عاصم لتركتٌ حديئّه». 

وتابعه أيضاً أبو عوانة فرواه عن قتادة» عن أنس» به . 

أخرجه: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (1794) وفي اتحفة 
الأخيار» قبيل (5771): وابن حبان في «المجروحين» ”88/7 من طريق هلال 
ابن يحيى الحنفي» عن أبي عوانة. وهلال ضعيف ذكره ابن حبان في 


)١(‏ لم تذكر هذه العبارة في ط. همام. 
0) وهو: «صدوقء في حفظه شيء؟ «التقريب» (0006). 
() وهو ثقة ربما وهم. «التقريب» (07519. 
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«المجروحين» /47: وقال: «كان يخطئ كثيراً على قلة روايته» لا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرده. فهذه المتابعة معلولة أيضاً وعلتها هلال بن يحيى. 

وعلى العموم فإِنَّ الرواية المتصلة عن قتادة» عن أنس لا تصحء» ودليل 
ذلك أنَّ هشاماً الدستوائي”2 خالف جريراً؛ إذ رواه عن قتادة» عن سعيد بن 
أبي الحسن» به مرسلاً . 

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ١/8لا”.‏ وأبو داود (5084): 
والترمذي في «شمائل النبي كه )1١7(‏ بتحقيقيء والنسائي 7١9/8‏ وفي 
«الكبرى»؛ له (4415) ط. العلمية و(91778) ط. الرسالة» والبيهقي ١57/4‏ 
من طرق عن هشام الدستوائي» به. 

ونقل أبو داود عقب (19085) عن قتادة أنه قال: «وما علمت أحداً تابعه 
درأ : سعيد بن أبي الحسن ‏ على ذلك». ولم يتفرد هشام به بل تابعه شعبة بن 
الحجاج؛ إذ قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» :194/١‏ «رواه شعبة وهشام 
الدستوائي» عن قتادة» عن سعيد بن أ بي الحسن مثله» . وكذلك نصر بن طريف 
كما ذكر ذلك الدارقطني في علله” . وقال الإمام أحمد في «الجامع في العلل؛ 
8/١‏ (0073): «عن عفان قال: : جاء أبو جزي واسمه نصر بن طريف إلى 
جرير بن حازم يشفع لإنسان يحدثه» فقال جرير: حدثنا قتادة» عن أنسء قال: 
كانت قبيعة سيف رسول الله كك من فضة. قال أبو جزي: كذبٌ. والله ما حدثناه 
قتادة إلا عن سعيد بن أبي الحسن» قال أحمد: : 'وهو قول أبي جزي ‏ يعني: 
أصاب ‏ وأخطأ جرير». إلا أنَّ نصر بن طريف هذا ذاهب الحديث29 , 


وقد ذهب عدد من علماء الحديث إلى ترجيح الرواية المرسلة» منهم : 





)000( وهو ثقة ثبت. قال العجلي ف في «معرفة الثقات» :)١1407(‏ «وكان أروى الناس في 
ثلاثة: عن قتادة.» وحماد بن ن أبي سليمان» ويحيى بن أبي كثير». وانظر: «تهذيب 
الكمال» /ا/ ١5‏ (ل9ال1/ا). و«التقريب» (00/7949). 

0) ذكر ذلك الزيلعي في #انصب الراية؛ 575/4 7# وقع في نصب الراية: : «نضر بن 
طريف» وهو تصحيف. 


2 انظر: «التاريخ الكبير» 209/9 (2)77868, و«الجرح والتعديل؛» 6/ 7ه (709), 
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أحمد بن حنبل كما مرء والدارمي إذ قال عقب (1408): «خالفه هشام 
الدستوائي» فقال: قتادة عن سعيد بن أبي الحسن. فزعم الناس أنه 
المحفوظ»». وأبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (974) إذ سأله ابنه عن 
حديث قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن :عبد الله بن عمروء فقال: (إِنْما 
هو سعيد بن أبي الحسن: قال: كان قبيعة سيف رسول الله يلِ. .. مرسلاً بلا 
عبد الله بن عمرو»ء وأبو داود إذ قال عقب :)١080(‏ «أقواها حديث سعيد بن 
أبي الحسن؛ والباقي كلها ضعاف» كما نقل عقب حديث سعيد بن أبي الحسن 
(9584) عن قتادة أَنَّه قال: «وما علمت أحداً تابعه على ذلك» وهذا يدل على 
أنَّ قتادة لم يسمع هذا الحديث إلا عن سعيد بن أبي الحسن. 

وكذلك رجح الرواية المرسلة النسائئ؛ إذ قال فيما نقله عنه المزي في 
اتحفة الأشراف» :)١١57( 075/١‏ «وهذا حديث منكرء والصواب: قتادة» 
عن سعيد بن أبي الحسن»» والبيهقي أيضاً إذ قال في سننه 157/4: "تفرد به 
جرير بن حازم» عن قتادة» عن أنس» والحديث معلول» وقال أتِضا عقب 
روايته للحديث المرسل: «وهذا مرسلء وهو المحفوظ...2؛ وقال ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» 7١١/١‏ (00): «ومن طريق هشامء عن قتادة» عن 
سعيد بن أبي الحسن مرسلاًء ورجحه أحمدء وأبو داودء والنسائي» وأبو 
حاتم» والبزارء والدارمي» والبيهقي». 

إلا أنَّ ابن القيم قد رجح الرواية المتصلة عن أنسء إذ قال فيما نقله 
عنه صاحب «عون المعبود» 9/ :706٠‏ (إِنْ حديث قتادة عن أنس محفوظ؛ 
لاتفاق جرير بن حازم وهمام على قتادة» عن أنسء والذي رواه عن قتادة» 
عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً هو هشام الدستوائي» وهشام وإِنْ كان مقدماً 
في أصحاب قتادة» فليس همامء وجريرء إذا اتفقا بدونه». 

قلت: من خلال ما تقدم اتضح جلياً أنَّ الرواية المرسلة هي الأصحء 
وهذا الذي استقر عليه جهابذة أصحاب الحديث من المتقدمين ‏ كما مرت 
الإشارة إلى أقوالهم » وإن خالفهم من خالفهم من علماء المتأخرين مثل ابن 
القيم كُثَنهُ؛ وذلك لسعة اطلاعهم وتحريهم وضبطهم. أما ما ذهب إليه ابن 
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القيم كله فغير محفوظ؛ لأنَّ رواية جرير عن قتادة ضعيفة كما مرّت الإشارة إلى 
ذلك. كما أنَّ متابعة همام أعلها النسائي» وأنَّ الإسناد إلى همام ضعيف؛ لأنَّ 
عمرو بن عاصم متكلم فيه وحتى وإِنْ صحت فيبقى همام بن يحيى قد خالف 
هشاماًء وهشام مقدم في أصحاب قتادة: كما أنّهِ توبع من قبل شعبة» ومن 
مرجحات الحديث المرسل قول قتادة الذي نقله عنه أبو داودء والذي يدل دلالة 
واضحة على أنَّ قتادة لم يسمع هذا الحديث إلا من سعيد بن أبي الحسن. 

وقد روي هذا الحديث عن أنس من وجه آخر؛ إذ أخرجه أبو داود 
(1085) من طريق يحيى بن كثير أبي غسان العنبري» عن عثمان بن سعدء عن 
أنس بن مالك. به» وهذا ع قال أبو داود عقب (7086): «أقوى هذه 
الأحاديث حديث سعيد بن أ بي الحسن» ٠‏ والباقي كلها ضعاف». والحديث فيه 
نان ين مننه الكانب وك مدي : قال علي بن المديني: «سمعت يحيى 
وذكر له عثئمان بن سعد الكاتب ‏ فجعل يعجب ممن يروي عنه؛ وعن 
يحيى بن معين أنَّه قال عنه: «ليس بذاك» وقال أبو زرعة: «لين»: وقال 
النّسائي: «ليس بالقوي»» وقال مرة: «ليس بالثقة:2© , 

وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 

أخرجه: النّسائي 7١9/8‏ وفي «الكبرى»., له (4816) ط. العلمية 
و(9177) ط. الرسالة. " 1 


قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» 0ه (إسناده صحيح" . 
أقول: إلا أنَّ أبا أمامة وهو و اسعدين شيل الأنصاري ولد قبل وفاة 


الذي بك وأتي به للنبي ككلنه. ذ فحنكه وسماه باسم جده لأمف وقد روى عن 
لني تي أحاديث أرسلها9؟', وعدّه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (1815) فى 
كبار التابعين. 





.)47( 197/1 و«الجرح والتعديل»‎ :)47١( انظر: «الضعفاء والمتروكون» للنسائي‎ )١( 
.)05811( ”5 /# و«ميزان الاعتدال»‎ 


(؟) انظر: «الإصابة» 160/١‏ (433). 
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ولعله رأى سيف النبي يكلٍِ بعد وفاته» والله أعلم. 

ثم إنَّ هذا الحديث معلول بالمخالفة. 

فقد أخرج : البخاري 41/5 (5104) من طريق أبي أمامة ‏ وهو صّدي 
ابن عجلان - أله قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حِليةٌ سيوفهم الذهبّ ولا 
الفضدً إِنّما كانث حليتهُم العلابيّ والآنْكَ والحديد. 

وانظر: «تحفة الأشراف» )١550( 57"/١و )١١55( 5755/١‏ و١١/‏ 
(18788)., وانصب الراية» 777/5 “77, و«التلخيص الحبير» ؟/ 
(20)., و«إتحاف المهرة» .)١5١١( ١14/7‏ و«إرواء الغليل» (877). 


# وقد يكون الراوي مقدوحاً في حفظه وضبطه. ومع هذا يزداد 
ضعفه في شيوخ مخصوصين"'. مثاله: ما روى شريك» عن الأعمش» 
عن يزيد الرقاشي؛ عن الحسنء عن أنس و#نهء قال: قال رسول الله ك: 
«إنّ القّرآنِ غنئ لا فقرّ بَعدّهء ولا غني دونَه. 

أخرجه: أبو يعلى ("/ا/ا؟)» والطبراني في «الكبير» (00778 والبيهقيٌ 
في «شعب الإيمان» (515؟) ط. العلمية و(57075) ط. الرشد من طريق 
محمد بن عبّاد. عن حاتم بن إسماعيل» عن شريك؛» بهذا الإسناد. 

هذا الإسناد فيه شريك بن عبد الله» وقد تكلم فيه» فقال أبو داود كما 
في «سؤالات الآجري» (41): «شريك ثقة يخطئ على الأعمش»» وقال ابن 
حجر في «التقريب» (71417): ١صدوق‏ يخطئ كثيراً» تغير حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة» . 


)١(‏ ويبين بعد البحث أن ثمة أخطاء للراوي في روايته عن ذلك الشيخ؛ مما يطمئن 
القاريء أنَّ تلك الأحكام لأئمة الحديث أدلة واقعية على حال الراوي والمروي» ولم 
تكن تلك الأحكام تطلق جزافاً» ومن ذلك يبين لكل منصف الجهد الذي بذله 
المحدثون في النظر في مرويات الراوي عموماًء ثم النظر في مروياته عن كل شبخ 
خصوصاًء وطريقة التلقي» وكيفية الأداء» وبعد ذلك نجزم أن ما بذله المحدثون في 
تنقية السنة من الدخيل عليها هو غاية ما يستطيعه البشر. 
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زد على ما تقدم فإنَّ شريكاً روى هذا الحديث عن الأعمش ووصله. 

وخالفه أبو معاوية» فرواه عند سعيد بن منصور في ستنه (0) (التفسير) 
عن الأعمش» عن يزيد الرقاشي» عن الحسن مرسلاً. 

وأبو معاوية من أحفظ الناس لحديث الأعمش. فقد سئل يحيى بن 
معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7731/9 (1750) عن 
أثبت أصحاب الأعمش» فقال: «بعد سفيان وشعبة» أبو معاوية الضريرافء 
وقال الإمام أحمد في «الجامع في العلل» 588/١‏ (51/7؟): «أبو معاوية 
الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظاً جيداً»: وقال 
الدارقطني فيما نقله القضاعي في «مسند الشهاب» عقيب (1/5؟): «رواه أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن يزيد الرقاشي؛ عن الحسن مرسلاًء وهو أشبههما 
بالصواب». 

ومع ضعف شريك من قبل حفظه ومخالفته لأبي معاوية» فقد اختلف 
عليه؛ فرواه حاتم بن إسماعيل بإثبات الحسن في سنده» وروي عنه بإسقاط 
الحسن من الإسناد؛ إذ أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 76/5 - 75 من طريق 
د ا ا 0 عن شريك. عن الأعمش. عن يزيدء عن 
أنس 5ه : أنَّ رسول الله كل قال: ١مَنْ‏ قرا القّرآنَ فهرّ غنئ؛ لا غنى بعد 
ولا فقرٌ دوئث. 

وذلك بإسقاط الحسن منْ سنده فشريكٌ خالت واضطربٌ. 

وقد روي الحديث متصلاً من وجه آخر ولا يصح . 

أخر جه : الخطيب في «تاريخ بغداد» 17/1 وفي ط. الغرب 017/15 
من طريق محمد بن أحمد بن إبرا هيم البرمكي» قال: حدثنا أبو عبد الله بن 
محمد بن يحيى الكسائي. قال: حدثنا أبو الحارث الليث بن خالد المقرئ» 
قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي» عن أبي عمرو بن العلا 
عن الحسن» عن أنس #يه. 

وهذا إسناد معلول فيه محمد بن أحمد بن إبرا هيم البرمكي لم نقف له 
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على ريو" ومحمد بن يحيى الكسائي المعروف بالصغير مجهول 
220( 
الحال ". 


مثال آخر: روى أحمد بن عمر الوكيعي» قال:' حدئنا قبيصة» 
قال: حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباسء» قالَ: 
سَيِلَ النَبيُ كَلِ: أي الناس أحسنٌ قراءة؟ قال: «إذا قرأ رأيت أنَّهُ 
يخشى الله . 1 

أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 0710//7 وأبو سعيد النقاش في افوائد 
العراقيين» (0) من طريق أحمد بن عمر الوكيعي””"» بهذا الإسناد. 

قال أبو نعيم عقبه: «هذا حديث غريب من حديث الثوري» عن ابن 
جريج» عن عطاء انفرد به أحمد بن عمرء عن قبيصة'. 

قلت: هذا الإسناد ظاهره الصحة؛ لاتصالهء وعدالة رجاله» ولا تضره 
عنعنة ابن جريج؛ لأنّها عن عطاء”': إلا أنَّ في رواية قبيصة عن الثوري 
كلاماً. فقد نقل ابن رجب في «شرح علل الترمذي» 579/7 ط. عتر و؟/ 
١‏ ط: همامء عن يحيى بن معين أنّه قال عنه: «هو ثقة إلا في حديث 
سفيان الثوري ليس بذاك القوي»» ونقل عن يعقوب بن شيبة أنه قال: «كان ثقةٌ 
صدوقاً فاضلاً. تكلموا في روايته عن سفيان خاصة» كان ابن معين يضعف 
روايته عن سفيان»» ونقل المزي في «تهذيب الكمال» 15/5 (0177) عن 
أحمد أنَّه قال: «كان كثير الغلط. يعني: عن سفيان»»: ونقل عن صالح بن 


)١(‏ إلا أن يكون محمد بن أحمد بن إبراهيم بن قريش أبا عبد الله الكاتب» يعرف 
بالحكيمي» وثقه البرقاني» انظر: «تاريخ بغداد» 80/1 - 4 ط. الغرب. 

(؟) انظر: «تاريخ بغداد» 7576/4 ط. الغرب. 

(”*) وهو: «ثقة» «التقريب» (87). 

(4:) نقل أبو الوليد الباجي في «التعديل والتجريح؟: 400 عن يحبى بن سعيد القطان» عن 
ابن جريج. قال: «إذا قلت: (قال عطاء) 5 سمعته منه. وإن لم أقل سمعتهاء ونقل 
المزي في «تهذيب الكمال؟ 511/4 (5117) عن أحمد أنّه قال: «عمرو بن دينار 
وابن جريج أثيت الناس في عطاء؟. 
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محمد: ؛كان رجلاً صالحاً إلا أنّهُم تكلموا في سماعه من سفيان» ومما يدل 
على ضعف قبيصة في روايته هذه عن سفيان أنه قد رواه كما تقدم متصلاء 
ورواه عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» )١18- ١5(‏ عن سفيانء عن ابن 
جريج» عن ابن طاوسء عن أبيه» وعن الحسن بن مسلمء عن طاوسء فذكره 
مرسلاً. وجعله عن طاوس لا عن عطاء. 

وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 287/9 وابن مردويه فى «جزء فيه 
أحاديث ابن حبان» (2)0 وأبر تعين في «الحلية» 219/4 وفي الأخبار أصبهان», 
له 40/7. والبيهقي في «شعب الإيمان» )7١55(‏ ط. العلمية و(98584١)‏ ط. 
الرشد من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي؛ عن مِسْعر بن كدام. عن 
عبد الكريم بن أبي مخارق» عن طاوسء عن ابن عباس» به مرفوعاً . 

وهذا الإسناد فيه علتان: 

الأولى: ضعف عبد الكريمء فقد نقل ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 7/1 )7١١(‏ عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «ضعيف الحديث»» 
ونقل عن أحمد قوله فيه: «ليس بشيء» شبه متروك»» ونقل عن أبي حاتم قوله 
فيه: «ضعيف الحديث». وعن أبى زرعة قوله فيه: «هو لين»» وقال عنه 
النّسائيُ في «الضعفاء والمتروكون» 4001 «متروك الحديث». 

والثانية: الاضطرابء إذ اضطرب عبد الكريم» فكما تقدم أنه رواه عن 
طاوس» عن ابن عباس . 
فأخرجه: عبد الرزاق2©0 (5185)» وابن أبي شيبة (8817): والدارمي 
(3549)». والبيهقي في «شعب الإيمان» )5١545(‏ ط. العلمية و(908١)‏ ط. 
الرشد عن عبد الكريمء عن طاوسء» فذكره مرسلاً . 


)١(‏ رواية عبد الرزاق فيها من الزيادة: «وإني والله ما سمعت قراءة قط أطيب من قراءة 
حبيب»» طاوس القائل. قلت: وقوله: «حبيب؟ لعله وهمء صوابه: «طلق بن حبيب» 
كما سيأتي في مصادر التخريج . 
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وأخرجه: ابن أبي شيبة (0447) عنه عن طاوس: سُئْلَ: مَنْ أقرأ 
الناسٍ؟ قال: مَنْ إذا قرأ رأيتَهُ يخشى الله. وزاد هنا: وكان طلقٌّ من أولتك. 
كذا رواه مقطوع”' . 

وأخرجه: سعيد بن منصور (47) (التفسير) عنهء عن طاوس أنَّه قال: 
والله ما رأيتٌ أحداً أحسن قراءة من طلق بن حبيب» وأشار بيده» وسُئلَ: مَنْ 
أقرأ الناس؟ قال: مَنْ إذا سمعتٌ قراءتّةُ رأيتَ أنَّهِ يَخْشى الله يَنْ. كأنّه جعلٌ 
المتنّ هنا لطلق. 

وأخرجه: أحمد في «الزهد» (/8/ا9) عن طلقء» قال: أحسنٌ الناس صوتاً 
بالقرآن» الذي إذا قرأ رأيتَ أنَّه يَحْشَى الله كنك وذكر فيه زيادة. 1 

وقد روي هذا الحديث عن طاوس من غير طريق عبد الكريم ولا يصح 
منها شيء. 

فأخرجه: الطبراني في «الكبير» 2»)21١807(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية؛ ١9/4‏ عن يحيى بن" عثمان بن صالح. قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثئنا ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس: أنَّ 
رسول الله كه قال: «إنَّ أحسنّ الناس قراءةً مَنْ إذا قرأ يتحرَّنُ». 

أقول: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعةً. وفي القلب من سماع ابن 
لهيعة من عمرو بن دينار شيءٌ» حيث إني لم أجده يصرح بالسماع من عمروء 
لا في هذا الحديث ولا في غيره» ثم إِنَّه مدلس وقد عنعن» قال ابن حبان في 


)0غ( والمقطوع من أنواع المتونء وهو ما وقف على التابعين من أقوالهم وأفعالهم؛ وهو 
غير المنقطع؛ ؛ لأن المنقطع من صفات الأسانيد. 

(؟) جاء السند في «المعجم الكبير»: «حدثنا عثمان بن صالح» وهذا السند نجزم بسقط في 
أوله؛ لان الطبراني ولد سنة (550) وعثمان بن صالح توفي سنة (115) فيكون بين 
ولادة الأول ووفاة الثاني إحدى وأربعون عاماًء» والصواب ما أثبته؛ فالطبراني ثبتت 
روايته عن يحيى بن عثمان؛ ثم تأكد الجزم بذلك حال الرجوع إلى «حلية الأولياء» 
فوجدت أبا نعيم خرجه عن الطبراني» قال: #حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحء قال: 
حدثنا أبي» وهذا هو الصوابء ولتمام الفائدة انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 2019/17 
و«تقريب التهذيب» (1480) (0/504 
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«المجروحين» ؟/: "«وكان شيخاً صالحاًء ولكنّه كان يدلس عن الضعفاء 
قبل احتراق كتبه. ..4. 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

أخرجه: عبد الله بن المبارك في «الزهد» )١١(‏ قال: أخبرنا عمر بن 
سعيد بن أبي حسين» عن رجلء. عن طاوسء قالَ: قال رسول الله ككلِ: «لا 
يُسمعُ القرآنُ منْ رجل» أشهى منه ممنْ يخشى الله كينا . 

وهذا الإسناد فيه مبهمٌ فيضعف الحديث بهء وكذلك فهو مرسل. 

وقد روي هذا الحديث من حديث ابن عمرء ولا يصح. 

أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (07777» والروياني في لمسند 
الصحابة؛ (1410): والطبراني في «الأوسط» (5046) و(1700) ط. الحديث 
و(1/4١5)‏ و(5705) ط. العلميةء وابن عدي في «الكامل» ”/ 481» وتمام في 
«فوائده» كما في «الروض البسام» .)١719(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» “*/ 
وفي ط.الغرب 4١/5‏ من طريق حميد بن حماد بن خوارء عن 
مِسْعر بن كدامء عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر مرفوعاً . 

والحديث من هذا الطريق تفرد به حميد بن حماد بن خوار©: قال 
البزار عقبه: «لم يتابع حميد على روايته هذه. إِنَّما يرويه مِسْعرٌء عن 
عبد الكريم؛ عن مجاهد("© مرسلاًء ومسعرٌ لم يحدث عن عبد الله بن دينار 
بشيء»ء ولم نسمعٌ هذا إلا من محمد بن معمرء أخرجه إلينا من كتابه»» وقال 
الطبراني: «لم يروه عن مِسّعر إلا حميد بن حمادء تفرد به محمد بن معمركء 
وقال ابن عدي في «الكامل»: «وهذا عن مِسّعرء عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمرء لم يروه إلا حميد بن حماد هذا. وقد روي هذا الحديث عن مسْعر 
لون آخرء عن عبد الكريم المعلم؛ عن طاوسء سُئْلَ النَبِي يكل (مرسل): مَنْ 


.)18857( وهو: "لين الحديث» «التقريبة‎ )١( 
كذا هو في المطبوع من «مسند البزارا. والصواب في ذلك طاوس كما تقدم في‎ (0 
التخاريج وليس عن مجاهد. و‎ 
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أحسنٌ الناس صوتاً. . فذكره ووصله إسماعيل بن عمرو البجلي؛ عن مِسْعرء 
عن عيد الكريم» عن طاوسء فقال: عن ابن عباس» قال: سيْلَ الب وه : 
أي الناسٍ أحسنٌ قراءةٌ؟. .2 إلى أنْ قال: «والروايتان جميعاً غير محفوظتين» 
والصحيح مرسل» عن طاوس» قال: سْيْلَ التّبئُ عَكئلة . رواه أبو أسامة؛» 
ومحمد بن بشرء وشعيب بن إسحاق» وغيرهم عن مِسْعر مرسلاً»» وقال 
الخطيب عقبه: «تفرد بروايته ابن خوارء وخالفه إسماعيل بن عمروء عن 
مِسْعرء عن عبد الكريم» عن طاوسء عن ابن عباس» عن الي يل». 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: ابن حبان في «المجروحين» ١57 ١905/١‏ من طريق أحمد بن 
محمد بن مصعب» قال: وحدثنا أبى وعمى» قالا: حدثنا أبى» قال: حدثنا 
يحيى بن عثمان» قال: حدثنا شعبة والثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء قال: سّيِلَ رسولٌ الله كلِ. . فذكره. 

وهذا إسناد تالف» شيخ ابن حبان (أحمد بن محمد) قال عنه: «ولعله 
قد أقلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث. كتبت أنا منها أكثر من 
ثلاثة آلاف حديث مما لم أشك أنَّه قلبهاء كان على عهدي به قديماً وغيره» 
وهو لا يفعل إلا قلب الأخبار عن الثقات والطعن على أحاديث الأثبات». 

قلت: ثم ذكر كأَْهُ عدداً من الأحاديث التي قلبها وجعل هذا الحديث 
أحدها . 

وقد روي من وجه آخر. 

فأخرجه: ابن المبارك في «الزهد» )١١5(‏ من طريق الزهري» قال: بلغنا 
أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ منْ أحسن الناس صوتا بالقرآنٍ» الذي إذا سمعتّه 
يقراء رأيت أله يَخْى الله كنك . 

وهذا الإسناد غاية في الضعف فإنَّ من مراسيل الزهريء فقد نقل 
السيوطي في «تدريب الراوي» 5١0/١‏ عن يحيى بن معين» ويحيى بن سعيد 
أنّهما قالا في مراسيل الزهري: «ليس بشيء»؛ وقال عقب ذلك: «وروى 
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البيهقي عن يحيى بن سعيد أنه قال: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؟ لأنّه 
حافظء وكلما قدر أن يسمي سمىء وإِنّما يترك من لا يستحب أن 


يسمية . . .4, 


مثال آخر: روى محمد بن إسحاق» قال: حدثني الزهري» عن 
عروة» عن عائشة» قالت: أنث سهلةٌ بنت سُهيل رسولٌ الله يلي فقالت له: 
يا نبِيَ الله إِنَّ سالماً كان منا حيثٌ قد علمتٌ؛ إِنّا كنا نعده ولداء فكان 
يدخل عليّ كيف شاء لا نحتشم منهء فلما أنزل الله فيه وفي أشباههٍ ما 
أنزلء أنكرث وجة أبي حذيفة إذا رآه يدخل علىّ» قال:«فأرضعيهِ عشرٌ 
رضعاتٍ. ثم ليدخل عليك كيف شاء. فإنّما هو ابنِك». فكانت عائشة تراه 
غم للمُسلمين» وكان مَنْ سواها من أزواج النبيّ يرى أنها كانت خاصّة 
لسالم مولى أبي حذيفة الذي ذكرث سَهلةٌ مِنْ شأنهِ رخصة له. 

هذا الحديث أخرجه: أحمد 2579/7 وابن حزم في «المحلى» .40/١١‏ 

وهو صحيح دون قوله: «فأرخ ضعيه عشر رضعات» فلفظ العشر لفظ منكر 
أخطأ فيه محمد بن إسحاقٌ» وخالف الثقات الأثبات الذين رووه عن الزهري 
فذكروا خمس رضعات فاللفظ الصحيح: «أرضعيه خمس رضعات». وسأَفصّلٍ 
ذلك إن شاء الله لكني سأذكر كلام ابن حزم قبل ذلك» قال ابن حزم مُعلّْقَاً 
على هذا الحديث: «وهذا إسناد صحي-(© إلا أنه لا يخلو من أحد وجهين لا 
ثالث لهما: أحدهما: أن يكون ابن إسحاق وهم فيه”"؛ لأنه قد روى هذا 
الخبر عن الزهري من هو أحفظ من ابن إسحاق وهو ابن جريج فقال فيه: 
١أرضعيه‏ خمس رضعات». : أو يكون محفوظاً فتكون رواية ابن إسحاق 
صحيحة» ورواية ابن جريج صحيحة””» فيكونان خبرين اثنين» فإذا كان ذلك» 


)١(‏ على رأي من يعد ابن إسحاق ثقة. 
(؟) وهذا هو الصواب أنَّ الحديث وهم. 
(؟) ولا داعي لهذا الجمع ما دمنا نستطيع أن نرجح بين الروايات. 
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فالعشر الرضعات منسوخات.. فسقط هذا الخبر؛ إذ لا يخلو ضرورة من أن 
يكون وهماًء أو منسوخاً لا بد من أحدهما». انتهى كلام ابن حزم. 

أقول: سأدُنّك بما لا يقبل الشك أنَّ رواية محمد بن إسحاق وهم. 

فمحمد بن إسحاق فيه كلام» وقد أطلق توثيقه جماعة وضعفه آخرون» 
والصواب أنه صدوق حسن الحديث. أما إذا روى في المغازي والسير فهو 
حجة؛ وروايته عن الزهري فيها مقال» قال يحيى بن معين في تاريخه )1١5(‏ 
برواية الدارمي: «وهو ضعيف الحديث عن الزهري». 

أقول: كلام ابن معين دقيق جداً؛ فقد وجدت أحاديث ليست باليسيرة 
رواها ابن إسحاق» عن الزهري خالف فيها الثقات المتقنين من أصحاب 
الزهري» وهذا منها؛ إذ إن هذا الحديث رواه ابن جريج» وابن أخي الزهري» 
ومالك. ويونس بن يزيد الأيلي» وجعفر بن ربيعة؛ وعبد الرحمن بن خالد» 
رووه عن الزهري» عن عروة» عن عائشة فذكروا فيه: «فأرضعيه خمس 
رضعات» وهذا هو الصحيح. 

أما رواية ابن جريج فأخرجها: عبد الرزاق (178417)» وإسحاق بن 
راهويه »)7/١5(‏ وأحمد 7501/5. 

وأما رواية ابن أخي الزهري فأخرجها: أحمد 077١/5‏ والبخاري 5/ 
١4‏ (4000). وابن الجارود ٠(‏ » وأبو عوانة ١77/7‏ (1471). 

وأما رواية مالك”'' فهي في «الموطأ» )1١1/0(‏ برواية الليثي و(1749) 
برواية أبي مصعب الزهري» ومن طريقه عبد الرزاق :)١7885(‏ وأحمد 1/ 5004. 

وأما رواية يونس فهي عند أبي داود (070507. 

وأما رواية جعفر بن ربيعة فهي عند النسائي في «الكبرى» (01449) ط. 
العلمية و(05475) ط. الرسالة. 


)١(‏ وقد يتعجل متعجل الأحكام» فيحكم على هذا الحديث بالإرسال إعمالاً منه للنظرة 
الأولى لهذا الستدء إلا أن الناظر في حيثيات الحديث سيجد أن ذكر السيدة عائشة 
رائج بين طيات المتن» ليكون الحديث متصل السندء والله أعلم. 
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وأما رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فهي عند الطبراني في 
«الكبير؛ 2»)951(/554 والحاكم ؟/ ١57‏ 154. 
وانظر: «تحفة الأشراف» 2»)١555737( 51/1١١‏ و«إتحاف المهرة» /ا١/‏ 

.)051١14( 511‏ 
# وقد يكون الراوي من كبار الثقات الأثبات» لكنه يضعف في 
شيخ من الشيوخ. مما يجعل ذلك علة تمنع من صحة الخبرء مثاله: روى 
الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة. قال: قالوا: يا رسول اللهء متى وجبت لك النبوة؟ قال: 

اوآدم ب بينَ الروج والحسدا. 

أخرجه: الترمذي (509؟) وفي «العلل الكبير؛ء له 958 ,)5١85(‏ 
والآجري في «الشريعة»: ١‏ وفي ط. الوطن (455) و(441). وابن حبان 
في «الثقات» 1 والحاكم 304/1. واللالكائي في «أصول الاعتقاد» 
(*١1١)ء‏ وأبو نعيم في "دلائل النبوة»: 07١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» ؟/ 
3 . والخطيب في «تاريخ بغداد» ”/ ١٠/ا‏ و0/ 837 وفي ط. الغرب ١١9/4‏ 
و07/5؟ من طرق عن الوليد بن مسلم» بهذا الإسناد. 

هذا الحديث سنده نظيف بالظاهرء ورجاله ثقات؛ إلا أنه معلول بخطأ 
الأوزاعي. 

قال الإمام أحمد فيما نقله الخلال كما في «المنتخب من العلل» (95): 
«هذا منكرء هذا من خطأ الأوزاعي يخطئ كثيراً عن يحيى بن أبي كثيره» 
وقال أيضاً فيما نقله الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 0117/7 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» 177/17: احديث الأوزاعي عن يحيى مضطرب». 

وقال الإمام أحمد أيضاً عندما سئل عن الأوزاعي فيما نقله ابن عساكر 
في تاريخ دمشق» 178/1: احديث ضعيف» ورأيّ ضعيف». 

وقد علق عليه الببهقي فيما نقله ابن عساكر في المصدر نفسه فقال: 
في الأوزاعي: حديث ضعيف» يريد به بعض ما يحتج به ١‏ يهنن 
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الرواية» والأوزاعي ثقة في نفسه» لكنه قد يحتج في بعض مسائله بحديث من 
عساه لم يقف على حالهء ثم يحتج بالمراسيل والمقاطيع وذلك بَيّنَ في كتبه'"». 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرةء لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه». 

وقال أيضاً في «العلل الكبير» 977 :)5١05(‏ «سألت محمداً عن هذا 
الحديث فلم يعرفه. قال أبو عيسى: وهو حديث غريب من حديث الوليد بن 
مسلم رواه رجل واحد من أصحاب الوليد). 

وللحديث شاهد: 

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 47/7» والبخاري في «التاريخ 
الكبير؛ 591/1 »)١1١5(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (//091) وفي 
«تحفة الأخيار» (7744)» وابن قانع في «معجم الصحابة» ,)١058(‏ 
والطبراني في «الكبير» :)877(/٠١‏ والآجري في «الشريعة»: 47١‏ وفي ط. 
الوطن (445)؛ وابن عدي في «الكامل» 1/4/65؟. والحاكم 5١8/5‏ - 
8. وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (57170). والبيهقي في «دلائل النبوة» 
0 868 و159/5» وابن الأثير في «أسد الغابة» ١11/0‏ من طريق 
إبراهيم بن طهمان. 

وأخرجه: أحمد 094/5. والترمذي في «العلل الكبير»: 955 .)5١6(‏ 
وابن أبي عاصم في «المُّنة» :»)51١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السُنة؛ 
(854)» وابن قانع في «معجم الصحابة» عقيب 2)١1708(‏ والطبراني في 
«الكبير» »)474(/٠١‏ والآجري في «الشريعة»: 4١7‏ و١475‏ وفي ط. الوطن 
(44) و(455).: وأبو نعيم في «الحلية» 07/9 وفي «معرفة الصحابة» له 
(*2) من طريق منصور بن سعد. 





)١(‏ لقد أجاد البيهقي في هذا التعليل: وقد قال مقالته هذه في زمن كانت كتب الأوزاعي 
متوفرة لديهمء أما نحن الآن فلم يصلنا منها شيءٌء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 
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وأخرجه: السهمي في «تاريخ جرجان»: 2797 وأبو نعيم في «الحلية» 
١١7/7‏ من طريق سفيان بن سعيد. 

ثلاثتهم: (إبراهيم» ومنصورء وسفيان) عن بديل بن ميسرة» عن 
عبد الله بن شقيق» عن ميسرة الفجرء قال: قلت: يا رسول الله متى كنت 
نبياً؟ قال: ١‏ وآدمّ بين الروح والجسد. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

وهذا الحديث اختلف فيه على عبد الله بن شقيق من جهة الصحابي» 
فمنهم من قال: ميسرة الفجر كما سبقء» ومنهم من قال: ابن أبي الجدعاء» 
ومنهم من قال: عن رجل» ومنهم من رواه عنه برضلا , 

قال ابن حجر في «الإصابة» :7١7/5‏ «وهذا سند قوي لكن اختلف فيه 
على بديل بن ميسرة» فرواه منصور بن سعد" عنه هكذاء وخالفه حماد بن 
زيد» فرواه عن بديل؛ عن عبد الله بن شقيق» قال: قيل: يا رسول الله لم 
يذكر ميسرة؛ وكذا رواه حماد عن والده. وعن خالد الحذاء. كلاهما عن 
عبد الله بن شقيق» أخرجه البغري. وكذا رواه حماد بن سلمة» عن خالدء عن 
عبد الله بن شقيق. قال: قلت: يا رسول الله أخرجه: البغوي أيضاًء 
وأخرجه: من طريق أخرى عن حمادء فقال: عن عبد الله بن شقيق» عن رجل» 
قال: قلت: يا رسول الله؛ وأخرجه أحمد من هذا الوجه؛ وسنده صحيح» وقد 
قيل: إنه عبد الله بن أبي الجدعاء الماضي في العبادلة» وميسرة لقب» 

أما من قال عن ابن أبي الجدعاء: 

فأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ١18/١‏ و47/7» والطحاوي في 
اشرح مشكل الآثارا (0915) وفي «تحفة الأخيار» (2)57148 وأبو نعيم في 
"معرفة الصحابة» :»)508٠0(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» ١47/4‏ (177) 
و4/ ١57‏ (155)ء والمزي في «تهذيب الكمال» ٠٠١/4‏ (4)9187, والذهبي 
في «سير أعلام التبلاء» ٠١١/١١‏ من طريق خالد الحذّاء عن عبد الله بن 


)١(‏ جاء ىق مطبوع «(الإصابة»: (سعيد». 
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شقيق» عن ابن أبي الجدعاء”"» قال: قلت: يا رسول الله» متى كنت نبياً؟ 
قال: (إذ آدم بِينَ الروح والجسد)ا. 

وأما من قال: عن رجل. 

فأخرجه : أحمد 77/4 و174/0؟. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(191) وفي «السّنة»» له »)51١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (1897) من طريق 
حماد بن سلمة» عن خالد الحذّاء؛ عن عبد الله بن شقيق» عن رجل» قال: 
قلت: يا رسول الله؛ متى بعلت نبياً؟ قال: «وآدمٌ بين الروح والجسد». 

أما من رواه مرسلاً: 1 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (71000) من طريق وهيب. 

وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ١١8/١‏ عن إسماعيل ابن عُلَية. 

وأخرجه: ابن بطة في «الإبانة» (1891) من طريق حجاج. 

ثلاثتهم: (وهيبء» وابن علية» وحجاج) عن خالد الحذاءء عن عبد الله بن 
شقيق» به مرسلا . 

قال وهيب: إِنَّ رجلاً سأل النبئ يلِ. . . وقال ابن علية: قال رجل: يا 
رسول الله... الحديث». وقال ميجاع : جاء أعرابي إلى رسول الله. ... 

فاتفقوا كلهم مع حماد بن سلمة بعدم تسمية الرجل. 

قلت: صحابي هذا الحديث واحد رغم الاختلاف بحقيقته» وفي كتب 
التراجم ترجمة لميسرة الفجرء وترجمة لابن أبي الجدعاء واسمه عبد الله كل 
على حدة»ء وهناك من قال: إنهم واحدء والله أعلم. 

قال ابن خياط في «طبقاته» 09: «عبد الله بن أبي الجدعاءء وعبد الله بن 
أبى الحخمساءء وميندرة الفجرء روى: متى كنت نبياً هؤلاء روى عنهم 
عبد الله بن شقيق العقيلي» ولم يعرف لهم نسبً». 





)١(‏ في المطبوع من «المختارة» :)١74( ١57/4‏ #عن أبي الجدعاء» وقال: «كذا هو 
سماعناء عن أبي الجدعاء وإنما هو ابن أبي الجدعاء؟. 
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وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» 71/4: «قال ابن الفرضي: اسم 
ميسرة الفجر عبد الله بن أبي الجدعاءء وميسرة لقب له”". ويشبه أنْ يكون 
كذلك. فإِنَّ عبد الله بن شقيق يروي عنهما: متى كنت نبياً؟». 

وقال ابن حجر في «الإصابة» */179: «وقد اختلف في عبد الله بن 
شقيق في حديث «متى كنت نبياً؟؛ هل هو عن عبد الله بن أبي الجدعاء» أو 
هو ميسرة الفجر؟ وقيل: إنه هو. وزعم بعضهم أيضاً: : أن عبد الله بن أبي 
الجدعاء» هو عبد الله بن أبي الحمساءء والصحيح أنه غيره»» وقال في «نزهة 
الألباب في الألقاب» 0784 ): لميسرة الفجر هو عبد الله بن أبي الجدعاء 
فيما مثل له البغوي». 

وروي الحديث مرسلاً أيضاً من غير طريق عبد الله بن شقيق» ولم يسمّ 
الرجل . 

أخرجه : ابن سعد في «الطبقات» ١١8/١‏ من طريق أبي هلال» عن 
داود بن أبي هند. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنَّ رجلاً سأل 
رسول الله وله . . . الحديث. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١١8/١‏ من طريق إسرائيل بن يونس» 
عن جابرء عن عامر» به. 

وهذا الإسناد غاية في الوهن فيه جابر الجعفي كذبه أبو حنيفة9©. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 18٠/١٠١‏ (167910).» و(إتحاف المهرة» /١5‏ 
1 (لالم5؟), 


© وأحياناً يروي من ضُّعف ضعفاً مخصوصاً في شيخ معين فيأني 
بحديث منكر سنداً ومتناً مع علل أخرى تحف الرواية: مثال ذلك: : ما 
روى الوليد بن مسلمء عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن خالد بن 





)0( وكذا نقل الحسيني في «الإكمال» (484). 
(؟) انظر: «تهذيب الكمال» 471/١‏ (8458). 











علل الإسناد: الاعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي 





دُرَيك؛ عن عائشة: أنَّ أسماءً بنتَ أبي بكر دخلتٌ على رسول الله كَل 
وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرض عنها رسول الله يك وقال: «يا أسماءء إِنَّ 
المرأة إذا بَلَعْتِ المحيض لمْ تَصُلُحْ لها أنْ يُرَى منها إلا هذا وهذا» 
وأشار إلى وجهه وكقّيه9 . 

أخرجه: أبو داود :»)5٠١5(‏ وابن عدي في «الكامل» 2411/54 والبيهقي 
و// ”8 وفي «معرفة السنن والآثار» (988) ط. العلمية و(4009) 
ط. الوعي وفي «الآداب»؛ له (9/8) من طريق الوليد بن مسلم. عن سعيد بن 
بشيرء بهذا الإسناد. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ه/ هلا وعزاه لابن مردويه. 

هذا الحديث فيه عدة علل. 

الأولى: الانقطاع بين خالد بن دريك وعائشة وين . 

قال أبو داود: «هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة»»؛ وقال 
العلائي في «جامع التحصيل» :)1١(‏ «خالد بن دريك البناني روى عن ابن 
عمر وعائشة و ولم يدركهماء قاله شيخنا المزي”"»: وقال عبد الحق 
الإشبيلي فيما نقله أبو زرعة في «تحفة التحصيل» :)١١5(‏ الم يسم من 
عائشة». قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»؛ 51/7 (577): «وخالد بن 
دريك» فإنّه مجهول الحال»» وتعقبه ابن الملقن في «البدر المنير» 5/ 710 
فقال: اوهو وهم منه» فقد وثقه النسائي وغير وانخداة وقد قال هو يعني: 
ابن القطان ‏ في كتابه «أحكام النظر»: خالد بن دريك رجل شامي عسقلاني 
مشهور يروي عن ابن محيرز». 

العلة الثانية: تفرّد خالد بن دريك» عن عائشة برواية هذا الحديث. 


العلة الثالثة: سعيد بن بشير ضعيف» قال عنه يحيى بن معين في تاريخه 





)١(‏ لفظ أبي داود. 
(؟) انظر: «تهذيب الكمال؛ ؟/ 41 (19284). 
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(75719) برواية الدوري: «ليس بشيء»» وقال الساجي فيما نقله ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» :٠١/5‏ «حدث عن قتادة بمناكير؛» ونقل عن علي بن 
المديني أنه قال: «كان ضعيفاً»» وقال ابن نمير فيما نقله ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 1/5 :)7١(‏ «منكر الحديث» وليس بشيء ليس بقوي 
الحديث يروي عن قتادة المنكرات»؛ وقال البخاري في «التاريخ الكبير» "/ 
واي (1659): «يتكلمون في حفظه). وقال النسائي في «الضعفاء 
والمتروكون» (7519): «ضعيف»» وقال ابن حبان في (المجتروحيةة اول" 
«كان رديء الحفظ» فاحش الخطأء يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه». 

زد على هذا تفوّده عن قتادة برواية هذا الحديث. وروايته عن قتادة 
خاصة ضعيفة كما مر سلفاً. قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٠١"‏ 
:)١١5(‏ «وتفرد به سعيد بن بشير ‏ وفيه مقال ‏ عن قتادة بذكر خالد فيه. .» 

والعلة الرابعة: هي الاضطراب. قال ابن عدي: «ولا نعلم رواه عن 
قتادة غير سعيد بن بشير» وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك» عن أم سلمة 
بدل عائشة» 

والعلة الخامسة: هي الإرسالء قال أبو حاتم في «العلل» لابنه 
:)١55(‏ «هذا وهمء إنما هو قتادة» عن خالد بن دريك: أن عائشة. . 
مرسلا». 

العلة السادسة: فيه الوليد بن مسلم: ثقة إلا أنَّه مدلس”' وقد عنعن 
وتفرّد بهذا الحديث عن سعيد بن بشير أيضاً . 

العلة السابعة: إن سعيداً على ما تقدم من ضعف في حاله وفي روايته 
يي الخصوصء فإنّه خالف من هو أوثق منه. 

فقد أخرجه: أبو 0 في «المراسيل»: 6 ط. القلم و(ا"1) ط. 

الرسالة من طريق أبي داود”” ' عن هشامء عن قتادة: أنَّ رسول الله كيه قال: 





.)0/405( كتاب «المدلسين» (59)» و«التقريب»‎ )١( 
- (؟) وهو أبو داود الطيالسي؛ هكذا ورد في «المراسيل» ط. دار القلم وط. الصميعى.‎ 
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«إنَّ الجارية إذا حاضتٌ لم يَصلّح أن يُرَى منها إلا وجهّها ويداها إلى المفصل» 
مرسلا . 
قال البيهقي 117/7: «مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة 
- رضي الله تعالى عنهم ‏ في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول 
بذلك قويا»» وقال الذهبي في «المهذب في اختصار السئن الكبير؛ ؟/ 574 
قبيل (78659): ايعتضد بأقوال الضحابة قبله» . 

وهذا الحديث صحّحه الشيخ الألباني في كتاب «جلباب المرأة 
المسلمة»: لاه .56٠‏ 

وللحديث شاهد: 

فقد أخرجه: الطبراني في «الكبير» 5؟7/ (0)778 والبيهقي 85/17 من 
طريق ابن لهيعة» عن عياض بن عبد الله: أنَّه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة 
الأنصاري يخبر» عن أبيه» أظنه عن أسماء بنت عميس أنّها قالت: دخل 
رسولُ الله كه على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكرء 
وعليها ثيابٌ شاميةٌ واسعة الأكمام» فلما نظر إليها رسول الله كله قام فخرجء 
فقالت لها عائشة وَقنا: تنحّي فقد رأى رسول الله يك أمرأً كرهه» فتنححث» 
فدخلَ رسولُ الله يله فسأليهُ عائشة قينا لم قام؟ قال: «أُوَلم تري إلى هيثتهاء 
نه ليس للمرأةٍ المسلمةٍ أنْ يبدو منها إلا هذا وهذاءء وأخذ بكفيه فغطى بهما 
ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه» حتى 
لم يبد إلا وجهه. 





- وهو كذلك في «تحفة الأشراف» )١19750( 104/١7‏ ط. دار الغرب» و١/7879‏ 
(14770) ط. عبد الصمد شرف الدين» وبرنامج #إتقان الحرفة» والمخطوطة التي في 
البرنامج» ويدل عليه صنيع المزي في «تهذيب الكمال»» وتحرف في «المراسيل» ط. 
الرسالة إلى: «ابن داود» وزعم محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط أن ما في «تحفة 
الأشراف» محرف, وقد أخطأ في ذلك وتعجل - ولطالما كان مع المستعجل الزلل -» 
وتخطئة إمام عظيم كالمزي من أصعب ما يكونء فلا بد من المراجعة والتأني قبل 
إصدار الأحكامء والشيخ شعيب له همة ودور في خدمة السنةء وله هناتٌ ليست 
باليسيرة . 
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وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة» وقد تقدم في غير موضع بيان 
ضعفه. وفيه أيضاً عياض بن عبد الله قال عنه الحافظ في «التقريب» (071/8): 
افيه لين». 

وهناك علة أخرى هي الاختلاف في معنى الحديث» هل الوجة والكفانٍ 
من العورة؟ يجب أن تغطيهما؟ أم غير واجب تغطيتهما؟ وهل الخمار للرأس 
أم للرأس والوجه معاً؟ 

معو نزءامتورة ناقانها لكاب وال وقيزوا وله الي : «يكايا لدي 
فل لَأرْونيكَ وَبَنَائِكَ وضَل الْمَرْمِننَ نيت عَليِنَّ من جَلَتِيبِهنَ. . . » [الأحزاب: 09]. 

نقل ابن كثير في تفسيره: 2»١977‏ عن ابن عباس أنَّه قال: «أمر الله نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أنْ يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة»» ونقل أيضاً عن محمد بن سيرين | أنّه قال: 
«سألت عبيدة السّلماني عن قول الله تعالى: بهت عَكهْنَّ ين لون فغطى 
وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى». 

وروى البخاري في صحيحه 17/5 (4705) من حديث عائشة أنَّها 
كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: وَلْضْرِتَ بحُمرهن عل 4 أخذن أزرهن 
فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها . 

قال ابن حجر في «الفتح» 77١/8‏ عقب (4109): «قوله: فاختمرن: 
أي غطين وجوههن» وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من 
الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع». 

وقد خالف هذه الآراء من فَسّر قوله تعالى : «ولا بيت بست زِبنَهن ا 7 
طهر يِنْهًا». فعن ابن عباس عدة أقوال في هذا: 

قال: «الظاهر منها الكحل والخدّان» عند الطبري في تفسيره (2)19581 
وقال: «ما في الكف والوجه»» وقال أخرى: «الكحل والخاتم» والقولان عند 
البيهقي ؟/756. 

وقال: «والزينة الظاهرة: الوجهء وكحل العين»: وخضاب الكفء 
والخاتم؟. عند الطبري في تفسيره (19566). 
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وعن عائشة ينا قالت: «ما ظهر منهاء الوجه والكفان». عند البيهقي 
1 

ونقل البيهقي 7١5/5‏ عن ابن عمر وَكِ أنّه قال: «الزينة الظاهرة: 
الوجه والكفان». 

وقال الشافعي فيما نقله البيهقي / 85: "إلا وجهها وكفيها'. 

وأخرج الطبري في تفسيره على أنَّه: الوجه والكفان عن عدة من العلماء 
في )١47817(‏ عن سعيد بن جبيرء وفي (19707) عن عطاءء وفي (19331) 
عن الأوزاعي. 

كما أنَّ هناك كثيراً من الأحاديث التي تدل على أنَّ الوجه والكفين ليسا 
بعورة وتخالف الرأي الأول منها: 

حديث الفضل بن العباس» قال: كنت ردف رسول الله يك من جَمْع9"© 
إلى منع(كل فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابيٌ مردفاً ابنة له جميلة. وكانٌ 
يسايرة» قال: فكنت أنظر إليهاء فنظر إليّ النبيٌ يَكهْ فقلب وجهي عن وجههاء 
فلم يزلٌَ يلبي حتى رَمى جمرة العقبةٍ. 

أخرجه: أحمد 5١١/١‏ و١7.‏ وأبو يعلى 2)517١(‏ وابن خزيمة 
(1877) و(*78) بتحقيقي. والطبراني في «الكبير»؛ 840(/18) من طريق ابن 
عباس» عن الفضل بن العباس» به. 

وروي الحديث عن ابن عباسء قال: كان الفضل بن العباس رديت 
النبي يل فجاءت امرأةٌ من حَثعم فجعل الفضل ينظرٌ إليها... وذكر الحديث 


بنحوه . 





)١(‏ جمع: هو المزدلفة» سُمي جمعاً؛ لأنّهِ يُجمعّ فيه بين صلاتي العشائين. #مراصد 
الاطلاع» م 

)١(‏ منى: الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم؛ سمي بذلك لما يُمنى 
فيه من الدماءء أي يُراق. «مراصد الإطلاعه / 1715 
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م : 

أخرجه: البخاري 157/5 (1917) و5/ 77 (1808): ومسلم ٠١١/5‏ 
039 407). 

وهذا الحديث يدل على أنَّ وجه المرأة كان مكشوفاًء وإلا فكيف نظر 
إليها الفضل وعرف أنّها جميلةٌ؟ 

وحديث جابر بن عبد الله قال: شَهِدْتُ مع رسول الله يَلِ يوم العيدٍ 
فبدأ بالصلاة قبل الحُظَبَةٍ بغير أذانٍ ولا إقامة. ثم قامّ مُتوكئاً على بلالء فأمر 
بتقوى الله وحَتٌ على طاعتِهِء ووعظ الناسَ وذَّكّرهم ثم مَضَى حتى أتى 
النساء فَوَعظَهُنٌَ ودَكٌرهنَّ فقالَ: «تَصِدقُنَ فإنَّ أكثركُنَ حَطبٌ جهنّمَ؛ فقامَتٍ 
امرأةٌ من سِطق''' النّساء سَفْعَاءُ الحَدَينِ”" فقالت: لِمَّ يا رسول الله؟ قال: 
الأنكُنَّ تكثرنَ الشّكاة وتكْفْرنَ العشيرَ» قال: فَجَعلْنَ يعَصدَفْنَ من حُلِيهِنَ» بُلقِينَ 
في لوب بلالٍ من أقرِطَتِهنَ وخواتمهنٌ”". 

أخرجه: أحمد 7 ومسلم 19/7 (880) (5). والنسائي ١87/7‏ 
١41 -‏ وفي «الكبرى». له )١784(‏ و(58485) و(97608) ط. العلمية 
و(/ا9/ا١)‏ و(0854) و(١١5؟9)‏ ط. الرسالة, وابن خزيمة )١575(‏ بتحقيقي. 

وحديث سهل بن سعد. قال: جَاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله يكل فقالث: يا 
رسول الله. جئتٌ أَمَبُ لك نَفْسيء فنظرٌ إليها رسول الله كله فصعّد النظرٌ فيها 
وصوّبّهء ثم طأطأ رسول الله يق رأسّه. .. الحديث. 

أخر جه : مسلم 5/ )١555( ١5"‏ (75). 

وهذا أيضاً يدل على أنَّ المرأة كانت كاشفة عن وجهها. 





)١(‏ نقل النووي في «شرح صحيح مسلم» #/ 0هم عن القاضي قوله: «معناه من خيارهن» 
والوسط العدل والخيارهء وفي «النهاية» 777/7: «من أوساطهن حسناً ونسباً»؛ وجاء 
عند أحمد والنسائي: 'سَفِلَّةه والسَفِلة: بفتح السين وكسر الفاء: «السّقاط من الناس». 
النهاية 0/77/1ا#. 

9) أي فيها تغير وسواد. انظر: «شرح صحيح مسلم» 8032/7. 

(*) لفظ رواية مسلم. 
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وحديث فاطمة بنت قيس» قالت:... قلت: أَمْري بيدكٌ فأنكخني مَن 
شِئْتَء فقال: لثغلي إلى أم شرك أ شريك امرا ني م الاتصارء 
عظيمةٌ التفقةٍ في سبيل الله. يَنزلُ عليها الضَّيمَانُ -» فقلتٌُ: سَأَفْعلُ» فقال: « 
تفعلي إن أَمَ شريك امرأةٌ كثيرةٌ الضّيفان» فإني أكرهُ أن يَسقْطَ عنك خمارُكِ 1 
يَنكشفٌ الثوبٌ عن ساقيك. فَيَرى القومٌ منك بعض ما تكرهينَ» ولكنٍ انتقلي 
إلى ابن عمّكِ عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم). . . فلما انقضتٌْ عدتي سمعتٌ 
نداة المنادي» منادي رسول الله يِِ ينادي: الصلاءً جامعة''2. فخرجتٌ إلى 
المسجد فصليتٌ مع رسول الله يكل فكنتٌ في صف النساء التي تلي ظهور 
القوم... الحديث بطوله وفيه قصة تميم الداري. 

أخرجه: مسلم )١15:80(‏ (5") وخ/ ٠١“‏ (1957) (9١١)ء‏ وأبو 
داود (57544). 

قال الشيخ الألباني في تعليقه على كتابه «جلباب المرأة المسلمة»: 
«ووجه دلالة”"؟ الحديث على أنَّ الوجه ليس بعورة ظاهر؛ وذلك لأنَّ 
النني كله أقرّ ابنة قيس على أنْ يراها الرجال وعليها الخمار ‏ وهو غطاء 
الرأس ‏ فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر 
رأسهاء ولكنه كلخِ خشي عليها أن يسقط الخمار عنهاء فيظهر منها ما هو 
محرم بالنصء فأمرها تَ بما هو الأحوط لهاء وهو الانتقال إلى دار ابن 
أم مكتوم الأعمى؛ فَإنّه لا يراها إذا وضعت خمارهاء وحديث «أفعمياوانٍ 
أنتما؟!» ضعيف الإسنادء منكر المتن»9'. 

وحديث سبَّيعة بنت الحارث. 


أنها كانت تحت سّعد بن خََولة وهو في بني عامر بن لؤي - وكان ممن 





)١(‏ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 8 «هو بنصب الصلاة وجامعة» الأول 
على الإغراء» والثاني على الحال»؛ وقال ابن هشام في «شذور الذهب»: 717: 
«فالصلاة منصوب ياحضّرُوا مقدماً وجامعه منصوب على الحال». 

)١(‏ فيها لغتان فتح الدال وكسرها. 

() انظر: «السلسلة الضعيفةف له (098948). 
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شَهِدَ بدراً ‏ قَتُوْفْيَ عنها في حَجَة الوداع وهي حاملٌ. فلم تَنْشّب0 أن وضعتُ 
حملّها بعد وفاته» فلما تَعَلَتْ0"” من نفاسها تَجمّلتُ للِحُطّابٍ. فدخل عليها أبو 
السنابل بن بَعْكَكِ ‏ رجل من بني عبد الدار ‏ فقال لها: ما لي أراكِ مُتَجمْلة؟ 
لعلّكِ تَرجِينَ النكاح إنك والله ما أنتٍ بناكح حتى تَمُرَ عليكِ أربعة أشهر 

أخرجه: مسلم 0/5 )١1581(‏ (05). وأبو داود (75805)., وابن 
حبان (47594). 

وذكر الشيخ الألباني في الكتاب المذكور سالفاً عدة أحاديث غير التي 
ذكرناء» يستدل بها على عدم وجوب تغطية الوجه والكفين . 

انظر: «تحفة الأشراف» 188/١١‏ (5057١)ء‏ و«نصب الراية» 2399/1١‏ 
و«البدر المنير» 715/5» و«التلخيص الحبير؛ ”“/لا١٠ .)١555(‏ و«إرواء 
الغليل» .)١9/86( ٠١7/5‏ 


© مثال آخر: روى سفيان بن حسينء عن الزهري» عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: كُتبَ رسولٌ الله كتابٌ الصدقةء فلم 
يُخْرجْهُ إلى عُمالهِ حنّى قُبضّ» ٠‏ فقرنّهُ بسيفه فعمل به أبو بكرٍ حبَّى قبضً» 
عبرا صر حلي رضن ٠‏ فكانَ فيه: «في حَْمْسٍ من الابلٍ شاةٌ» وفي 
عشرٍ شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياو وفي عشرينَ أربعٌ شياو وفي 
خسن :وهشرين بنُ مخاض إلى حَنْسٍ وثلانينَ» فإ اث واحدةٌ ففيها 
ابنةٌ لبون إلى خمس وأربعينَ؛ فإذا زادث واحددٌ ففيها حل حقَّةٌ إلى سبنء 
فإذا رادت واحدةٌ ففيها جذعَةٌ إلى خمس وسبعينَ فإذا زادث واحدةٌ ففيها 
ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَء فإذا زادث واحدة ففيها حِقَّتانٍ إلى عشرين ومائق 


)١(‏ أي: لم تمكث كثيراً حنى وضعتٌ حملها. 
02( قال ابن الأثير في «النهايةة 797/8 : «ويروئ: (تعالت) أي: ارتفعت وطهرت. ويجوز 
أن يكون من قولهم: تعلى الرجل من علته إذا برأ : أي خرجت من نفاسها وسلمت». 
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فإِن كاث الابل أكثرٌ منْ ذلك ففي كل خمسينَ حقةٌ» وفي كلّ أربعين 
ابنةٌ لبونٍء وفي المّتّم في كلّ أربعينَ شاه شاه إلى عشرينَ ومائق فإنْ 
زادت واحدة فشاتان إلى مائتين, فإذا زادثُ واحدةٌ على المائتين ففيها 
ثلاثُ شياو إلى ثلائمئة فإِنْ كانتٍ الغنمُ أكثرٌ منْ ذلك ففي كل مائةٍ شاةٍ 
شا ولِيسَ فيها شيء حنّى تبلغ المائة» ولا يفرّقُ بِينَ مجتمع ولا يجمعُ 
بِينَ متفرق مخافةٌ الصدقةٍ وما كانَّ منْ خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما 
بالسّوية» ولا يوْخدٌ في الصّدقة هرمةٌ ولا ذاثُ عيب». 

قال: وقال الزهريٌ: إذا جاء المصّدَّقُ قُسِمَتِ الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراء 
وثلثاً خياراًء وثلثاً وسطأ فأخدّ المصُدّقُ منّ الوسطء ولم يذكر الزهريٌ البقر. 
اللفظ : لأبي داود. 

أخرجه: ابن أبي شيبة (491/5) و(81١١٠)‏ و(377١١٠)‏ و(85١١1)‏ 
وأحمد ؟15/1و10١»‏ والدارمي )١1570(‏ و(1775١)‏ و(2»)15717 وابن زنجويه في 
«الأموال» »)١١1١١(‏ وأبو داود )١15174(‏ و(579١)»‏ والترمذي »)57١(‏ وأبو يعلى 
)241١(‏ و(4)04191: وابن خزيمة (77737) بتحقيقيء والحاكم :"947/١‏ وابن 
حزم في «المحلى» 5/ 186» والبيهقي 88/4 و0١١-1١١٠‏ وفي «امعرفة السنن 
والآثار», له (7711) و(1778) ط. العلمية و(74175) و(/741/1) ط . الوعي» 
وابن الجوزي في «التحقيق» (910)» وابن حجر في "تغليق التعليق» ١4/7‏ 18. 

قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسن» وقال في كتاب «العلل» 
فيما نقله البيهقي 88/5: «سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: أرجو أن يكون محفوظاً» وسفيان بن حسين صدوق»» وقال 
الحاكم «هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي 
في حديث ثمامة» عن أنسء إلا أنَّ الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين 
الواسطى فى الكتابين» وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث وثقه يحيى بن 
فجن وقال ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» عقب 
(:97): «سفيان ثقة أخرج عنه مسلم». 
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وأخرضةة الشافعي في «المسند' (1917) بتحقيقي قال: أخبرني الثقة من 
أهل العلم» عن سفيان» به. 

وهذا فيه جهالة شيخ الشافعي. 

وأخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (979) قال: وكان عباد بن العوام 
يحدث بهذا الحديث» عن سفيان بن حسين» عن ابن شهاب» عن سالمء عن 
أبيه حدثت بذلك عنه. 

وهذا الحديث فيه جهالة الوساطة ب بين أبي عبيد وعباد. 

قلت: فآما تحسين الترمئي لهذا الحديث فلعله من أجل متنه لا من 
أجل سنده. وأما تو ثيق الحاكم وابن الجوزي لسفيان بن حسين فالذي وقفت 
عد الك راق اعون يديه وهذا ما عليه جمهور المحدثين» إذ 
قال عنه يحيى بن معين فى تاريخه برواية الدارمي :)١9(‏ «ثقة» وهو ضعيف 
الحديث عن الزهري»» وقال أيضاً فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» 
*/ 5315 (778): «ليس به بأس» وليس من كبار أصحات الزهري؛. وفي 
حديئه ضعف ما روى عن الزهري»؛ وقال أخرى: اثقة في غير الزهري لا 
يدفع» وحديثه عن الزهري ليس بذاكء إِنّما سمع منه بالموسم'ء ونقل ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» 7١7/4‏ (9174) عن أبيه أنه قال فيه: «سفيان بن 
حسين صالح الحديث يكتب حديثه. ولا يحتج بهاء ونقل المزي في «تهذيب 
الكمال» */ 14 (118) عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال فيه: «كان ثقةء 
ولكنّه كان مضطرباً في الحديث»» ونقل عن النّسائي أنه قال فيه: «ليس به 
بأسء إلا في الزهري»» وقال ابن حبان في «المجروحين» :708/١‏ «يروي 

عن الزهري المقلوبات» وإذا روى عن غيره أشبه حديثه حديث الأثبات» وذاك 
اس الغرن اختلطت عليه. فكان يأتي بها على التوهمء فالإنصاف في 

مره تنكب ما روى عن الزهري. والاحتجاج بما روى عن غيره»» وقال عنه 
ابن عدي في «الكامل» 4//اا4 : : "هو في غير الزهري صالح الحديث. . 

وعلى هذا فتكون رواية سفيان بن حسين» عن 5 
بهاء وعلى ضعف سفيان في هذه الرواية إلا أنّهِ قد توبع في وصله لهذا 
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الحديث» تابعه سليمان بن كثير عند أبى عبيد فى «الأموال» (988)» وابن 
ماجه )١1/948(‏ و(1805١)»‏ وابن عدي في «الكاملة 0 والبيهقي 88/4. 

ولكن هذه المتابعة لا تصحح من رواية سفيان شيئاً لنفس العلة السابقة 
- فسليمان بن كثير ضعيف في روايته عن الزهري ‏ قال عنه يحيى بن معين 
فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» 797/7 (7047): «(ضعيف»ء2 وعن 
النّسائي أنه قال فيه: «ليس به بأس إلا في الزهري؛ فإنّه يخطئ عليه»» وقال 
العقيلي في «الضعفاء الكبير» ؟//71١:‏ "مضطرب الحديث». وقال: «حدثنا 
عبد الله بن علس» قال: سمعت محمد بن يحيى» يقول: ما روى عن الزهري 
نه قد اضطرب في أشياء منهاء وهو في غير حديث الزهري أثبت»» وقال ابن 
حبان في «المجروحين» :5”54/١‏ كان يخطئ كثيراً» أما روايته عن الزهري 
فقد اختلط عليه صحيفته» فلا يحتج بشيء ينفرد به عن الثقات» ويعتبر بما 
وافق الأثبات في الروايات». 

وتابع سفيان بن حسين أيضاًء سليمانُ بن أرقم عند الدارقطني ١١١/9‏ 
7 ط. العلمية و(98١)‏ ط. الرسالة» وزاد في أوله: «عن ابن عمرء قال: 
وجدنا في كتاب عمر: أنَّ رسول الله كل قال في صدقة الإبل...» ثم ساق 

قال الدارقطني : «كذا رواه سليمان بن أرقم» وهو ضعيف الحديثء متروك؟. 

وقال عنه يحيى بن معين في تاريخه (551/1) برواية الدوري: «ليس 
يساوي فلساً». وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» ١7/4‏ (1705): 
«تركوه»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 48/5 (400) عن أبيه أنه 
قال فيه: «متروك الحديث»» ونقل عن أبي زرعة أنه قال فيه: «بصري ضعيف 
الحديث» ذاهب الحديث». 

زيادة على ضعف هذه الروايات عن الزهري فإِنَّ يونس بن يزيد الأيلي 
خالفهم فرواه عن الزهري. عن سالمء به مرسلا . 

أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (9475). وأبو داود ,)١81/0(‏ 
والدارقطني ١١5/7‏ ط. العلمية و(1987١)‏ ط. الرسالةء والحاكم 2997/١‏ 
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والبيهقي 40٠/5‏ وفي «المعرفة»» له (5179؟) ط. العلمية و(07/880) ط. 
الوعي» وابن حجر في «تغليق التعليق» ١0/7‏ من طريق يونس بن يزيد» عن 
ابن شهاب» قال: هذه نسخة كتاب رسول الله يكِ الذي كتبه في الصدقةء 
وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن 
عمر فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء وسالم بن عبد الله بن عمر. .. » فذكر الحديث. قال: «فإذا 
كانت إحدى وعشرين...2. 

قال الترمذي عقب :)57١(‏ «وقد روى يونس بن يزيدء وغير واحد» عن 
الزهري؛ عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه”"'» وإنما رفعه سفيان بن 
حسين». وقال المزي في «تحفة الأشراف» ٠١94/6‏ (78117) عقب رواية 
يونس: لولم يسنده عن ابن عمر». 

وعلى الرغم من أنَّ بعض العلماء قد تكلم في رواية يونسء عن 
الزهري”؛ إلا أنَّ يحبى بن معين جعله من أوثق الناس في الزهري". 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر من رواية موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر موقوفاً. 

أخرجه : الشافعي في «المسند» (1943) بتحقيقي» وابن زنجويه في 
«الأموال» )»3٠١(‏ والبيهقي 47/5 وفي «المعرفة». له (771760) ط. العلمية 
و(7811) ط. الوعي. بلفظ: «أنَّ هذا كتاب الصدقات فيه: في كل أربع 
وعشرين من الإبل فدونها . ...24. 

انظر: ١تحفة‏ الأشراف» 0 (1815) وه/ ١١٠١‏ (2)7879, و(إتحاف 
المهرة) 5/8لا” (4691). 





)١(‏ كأنه عنى به المسند. 

(؟) قال الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (44) برواية المروذي وغيره: (إنَّ يونس 
ربما رقع الشيء من رأي الزهري يُصيّره عن ابن المسيب؟ة» وقال ابن حجر فى 
«التقريب» (7415): اثقةء إلا أنَّ في روايته» عن الزهري وهماً قليلاً. . .». . 

(5) انظر: تاريخ ابن معين؛ (474) برواية الدوري. 
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وقد روي بنحو هذا الحديث. 


أخرجه: الشافعي في «المسند؛ (145) بتحقيقيء وأحمد ١/١1غ:‏ 
والبخاري .)١5044( ١57/7‏ وأبو داود 2)١951/(‏ ك2 ماجه (1800): 
والبزار (50) و(١5)»‏ والنسائي 18/0و7//0 - 258 وأبو يعلى (1؟١)‏ 
و(17؟١)»‏ وابن الجارود (2)757 وابن خزيمة )117١(‏ بتحقيقى» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار»؛ 1/4/4 وفي ط. العلمية (حوو وابن حبان 
(0577)» والدارقطني ١١/7‏ ط. العلمية و(984١)‏ و(19865١)‏ ط. الرسالة؛ 
والحاكم 294٠/١‏ وابن حزم في «المحلى» ١854/5‏ 2186 والبيهقي 85/4 
وفي «المعرفة», له )١١55(‏ ط. العلمية و(8754) ط.الوعي من طريق 
ثمامة بن عبد الله بن أنس أنَّ أنساً حدثه: أنَّ أبا بكر وَويه كتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله يخِ على المسلمين.؛ والتي أمر الله بها رسولهء فمن 
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سثئل فوقها فلا يعط: في أربع 
وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمساً 
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستاً وثلاثين 
إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى» فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين 
ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها 
جذعةء فإذا بلغت يعني: ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبونء فإذا بلغت 
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجملء فإذا زادت على 
عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقةٌ» ومن لم يكن 
معه إلا أربعٌ من الإابل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمسا 
من الإبل ففيها شاةٌّء وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاةٌء فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان» فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث» فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل 
مائة شاةٌء فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاءٌ واحدة» فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربهاء وفي الرقة ربع العشر فإن لم تككن إلا تسعين ومائة 
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فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها0. 
وانظر: (إتحاف المهرة» ٠١8/4‏ (957584). 


©# ومن ذلك: روى أبو أحمد الزبيري» عن سفيان» عن ابن 
جريج» عن عطاءء عن ابن عيامي: أن رسول الله كته قال: لفو 
فجرانٍ : فجرٌ يحرمٌ فيه الطعامٌ ويحل فيه الصلاة؛ وفجرٌ يحرم فيه الصلاة 
ويحل فيه الطعامً) . 

أخرجه : ابن خزيمة (7"057) بتحقيقي» والدارقطني ١56 1١54/7‏ ط. 
العلمية و(85١1)‏ ط. الرسالة» والحاكم ١/١151ء‏ والبيهقي ,»3١5/5‏ 
والخطيب9) في "تاريخ بغداد» 08/7 وفي ط. الغرب 48/4. 

وهذا الحديث قال عنه الحاكم :١91١/١‏ «حديث صحيح على شرط 
الشيخين في عدالة الرواة» ولم يخرجاه. وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله 
بن الوليدء عن الثوري موقوفاًء والله أعلم». 

وقد تعقبه الذهبي في «التلخيص» ١9١/١‏ فقال: «وقفه بعضهم عن 
سفيان» وشاهده صحيح" . 

إلا أنه أعل بالوقف. قال الدارقطني 179/1: «لم يرفعه غير أبي أحمد 
الزبيري0" عن الثوري» ووقفه الفريابي وغيره» عن الثوري. ووقفه أصحاب 
ابن جريج عنه أيضاً». 





)١(‏ لفظ رواية البخاري. 

(1) رواية الببهقي والخطيب من طريق ابنُ خزيمة؛ وفيها: «حدثنا محمد بن علي بن محرز 
بخير غريب. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري» ولفظة: «غريب» ليست فى «مخته 
المختصر»ء والله أعلم. ١‏ 

() ومن قبله حكم بتفرّد أبي أحمد الزبيري ابن خزيمة. فقال في «مختصر المختصر» 
عقيب (757): الم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري»» والخطيب في تاريخ 
بغداد؛ 08/7 وفي ط. الغرب 943/4 حكم أيضاً بتفرّد أبي أحمد الزبيري فقال: 
«هكذا رواه عمرو بن محمد الناقدء عن أبي أحمد الزبيري؛ ولم يرفعه عن الثوري 
غيره». 
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وقال البيهقي :777/١‏ «هكذا رواه أبو أحمد مسنداًء ورواه غيره 
موقوفاً» والموقوف أصح». 

فهذا الحديث أخطأ فيه أبو أحمد الزبيريء وخالف فيه جماعة رووه عن 
الثوري» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس موقوفاً . 

فقد أخرجه: البيهقي /١‏ /الاا من طريق الحسين بن حفص. 

وذكره الحاكم ١91١/١‏ من طريق عبد الله بن الوليد. 

وذكره الدارقطني 1١58/5‏ من طريق الفريابي. 

ثلاثتهم: (الحسين» وعبد الله. والفريابي) عن الثوري» عن ابن جريج» 
عن عطاءء عن ابن عباس موقوفاً. 

وهؤلاء الرواة عن سفيان الثوري وهم: «أبو أحمد الزبيري"", 
والحسين بن حفص. وعبد الله بن الوليدء والفريابي» رَتَبِهُم تكاد تكون واحدة 
بالنسبة لروايتهم عن سفيان. 

حيث قال أبو بكر بن أبي خيثمة كما في «تهذيب الكمال؛ 5/ لاه 
(5704): اسمعت يحيى بن معين» وسّئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ 
فقال: هم خمسة: يحيى القطّانء. ووكيع» وابن المبارك» وابن مهدي» وأبو 
نعيم الفضل بن دكين. وأما الفريابي» وأبو حذيفة» وقبيصة بن عقبة» وعبيد الله 
وأبو عاصمء وأبو أحمد الزبيري» وعبد الرزاق وطبقتهم فهم كلهم في سفيان 
بعضهم قريب من بعض» وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة». 

ولكنّ أبا أحمد الزبيري رواه عن سفيان» عن ابن جريج مرفوعاً ولم 
يتابعه أحدء فبذلك تكون روايته شاذة حيث انفرد بهاء وخالف من هم أكثر 
منه عدداًء كما أنّهِ خالف أصحاب ابن جريجء الذين تابعوا سفيان على الرواية 
الموقوفة كما صرّح بذلك الدارقطني. 

وقد روي الحديث من وجه آخر. 


)١(‏ على أنَّ أبا أحمد الزبيري ضعيف في سفيان أحياناً فقد قال ابن حجر في «التقريب» 
(5010): «ثقة ثبتء إلا أنَّه قد يخطئ في حديث الثوري». 
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فقد أخرجه: الحاكم ١/١19غ‏ ومن طريقه البيهقي 777/١‏ عن أبي بكر 
محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي بمروء قال: حدثنا عبد الله بن روح 
المدائني؛ قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أنبأنا ابن أبي ذئب» عن 
الحارث بن عبد الرحمن»؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن 
عبد الله. قال: قال رسول الله ككئِ: «الفجرٌ فجران: فأمًّا الفجرٌ الذي يكونٌ 
كذنب السّرحان”' فلا يحل الصلاةً ولا يحرمٌ الطعامً» وأمّا الذي يذهب 
مستطيلاً في الأفق فإنّه يحل الصلاة ويحرمٌ الطعام؛9". 

وهذا الذي مغلول سنذا ومعناً. قال البيهقي: «هكذا روي بهذا 
الإسناد موصولاًء وروي مرسلاً وهو أصح؟ . 

أما الطريق المرسل فقد أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (97) من 
طريق أحمد بن يونس. 

وأخرجه: الدارقطني 7717/١‏ ط. العلمية و(57١٠)‏ ط. الرسالة من 
طريق يزيد بن هارون. 

وأخرجه: الدارقطني ١74/7‏ ط. العلمية و(5185؟) ط. الرسالة من 
طريق ابن أبي فديك. 

وأخرجه: البيهقتي 7/١‏ من طريق عاصم بن علي. 

وأخرجه : البيهقي /١‏ /الا من طريق علي بن الجعد. 

خمستهم: (أحمدء ويزيد» وابن أبي فديك. وعاصمء وعلي) عن ابن 
أبي ذئب؛ عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية؛ 708/7: «السّرحان: الذئب» وقيل الأسد وجمعه سراح 
وسراحين». 

(؟) قال البغوي عقب (470): «الفجر فجران: الكاذب والصادق» فالكاذب يطلع أولاً 
مستطيلا يصعد إلى السماء تسميه العرب: ذنب السرحان» فبطلوعه لا يدخل وقت 
الصبح ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم ثم يغيب ذلك فيطلع الصادق مستطيراً 
معترضاً ينتشر في الأفق» فبطلوعه يدخل وقت صلاة الصبح ويحرم الطعام والشراب 
على الصائم؟. 
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ثوبانء قال"2: قال رسول الله كِِ: «هما فجران: فأما الذي كأنّه ذنبُ 
السرحان. فإنّه لا يحل شيئاً ولا يحرمٌ» وأما المستطيرٌ الذي يأخدٌ الأفقّ» فهو 
يحل الصلاةً ويحرمٌ الطعامٌ». 

وبهذه الرواية يتبين إعلال متن الرواية الموصولة؛ وذلك أذَّ الرواية 
الموصولة جاء فيها: «.. . مستطيلاً...» والصواب مستطيراًء كما جاء في طرق 
الرواية المرسلة”"2؛ هذا من جهة. وفي الحديث الصحيح ما يؤيد ما ذهبنا إليه . 

وأما الحديث الصحيح من حديث سمرة بن جندب #5 . 

فأخرجه: مسلم 10/8 )48()1١44(‏ من طريق عبد الله بن سوادة 
القشيري؛ عن أبيهء عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله ككل: « لا يغرنكم 
مِنْ سحوركم أذانُ بلال» ولا بياضٌ الأفتي المستطيل هكذاء حتى يستطيرٌ هكذا" . 

وانظر: «إتحاف المهرة» /ا/ .»)81١١( 5١8‏ و«التلخيص الحبير» 404/١‏ 


عقب (506). 


الثاني : اختلاط الراوي 

كنت قد أشرت إلى موضوع الاختلاط باعتباره سبباً من أسباب وقوع 
العلة» وهنا أزيد على ما هناك محاولاً لملمة فروع الاختلاط ومتفرقاته باعتباره 
هنا موضوعاً أساسياً وليس فرعياً فأقول: 

يشترط في الراوي أنْ يكون ضابطاً لما يرويه إِنْ حدّث من حفظهء 
ومحافظاً على كتابه من دخول الزيادة والنقصان فيه إِنّْ حدث من كتابه"". 
والاختلاط ينافي الضبط فكل مختلط ليس ضابطاً» ومعرفة المختلطين فن مهم 
من فنون علم الحديث. 





)١‏ في رواية ابن أبي فديك: «عن محمد ين عبد الرحمن بن ثوبان أن بلغهه. 
(؟) بان الآن ما في هذه الرواية من خلل» وقد عسر عَلَىّ تحديد الواهم. فقد يكون 
يزيد بن هارو لمخالفته الرواة» وقد يكون فيمن دونهء والذي أحسبه أن الواهم هو 
شيخ الحاكم» والله أعلم. 


(*) انظر: «التكت» 777/١‏ و:80 بتحقيقي» و«الكفاية»: /771. 








2 الجامع 3 في العلل والفوائد 


تعريف الاختلاط: 

الاختلاط في اللغة» يقال: اختلط فلان أي فسد عقلهء ورجل خلط بَينُ 
الخَلاطة أحمق مخالّط العقل» ويقال: خولط الرجل فهو مخلط واختلط عقله 
فهو مختلط: إذا تغير عقله0© . 

أما في اصطلاح المحدثين» فقد حده السخاوي بقوله: «فساد العقل 
وعدم انتظام الأقوال والأفعال: إما بخرف أو ضرر أو مرض أو عرض: من 
موت ابن» وسرقة مال كالمسعودي. أو ذهاب كتب كابن لهيعة» أو احتراقها 
كابن الملقن»9 . 
حكم رواية المختلط: 

قال الحافظ ابن الصلاح ‏ رحمه الله تعالى : «هذا فن عزيز مهم لم 
أعلم أحداً أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقاً بذلك جداً. وهم 
منقسمون: فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه» ومنهم من خلط لذهاب بصره أو 
لغير ذلك» والحكم فيهم : أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط» ولا 
يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط» أو أشكل أمره فلم يُدْرَ هل أخذ 
عنه قبل الاختلاط أو بعده»9© . 

وقال الإمام النووي: «يقبل ما روي عنهم قبل الاختلاط. ولا يقبل ما 
بعدذه. أو شك فيه»9 , 

وقال ابن حبان: «و أما المختلطون في أواخر أعمارهم ‏ مثل: الجريري 
وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما - فإنا نروي عنهم في كتابنا هذاء ونحتج بما 
0 إلا أنا ا ار ولت بام 0 


)١(‏ «لسان العرب» مادة (خلط). 

0( افتح المغيث» "/ لالاا ط. العلمية و458/5 509 ط. الخضير. 
(9) «معرفة أنواع علم الحديث»: 444 بتحقيقي. 

(4) «التقريب «المطبوع مع «التدريب؟ ؟/ 81/7 
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لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى؛ لأنَّ حكمّهم ‏ وإنٍ اختلطوا في 
أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم ‏ حكم الثقة إذا 
أخطأء أنَّ الواجب ترك خطثه إذا مُلم والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطئ فيه» 
وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات» وما انفردوا مما روى 
عنهم القدماء من الثقات الذي كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء)"2. 

وقال الحازمي: «أما من زال عقله بأمر طارئ» كالاختلاط وتغيب 
الذهن فلا يعتد بحديئه» ولكن يلزم الطالب البحث عن وقت اختلاطهء فإن 
كان لا يمكن الوصول إلى علمه طرح حديثه بالكلية؛ لأنّ هذا عارض قد طرأ 
على غير واحدٍ من المتقدمين والحفاظ المشهورين» فإذا تميز له ما سمعه ممن 
اختلط في حال صحته جاز له الرواية عنهء وصح العمل بها»”". 

وللسلف نظرات ثاقبة في معرفة الحديث الذي لم يخطئ فيه الراوي من 
الذي أخطأ فيه. فهم ينتقون من أحاديث المختلطين: فما تبين لهم أن لم 
يخطئ فيه أخذوه» وما تبين لهم أنه أخطأ فيه تركوه» قال وكيع بن الجراح: 
كنا ندخل على سعيد””؛ فنسمع فما كان من صحيح حديثه أخذناه» وما لم 
يكن اسحيا اطر 1309 

وقال أبو نعيم: اكتبت عنه بعد ما اختلط حديثين21 , 


المختلطين بطريق من سمع منهم بعد الاختلاط» فقد أخرج الإمام البخاري 
لحصين بن عبد الرحمن السلمي”" المختلط بطريق حصين بن نمير”"» وأشار 


.١45 #شروط الأئمة الخمسة؛:‎ )١( (المقدمة).‎ 111١/١ صحيحه‎ )١( 

(5) يعني: ابن أبي عروبة» ترجمته في «الجرح والتعديل» 14/4 (575): و«تهذيب 
التهذيب» 51/5. و«التقريب»ة (5754). 

(:) «تهذيب التهذيب» 54//ا0. (0) «تهذيب التهذيب» 4/لاه. 

(5) انظر ترجمته في «الكواكب النيرات»: :)١54(1155‏ و«الجرح والتعديل» “/ 7١7‏ 
(469). و«تهذيب التهذيب» 7/ 0اه"اء واهدي الساري؟: 509. 

0) «هدي الساري»: 5. وقال ابن حجر: «وأما حصين بن نمير فلم يخرج له البخاري - 
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الاختلاط0 , 
وكذلك روى الإمام مسلم لأبي إسحاق السبيعي”"' بطريق عمار بن 


ييا 
رريف ٠‏ 


قال أبو حاتم: «عمار بن رزيق”2 سمع من أبي إسحاق بأخرة». 

يقول الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي: «والحقيقة أنَّ صاحبي الصحيحين 
أخرجا كثيراً عن المختلطين بوساطة من سمعوا منهم بعد الاختلاطء والذي 
يحكم به في هذا البحث هو أنَّ صاحبي الصحيحين لما يخرجان”2 عن 
المختلطين بطريق من سمع منهم بعد الاختلاط ينتقيان من حديثهم» ولا 
يخرجان جميع أحاديئهم»”" . 

لكنَّ هذا الانتقاء لا يكون إلا من قبل إمام كبير الشأنء فلا يستطيعه 
كل مشتغل بالحديث» بل هو خصيصة لأولئك الأئمة العظام المجتهدين 
العارفين بعلل الحديث ومشكلاته. فحكم المختلطين عند الجمهور من أهل 
العلم - كما سبق بيانه عن ابن الصلاح -: أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل 
الاختلاط. ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاطء أو أشكل أمره فلا 





> من حديثه عنه ‏ يعني: عن حصين بن عبد الرحمن ‏ سوى حديث واحد. . تابعه عليه 
عنده هشيم ومحمد بن فضيل؟. 

)١(‏ انظر: «فتح المغيث» 547/8 ط. العلمية و4/ 817 415 ط. الخضير. 

(؟) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني. انظر: «التاريخ الكبير؛ 15١/5‏ (2)1094 
و«تهذيب التهذيب» 8/ 51, و«الكواكب النيرات»: "41١‏ (150), 

(5) انظر: مقدمة «الكواكب النيرات»: .1١4‏ 

(4؛) وقع في مطبوع دار ابن حزم: «زريق» بتقديم الزاي. والمثبت من ط. نشأت» وط. 
الحميد» ونص الحافظ ابن حجر على تقديم الراء. «التقريب» (64471). 

(5) «علل الحديث» .)١19494(‏ 

0( استعمل الشيخ عبد القيوم «لماة هنا بمعنى: «حين»» واستعمالها بهذا المعنى شرطه 
أنْ تختص بالفعل الماضي. انظر: «مغنى اللبيب» 2747/١‏ 

(0) مقدمة «الكواكب النيرات»: 214 000 





علل الإسناد: الاعلال بسيب الطعن في ضبط الراوي 00 


يدرى هل أخذ عنهم قبل الاختلاط أو بعده. وهذا ما نراه جلياً في حكم أئمة 
الجرح والتعديل على المختلطين” , 
الاختلاط والتخليط والتغير: 

تقدم في أسباب العلة الكلام عن الاختلاط. وأزيد هنا بعض الأمور 
منها : 

أ الاختلاط غير التخليط: فالاختلاط معروف وأما التخليط فهو: 
«اختلال عارض في الضبط يقع في حال الصحة لا الخرف"”"»: قال ابن 
حبان: «إنَّ من اختلط عليه ما سمع بما لم يسمعء ثم لم يرع عن نشرها بعد 
علمه بما اختلط عليه منها حتى نشرها وحدث بها وهو لا يتيقن بسماعها 
لبالحري أنْ لا يُحتج به في الأخبار؛ لأنَّه في معنى من يكذب وهو شاك» أو 
يقول شيئاً وهو يشك في صدقهء والشاك في صدق ما يقول لا يكون بصادق» 
ونسأل الله السترء وترك إسبال الهتك إِنَّه المان به" والاختلاط ليس حالة 
تواكب الراوي حتى الموت؛ بل قد يكون عارضاً في بعض الأوقات. من ذلك 
قول أبي داود: «قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة 
الكتاب في صلاتي» وكان احتجم على هامته”؟»: قال السخاوي: «وبلغني أنَّ 
البرهان الحلبي عرض له الفالج فأنسي كل شيء حتى الفاتحة؛ ثم عوفي» 
وكان يحكي عن نفسه أنه صار يتراجع إليه محفوظه الأول كالطفل شيئاً شيئاًء 
وأعجب من هذا ما ذكره القاضي عياض: أنَّ إبراهيم بن محمد الحضرمي 
المعروف بابن الشرقي المتوفّى في سنة ست وتسعين وثلاثمائة كان قد حصل 
له قبل موته بثلاثين شهراً فالج» فلم يكن ينطق بغير لا إله إلا الله ولا يكتب 
غير بسم الله الرحمن الرحيم» فكان ذلك من آيات الله" , وهناك ثلاثة أتواع , 


"15 و5/‎ )187١( "8 و5/‎ )١( ”“/4 انظر على سبيل المثال: «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)18418( وك/ء7:‎ )١؟‎ 47 

(1) «تحرير علوم الحديث؟ .494/١‏ (*) «المجروحين؛ .819/١‏ 

(4) سئنه عقب (0855. 

)2 «فتح المغيث؟» 5947 - 797 ط. العلمية و 5457/4‏ لا59 ط. الخضير. 
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أخرى للاختلاط» عدها ابن رجب الحنبلي. فذكر أنَّ النوع الأول: من ضعف 
حديثه في بعض الأوقات دون بعضء والثاني: من ضعف حديثه في بعض 
الأماكن دون بعضء والثالث: قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض 
الشيوخ فيه ضعف”"', وأضاف الأستاذ همام سعيد نوعاً رابعاً: ويقع ذلك في 
الرواة الذين تخصصوا وأفرغوا عنايتهم لنوع معين من أبواب الحديث. 

ب الاختلاط غير التغير: إِنَّ الاختلاط والتغير أمران متباينان» فالتغير 
هو رقة في الحفظ كما يحصل من أجل الشيخوخة وكبر السنء ولازم هذا 
التفريق: أنَّ الذي أصابه التغير لا يعامل معاملة المختلطء ووجه ذلك أنَّ 
التغير لا يؤثر على مرويات الراوي؛ لقلة ما يحصل بسبيه من الأوهام 
والأغلاط. حاله حال الثقة الذي قد يهم فيجتنب ما تحقق أنَّه وهم فيه 
وأخطأء ويقبل باقي حديثه ولا يتوقف في قبوله بخلاف الاختلاط الذي يجعل 
المتصف به لا يعقل ما يحدّث به فيجيب فيما سئل» ويحدث كيف شاءء 
فيختلط حديثه الصحيح بحديثه السقيه” . 
مهمات عن الاختلاط: 

١‏ - التيقن من وصف الراوي بالاختلاطء فإذا صدر الحكم على راو ما 
من الأئمة الكبار مشينا وراء ما ذهبوا إليه» ولم نطالبهم بالدليل فإنّهُمم أعرف 
بحال الرواة من غيرهم. 

؟ - ليس كل ما حدث به المختلطون بعد اختلاطهم من ضعيف 
حديئهم. والممعن النظر في كلام ابن حبان يجده استثنى رواية المختلط إذا 
وافق الثتقات. وإِنْ حدث عنه بعد اختلاطه. 

” - إن مسألة قبول رواية حديث المختلط إذا روي عنه قبل اختلاطه 
يختص فيما إذا كان ثقة فاختلط. أما إذا كان المختلط ضعيفاً قبل اختلاطه» 
فحينئذ يرد حديثه» سواء كان قبل اختلاطه أو بعده. 





)١(‏ انظر: «شرح علل الترمذي» 567/5 - 571 ط. عتر و7/ 777 8١‏ ط. همام. 
00( انظر: «منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث»: 40 404. 








علل الإسناد: الاعلال بسيب الطعن في ضبط الراوي 0 


4 - ينبغي أن يتفطن لاحتمال أنْ يسمع الراوي من شيخه مرتين: مرة في 
حال الصحة؛ ومرة في حال الخرفء فلا يتميز حديث هذا من هذا كما وقع 
ذلك لحماد بن سلمة في روايته عن عطاء بن السائب2©0 

- في حال الوقوف على رواية مختلط حُدث عنه بعد اختلاطه ووجدت 
هذه الرواية في الصحيحين فلا تعجل بتضعيف تلك الرواية. واعلم أنَّ صاحبي 
الصحيحين قد انتقيا من حديث المختلط لعلة يعرفها صاحب الصحيح» وغابت 
عن غيرهء أو تكون تلك الرواية صحيحة عند صاحب الصحيح. 

١‏ من الرواة من وُصفوا بالاختلاط. وهم ليسوا كذلكء وإنَّما وقع 
لهم :نوع تغير في الحفظ كما هى الحال لسفيان بن عبينةء وشريك بن عبد الله» 
بل إِنَّ شريكاً ضعف ضبطه بسبب توليته القضاءء وهذا ما يسمى تخليطاً . 

7 - إذا لم يهتد إلى معرفة رواية راو ما عن أحد المختلطين فإنَّه يعزف 
عن روايته بالكامل. 

8 قد يكون راو سمع من شيخه بعد الاختلاطء ولكنّه يعرف صحيح 
حديئه من ضعيفه» فحينئذ يقبل حديثه عنه» مثال ذلك أنَّ يحبى بن معين قال 
لوكيع: «تحدث عن سعيد بن أبي عروبة» وإنَّما سمعت منه في الاختلاط؟ 
فقال: 0 حدئتٌ عنه إلا بحديث مستو؟» 0 

قد يختلط الراوي» ولكن اختلاطه لا يؤثر فيه لأحد أمرين: 

ل أنه لم يحدث بشيء حال اختلاطه» كما حصل لعيد الوهاب 
الثقفي. وجرير بن حازم. قال أبو داود: «جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي 
تغيراء فحجب الناس عنهما». 

الثاني: أن لا يُؤْنّر عنه حديثٌ منكرّء كما قال ابن عدي في أبان بن 
ضبعة أله مع اختلاطه لم يجد له حديثاً منكراًء وأشار الإمام أحمد إلى أنَّ 


)١(‏ وانظر لتمام الفائدة: «تهذيب التهذيب» 27١1/7‏ وافتح المغيث» 7/ 77/4 ط. العلمية 
و:/ 55٠0‏ 557 ط. الخضير. 
(؟) انظر: «الكفاية»: 21780 و#معرفة أنواع علم الحديث»: 445 بتحقيقي. 
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أبان بن صمعة وإن تغير بأخرة فهو صالح الحديث”". 

٠‏ - إذا لم يعرف وقت اختلاط الراوي فرواية الأكابر من أصحابه عنه 
أولى وأمثل من رواية الصغار عنه؛ لأنَّ الغالب في الاختلاط يقع متأخراء إلا 
إذا تبين بالدليل أن الأكابر ممن أخذوا عنه متأخراً. 

١‏ - إذا كان الراوي المختلط معروفاً بملازمته بعض مشايخه بحيث 
يكون حديثه على لسانه من شدة حفظه له فهنا تفضل مثل تلك الروايات على 
غيرهاء ويعتبر لها. 

7 - إذا روى عن المختلط من لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح 
حديثهم» فيعتبر بمثل تلك الحال. 

١‏ إذا تيقنا أنَّ المختلط حدَّث من كتابه لا من حفظه ‏ وكان كتابه 


- 


صحيحا . فتقبل تلك الرواية بعينهاء ولو رواها عنه من سمع منه بعد الاختلاط . 


©# وممارواه المختلط بعد الاختلاط فأخطأ في إسناده. ووصل 
المرسل: ما روى عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن إياس الجريري. عن 
أبي نَضرة» عن أبي سعيد الخدري وَيِهء قال: كان رسولٌ الله يل إذا 
استجد ونا كاه باننته عمامة أو قميصاً أو رداءً ثم يقول: «اللهمّ لك 
الحمدٌ أنتّ كسّوتنيهِ أسألك من خيره وخيرٍ ما صُنعَ له» وأعودٌ بك من شرّهِ 
وشرٌ ما صنعَ له1. وزيد في بعض الروايات: قال أبو نَضْرة: كان أصحاب 
رسول الله كل إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوباًء قال: تُبلي ويخلف الله0©. 

أخرجه: أحمد 8/ 0م و60. وعبد بن حميد (2)885 وأبو داود 
40 والترمذي (17517) وفي «الشمائل»» له )1١(‏ بتحقيقي» وأبو الشيخ 





)١(‏ انظر: «منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث»: 4 - 4005»غ و«سؤالات أبى عبيد 
لأبي داود (151). و«الكامل» لابن عدي /1١‏ 5/اء و«العلل ومعرفة الرجال» 4/7« 
)01/6 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة (0768:*) عن إسماعيل ابن علية» عن الجريري» عن أبي نضرة» 
قال: كان أصحاب النبي كلدِ. . . فذكر كلام أبي نضرة فقط . 
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في «أخلاق النبي كلا (515)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5184) ط. 
العلمية و(١/041)‏ ط. الرشدء والبغوي )”١١١(‏ من طرق عن عبد الله بن 
المبارك» بهذا الإسناد. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن"'"2. وقال النووي في «الأذكار» 
(40): «حديث صحيح)”" . 

إلا أنَّ إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لأنَّ الجريري اختلط في آخر عمره» 
وعبد الله بن المبارك ممن سمع منه بعد الاختلاط”"» إلا أنَّ ابن المبارك قد توبع . 

إذ أخرجه: أبو يعلى .)3١81(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي طَللوُ» 
(500)» والحاكم 197/4, والبغوي عقب )"١١١(‏ من طريق حماد بن 
أسامة؟. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 

وأخرجه: أبو يعلى .)٠١1/4(‏ وعنه ابن حبان (0470) من طريق خالد بن 


عبد ا , 


وأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 2507/١‏ وأبو الشيخ في «أخلاق 
النبي كلا (/2)55 والبيهقي ف في «الدعوات الكبير؛ (477) من طريق 
عبد الومّاب بن عطاء الخفاف5 

وأخرجه: أبو داود »)507١(‏ والنسائي في «الكبرى» )1١١41(‏ ط. 


)١(‏ في طبعة أحمد شاكر: «حديث حسن غريب صحيح؛»؛ قال الدكتور بشار في تحقيقه 
للجامع الكبير /58: «في (م) ‏ أي طبعة أحمد شاكر -: حسن غريب صحيح» 
وأثبتناه من و(ي) و(س» قلت: وكذلك في «تحفة الأشراف» #/(4975): «قال: 
حسن» لم يذكر فيه: لاغريب صحيح؟ . 

(؟) تعقبه فى ذلك الحافظ ابن حجر كما سيأتي بيانه. 

(6) انظر: #معرفة الثقات» للعجلي 744/١‏ (0177)» و«الضعفاء الكبير؟ للعقيلي 44/5 
و«الجرح والتعديل» 7/4 .)١(‏ و«الكامل في ضعفاء الرجال» 444/1 و«الشذا 
الفياح» 74/7 2 15لء و«الكواكب النيرات؟: 8لا١‏ (55). 

(4) وهو: «أبو أسامة الكوفي» ثقة ثبت» ريما دلس» «التقريب» (/1441). 

(05) وهو الواسطى: ١ثقة‏ ثبت؟ «التقريب» (/15841). 

() وهو صدوق ريما أخطأ. «التقريب» (4135). 








: ْ الجامع في العلل والفوائد 


العلمية و(178١٠3)‏ ط.الرسالة وفي «عمل اليوم والليلة». له (04*)» وابن 
حبان :)047١(‏ والطبراني في «الدعاء» (794): وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (71؟) من طريق عيسى بن يونس2"7. 

وأخرجه: الترمذي ١,77(‏ م) وفي «الشمائل»» له )5١(‏ بتحقيقي من 
طريق القاسم بن مالك المازني”". 

وأخرجه: أبو داود (5077) من طريق محمد بن دينار . 

وأخرجه: ابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ )١5(‏ من طريق يحيى بن 
راشد المازني . 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (30707) من طريق يزيد بن هارون*؟. 

جميع هؤلاء رووه عن سعيد بن إياس الجريري بمثل رواية عبد الله بن 
المبارك» ولكن كل هؤلاء سمعوا من الجريري بعد الاختلاط”". عدا خالد بن 
عبد الله الواسطي» فلا يعرف هل سمع من الجريري قبل الاختلاط أو بعده؟ 

قال ابن حجر في «هدي الساري»: 0170: «وأخرج له البخاري أيضاً 
عأ الجريري ‏ من رواية خالد الواسطيء. عنهء ولم يتحرر لي أمره إلى 


الآن» هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟...2. 
وخالفهم حماد بن سلمة» عن الجريري» وهو ممن سمع منه قبل 
اختلاطه9" , 


إذرواه عنه.ء عن أبي العلاء بن عبد الله بن الي 0 أن 





.)0841( وهو: ابن أبي إسحاق السبيعيء ثقة مأمون. «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «صدوق فيه لين «التقريب؟ (04417). 

(؟) وهو: «الأزدي» صدوق سيئ الحفظ» «التقريب» (041/0), 

(4) وهو: «ضعيف» «التقريب» (0/0148. 

(6) وهو: 'ثقة متقن عابد» (التقريب» (44/ا/9). 

(7) يستثنى من ذلك رواية عبد الومّاب. وسيأتي بيان ذلك. 

(0) انظر: «معرفة الثقات» للعجلي (5لاه). 

(4) في «سئن النسائي الكبرى» ط. الرسالة «عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» - 








علل الإسناد: الاعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي 0 


رسول الله يلِِِ. . . فذكر الحديثء» وأبو العلاء هذا تابعى ثقة» ولد فى خلافة 
عمر ونه" فالحديث مرسل. 
أخرجه : النسائي في «الكبرى» )1١١57(‏ ط. العلمية و(59١١٠)‏ ط. 


الرسالة» وفي «عمل اليوم والليلة», له )”١(‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج» 
عن حماد بن سلمة» به. 


قال النسائي : «حماد بن سلمة في الجريري أثبت من عيسى بن يونس؟؛ 
لأنَّ الجريري كان قد اختلطء وسماع حماد بن سلمة منه قديم قبل أنْ يختلطء 
وقال يحيى بن سعيد القطان: قال كهمس: أنكرنا الجريري أيام الطاعون. 
وحديث حماد أولى بالصواب من حديث عيسى وابن المبارك» وبالله التوفيق». 

وقال أبو داود عقب (5077): «وعبد الوهّاب الثقفي(" لم يذكر فيه أبا 


- عن أبيه؛ وذكر المحقق أنه أثبت زيادة: «عن أبيه» من «تحفة الأشراف»» وعند 
رجوعي إلى كتاب «تحفة الأشراف» ط. عبد الصمد شرف الدين وجدت هذه الزيادة» 
إلا أنها غير موجودة في ط. دار الغرب الإسلامي من «تحفة الأشراف» إذ حذفها 
المحقق وأشار إلى وجودها في ط. عبد الصمد وبعض النسخ الخطية» وأنه حذفها 
لأنها خطأء ولم يوفق في ذلك؛ إذ الصواب أنها موجودة في «تحفة الأشراف». 
ودليل ذلك أنَّ المزي يه ذكر الحديث في مسند عبد الله بن الشخير والد أبي 
العلاء. وقد روى هذا الحديث المقدسى فى «المختارة» 478/9 (451) من طريق 
النسائي بالإسناد المتقدم. وذكر فيه: «سعيد الجريري» عن أبي العلاء. عن عبد الله بن 
الشخيرة؛ وقال عقب الحديث: «كذا رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة». 
إلا أنَّ ما موجود في المطبوع من «عمل اليوم والليلة» و«سئن النسائي الكبرى» ط. 
العلمية ليس فيه: «عن أبيه»» ولم يذكر أبو داود في سياق كلامه عن إسناد حماد بن 
سلمة هذه الزيادة أيضاًء ونقل المزي كلام أبي داود في «تحفة الأشراف» (45757) 
ولم يذكر فيه الزيادة أيضاًء ونقل صاحب «عون المعبود» 54/١١‏ عن المنذري أنه 
قال: «يعني أنهما أرسلاه» وهذا يدل على أن كلام أبي داود عند المنذري ليس فيه 
زيادة» والذي يظهر لي أنه اختلاف في روايات كتاب النسائي» وأن الزيادة غير 
موجودة بدليل قول أبي داودء وإنما وقع الوهم عند من روى كتاب «عمل اليوم 
والليلة» للنسائي عنه. 

.)9/7/5٠( «التقريب»‎ )١( 

(؟) لم أقف على رواية عبد الوهّاب الثقفي. 








صم الجامع في العلل والفوائد 


سعيدء وحماد بن سلمة قال: عن الجريري» عن أبي العلاء. عن النبي كَل . 
حماد بن سلمة والثقفي سماعهما واحد؛. يعني بذلك: أن سماع عبد الومّاب 
الثقفي مثل سماع حماد بن سلمة كلاهما قبل اختلاط الجريري. 

وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» 0: «وغفل ابن حبان والحاكم 
عن علته؛ فصححاه» وقال بعد ذكر روايات الحديث: «وكل من ذكرناه سوى 
حماد والثقفي سمعوا من الجريري بعد اختلاطه فعجب من الشيخ ‏ أي: 
النووي - كيف جزم بأنّه حديث صحيح. . . ويحتمل أنْ يكون صحيح المتن 
لمجيئه من طريق آخر حسن أيضاًء والله أعلم». 

فعلى هذا فالرواية المرسلة أصح.ء والرواية المتصلة معلولة باختلاط 
الجريري . 

وكنت في السابق أتبع الدكتور بشار عواد معروف في تصحيحه للرواية 
المتصلة؛ إذ كان الدكتور يصحح الرواية المتصلة ويرجحها على المرسلة بحجة 
أن خالد بن عبد الله الواسطي ممن روى عنه البخاري ومسلم عن الجريري في 
صحيحيهما. إلا أنني توصلت إلى قناعة وهي أن البخاري ومسلماً قد انتقيا من 
رواية المختلطين وممن روى عنهم بعد الاختلاط انتقاءً دقيقاًء فهما لم يخرجا 
لراوٍ سمع راوياً آخر بعد اختلاط الراوي الأخير» وقد خالفه منْ سمع الأخير 
قبل اختلاطه كما هو الحال هنا في رواية خالدء» عن عن الجريري؛ فلا تصح 
رواية خالد الواسطي» عن الجريري - في الصحيحين - أنْ تكون حجة لترجيح 
روايته هنا؛ لأنّه خالف حماد بن سلمة وعبد الومّاب الثقفي» وكلاهما سمع 

من الجريري قبل اختلاطه كما مر تبيانه. وما ينطبق على رواية خالد ينطبق 

على رواية حماد بن أسامة. والتي احتج بها الدكتور أيضاً لترجيح الرواية 
المتصلة. زد على ذلك أن حماد بن أسامة ولد سنة (١17ه)‏ وتوفي سنة 
10 ١٠ه)‏ فهو من طبقة يزيد بن هارونء وابن أبي عديء. وقد قال العجلي في 
«معرفة الثقات» :"944/١‏ «روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون» وابن 
المبارك» وابن أبي عدي. كلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو يختلط. . .» 
فهذه إشارة من العجلي يستوضح بها في تلاميذ الجريري. 








علل الإسناد: الاعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي 





كما أنَّ الدكتور بشاراً قد أعلّ رواية عبد الوهاب الثقفي بأنّه روى 
الحديث مرة مرسلاً ومرة متصلاً.ء وقد أشرت فيما سبق إلى أنني لم أقف 
على رواية الثقفي المرسلة التي ذكرها أبو داودء أما الرواية المتصلة التي 
أشار إليها الدكتور فلم أجدها بعد بحث طويلء كما أنَّ الدكتور لم 
يخرجها. 

وما دمت قد أسهبت بإعلال الحديث؛ ولربما ابتعدث بعض علله على 
القارئ لطول المقام فأحببت أن ألخص الحكم في ذلك. فأقول: خلاصة هذا 
الحديث أن للجريري ثلاث روايات: 

الأولى: رواية أبي سعيد وَبِه وقد رواها عنه عبد الوقاب بن عطاء 
الخفاف ومن تابعه. 

والثانية: رواها عنه حماد بن سلمة» وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط» 
إلا أن حماداً أرسلها وجعلها عن يزيد بن عبد الله بن الشخير. 

والثالثة: عن أبي نضرة مرضلة: وهذه استفدتها من كلام أبي داود بذكره 
رواية الثقفي» كما مر. 

وهذا الاختلاف ينبئ عن اضطراب الجريري فيه. وقد اختلفت أقوال 
أهل العلم ما بين مصحح ومضعفء فقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
والنووي. 

وأعله أبو داود والنسائي وابن حجرء والراجح من ذلك قول من أعلهء 
والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» "/ 408 (57177). «وأطراف المسند» 5318/5 
(/8641).» «وإتحاف المهرة» 198/0 (7؟لاه0). 


© ومما رواه المختلط بعد الاختلاط وأخطأ فيه: ما روى عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس طن ٠‏ قال: لما نزلت: 


ودع 


«ولا نَقَرَيوُأ مَالَ الْبَيِيٍِ إِلَّا بلّى ه لَحَسَنٌّ؟ [الأنعام: ؟16] عزلوا أموال 


اليتامى» حتى جعل الطعام يفسد» واللحم ينتن » فذكر ذلك للنبي وَل 


0 








0 الجامع في العلل والفوائد 
فنزلت: «وَإن َخَالظوهمَ موتك َه يَعلَمٌ الْمْنْسِدَ مِنّ الْمَصَلِحٌ» [البقرة: 
٠١‏ قال: فخالطوهم. 

أخرجه: أحمد 2775/١‏ والطبري في تفسيره (757*) ط. الفكر و/ 
1499-4 ط. عالم الكتب. وابن مردويه كما في «الدر المنثور» 2405/١‏ 
والحاكم 7078/75 - 0779 والبيهقتي 359-76 و5/ 5. والضياء المقدسي 
في «المختارة» 558/٠١‏ (77؟) من طرق عن إسرائيل. 

وأخرجه: أبو داود (78171)» والطبري في تفسيره (847”*) ط. الفكر 
و5/9ةة5 ط. . عالم الكتب. والحاكم ٠١/7‏ و7٠‏ و8١25‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» (7/9) بتحقيقي» والضياء ء المقدسي في «المختارة» /٠١‏ 
49 من طرق عن جرير. 

وأخرجه: النسائي 557/5 - 59 وفي «الكبرى»؛ له (14917) ط. 
العلمية و(5454) ط. الرسالة» وابن أبي حاتم في تفسيره )7١4١(‏ من طريق 
عمران بن عبيئة ع 

ا النسائي ١05/7‏ وفي «الكبرى»» له (1495) من طريق أبي 
كدينة (يعني: يحبى بن المهلب)”". 


أربعتهم : (إسرائيل» وجرير» وعمران» ويحيى) عن عطاء بن السائب» 


بهذا الإسناد. 
هذه متابعات يقوي بعضها بعضاًء 0 
الطرق فيتقوى بغيره» إِنَّما العلة في عطاء بن السائب؛ إذ قال الإمام أحمد؟©: 


"فكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها». 


وقال الشوكاني في "نيل الأوطار» 5/ 0/ا: «تفرد بوصله - يعني: عطاء - 
وفيه مقال»). 





.)0151( وهو: «صدوق له أوهام» «التقريب»‎ )١( 
.0/581( (؟) وهو: «صدوق» «التقريب»‎ 
,)10/84( 451/7 «موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله»‎ )*( 
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ومن جهة أخرىء فإنَّ هؤلاء الأربعة سمعوا من عطاء بعد الاختلاط. 

قال ابن حجر في مقدمة «فتح الباري»: :7١0١‏ «وتحصل لي من مجموع 
كلام الأئمة أن رواية شعبة» وسفيان الثوري» وزهير بن معاوية؛ وزائدة» 
وأيوب» وحماد بن زيد» عنه قبل الاختلاط» وأنَّ جميع من روى عنه غير 
هؤلاء فحديثئه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه إلا حماد بن سلمة...2. 

ومما يدل على اختلاط عطاء فى روايته هذه أنه رواه عند الطبري في 
تفسيره (7755) ط. الفكر و"#/ 5949 ط.عالم الكتب عن سعيد مرسلاً . 0 
وهذه الرواية المرسلة توبع عليها عطاء. 

فقد أخرجه: سفيان الثوري في تفسيره: ١‏ ومن طريقه الواحدي في 
«أسباب النزول» (78) بتحقيقي عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» به. 

قال ابن حجر في االقتعه 4487/0 عقيب (7751) عقب ذكره رواية 
سالم: «وهذا هو المحفوظ مع إرساله؛, وقال في: العجاب» 1018/١‏ «.. 
مرسلاً لم يذكر ابن عباس» وهو أقوى. فإِنَّ عطاء بن السائب ممن اختلطء 
وسالم أتقن منه) . 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: سعيد بن منصور (285) (التفسير) قال: حدثنا هشيم» 
حدثنا أبو إسحاق» عن عكرمة مرفوعاً. 

هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنَّه ضعيف لإرساله. 

وأخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (760) قال: حدثنا معمرء عن قتادة 
مرفوعاً . 

وهذا إسناد مثل سابقه فرجاله ثقات, إلا أنه مرسل. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 41/5 (4)0079 و«أطراف المسند؛ ”9454/7 
49 **), و«الدر المتثور» 505/١‏ -408. 


3 ومما أخطأ فيه راويه المختلط إسناداً ومتناً: ما روى حصين بن 
عبد الرحمنء قالَ: دخلْنا على إبراهيمٌ» فحدّثه عمرو بن مرة» قالَ: 
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صَلينا في مسجد الحضرميين» فحدثني علقمةٌ بن وائل» عن أبيه: أنه رأى 
رسول الله يله يرفعٌ يديه حينَ يفتتخ الصلاة» وإذا ركعٌ» وإذا ٠‏ سجدّء فقالَ 
إبراهيم: ما أرى أباكَ رأى رسول الله يكلةِ إلا ذلك اليومَ الواحدٌ فحفظ 
ذلك» وعبدٌ الله لم يحفظ ذلك منهء ثمَّ قال إبراهيمٌ: إِنَّما رفع اليدين عند 
افتتاح الصلاة0" . 

أأخرجة: البخاري في «رفع اليدين» (49). والطحاوي في «شرح 
المعاني» 714/١‏ وفي ط. العلمية (1159)» والدارقطني 7940/١‏ ط. العلمية 
و(1171) ط. الرسالة من طريق حصين» بهذا الإسناد. 

أقول: هذا إسناد متصلء إلا أنَّ فيه مقالاً. وذلك أنَّ حصيئاً قد اختلط 
بأخرة؛ قال ابن طهمان كما في هامش «تهذيب الكمال» ؟/ 7١١‏ (1945): 
«سمعت يحيى يقول: عطاء بن السائب أنكروه بأخرة» وما روى هشيم عن 
حصين وسفيان فهو صحيح» ثم إِنّه اختلط - يعني : : حصيناً - وقال في موضع 
آخر: «حصين وعطاء أنكرا جميعاً بأخرةف وقال في موضع ثالث: قلت له: 
اعطاء بن السائب وحصين اختلطا؟ قال: : نعم قلت: من أصحهم سماعاً؟ 
قال: سفيان أصحهم ‏ يعني: الثوري ‏ وهشيم في حصين»» ونقل ابن حجر 
في «تهذيب التهذيب» 740/7 عن يزيد بن هارون أنه قال: «اختلط»» وقال 
النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)١0(‏ "تغيّر؛» وقال ابن حجر فى 
«تهذيب التهذيب» 10/7": «وأنكر ذلك ابن المديني في علوم الحديث أنه 
اختلط وتغير. .00 , 


22( لفظ رواية الدارقطني» ورواية البخاري مختصرة . هكذا جاء اللفظ في كلتا طبعتي سنن 
الدارقطني» وفيها نكتة عجيبة» فإِنَ المتكلم إبراهيم: والمخاطب عمرو بن مرة؛ ا 
لا يمت بصلة قرابة | إلى وائل بن حجرء وقوله: «أباك» لا أدري ما المراد منها وهو خطأ 

في النسخ» رالا كين في هلا المكانالأين خط هذا اليعن+ وقد جاء النص في رواية 
الطحاوي: ذرآه - يعني : : وائلاً - هو ولم يره ابن مسعود ضيه » ولا أصحابه) وهو أجود 
من نص الدارقطني» أما رواية البخاري فمختصرة دون قول إبراهيم . 
(؟) وانظر: «الكواكب النيرات»: 59 _ عسم (وم), 
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وأما علقمة فهو صدوق0©. 

وقد تكلم أهل العلم في سماع علقمة من أبيهء فقال الترمذي في علله 
الكبير (717): «سألت محمداً عن علقمة بن وائل» هل سمع من أبيه؟ فقال: 
إنهُ ولد بعد موت أبيه بستة أشهر»ء وقال ابن معين كما في «جامع التحصيل» 
(077): «لم يسمع من أبيه شيئاً»» وخالفهما الترمذي فقال عقب :)١1404(‏ 
«.. وعلقمة بن وائل بن حُججر سمع من أبيه» وهو أكبر من عبد الجبار بن 
وائل» وعبد الجبار لم يسمع من أبيه». 

قلت: إلا أنَّ الذي ذهب إليه الترمذي هو الراجح» يدل عليه أنَّ علقمة 
قال في غير حديث: حدثني أبي» منها: ما أخرجه مسلم ٠١9/8‏ (1780) 
(؟8). والنسائي ١7/8‏ -17: «أنَّ علقمة بن وائل حدئه أنَّ أباه حدثه. .."» 
ومنها ما أخرجه: النسائي ١94/75‏ وفي «الكبرى»؛ له (540) عن علقمة بن 
وائل» قال: حدثني أبي...2. 

فصحة هذه الأسانيد إلى علقمة وتصريحه بالتحديث عن والده» يدل على 
أنَّ سماع علقمة من أبيه صحيح» وهذا يعني أنَّ الإسناد متصل لا غبار عليه» 
والله أعلم. 

وأما ما ذهب إليه الأئمة فإنَّه يصرف إلى سماع عبد الجبار أخي علقمة» 
فإنَّه لم يسمع من أبيه شيئاًء وسيأتي بيان ذلك» والله أعلم. 

وعلى الرغم مما تقدم فإنَّ هذا الحديث معلول لا يصح» ووجه علته وَهُمْ 
حصين فيهء فقد قال عبد الله بن أحمد في «الجامع في العلل» /١‏ ؟/ا١‏ (//91): 
«سألت أبي عن حديث هشيم» عن حصين» عن عمرو بن مرة» عن علقمة بن 
وائل» عن أبيه» عن النبي يَكِيْةِ في الرفع» قال: رواه شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن أبي البختري» عن عبد الرحمن اليحصبي» عن وائل؛ عن النبيّ يكوه خالف 
حصينٌ شعبةٌ» فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين» القول قول شعبة» 
من أين يقع شعبة على أبي البختري» عن عبد الرحمن اليحصبي» عن وائل». 





.)4384( «التقريب»‎ )١( 
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قلت: يفهم من كلام الإمام أحمد أنَّ المحفوظ من طريق عمرو بن مرةء 
عن أبي البختري» عن عبد الرحمن اليحصبي. عن وائل» وأنْ حصينا وهم في 
انناف الوخدية عل "عموو بن فرق عن علقمة؛ ودليل وهمه مخالفته لشعبة وهو 
أوثق منه وأجل سيما في عمرو بن مرة فتكون رواية حصين شاذة لا يُلتفت 
إليها . 

وأما طريق شعبة عن عمروء عن أبي البختري» عن عبد الرحمن. عن 
وائل. 

فأخرجه: الطيالسي »23١71(‏ واب بن أبي شيبة (2)00005 والدارمى 
4)١181(‏ والطبراني في «الكبير؛ 57 »20١7(‏ والبيهقي 55/7 من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا البختري الطاني يحدث عن 
عبد الرحمن اليحصبيء ؛ عن وائل بن حجر الحضرمي: : أنه صلى مع 
رسول الله يك فكان يُكبّْرٌ إذا خفض» وإذا رفع ويرفعٌ يده عند التكبير» 
ويُسلُمُ عن يمينه ويساره. 

ظهر الآن بطلان رواية حصينء وأنَّه وهم في إسناده كما تقدم بيانة» 
ووهم في متنهِ بزيادة الرفع في السجودء وأنَّ المحفوظ من هذا الطريق: طريق 
عمرو بن مرةء الذي يرويه عن أبي البختري» عن عبد الرحمن اليحصبي. وهو 
إسناد ضعيف؛ لجهالة البحصبيء فقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» 
75١-70‏ (4)01179 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 0/0 
(189) وسكتا عنهء وكذا ذكره الحسيني في «الإكمال» (00): وذكره ابن 
حبان في "ثقاته» ٠١1/5‏ فيكون مجهول الحال. وتكون روايته ضعيفة لا 
تصخ. 

وقد روي حديث وائل بن محُحججر بذكر الرفع في السجود من غير هذا 
الطريق. 

فأخرجه: أبو داود (9777): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(5715)» وابن خزيمة (405) بتحقيقي» والطبراني في «الكبير» 17؟2)31(/5 
وابن حزم في «المحلى» »5٠/5‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ ١6١/4‏ من 
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طريق عبد الوارث بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن ججحادة» قال: حدثني 
عبد الجبار بن وائل بن حُسجرء قال: كنت غلاماً لا أعقلُ صلاةً أبي فحدثني 
وائلٌ بن علقمة عن أبي ‏ وائل بن حجر قالَ: صليتٌُ مع رسول الله طَِ 
فكان إذا كبْرَ رفع يديه» قالّ: ثم التحف ثُمّ أخدّ شمالَةُ بيمينه » وأدخل يديه 
في ثوبدء قال: فإذا أرادَ أنْ يركعّ أخرجَ يديه ثمٌّ رفعهماء وإذا أرادً أن يرفمّ 
رأسَهُ منّ الركوع رفعَ يديه ثمّ سجدّ ووضعَ وجهه بِينَ كَفَيوء وإذا رفمَ رأسَهُ من 

هذا إسناد متصل بثقات. وعلى الرغم من ذلك فإنَّ الحديث معلول لا 
يصمٌ فقوله: «وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه حتى فرغ من 
صلاته». هذا القول ليس بمحفوظ» والحمل فيه على عبد الوارث. فإنّه وهم 
فيه سنداً ومتنا . فأما وهمه في إسناده فإنّه قد اختلف عليه اسم علقمة بن وائل 
اختلافا كبيرًء فقد قال الإمام أحمد في «الجامع في العلل» ١54/١‏ (897): 
«سمعت القواريري يقول: ذهبت أنا وعفان إلى عبد الوارث» فقال: يشر(" 
تريدون؟ فقال له عفان: أخر حديتٌ ابن جحادة» فأملاه من كتابه. قال: 
حدثنا محمد بن مجحادة» قال: حدثني وائل بن علقمة؛ عن أبي وائل بن 
حُجَرء قال: فقال له عفّان: هذا كيف يكون؟ حدثنا به همام فلم يقل هكذاء 
قال: فضرب بالكتاب الأرض. وقال: أخرج إليكم كتابي وتقولون أخطأت». 

ومن الاختلاف على عبد الوارث في اسم علقمة بن وائل ما أخرجه: 
ابن خزيمة (400) بتحقيقي» ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج» (885) أنه 
قال: «فحدثني وائل بن علقمة أو علقمة بن وائل» بالشك. قال ابن خزيمة 
عقبه : «هذا علقمة بن وائل لا شك فيه» لعل عبد الوارث أو مَنْ دونه شك في 
أسمه) . 

وقد بَيْنَ الحافظ المزي عامة ما ورد من اختلاف على عبد الوارث في 
تسمية علقمة بن وائل» فقال في «تهذيب الكمال» ا/ 455 عقب (977070): 


)١(‏ منحوت من: «أي شيء»» بمعناهء وقد تكلمت به العرب. 








الجامع في العلل والفوائد 


«ومن الأوهام وائل بن علقمة روى عن وائل بن حجر روى عنه عبد الجبار بن 
وائل روى له أبو داود. 

هكذا قال ولم يزدء وقد روى حديثه محمد بن ججحادة» عن عبد الجبار بن 
وائل؛ فَاختُلِف عليه فيهء فقال هَمَام بن يحيى: عن محمد بن ججحادة» عن 
عبد الجبار بن وائل» قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي... الحديث بتمامه 
في وصف صلاة النّبِيّ كلِ. رواه مسلم» عن زهير بن حرب. عن عفّان بن 
مسلم» عن هَمَامِ بن يحيى؛ عن محمد بن مجحادة» عن عبد الجبار بن وائل» 
عن أخيه علقمة بن وائل ومولى لهم؛ عن وائل بن حُججرء وهو الصواب. 

ورواه عبد الوارث بن سعيد» عن محمد بن جحادة فاختُّلِف عليه في 
فقال عُبيد الله بن عمر القواريري”'' عن عبد الوارث» عن محمد بن جحادة» 
عن عبد الجبار بن وائل» عن وائل بن علقمة» عن وائل بن حجر. رواه أبو 
داود عن القواريري. 

ورواه إبراهيم بن الحجاج السامي”" عن عبد الوارث» عن محمد بن 
جحادة؛ عن عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل» عن وائل بن حجر 
كما قال عفان عن هَمَامِ -. 

وقال عمران بن موسى القزاز9©©: عن عبد الوارث». عن محمد بن 
جحادة» عن عبد الجبار بن وائل» فحدثني وائل بن علقمة أو علقمة بن وائل» 
عن وائل بن خجر. 

ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» فاختّلِف عليه فيه أيضاًء 
فقال زهير بن حرب: عن عبد الصمدء عن أبيه وائل بن علقمة ‏ كما قال 
القواريري -. قال زهير بن حرب: (إِنّما هو علقمة بن وائل»؛ وقال إسحاق بن 





)١(‏ هذه رواية أبي داود وتابعه عليها محمد بن عبيد عند ابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني؟ والطبراني في «الكبير». 

م هذه رواية ابن حبان وستأتي قريباء وتابعه معمر المقعد عند الطبراني في «الكبير». 

(؟) هذه رواية ابن خزيمة. 
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أبي إسرائيل: عن عبد الصمدء عن أبيه علقمة بن وائل ‏ كما قال السامي عن 
عبد الوارث ‏ وهو الصوابء والله أعلم انتهى كلامه كن ْ 

قلت: خالفهم ابِنُ حبان فجعل الوهم من محمد بن ججحادة: فقال عقب 
(؟187): «محمد بن ججحادة من الثقات المتقنين» وأهل الحفظ في الدين» إلا 
أنه وهم في اسم هذا الرجل إذ الجواد يعثرء فقال: وائل بن علقمةء وإِنّما هو 
علقمة بن وائل». 

قلت: ما بَيّنَ المزي من اختلاف على عبد الوارث يحكم الوهم منه لا 
من محمد بن بججحادة» ولا سيما أن رواية الإمام أحمد بَيّتِ الوهم منه بصورة 

وهذا يوضح اختلافاً عظيماً من عبد الوارث في تسمية شيخه في هذا 
الحديث؛ لذلك فلا يؤمن اختلافه في متنه أيضاًء ولا سيما أنه تارة يذكر هذه 
الزيادة وتارة لا يذكرهاء وقد تقدم تخريج الروايات التي فيها ذكر الرفع في 
السجودء ورواه أيضاً بدون ذكر هذه الزيادة. 

فأخرجه: ابن حبان (1877) من طريق عيد الوارث» قال: حدثنا 
محمد بن جُجحادة. قال: حدثنا عبد الجبار بن وائل بن حُبججرء قال: كنت 
غلاماً لا أعقلٌ صلاةً أبي» فحدثني وائلُ بن علقمة» عن وائل بن حُجرء قالَ: 
صليتٌ خلف رسول الله يله فكانَ إذا دخلّ في الصفٍ رفعٌ يديه وكبّر. ثم 
التحف فأدخل يده في ثوبهء فأخدّ شمالَهُ بيمينه» فإذا أرادَ أنْ يركمٌ» أخرجج 
يديه ورفعهما وكبّرّء ثم ركمٌء فإذا رفم رأسَهُ من الركوع رفع يديه فكبّرٌ فسجدّء 
ثمّ وضعٌ وجهّهُ بين كفيو قال ابن جحادة: فذكرثُ ذلكَ للحسن بن أبي 


الحسن”'' فقالَ: هي صلاةٌ رسولٍ الله يك فعلَهُ مِنْ فعلَهُ وتركّةُ من ك7 , 





)١(‏ يعني: البصري. 

(؟) وهذه الرواية فيها من الزيادة في أولها: «فكان إذا دخل في الصف. .© ولم ترد في 
الروايات السابقة» وما يستشكل عليها أنَّ الرسول وك كان يصلي إماماً فكيف يدخل 
في الصف؟ وهذا في متنه. أما في السند فإنّه قال وائل بن علقمة وصوابه علقمة بن 
وائل» وقد تقدم ما يغني عن إعادته هنا . 
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فالملاحظ: أنَّ عبد الوارث وصف الصلاة ولم يتطرق إلى الرفع في 
السجود. فَذِكْرٌ الحديث على هذين الوجهين دليل على أن عبد الوارث لم 
يضبط هذا الحديث. وما يدل على وهمه أيضاً ما قاله أبو داود عقب (0777) - 
رواية عبد الوارث بذكر الرفع : «روى هذا الحديث هَمَامء عن ابن جحادة 
فلم يذكر الرفع مع الرفع من السجود؛ فهذا إعلال من أبي داود ‏ لزيادة 
عبد الوارث ‏ الرفع في السجودء وإن اقتصر على ذكر رواية هَمَام. 

إلا أنَّ هَمَاماً قد اختلف عليه إسناد هذا الحديث. 

فرواه عند أحمد ١1/5‏ ومسلم 1/5 (501) (04)» وابن خزيمة 
(407) بتحقيقي» وأبي عوانة 518/١‏ (1095)ء وأبي نعيم في «المستخرج» 
(884).» والبيهقي 78/7 وفي المعرفة» له (77) ط. العلمية و(5141”) ط. 
الوعي عن محمد بن مجحادة» عن عبد الجبار بن وائل». عن علقمة بن وائل 
ومولى لهم انيما حدثاه» عن أبيه وائل: أنّه رأى الي كل رفع يديه حينَ دخل 
الصلاة كبّر ‏ وصَففتٌ هَمَامٌ حيال أذنيه ‏ ثم التحف بثوبه» ثمٌّ وضمٌ يده اليمنى 
على اليسرى» فلما أرادٌ أنْ يركع» أخرج يديه من الثوب ثمٌّ رفعهما ثم كبر 
فركع؛ فلما قال: «سمعٌ اللْهُ لمن حمله) رفع يديهء فلما سجدّء سجدّ بين 
كُمْيِ. ولم يذكر الرفع في السجود. 

ورواه عند الطبراني في «الكبير؛ 250(/77)» وأبي بكر القطيعي في «جزء 
الألف دينار» (2)145 وأبي نعيم في «المستخرج» (2)889 والبيهقي 4/١‏ 
من طريق محمد بن بجحادة» عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه: أنَّ 
النبيّ يللِ. . . فذكر نحو المتن السابق. 

فأسقط من السند الثاني علقمة والمولى» فأصبح السند منقطعاً بين 
عبد الجبار وأبيف وقد تقدم كلامه أنه قال: كنتثٌ غلاماً للا أعقل صلاةً 
أبي. ..: وعلى الرغم منّ التباين في هذين الإسنادين» إلا أنَّ الملاحظ أن 
المتن في كلتا الروايتين جاء متشابهاء وليس كبير خلاف بينهماء وهذا ما يدل 
على أنَّ عَمَاماً ضبط هذا المتن» » بعكس عبد الوارث» والله أعلم. 

وقد روي هذا الحديث بهذه الزيادة من غير هذا الطريق 
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فأخرجه: أحمد 2١07/4‏ والطبراني في «الكبير؛ )071١(/77‏ من طريق 
أشعث بن سوارء عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه فذكره بزيادة الرفع في 
السجود. 

والحديث من هذا الطريق معلول بعلتين: 

الأولى: ضعف أشعث بن سوارء فقد قال عنه يحيى بن معين في تاريخه 
(70”) برواية الدوري: «ضعيف»., ونقل المزي في «تهذيب الكمال؟ 710/١‏ 
(015) عن أحمد أنه قال فيه: «ضعيف الحديث». وقال عنه النّسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» (08): اضعيف70" , 0 

وأما العلة الثانية: فإنّه منقطع بين عبد الجبار وأبيه وقد تقدم بيان ذلك. 

وما يدل على شذوذ ونكارة الرفع في السجود في هذا الطريق أن 
المحفوظ من حديث وائل بن حجر من دون هله الزيادة. 

فأخرجه: الشافعي في مسنده (1917) بتحقيقي» ومن طريقه البيهقي ؟/ 
4 وفي «المعرفة»» له (9/50) ط. العلمية و(7719) ط. الوعي. 


وأخرجه: الحميدي (880) ومن طريقه الطبراني في «الكبير؛ ؟07/86(/77 
و(86). 

وأخرجه: النسائي 77/5 وفي «الكبرى»؛ له (755) و(185١)‏ طء 
العلمية و(50لا) و(/41١١)‏ ط. الرسالة؛ والدارقطني ط. العلمية 
و(١7١1١)‏ ط. الرسالة جميعهم من طريق سفيان بن عيينة. 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» )١١188(‏ ط. العلمية و(149١)‏ ط. 
الرسالة» والطبراني في «الكبير؛ 87(/17) من طريق بشر بن المفضل. 

وأخرجه: أحمد 017/4 والبيهقي 77/7 و١١١1‏ من طريق عبد الواحد. 
وأخرجه: ابن خزيمة (91) و(1948) بتحقيقي» والطبراني في «الكبير؟ ؟7/ 
(87) من طريق شعية. 





)١(‏ وهو في «التقريب» (074): «ضعيف». 
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وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ »)8١(/17‏ والبيهقي 51/1 من طريق 
سفيان الثوري. 

وأخرجه النسائي 11 وفي «الكبرى)ء له (588) ط. العلمية 
و(19) ط. الرسالة من طريق عبد الله بن إدريس. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 794(/77) من طريق قيس بن الربيع. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 60(/77) من طريق أبي الأحوص 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 85(/77) من طريق زهير. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 88(/77) من طريق غيلان بن جامع. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 894(/77) من طريق موسى بن كثير. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ 40(/77) من طريق أبي عوانة. 

وأخرجه: الدارقطني 741/١‏ ط. العلمية و(77١١)‏ ط. الرسالة من 
طريق جرير. 

وأخرجه: البيهقي 7١/1‏ و49 من طريق ابن عبد الجبار. 

جميعهم: (الشافعي» وابن عيينة» وبشرء وعبد الواحد» وشعبة» 
والثوري» وعبد الله؛ وقيسء وأبو الأحوصء وزهيرء وغيلان» وموسى» 
وأبو عوانة» وجريرء وأم عبد الجبار) عن عاصم بن كليب» عن أبيه»ء عن 
وائل بن حُحجرء قالَ: رأيتُ النَّبىَّ يا افتتح الصلاةً وكبّرّه ورفع يدي ثمٌّ 
أخذ شمالّه بيمينو» فلمًا أرادٌ أنْ يركمَ كبر فرفعٌ يديه» فوضع راحتيه على 
ركبتيه» وفرجٌ بِينَ أصابعهء فلما رفع رأْسَّهُ كبر ورفعَ» فلما سجدّ وضع جبيئَه 
بِينَ كفي ونصبّ أصابعَ رجليه» فلما رفع ثنى رجِلَهُ اليسرى ورفعَ أصابعٌ 
رجلِهٍ اليمنى» فلما جلسّ وضع كفة اليسرى على فخذو اليُسرى» ووضعٌ 
مرفقة اليمنى على فخذه اليمنى وعقدٌ الخنصرٌ والتي تليها وحلَّقَ بالوسطى 
والإبهام وأشارٌ بالسبابة يدعو بها . 

قلت: فهذا ولت تقصيلي اصلاة الزسول 5 فلم بذكر في أي رطريق 
من هذه الطرق رقع اليدين ف في السجود. 
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فهذا دليل على شذوذ ونكارة ذلك وأنّه لا أساس له من هذا الطريق - 
وأربعة عشر راوياً فيهم مثل سفيان الثوريء وشعبةء وسفيان بن عييئة» وأبي 
عوانة وغيرهم لم يذكروا تلك الزيادة فهل مثل هؤلاء خانهم حفظهم ليحفظ 
عنهم من دونهم شهرة» وحفظاء» وعلماً؟! والله أعلم . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 785/8 2)١١1/95(‏ و«إتحاف المهرة» /١‏ 
/1ه” )١9/7190(‏ و508/1 .)١79/711(‏ و«أطراف المسند» ه/ 559 )07071١(‏ 
وه/١ةغ‏ (؟"هلا) و(7/674). 

وقد جاء ذكر هذه الزيادة من غير حديث وائل عن عدة صحابة وهم: 

حديث مالك بن الحويرث ذه . 

رواه قتادة. عن نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث: أنّه رأى 
نبي الله كه رفعَ يديه في صلاتوء وإذا ركمٌء وإذا رفم رأْسَّهُ من الركوع» وإذا 
سجدء وإذا رفعَ رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. 0 

قلت: اختلف فيه على قتادة فرواه: 

سعيد بن أبي عروبة واختلف عليه فرواه: 

عبد الأعلى ‏ وهو ابن عبد الأعلى السامي”؟ ‏ عنه أي : عن سعيد. 
عند النسائي 7٠١5/7‏ وفي «الكبرى»» له (5977) ط. العلمية و(5191) ط. 
الرسالة» ون طريقه الطحاوي في «شرح المشكل» (058) وفي اتحفة 
الأخيار» (787)» وابن حزم في «المحلى» ٠١/5‏ فذكر المتن السابق. 

وتابعه على ذلك ابن أبي عدي عند أحمد 2557/7 والنّسائي في 
«الكبرى» (5197) ط. العلمية و(915) ط. الرسالةء والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (0871) وفي «تحفة الأخيار» (2©"0)0819. وابن حزم في 
«المحلى» 5/ 5١‏ فأتى بالزيادة. 





)١(‏ قال ابن عدي في «الكامل» 491/5: .. أرواهم عنه عبد الأعلى السامي» يعني: 
عن سعيك . 
(؟) سقط السند في «تحفة الأخيار» من مبتدأهء وأثبته اعتماداً على سند «شرح المشكل». 
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وتابعهما محمد بن جعفر عند أحمد 7//ا53. 

قلت: أما محمد بن جعفر فاختلف في سماعه من سعيدء فأنكر عمرو بن 
علي الفلاس أن يكون غندرٌ سمع من سعيد بعد اختلاطه» وقال: «سمعت 
غندراً يقول ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد”2»: في حين نقل العلائي في 
كتاب «المختلطين» (18) عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: «سمع منه عند 
يعني: في الاختلاط». 

وأما رواية ابن أبي عدي فقد روى هذا الحديث عند مسلم 7/5 (9"941) 
(255» والبيهقي ١/5‏ ولم يذكر الزيادة» فهذا الاختلاف في روايته يثير في 
النفس شيئا من هذه الزيادة. 

بقيت رواية عبد الأعلى عن سعيدء وهذه الرواية معلولة؛ لمعارضتها 
الروايات الأخرى الثابتة عن سعيد من دون ذكر الزيادة. 

فقد رواه إسماعيل ابن علية© عند أحمد 57/5. والنسائي ؟/ 
*11و1875 وفي «الكبرى». له (400) و(91١٠)‏ ط. العلمية و(لاه4؟) 
و(94١٠)‏ ط. الرسالة. 

ويزيد بن زريع”"© عند البخاري في «رفع اليدين» (119)» والنسائي ؟/ 
44 وفي «الكبرى»؛ له (147) ط. العلمية و(540) ط. الرسالة» والطبرانى 
في «الكبير؛ 4250/19 والبيهقي ١ .10 /١‏ 

وعبد الله بن نمب ©) عند ابن أبي شيبة (1474) و(1479). وابن أبى 
عاصم في «الآحاد والمثاني» تاو والطحاوي في اشرح المعاني» 0/0 
وفي ط. العلمية »)11١(‏ والطبراني في «الكبير»؛ 5*:(/19). 

وخالد بن الحارث”*© عند البيهقي ١1/5‏ 





)١(‏ انظر: «شرح علل الترمذي» 5571/76 ط. عترء و؟/ ٠744‏ ط. همام. 
(؟) وهو: «ثقة حافظ؛ «التقريب» (415). 

() وهو: ٠ثقة‏ ثبت» «التقريب» (1/15/ا). 

(1) وهو: اثقة صاحب حديث من أهل السنة؛ «التقريب» (7554). 
(5) وهو: «ثقة ثبت؛ «التقريب» (1519). 
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أربعتهم: (إسماعيل» ويزيدء وعبد اللهء وخالد) عن سعيد» عن قتادةق 
بهء» دون ذكر الرفع في السجود. 

قلت: واختلاف هذه الروايات في ذكر الرفع وعدمهء يبين مدى اختلاف 
سعيد في رواية هذا الحديث. 

إلا أنَّ الناظر في حال الرواة ومدى اختلافهم على سعيدء يتبين له 
وبصورة واضحةء شذوذ الروايات التي فيها ذكر الرفع في السجود؛ لمخالفتهم 
من هم أوثق منهم لا سيما وأنَ اثنين من أوثق الناس في سعيد قد رويا هذا 
الحديث دون ذكر الرفع في السجودء وهما: يزيد 6 وخالد بن 
الحارث. فقد قال ابن عدي في «الكامل» 4 : «وأثبت الناس عنه يزيد بن 
زريع» وخالد بن الحارث» ويحيى بن سعيدء ونظراؤهم قبل اختلاطه. ..2. 

ونقل كن في 447/4 عن أحمد بن حنبل أنَّه قال: «كل شيء رواه 
يزيد بن زريع» عن سعيد فلا تبال ألا تسمعه من أحدء سماعه من سعيد قديم 
وكان يأخذ الحديث بنية». 

قلت: وهذه قرينة مهمة في ترجيح الروايات بعضها على بعض» فإذا 
كان هذا حال يزيد في سعيد. فكيف وقد انضم إليه خالد بن الحارث! وهو 
من المقدَّمين في سعيد أيضاًء وكيف وقد انضم إليهما من لا يقل عنهما شأناً 
وتثبتاً كإسماعيل ابن علية» وابن نمير وأضرابهم! فهذا بلا شك يوضح شذوذ 
رواية عبد الأعلى. 

وقد روي الحديث عن قتادة من وجه آخر. 

فأخرجه: النسائي ٠١7/7‏ وفي «الكبرى»». له (914) ط. العلمية 
و(3174) ط. الرسالةء ومن طريقه الطحاوي في «شرح المشكل» (081) وفي 
«تحفة الأخيار» (587) قال: أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا معاذ بن 
هشامء قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن نصر بن عاصمء عن مالك بن 
الحويرث» فذكر الحديث وجاء فيه الرفع من السجود. 

وهذا الإسنادء وإِنْ كان ظاهره الصحة» إلا أنَّ معاذاً قد اضطرب فيه 
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فقد رواه هنا بذكر الرفع في السجودء ورواه تارة أخرى بدونه. 

فقد رواه الحميدي عند أبي عوانة 557/١‏ (ل/641١).‏ 

وتابعه إسحاق بن راهويه عند الشّراج في مسنده (45)» والطبراني في 
«الكبير؛ 579(/19). 

كلاهما: (الحميدي. وإسحاق) عن معاذ بن هشامء عن أبيهء عن 
قتادة» عن نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث» به من دون ذكر الزيادة. 

وقد توبع معاذ على الرواية التي لم يذكر فيها تلك الزيادة. 

تابعه يزيد بن زريع عند ابن ماجه (4)809 والطبراني في «الكبير؛ /١9‏ 
(059). 

وعبد الصمد وأبو عامر ‏ عبد الملك بن عمرو العقدي ‏ مقروئين ‏ عند 
أحمد ه/ 7ه. 

ثلاثتهم: (يزيدء وعبد الصمدء وأبو عامر) عن هشامء عن قتادة» عن 
نصر بن عاصمء عن مالكء» بهء فلم يذكر أحد منهم تلك الزيادة. 

تبيّن الآن شذوذ الرواية التي فيها ذكر الرفع في السجود. 

وروي الحديث عن قتادة من وجه آخر. 

فأخرجه: أحمد ه/78ه قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا همامء قال: 
حدثنا قتادةء 0 عاصمء عن مالك بن الحويرث: أن الى لله كان 
يرفعٌ يديه حيال فروع أذنيه في الركوع والسجود. 

والحديث بهذا الإسناد فيه ما فيهء فإنٌ ن هماماً لا يرتقي إلى أصحاب 
قتادة» فكيف وقد خالف من هو أوثق الناس فيه؟! 

فقد رواه شعبة بن الحجاج عند الطيالسي .)١1891(‏ وأحمد ه/ه, 
والدارمي مكل والبخاري في «رفع اليدين» (15) و(114)» وأبي داود 
(0745). والنسائي ؟/ ١7‏ و1*5 2.٠١5‏ والسرّاج في مسئده (97): وابن 


حبان (2)18557 والطبراني في «الكبير» 0065 والدارقطنى ةط 
العلمية و(7١١)‏ ط. الرسالة. 








علل الإسناد: الاعلال يسبب الطعن في ضبط الراوي 0 


وأبو عوانة”"' عند مسلم 7/5 (7941) (750): وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (9117)» والطبراني في «الكبير» 517(/14)»: والدارقطني 
0١‏ ط. العلمية و(77١١)‏ ط. الرسالة» والمزي فى «تهذيب الكمال» /٠‏ 
4 (03944. 0 

وسعيد بن بشير” عند الطبراني في «الكبير؛ 5718(/19) وفي المسلد 
الشاميين»» له (55948). 

ا فى «الكبير» 5931(/19). 

وحماد بر: بوبسالية3 1 فين النخا ري في اقرف اليدين» »)1١7(‏ والطبراني في 
«الكبير» 0 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 78/ .55٠‏ 

خمستهم: (شعبة» وأبو عوانة» وسعيدء وعمران» وحماد) عن قتادة» 
عن نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث: أن رسول الله ككلِ كانَ إذا كبر 
رفع يديه حتى يجعلهما قريبا ا من أذنيو» وإذا ركع صنعٌ مثلّ ذلكَ» وإذا رفع 
رأسَّهُ منّ الركوع فعلَ مثلّ ذلك”*2. فلم يذكر أحد منهم الرفع في السجود. 

وهذا يدل على شذوذ هذه الزيادة من هذا الطريق» فضلاً عما قدمناه من 
الطرق الثابتة عن سعيد وهشام» والتي تدل على عدم صحة هذه الزيادة. 

وبعد الذي قدمناه في هذا الطريق» يتبين أنَّ كل الطرق الثابتة عن قتادة 
خلت من ذكر الزيادة» وأنَّ الطرق التي جاءت عنه بذكرها كلها شاذة لا 
تصحٌء وما يقوي هذا الحكم أنَّ الحديث جاء عن مالك بن الحويرث من غير 
طريق قتادة» ولم يذكر فيه الزيادة. 

فأخرجه: البخاري 188/١‏ (/اا/ا): ومسلم 7/7 (91) (74)ء وابن 
خزيمة (0886) بتحقيقي» وابن حبان )١8177(‏ من طريق خالد بن عبد الله» عن 





.0175401/( وهو: اثقة ثبت» (التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «ضعيف» «التقريب؟ (01511/5 

(0) وهو: اصدوق يهم» «التقريب» (018258). 

(5) وهو: (ثقة عايد» «التقريب» (1599). (5) لفظ رواية أحمد ه/ 07 
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خالد الحذاءء عن أبي قِلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبّرَ ورفعٌ 
يديوه وإذا أراد أنْ يركعَ رفع يديوء وإذا رفع رأسَهُ منّ الركوع رفمٌ يديوء 
وحدَّتَ أن رسولٌ الله كله صنع هكذا9" . 

قلت: وهذا اللفظ قريب من لفظ رواية قتادة التي ليس فيها ذكر الرفع 
في السجودء فإذا جمعنا الروايتين معاً تبين شذوذ الرواية التي فيها ذكر 
الزيادة. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 8//ا )١١184(‏ و8/8 »)١١180(‏ و#إتحاف 
المهرة» .)١15401( 88/1١7‏ و«أطراف المسند» 510/80 .)07١075(‏ 

حديث أنس بن مالك ونه 

رواه عبد الوهاب الثقفي» عن حميد؛ عن أنس: أنَّ النبيّ يكل كان يرفعُ 
يديه في الركوع والسجود. 

قلت: وقد اختلف فيه على عبد الوهاب فرواه عند ابن أبي شيبة 
(25445).» ومن طريقه أبو يعلى (07901», وابن حزم في «المحلى» 51/5. 

وأخرجه: الدارقطني 584/١‏ ط. العلمية و(19١١)‏ ط. الرسالة عنف 
عن حميدء عن أنس به بالمتن المتقدم . 

ورواه عند ابن ماجه (2)815 وأبي يعلى (117/97) عن حميدء عن أنس» 

رأيتٌ رسول الله يكِْ يرفع يديه إذا افتتح الصلاقٌ وإذا ركعَّ» وإذا رفم 
ل ٠‏ دون ذكر السجود فيه. 

قلت: وعبد الوهاب في كلتا الحالتين واهم؛ إذ المحفوظ من طريق 
أنس الموقوف» فقد قال الدارقطني 0400 ا يروه عن حميد مرفوعاً غير 
عبد الوهاب» والصواب من فعل أنس"» وقال الطحاوي في اشرح المعاني» 
عقب (1759): «وأما حديث أنس بن مالك فهم يزعمون أنه خطأء وأنّه لم 
يرقعه أحدٌ إلا عبد الوهاب الثقفي خاصة.ء والحفاظ يوقفونه على أنس ذلك» . 





دق لفظ رواية البخاري. 
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أما الروايات الموقوفة على أنس. 

فأخرجها: ابن أبي شيبة (2»)7808 والبخاري في «رفع اليدين» )1١9//(‏ 
من طريق يحيى بن أبي إسحاقء قال: رأيتُ أنس بن مالكِ مَيهء يرفع يديه 
بِينَ السجدتية 29 , 

وهذا الأثر فيه علتان: 

الأولى: إِنَّ يحيى بن أبي إسحاق قد تكلم فيهء فقد قال عبد الله بن 
أحمد في «الجامع في العلل» ١55/١‏ عقب (791) قلت لأبي: فيحيى بن أبي 
إسحاق؟ قال: «في حديثه نكارة ‏ كأنّه ضمّفه ‏ . ..»» إلى أنّْ قال: «يحيى 
في حديثه بعض الضعف». ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١58/1١١‏ 
عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «في حديئه بعض الضعف”"©»: وما يدل على 
ضعف هذه الرواية أنَّ البخاريّ كُثَنهُ قال عقب هذا الحديث: «وحديث 
اللي يِ أولى» يعني: حديث ابن عمر المرفوع الذي سيأتي. 

وأما العلة الثانية: فإن قوله: «بين السجدتين» خالف بها يحيى من هو 
أوثق منه فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (14140) عن معاذ بن معاذء عن حميد» 
عن أنس: أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاةء وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
من الركوع. فلم يذكر الرفع بين السجدتين» وهذه الرواية هي رواية خمسة من 
كبار الثقات رووه عن حميد كما سيأتي في كلام الخطيب. 

وبناة على ما تقدم فلا يحتمل انفراده بهذه الزيادة» ولا سيما أنه قد 
خولف في ذكر الرفع في السجدتين. 

وروي من طريق آخرء عن أنس. 


)١(‏ لفظ رواية البخاري. 
أقول: وهذا الأثر ليس فيه شيءٌ في ذكر الرفع في السجودء وذلك أنَّ غالب مراد 
المتقدمين بالسجدتين الركعتان» قال الترمذي عقب (7”55): «ومعنى قوله: «إذا قام 
من السجدتين رفع يديه» يعني إذا قام من الركعتين»: وإنما خرجت هذا الأثر وبينت 
ما فيهء تلافياً لمستعجل الاستدراك؛ ولمزيد البيان لمن تصفح طيات كتابي هذا . 

(؟) وهو في «التقريب» (07501: «صدوق ربما أخطأ». 
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عاصم بن أبي النجود عند البخاري في «رفع اليدين» (47) و(118١)‏ عن 
أنس» فذكره موقوفاً ولم يذكر الرفع في السجود. 

وقد روي هذا الحديث عن أنس يرفعه من غير هذه الطرق دون ذكر 
الرفع في السجودء ولا يصح 

فأخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد» 87/7" وفي ط. الغرب8/ 5/5 
قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» قال: أخبرنا إسماعيل بن علي 
الخطبي» قال: حدثنا محمد بن عبد بن عامر بن مرداس الشغدي© 
الّمرقندي قدم عليناء قال: حدثنا عصام بن يوسفء قال: حدثنا سفيان 
الثوري؛ عن يحيى بن سعيد. عن أنسء قال: كان رسول الله كِِ يرفعٌ يديه 
إذا افتتح الصلاةً» وإذا أرادَ أنْ يركمٌء وإذا رفمَ رأسَّهُ منَ الركوع. 

قال الخطيب عقبه: «تفرّد بروايته محمد بن عبد بن عامرء عن عصام. 
ورواه مسلم بن أبي مسلم الجرمي”" عن وكيع. عن الثوري. وقد روى 
عبد الوهاب الثقفي» عن حميدء عن أنسء عن النَبِيّ يلك مثل هذا””. ورواه 
خالد بن عيد الله الواسطي» وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن سعيد القطان» 
ومعاذ بن معاذ العنبري» ويزيد بن هارون» عن حُميد» عن أنس موقوف©©. 

وأما حديث يحيى بن سعيد؛ عن أنس فغريب من حديث الثوري» تفرّد 
بروايته مسلم الجرمي» عن وكيعء عنه ونرى أن محمد بن عبد سرقه فألزقه 
على عصام بن يوسف. والله أعلم» . 





200 بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة؛ وفي آخرها دال مهملة هذه النسبة إلى 
السغدء وهي ناحية كثيرة المياء والأشجار من نواحي سمرقندء نسب إليها جماعة 
كثيرة من العلماء. 
انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» .450/١‏ 

20 تصحف في المطبوع إلى: «الحرمي» بحاء مهملة. انظر: "تاريخ بغداد» ١٠١/١8‏ ط. 
الغرب. 

9 ألمح الخطيب إلى متابعات لعبد الوهاب على روايته التي ليس فيها ذكر الرفع في 
السجود. 

(58) بَيّنَ الخطيب هنا أنَّ الصواب في حديث أنس: الموقوف. 
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وقد روي من غير هذا الطريق 

فأخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد» ١74/4‏ وفي ط. الغرب 2386/0 
قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار قُطيط”"2. قال: حدثنا علي بن 
عبد الله بن الفرج البَرّداني من حفظه» قال: حدثنا تَهْسْل بن دارم الدارمي» 
قال: حدثنا أحمد بن أبي سليمان القواريري» قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس» قال: كان رسول الله يِعِ يرفعٌ يديه إذا افتتح الصلاةٌ» 
وإذا ركعء وبعدٌ ما يرفمٌ» ولا يرفعٌ بِينَ السجدتين. 

وهذا إسنادٌ تالفث» فالقواريري متهم» فقد أخرج الخطيب بإسناده إلى 
أبي الفتح محمد بن الحسين الحافظ أنه قال: «أحمد بن سليمان القواريري 
كانَ ببغداد» كذاب» يكذب على حماد بن سلمة» حدثنا عنه نَهشل بن دارم 
بما لا يكون»» وقال أيضاً عقب هذا الحديث: «لا أعلمُ روى هذا الحديث 
عن نهشل إلا البَّرّداني» وقد أغرب به جداًء ولم أكتبه إلا عن قُطيطء 
والمحفوظ بهذا الإسناد عن تَهشل ما حدثنيه أبو القاسم الأزهري لفظاً. ..» 
ثم ذكر بضعة أسانيد عن القواريري» قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت» 
عن أنسء قال: قالَ رسولٌ الله بِ: «منْ فَرَجَ عن أخيه المسلم كربةٌ منْ 
كرب الدنياء فرَجَ الله عنه سبعينَ كربةٌ منْ كرب يوم القيامة, والله في عَونٍ 
العبد ما كان العبد في عون أخيهء ومنْ سترّ على أخيه المسلم في الدنياء 
سترٌ الله عليه يوم القيامة» . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 7854/١‏ (1/77). و(إتحاف المهرة» 5١/١‏ 
(649). 

حديث أبي هريرة طضي . 

أخرجه: أحمد 2.17/15 وابن ماجه (850)» والطحاوي في «شرح 
المعاني» /5371 وفي ط. العلمية :)١7١7(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /ا/ 
4 وفي ط. الغرب 744/8 من طرق عن إسماعيل بن عياش» عن صالح بن 
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07717/5( 95/79 انظر: «نزهة الألباب في الألقاب»‎ )١( 
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كيسان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة. قالَ: رأيتثٌ رسول الله كلل 
يرفمٌ يديه في الصلاةٍ حذو منكبيه حينَ يفتتحٌ الصلاةً» وحينَ يركعٌ» وحينٌ 
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وهذا إسناد فيه نظر؛ فإِنَّ إسماعيل بن عياش إذا حدّث عن غير الشاميين 
خَلّطء فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 700/١‏ (450) عن محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة أنَّه قال: «سمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن 
عيائن لقة يجا رارق عن الخانييقراما وزايته عن أعل السجان وان عات 
ضاع فَخَلَط في حفظه عنهم'. ونقل عن البخاري أنه قال: «إذا حدّتٌ عن أهل 
بليه فصحيحء وإذا حدث عن غير أهل بلده؛ ففيه نظر»» ونقل عن أبي بكر 
المروذي أنه قال: «سألئُهُ ‏ يعني: أحمد بن حنبل ‏ عن إسماعيل بن عياش» 
فُحسّن روايتَةُ عن الشاميين وقال: هو فيهم أحسنُ حالاً مما روى عن 
المدنيين وغيرهم»”"©. 

وقال الطحاوي في «شرح المعاني» عقب (179): «وأما ما رواه عن 
أبي هريرة يه من ذلكء فإنما هو من حديث إسماعيل بن عياش» عن 
صالح بن كيسان» وهم لا يجعلون إسماعيل فيما روى عن غير الشاميين 
حجة؛ فكيف يحتجون على خصم. بما لو احتج بمثله عليهم لم يسوغوه 
إياه؟. 


قلت: شيخه هنا صالح بن كيسان مدنيٌ”" فتكون روايته عنه ضعيفة» 


وعلى حال إسماعيل هذه فقد خالف من هو أوثق منه. 





)١(‏ دلالة هذا الحديث أنه يك إذا رفع رأسَهُ من الركوع رفمٌ يديهء وإذا أرادً أنْ يهبظ 
للسجودٍ رفع يديهء وهذا ليس داخلاً في موضع البحث في هذا الحديث باعتبار أننا 
ناقشنا رفع اليدين في حال الجلوسء وإنما ذكرته لتمام الفائدة» وأيضاً لمناقشة هذه 
الحركة» وهل هي ثابتة أم لا. 

(؟) والممعن النظر في هذا الكتاب سيجد أن أهل العلم يكادون يطبقون على تضعيف 
روايته عن غير الشاميين. 

(7) انظر: «تهذيب الكمال» #/ :4 (00870), 
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فقد رواه يحيى بن أيوب. عن ابن جريج» عن ابن شهاب الزهري عند 
أبي داود (778): وابن خزيمة (144) بتحقيقي» والبيهقي 177/7 عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أنه سمع أبا هريرة يقول: «كان رسول الله يك 
إذا افتتح الصلاة كبّرء ثم جعل يديه حذو منكبيه» وإذا ركع فعل ذلك» وإذا 
سجد فعل مثل ذلكء ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجودء وإذا قام من 
الركعتين فعل مثل ذلك» هذا لفظ ابن خزيمة. 

وأما رواية أبي داود: «كانَ رسولٌ الله كك إذا كبّرّ للصلاة جعل يديه 
حذو منكبيهء وإذا ركمّ فعل مثل ذلك» وإذا رفعَ للسجود فعل مثلّ ذلك» وإذا 
قام منّ الركعتين فعلَّ مثلَ ذلك». فلعل الوهم دخل على إسماعيل فأبدل قوله: 
«وإذا رفع للسجود. . .» بقوله: «وحين يسجد)2" . 

وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل فلم يذكر الزيادة. 

فقد أخرجه: البخاري في «رفع اليدين» »)١٠١١(‏ والدارقطني 590/١‏ 
ط. العلمية و(1553١١) )١(‏ ط. الرسالة عن صالح بن كَيُسانء بالإسناد 
السابق» ولم يذكر فيه السجود. 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق» عن أبي هريرة بذكر الزيادة. 

فأخرجه: ابن أبي حاتم في «العلل» (191) قال: «وسمعت أبي » 
وحدئنا عن وهب بن بيان» عن حفص بن النجارء عن صالح بن أبي 
الأخضرء عن الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» قالَ: كان 
أبو هريرة يصلي بنا في مسجدٍ رسول الله ككل فكانَ يرفعٌ يديه إذا افتتخ 
الصلاةً وإذا ركعَّ» وإذا رفم م رأسة من الركوعء وكانَ يرفعٌ يديه إذا سجدّء 
وكانَ يرفعٌ يديه إذا نهض من من الركعتين» فإذا سلّمَ العفتَ إليناء وقالَ: 
أشبهكُم صلاة بال كلل . 

قال أبي: هذا خطأء إِنّما يروى هذا الحديث: أنَّه كان يكبّر فقط» ليس 
فيه رفع اليدين». 





)١(‏ وانظر: آخر البحث في حديث أبي هريرة» وهناك سوف نبين علة هذا الطريق. 
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قلت: والحمل فيه على صالح بن أبي الأخضر؛ فإنّه ضعيف في 
الزهري خاصة» فقد قال عنه أبو زرعة كما في أسئلة البرذعي: 9ه/ا 
«عنده عن الزهري كتابان أحدهما: عرضء والآخر مناولة» فاختلطا 
جميعاً: وكان لا يعرف هذا من هذا»ء ونقل المزي في «تهذيب الكمال» ؟/ 
48 ((8/؟) عن عمرو بن عليء. قال: «سمعت معاذ بن معاذ وذكر 
صالح بن أبي الأخضرء فقال: سمعته يقول: سمعت من الزهري وقرأت 
عليه» فلا أدري هذا من هذا. فقال يحيى وهو إلى جنبه: لو كان هذا هكذا 
كان جيداً سمع وعرضء ولكنّه سمع وعرض ووجد شيئاً مكتوباً. فقال: لا 
أدري هذا من هذا». وقد جعله ابن رجب في «شرح علل الترمذي» 5١14/7‏ 
ط.همام من الطبقة الثالثة من طبقات أصحاب الزهريء» فقال: «الطبقة 
الثالئة: لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنهء ولكن تكلم في حفظهم 
كسفيان بن حسين» ومحمد بن إسحاق. وصالح بن أبي الأخضرء وزمعة بن 
صالح. ونحوهم». 

قلت: وعلى ضعف حاله في الزهريء فإنَّه خالف الرواة عنه. 

فقد أخرجه: أحمد .71/٠/5‏ ومسلم 7/1 (47”) (18) من طريق 
عبد الرزاق» قال: أخبرني ابن جريج. 

وأخرجه: أحمد 5/١‏ والبخاري ٠٠١/١‏ (07/89)) ومسلم 8/5 
95 97 والنسائي 77/١‏ وفي «الكبرى»؛ له (97*5) ط. العلمية 
و(710) ط. الرسالة من طريق الليث» عن عقيل. 

كلاهما: (ابن جريج» وعقيل) عن الزهري. عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله يكل 
إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقومء ثم يكبر حين يركع. . فذكر الحديث وليس 
فيه ذكر رفع اليدين» وإنما فيه التكبير. 

وانظر: «تحفة الأشراف» "05/٠١‏ لا" (114530). 


وروي أيفيا عن الزهري» عن أبي سلمة. 
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فد رواه مالك في «الموطأ» )١199(‏ برواية الليثي و(307) برواية أبي 
مصعب الزهريء ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في مسنده )٠٠١(‏ 
بتحقيقي» وأحمد 277/7 والبخاري 1١44/١‏ (0085: ومسلم اع 0 
(30)» والنسائي 710/7 وفي «الكبرى»»؛ له (51) ط. العلمية و(50/ا) طء 
الرسالة» وابن الجارود في «المنتقى» (191): وابن حبان 2)١977(‏ والبيهقي 
اا 

ورواه يونس بن يزيد الأيلى عند النسائى 181/5 وفي «الكبرى»» له 
)١١95(‏ ط. العلمية و(لا9١١٠)‏ طَ الرسالة» وَابك حبان م 

وابن جريج عند عبد الرزاق (2)75497 وابن خزيمة (01) بتحقيقي . 

ثلاثتهم: (مالك. ويونسء وابن جريج) عن الزهري. عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» به . فلم يذكر أحد منهم الرفع في السجود فضلاً عن الرفع في 
بقية الحالات7 . 

فبتوافر هذه الروايات ينجلي بوضوح شذوذ الروايات السابقة التي فيها 
ذكر رفع اليدين: وأنَّ الطرق السالفة معلولة بمعارضتها لأحاديث أقوى منهاء 
ولا فرق بين روايات إسماعيل بن عياش» ويحيى بن أيوب» وصالح بن أبي 
الأخضرء فهذه الروايات كلها معلولة وشذوذها بَيّنَء وروايتا إسماعيل وصالح 
قد تقدمتا وبينا علتهماء وأما رواية يحيى» فقد خالف عبد الرزاق» الذي رواه 
عن ابن جريج؛ عن ابن شهابء فلم يذكر الرفع فيه» وإِنَّما ذكر التكبير في 
صلاته؛ في حين أن رواية يحيى قرن فيها التكبير برفع اليدين» ويحيى صدوق 
ربما أخطأ”“؛ وحديثه هذا من أخطائه. ومن نظر في كلام أبي حاتم كأنه 
علم أنَّ عامة الطرق عن أبي هريرة ليس فيها إلا ذكر التكبير مع عدم إقرانه 
بشيء آخرء وهذا التنصيص من أبي حاتم ككأنْهُ بينته الطرق الصحيحة 
المحفوظة عن أبي هريرة # . 





(1) رواية يونس مطولة مبينة للاختصار في بقية الروايات. 
(؟) «التقريب» .)9811١(‏ 
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ومن الفوائد أنَّ ابن جريج؛ صرّح بسماعه من ابن شهاب في روايتي 
أحمد ومسلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 55/٠١‏ (/41؟867١)‏ و١١/58:‏ (16775)/ 
والإتحاف المهرة) .)5١5514( 95/١5‏ 

حديث ابن عباس طَل . 

أخرجه: أبو داود (49): والنسائي 775/5 وفي «الكبرى». له 
(57"/) ط. العلمية و(5/) ط. الرسالةء وأبو يعلى 2»)707١5(‏ وابن حزم في 
«المحلى» 77/4 من طرق عن النضر بن كثيرء قال: صلى إلى جنبي 
عبدٌ الله بن طاوس فى مسجد الحَيْفٍ فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع 
رأسه منهاء رفع يديه تلقاء وجههء فأنكرثُ ذلك فقلت لرُهيب بن خالده 
فقال له وهيبٌ ابن خالد: تصنعٌ شيئاً لم أر أحداً يصنعُةُ؟ فقال ابن طاوس: 
رأيت أبي يصنعه» وقال أبي: ابن عباس يصنعه. ولا أعلم إلا أنه قال: كان 

والحديث بهذا الإسناد منكر فقد ذكر ابن حبان النضر بن كثير في 
«المجروحين» 49/7 وساق هذا الحديث فيما استنكر عليه فقال: «كان ممن 
يروي الموضوعات عن الثقات» على قلة روايته حتى إذا سمعها مّن الحديثٌ 
صناعئه شهد أنّها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به بحالء قال: رأيت ابن 
طاوس صلى إلى جنبي. . .»: وقد تكلم فيه غير ابن حبان» فقد نقل المزي 
في «تهذيب الكمال» 770/7 )7١17(‏ عن أحمد أنَّه قال فيه: اضعيف 
الحديث"؛ ونقل عن البخاري أنَّه قال فيه: «عنده مناكير"": ونقل عن 
النسائي قوله فيه: «صالح»» وعن أبي حاتم أنه قال: «شيخ. فيه نظر»ء وعن 
الدارقطني قوله: «فيه نظر»”"' . 

قال أبو الطيب العظيم آبادي في «عون المعبود» 8/5 : :.. لكن 





)١١‏ قال البخاري في «التاريخ الكبير» /ا/ 5917 (770): «فيه نظرء. 
(؟) وهو في «التقريب»؛ (91517): اضعيف». 





علل الإسناد: الاعلال بسيب الطعن في ضبط الراوي 





الحديث ضعيف!؛ لأن النضر بن كثير السعدي ضعيف الحديثء وقال الحافظ أبو 
أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس . قاله المنذري. .06©, 

زيادة على ضعفه فقد خالف إبراهيم بن طهمان”" الذي رواه عند 
البخاري في «رفع اليدين» )1١9(‏ عن أبي الزبيرء عن طاوس: أنْ ابن عباس 
كان إذا قام إلى الصلاة» رفع يديه حتى تحاذي أذنيه» وإذا رفع رأسه من 
الركوع واستوى قائماًء فعل مثل ذلك. يعني: لم يذكر الرفع في السجود. 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه : أحمد »700/١‏ وأبو داود (8"الا) عن قتيبة بن سعيد. 

وأخرجه: أحمد :584/١‏ والطبراني في «الكبير) )١١117(‏ عن 
موسى بن داود. 

كلاهما: (قتيبة» وموسى) عن ابن لهيعة» عن أبي هبيرة”"؛ عن ميمون 
المكي : أنه رأى عبد الله بن الزبير» وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم» وحين 
يركع» وحين يسجدء وحين ينهض للقيام» فيقوم فيشير بيديه؛ فانطلقت إلى 
ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرّ أحداً يصليهاء 
فوصفت له هذه الإشارة فقال: إِنّْ أحببتَ أن تنظر إلى صلاة رسول الله يكل 
فاقتدٍ بصلاة عبد الله بن الزبير 2 

والحديث من هذا الطريق معلول سنداً ومتناً. 

فأما علة سنده: ففيه ابن لهيعة فيه مقال ليس بالهين» فقد ذكره البخاري 
فى «الضعفاء الصغير» »)١90(‏ وقال عنه يحيى بن معين في تاريخه (0780) 
برؤاية الدوري: «لا يحتج بحديثه»» ونقل عنه العقيلي في «الضعفاء» 1596/7 
أنه قال فيه: «ضعيف». وقال النَّسائيُ عنه في «الضعفاء والمتروكون» (745): 





.0/09( 538/1١ ثم وقفت عليه في #مختصر سئن أبي داود؟‎ )١( 

(؟) وهو: (ثقة يغرب» «التقريب» (189). 

(0) وهو: عبد الله بن هبيرة أبو هبيرة المصري: «ثقة» «التقريب» (0751/8. 
2 لفظ رواية أبي داود. 
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«ضعيف»”" وعلى حاله هذا فإنه مدلس وقد عنعنء قال عنه ابن حبان في 
«المجروحين" ١7‏ : كان شيشا صالحاء ولكن كان يدلس عن الضعفاء قبل 
احتراق كتبه؟ . 

وأما علة سنده الثانية: فميمون المكي مجهولء. إذ قال عنه الذهبي في 
«الميزان» 7757/4 (891/5): ١لا‏ يعرفء. تفرّد عنه عبد الله بن هبيرة السبائي» 
وقال عنه ابن حجر في «التقريب» :)07١05(‏ «مجهول». 

قلت: زيادة على علل هذا الإسنادء فَإن متنه حوى زيادة منكرة وهي 
قوله: «وإذا سجد) مخالفة لحديث عبد الله بن الزبير. 

فقد أخرجه: البيهقي /١‏ “/ا من طريق أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل 
السلمي» قال: صليت خلف أبي النعمان محمد بن الفضل فرفع يديه حين 
افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع. فسألته عن ذلك فقال: 
لوم وي ل ا ا 1 وحين 
رفع رأسه من الركوع؛ فسألته عن ذلك فقال: صليت خلف أيوب السختياني 
فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركعء وإذا رفع رأسه من الركوع» فسألته 
فقال: رأيت عطاء بن أبي رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاةء وإذا ركعء وإذا 
رفع رأسه من الركوع؛ فسألته» فقال: صليت خلف عبد الله بن الزبير فكان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» فسألته 
فقال عبد الله بن الزبير: صليت خلف أبي بكر الصديق ضيه فكان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رقع رأسه من الركوع. وقال أبو بكر: 
صليت خلف رسول الله و فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاةء وإذا ركع وإذا 
رفع رأسه من الركوع”" . 

قلت: فكما هو ظاهر من متن هذا الحديث كل الطبقات الذين رووه لم 





)0غ( وهو: (صدوق...» «التقريب» (51ه"). وقد تعقبه صاحبا التحرير فقالا عند 
(7027): ا#ضعيف يعتبر به8» ونحن مع القول بتضعيفه . 
(؟) ومثل هذا يعد من الأحاديث المسلسلة. حيث يكون الرواة فيها على صفة واحدة. 
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يزيدوا على الرفع من الركوع قال البيهقي عقيه: «رجاله ثقات». 

وانظر: «تحفة الأشراف» 419/54 (017194): و«المهذب في اختصار 
السئن الكبير» (/7176801)» و«أطراف المسند» ١/8/7‏ (7914). 

حديث ابن عمر ضيه . 

أخرجه: البخاري في «رفع اليدين» )١110(‏ عن العمري» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبيّ كَلِِ: أنه كان يرفع إذا ركع وإذا سجد. 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف سنداً ومتناًء فالعمري هذا: عبد الله بن 
عمر بن حفص العمري» وهو ضعيف, فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 
4 (477) عن علي بن المديني أنه قال فيه: «ضعيف»»؛ وعن صالح بن 
محمد البغدادي أنّه قال فيه: «لين» مختلط الحديث»؛ وقال البخاري في 
«الضعفاء الصغير» :)١84(‏ «كان يحيى بن سعيد يضعّفه؛» وقال عنه النسائي 
في «الضعفاء والمتروكون» (7370): «ليس بالقوي». 

وأما علة متنه فإنَّه مخالف للمحفوظ عن ابن عمر. 

فأخرجه: الشافعي في مسنئده )١97(‏ بتحقيقي» ومن طريقه البيهقي في 
«المعرفة» (/1/51) ط. العلمية و(14١7”7)‏ ط. الوعي. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (75479): وأحمد 8/1»: والبخاري في «رفع 
اليدين» (18): ومسلم 5/7 (7940) .)5١(‏ وأبو داود :)97١(‏ وابن ماجه 
(85)» والترمذي (565). والنسائى 771١/7‏ وفي «الكبرىكء له )9/7١(‏ ط. 
العلمية و(:) ط. الرسالة» وان الجارود (مبالمء وأبو يعلى (0170) 
و(0541) و(0085). وابن خزيمة (087) بتحقيقيء وأبو عوانة 8717/١‏ 
(7/ا6١).,‏ وابن حبان (1855)» والبيهقي 154/١‏ 0 طرق عن سفيان بن 

وأخرجه: أبو داود (7/77)» والدارقطني 788/١‏ ط. العلمية و(١١١١)‏ 
ط. الرسالة من طريق محمد بن الوليد الزبيدي. 

وأخرجه: الحميدي (514). 
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ثلاثتهم: (ابن عيينة» والزبيدي؛: والحميدي) عن الزهري» عن سالمء 
عن أبيهء قال: رأيت رسول الله يه إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي 
منكبيهء وقبل أن يركعء وإذا رفع من الركوع» ولا يرفعهما بين السجدتين”". 

وانظر: «تحفة الأشراف» )58١5( 1١١١/8‏ وه//ا2١‏ (2)5978 
واإتحاف المهرة» 7564/8 - /751 (94638). 

وقد روي نفي الرفع في السجود على وجه العموم» سواء في السجدة 
الأولى أم بعد الرفع منها أم قبل القيام من الركعتين. 

فرواه سفيان بن عيينة عند الشافعي في مسنده (197) بتحقيقي. 

وشعيب بن أبي حمزة عند البخاري ١88/١‏ (98) وفي «رفع اليدين», 
له (87). والنسائي ١7١/7‏ وفي «الكبرى»» له (400) ط. العلمية و(907) 
ط. الرسالة. ومعمر عند عبد الرزاق (/1ا١0؟)»‏ وأحمد 7 » والنسائي 
7 وفي «الكبرى»: له (7170) ط. العلمية و(75) ط. الرسالةء وأبي 
يعلى (0074)» والدارقطني 788/١‏ ط. العلمية و(6١١١)‏ ط. الرسالة. 

ومالك في «الموطأ» (99) برواية محمد بن الحسن و(195) برواية الليثي 
و(5١9)‏ برواية أبي مصعب الزهري» ومن طريقه الشافعي في «المسند» )1١97(‏ 
بتحقيقي » وأحمد ؟/8١و2.57‏ والدارمي ,)١7١08(‏ والبخاري )0/90(١41/١‏ 
وفي «رفع اليدين». له (71), والنسائي ؟/ ١6‏ وفي «الكبرى»» له (545) 
و(؟105) ط. العلمية و(190) و(404) ط. الرسالة» وأبى عوانة 874/١‏ 
(5/ا6١)ء‏ وابن حبان 2)١451(‏ والبيهقي 4/7 وفى «المعرفةا» له (مه/1) 
و(0/05 ط. العلمية و(7515) و(7771) ط. الوعيء والبغوي (009). 

وابن جريج عند عبد الرزاق (1518). ومسلم 7/7 (40”) (77). وابن 
خزيمة (405) بتحقيقيء والسرّاج في مسنده (89). وأبي عوانة 474/١‏ 
(151/0). والدارقطني 5817//١‏ ط. العلمية و(١١١١)‏ ط. الرسالة. 


وابن أخي الزهري ‏ وهو محمد بن عبد الله بن مسلم ‏ عند أحمد ؟/ 


)222 لفظ رواية مسلم. 
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4" وابن الجارود :4)١74(‏ والسرّاج في مسنده (40)» والدارقطني 588/١‏ 
ط. العلمية و(4١١١)‏ ط. الرسالة. 

وعقيل عند البخاري في «رفع اليدين» »)١71(‏ وأبي عوانة 451/١‏ 
»)١1518(‏ والدارقطني 588/7 ط. العلمية و(7١١١)‏ ط. الرسالة» والبيهقتي 
ا 

ويونس بن يزيد عند البخاري ١//ا4١1‏ (75) وفي «ارفع اليدين»» له 
() و(75١),‏ والنسائي15/١؟١١- ١55‏ وفي «الكبرى؛ء له (401) ط. 
العلمية و(407) ط. الرسالة» والسرّاج في مسنده (41)» والدارقطني 588/١‏ 
ط. العلمية و(7١١١)‏ ط. الرسالة» والبيهقي ؟/59. 

تسعتهم: (ابن عيينة» وشعيب» ومعمرء وعبد الرحمن» ومالك» وابن 
جريج» وابن أخي الزهري» وعقيل» ويونس) عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه: أنَّ رسول الله يلِ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وكان لا يفعل ذلك في السجود. 

وانظر: «تحفة الأشراف» ١7١/6‏ (5841) و0/ ١51‏ (5810) و(741/5) 
وه/ ١5‏ (1416) و59/0١‏ (194575) وه/ ١176‏ (2)1914 ولأطراف المسند» 
لل الام 18اة). 

وقد نُفِيَ عنه كل الرفعُ في القعود أصلاً من حديث علي بن أبي 
طالب وله . 

فأخرجه: أحمد »97/١‏ والبخاري في «رفع اليدين» (2)57 وأبو داود 
(9/55) و(51/), وابن ماجه (854). والترمذي (7477). وابن خحزيمة 
(085) بتحقيقي» والطحاوي في «شرح المعاني» 715/١‏ وفي ط. العلمية 
(376).» والبيهقي 71/7 و١‏ من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفُضْل بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» عن عبد الرحمن الأعرجء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن 
على بن أبي طالب» عن رسول الله يكلهِ: أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة 
كبر ورفع يديه حذو منكبيهء ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع» 
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وإذا رفع من الركوع. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعدء وإذا قام 
من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. 

قال الترمذي عقبه: «سمعت أبا إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن 
يوسف يقول: سمعت سليمان بن داود الهاشمي يقول: وذكر هذا الحديث» 
فقال: هذا عندنا مثل حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه) 

وانظر: «تحفة الأشراف» لا/ .)٠١778( ٠٠١‏ و«إتحاف المهرة» /١١‏ 
,)١5504( ١‏ و«أطراف المسند» 08/4 (ه5). 

ثبت الآن وهم من قال بثبوت رفع اليدين في السجود أو قبل القيام من 
الركعتين» وأنّ السّنة في ذلك عدم الرفع» وقبل أن نختم هذا البحث لا بد لنا 
من ذكر بعض النقاط . 

١‏ ثبت بما لا يقبل الشك سنية رفع اليدين في الصلاة» ولا دليل ينازع 
ما قدمناه من الأدلة في عدم الرفع لا سيما في الاستفتاح والركوع وفي الرفع 
من الركوع. 

- لقائل أن يقول: إن اختلاف الروايات التي قدمتموهاء أليس من 
الممكن أنه جاء بتصرف من الرواة يعني: كانوا يثبتون الزيادة تارة ويختصرون 
الحديث تارة فلا يروونها؟ 1 

أجيب عن ذلك: أن مثل هذا الكلام دليل على عدم ثبوت الزيادة» وإلا 
فلماذا كانت تلك الزيادة محل إثبات وترك؟ فلو كانت ثابتة كإشارة الرفع في 
الاستفتاح أو في الركوع أو غيرها لما أثبتت تارة وتركت تارة أخرى. 

" - ولقائل أن يقول: خرّجتم هذا الحديث عن خمسة من الصحاية بذكر 
الزيادة» ألا يوجد لها أصلء ولا سيما أن غالب من زاد تلك الزيادة هم من 
الثقات؟ وعلى فرض أنهم تفرّدوا بهاء أليست زيادة الثقة مقبولة؟ ولا سيما أنا 
إذا أمعنا النظر في الطرق التي جاء فيها ذكر الزيادة» فإننا نجد بعضها طرقاً 
قوية» لاا يمكن غض النظر عنها . 

أقول ومن الله التوفيق: أما من حيث الأصل فموجودهء وأما من حيث 
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الصحة فمعدوم؛ لأنَّ عامة الوجوه التي روي بها هذا الحديث بذكر زيادة 
الرفع في السجودء لم تخلّ من مقالء. إما باختلاف الراوي أو مخالفة الراوي 
لمن هو أوثق منهء أو الوهم في تلك الروايةء وغير ذلك مما تقدم. 

وأما مسألة زيادة الثقة فهذه يجاب عنها بأمرين: 

الأول: إن مثل هذا الأمر مما تتوافر فيه دوافع تواتر ناقليهء فيما لو 
صح.ء وأما أن يتفرّد راو بنقل سن تستوجب التواتر» ثم يختلف هذا الراوي 
فتارة يذكر الزيادة وتارة لا يذكرهاء فهذا دليل على إعلال تلك اللفظة. 

الثاني: كما هو معروف أن ليس كل زيادات الثقة مقبولة؛ وليس كل ما 
زاده مردودء وحكم ذلك من القبول والرد يعود إلى القرائن التي بها تُقبل تلك 
الزيادة أو تُردء والأحاديث التي جاء فيها ذكر زيادة الرفع في السجود كما 
تقدم» لا تخلو من مقال ‏ كما قدمناه ‏ هذا من جهة» ومن جهة أخرى فمما لا 
شك فيه أنَّ زيادة الثقة تُقبل في حال عدم وجود ما يعارضهاء أو ثبوت ما 
يناقضهاء فإذا ثبتت المعارضة أو المخالفة رُدت تلك الزيادة» لا سيما إذا 
جاءت المعارضة بطرق أقوى من الطرق المستزادة» وفي هذه الأحاديث التي 
جاءت فيها زيادة رفع اليدين من السجود لو زادها مائة من الثقات لردها حديث 
ابن عمر وحدهء فكيف وقد انضم إليه حديث علي! فكما تقدم أن حديث ابن 
عمر كان ينفي الرفع بين السجدتين خصوصاً» وفي حديث علي كه كان ينفي 
الرفع في القعود عموماً. ثم إِنَّ أحاديث الباب التي حملها الصحابة لنا كان 
الرفع فيها يدور حول تكبيرة الاستفتاح وفي الركوع» وإذا رفع من الركوع» وإذا 
قام من الركعتين» فالرفع في هذه الحالات ثابت متواتر الصحة”". فلماذا 


(1) قال البخاري في «رفع اليدين» (4): «وكذلك يروى عن سبعة عشر نفساً من أصحاب 
النبي كله نهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع؛ منهم أبو قتادة الأنصاري» وأبو 
أسيد الساعدي البدري» ومحمد بن مسلمة البدري؛ وسهل بن سعد الساعدي», 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» 
وأنس بن مالك خادم رسول الله يتوه وأبو هريرة الدوسي» وعبد الله بن عمرو بن 
العاصء وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي» ووائل بن حجر الحضرمي» ومالك بن - 
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يدخل بعضهم على ما تواتر نقله بعض ما يستشكل؟! ويحاولون تصحيح ذلك 
بشتى الطرق وتحت مختلف التسميات؟! إذن فالصواب» ترك ما يستشكل» 
والتمسك بالذي لا لبس فيه للخروج من كل خلاف. 

ثمّ إن في تصحيح مثل هذا الفعل خروجاً عمّا ذهب إليه السلف. قال 
الطحاوي في «شرح المعاني» عقب (171) ط. العلمية: «فإنهم قد أجمعوا 
أن التكبيرة الأولى معها رفع؛ والتكبيرة بين السجدتين لا رفع معها»ء وقال 
ابن القيم في «زاد المعاد؛ :1١5/١‏ "ثم يكبّر ويخرّ ساجداً ولا يرفع يديه 
وقد روي أنه كان يرفعهما أيضاً. وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد ابن 
حزمء وهو وهمء فلا يصح ذلك عنه البتة. . .» والله أعلم. 

وقد يروي المختلط حديئاً حال اختلاطه فيخطيء فيه ويُعرف 
خطؤه بعد عرض روايته تلك على روايات الثقات. مثاله: ما رواه جرير» 
عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يرفعه في قوله 
تعالى : #وإن كنم رهق أو عَلَ سَبَرِ» [المائدة: ]١‏ قال: إذا كانّتٌ بالرّجَل 
الجراحةٌ في سبيل الله أو القُروح أو الجُدّريء فَيُجِيِبُ» فَيَحَافُ إن 
اغتسل أنْ يموت فليتيمٌه” . 

أخرجه: ابن الجارود (2». وابن خزيمة (177) بتحقيقي» وابن عدي 
في «الكامل» ا( دلا والدارقطني ١975/١‏ ط. العلمية و(518) ط. الرسالة» 
والحاكم 2150/١‏ والبيهقي 774/١‏ وفي «السنن الصغرى» (1) وفي 
«معرفة السنن والآثار» له (47*) ط. العلمية و(1541١)‏ و(744١)‏ ط. الوعي» 
والضياء المقدسي في «المختارة» 79-٠‏ (010) من طريق جرير» 
بهذا الإستاد. 

وهذا إسناد رجاله ثقات. إلا أنَّ عطاء بن السائب اختلط بأخرة» قال 





- الحويرث» وأبو موسى الأشعريء وأبو حميد الساعدي الأنصاري. وعمر ين 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأم الدرداء رضي الله تعالى عنهم؟. 
000 لفظ رواية ابن خزيمة. 
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يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» 7/7 - /1: «(وحديث جرير 
وأشباهه بعد تغيّر عطاء في آخر عمره"» وقال أيضاً فيما نقله ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 471/1 (1844): «عطاء بن السائب اختلط... وما سمع 
منه جرير وذووه ليس من صحيح حديث عطاء.. ولا يحتج بحديثه»» وقال 
ابن عدي في «الكامل» /٠‏ 77: «كان قد اختلطء فمن سمع منه قبل الاختلاط 
فجيدء ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء.. وجميع من روى عن عطاء 
روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان»» وقال أحمد بن حَتْبل فيما نقله ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١/5‏ (1848).: وابن عدي في «الكامل» 
7 : «من سمع منه قديماً كان صحيحاًء ومن سمع منه حديثاً لم يكن 
بشيء» سمع منه قديمأ مثل شعبة وسفيان» وسمع حديثا جرير»ء وخالد بن 
عبد الله» وإسماعيل ابن علية» وعلي بن عاصمء فكان يرفع عن سعيد بن جبير 
أشياء لم يكن يعرفها”" . 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» 717/7 : «لعل هذا منها». 

قال ابن خزيمة عقب (1177) بتحقيقي: «هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن 
السائب». 

وقال البزار فيما نقله عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» 797/١‏ 
(194): «لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً». وعلى هذا فإنَّ هذا 
الحديث سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً ضعيف؛ لأنَّ الراوي عن عطاء سمع منه 
بعد الاختلاط. 

إلا أنَّ جريراً توبع على روايته المرفوعة عن عطاء بن السائب» تابعه 
علي بن عاصم كما في «العلل» لابن أبي حاتم (50) إذ رواه عن عطاء بن 
السائب؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء عن النَبِيّ كله في المجدور 
والمريض إذا خاف على نفسه تيمم. 

قال أبو زرعة كما في «علل الحديث؛ لابن أبي حاتم (50): الورواه 





)١(‏ عند ابن عدي: «لا يرفعها قبل ذلك». 
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جرير أيضاًء فقال: عن عطاءء عن سعيده عن ابن عباس رفعه ‏ في 
المجدور ‏ قال”'": إن هذا خطأء أخطأ فيه علي بن عاصم ورواه أبو عوانة 
وورقاء وغيرهماء عن عطاء بن السائب» عن سعيدء عن ابن عباس موقوفاً» 
وهو الصحيح». 

وقال الدارقطنى ١9/١‏ ط. العلمية و(580) ط. الرسالة: «رواه 
علي بن عاصم. عن عطاء ورفعه إلى النبيّ يكل ووقفه ورقاء وأبو عوانة 
وغيرهماء وهو الصواب». 

وقد روي هذا الحديث موقوفاً على علي بن عاصم. 

فأخرجه : البيهقي 714/١‏ من طريق علي بن عاصمء قال: حدثنا عطاء بن 
السائب. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: في الرجل تصِيِبهُ الجنابةٌ وبه 
الجراحةٌ يخافٌ إذا اغتسل أنْ يموتء قال: فليتيمَمْ وليصلٌ» موقوفاً. 

وتابع علي بن عاصم على الرواية الموقوفة: 

١‏ - شجاع بن الوليد عند ابن أبي حاتم في تفسيره (01351) عن عطاء بن 
السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «رَن كَثم تَرْصَق أو عَلَ سَرِ)ه 
قال: هو الرجل المحدود أو به الجرح فيخاف أن يغتسل فيموت فليتيمم 
الصعيد. 

؟ - سلام بن سليم عند ابن أبي شيبة .)1١1/5(‏ 

*" - عاصم الأحول عند الدارقطني ١//اا١‏ ط. العلمية و(109) 
و(5180) ط. الرسالة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس» قال: رخص للمريض التيمم بالصعيد. 

وأخرجه: البزار (5077) من طريق سفيان» عن عاصم الأحول» عن 


قتادة عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: رخصٌ للمريض في التيمم 
بالصعيد إذا كان مجدوراً. 





)١(‏ قوله: «قال» من كلام ابن أبي حاتم أقحمه في قول أبي زرعة للتوضيح. 
م ابن ابي حاتم في فول ابي ع 
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وأخرجه: البيهقي 7154/١‏ 716 من طريق شعبة» قال: أخبرني عاصم 
الأحول» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن جبير» به موقوفاً . 

فعلى هذا ب يتبين أنَّ عاصماً قد اختلف في رواية هذا الحديث» فرواه تارة 
عن عطاء؛ عن سعيدء وتارة عن قتادة» عن سعيد» وأخرى عن قتادة» عن 
عزرة» عن سعيد. إلا أنَّ الراجح من هذا الاختلاف هو الأخير منه؛ لأنّه توبع 
عليهء فقد قال البيهقي :174/١‏ «ورواه إبراهيم بن طهمان وغيره أيضأء عن 
عطاء موقوفاًء وكذلك رواه عزرة؛ عن سعيد بن جبير موقوفاً)!© 

أخرجه: الطبري في تفسيره (089) ط. الفكر و/ 70 ط. عالم 
الكتي ين طرين تعافه عن تكاعةة بحن أعزرة ادعو متصددين سيره موقوفاً 
عليه دون ذكر ابن عباس في قوله تعالى: «جرن 5 ثم توع» قال: إذا كان به 
جروج أو قروح يتيمم . 

انظر: «البدر المنيرا 5/١/7‏ 7لا”. و«إتحاف المهرة» 7١/0‏ 
(705). و«التلخيص الحبير» .)١98( 797/١‏ 


# ومثال ما رواه المختلط فأخطأ فيه؛ لأنَّ من روى عنه إنما رواه 
عنه بعد الاختلاط: حديث محمد بن أبي عدي» عن سعيد بن أبي 


عروبة» عن قتادةق» عن ى تميمة » عن أبي موسى» عن عن النَِّيّ صلل قال: 
«مَنْ صام الدهرٌ ضيقتْ عليه جهنم هكذا» وعقّد 0 


)١(‏ أما طريق ابن طهمان فلم أقف عليه. 

2 من أقدم ما وقفت عليه من شرح لهذا الحديث ما نقله ابن خزيمة عن شيخه المزني إذ 
قال: «سألت المزني عن معنى هذا الحديث» فقال: يشبه أنْ يكون عليه معنا أي: 
ضيقت عنه جهنم ٠‏ فلا يدخل جهنم ولا يشبه أن يكون معناه غير هذاء لأنّ من 
ازداد لله عملاً وطاعة ازداد عند الله رفعة» وعليه كرامة؛ وإليه قربة» «مختصر 
المختصر» عقيب .)5١866(‏ 
قال البزار: «يحتمل معناه عندي والله أعلم أنْ تضيق عليه فلا يدخلها جزاء لصومهء 
ويحتمل أيضاً أنْ يكون إذا صام الأيام التي نهى النَِيُ كله عن صومهاء فتعمد مخالفة 
الرسول؛ أنْ يكون ذلك عقوبة لمخالفة رسول الله لكة. «مسند البزار؛ 14/4 - 
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أخرجه: البزار (7075)» والنّسائيُ كما في «تحفة الأشراف» ١8١/5‏ 
»)401١(‏ والروياني في مسنده (0)031 وابن خزيمة )5١84(‏ و(85160) 
بتحقيقي من طريق ابن أبي عديء بهذا الإسناد. 

هذا الحديث رجاله ثقات؛ إلا أنَّ محمد بن أبي عدي سمع من سعيد بن 
أبي عروبة بعد الاختلاط”"“؛ فإسناد هذا الحديث ضعيف؛ لسماع محمد بن 
أبي عدي من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط. 

قال ابن خزيمة عقيب الحديث :)5١155(‏ «لم يسند هذا الخبر عن قتادة 
غير ابن أبي عدي عن سعيد» إلا أنَّ قتادة له متابعات» ولكنّ هذه المتابعات 
لا تصح. 

إذ أخرجه: الطيالسي ».)0١5(‏ وابن أبي شيبة :)954١(‏ وأحمد 4/ 
4 والبزار (2207 والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 5١9/7‏ وابن حبان 
(5684). والطبراني في «الأوسط» (1087) ط. الحديث و(70397) ط. 
العلمية» والبيهقي 8٠١/5‏ وفي «السنن الصغير؛ )١544(‏ وفي «شعب 
الإيمان», له (841") ط. العلمية و(5048”) ط. الرشد من طريق الضحاك 
أبي العلاء» عن أبي تميمة » عن أبي موسى» به مرفوعاً . 

والضحاك بن يسار أبو علاء ضعيف» قال يحيى بن معين في تاريخه 
(4115) برواية الدوري: «الضحاك بن يسار يضعّفه البصريون»؛ وذكره ابن 
الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (1715)؛ والذهبي في «المغني في 
الضعفاء؟ (5916). 

وأخرجه: عبد بن حميد (014) من طريق أبان بن أبي عيّاش» عن أبي 
تميمة» عن أبي موسىء به مرفوعاً. 

وأبان بن أبي عيّاش متروك الحديث» ذكره البخاري في «الضعفاء الصغير» 
لفضفة والنّسائىٌ ُ ني في «الضعفاء والمتروكون» 2)7١(‏ والدارقطني في في «الضعفاء 





- (0058. وانظر: «فتح الباري» 787/4 و7185 عقيب .)1١9107/(‏ 
)١(‏ انظر: ”الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لابن الكيال: 146 








علل الإسناد: الاعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي التنذا 


والمتروكون» .)٠١7(‏ فبهذا يتبين ضعف هذا الحديث وضعف متابعاته. 

وهو على علته المتقدمة قد أعلّ بالوقف. قال العقيلي في «الضعفاء 
الكبير؛ 9/17١5؟:‏ «وقد روي هذا عن أبي موسى موقوفاًء ولا يصح مرفوعاً». 

أخرجه: الطيالسي (017)»: وابن أبي شيبة (4340)» وأحمد 24١4/4‏ 
والبيهقي ٠٠١/5‏ من طريق شعبة. 

وأخرجه : عبد بن حميد (071) من طريق همام بن يحبى. 

كلاهما: (شعبة»؛ وهمام) عن قتادة» عن أبي تميمة» عن أبي موسى 
موقوفا عليه. 

وشعبة من أوثق الناس في قتادة9 . 

كما أنَّ قتادة توبع على روايته الموقوفة تابعه الثوري عند عبد الرزاق 
00 

وتابعه أيضاً عقبة بن عبد الله الأصه”” عند عبد الله بن أحمد في زياداته 
على «الزهد» لأبيه .)١1١١(‏ 

فالصحيح في هذا الحديث الوقف؟ لاتفاق قتادة والثوري وهم الثقات 
على الرواية الموقوفة» وعدم صحة الروايات المرفوعة. 

انظر: «تحفة الأشراف» »)401١( 181١/7‏ و«إتحاف المهرة» ١١7/٠١‏ 
9م70 0). 

ومما يزاد هنا ليستدل به على نكارة المتن المرفوع ما رواه البخاري ؟7/ 
- "0 (1914). ومسلم #/ )185()١١594( ١١5‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصء عن النبي يَلٍِ قال: ١لا‏ صام من صام الأبد. لا صام من 
صام الأبدء لا صام من صام الأيد9 . 





.)021/( ٠١/5 انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(1) «ضعيفء ربما دلس؛ «التقريب» (5157)»: والراوي عنه حوثرة بن أشرسء ذكره ابن 
حبان فى «الثقات» 8/ 6١7ء‏ وقال الذهبي في «السير» :778/٠١‏ (ما أعلم به بأساً». 

(*) رواية مسلم. ورواية البخاري من دون تكرار. 








0 ١114 حدر‎ 

© وقد يروي المختلط الحديث فيبدل الضعيف بالثقة» فيمشي ذلك 
على بعض من يعمل بصناعة الحديث. أخذاً منهم بنقد ظاهر الاسناد دون 
الغور في خفايا الحديث وبواطن علله. ويتنيه إلى ذلك المتقدمون من 
أصحاب الخبرة التامة والمعرفة الكاملة الذين عاينوا الرواية» وكانت 
صدورهم وعاءً لحفظ السنة» يقيسون عليها الصواب والخطأ من مرويات 
الثقات. مثاله: ما رواه الجريري سعيد بن إياس» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الخدري أنه قال: مرحباً بوصيةٍ رسولٍ الله يكل كانَ رسولٌ الله كل 

أخرجه: ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» "١5/١‏ (المقدمة). 
والرامهرمزي في «المحذث الفاصل» »)5١(‏ والحاكم في «المستدرك» 288/١‏ 
والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (511) من طريق سعيد بن سليمان 
الواسطي. عن عباد بن عوام» عن الجريري» به. 

وأخرجه: الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» )1١(‏ من طريق أبي 
عبد الله شيخ ينزل وراء منزل حماد بن زيدء قال: حدثنا الجريري» عن 0 
تُضرةق» عن أبي سعيد الخدري: أنه كان إذا رأى الشبابّ» قال: مرحباً بوصية 
رسولٍ الله يِه أمرنا أنْ نحفظكم الحديثٌ» ونوسمٌ لكم في المجالس. 

صحح بعض الأئمة هذا الحديث لأجل هذا الطريق؛ إذ استشهد به 
الرامهرمزي وابن أبي حاتم» وصححة الحاكمء وقال: «هذا حديث صحيح 
ثابت؟ لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سليمان وعباد بن عوام 
والجريري» 1 ثم احتجاج مسلم بحديث أبي نَضْرة فقد عددت له في المسند 
الصحيح أحد عشر أصلاً للجريري» ولم يخرجا هذا الحديث الذي هو أول 
حديث في فضل طلّاب الحديث, ولا يعلم له علة» فلهذا الحديث طرق 
يجمعها أهل الحديث عن أي هارون العبدي» عن أبي سعيدء وأبو هارون 
ممن سكتوا عنه). 

وأشار البيهقي إلى أن رواية الجريري عن أبي نَضرة عاضدة لرواية أبى 





علل الإسناد: الاعلال بسيب الطعن في ضبط الراوي 


هارون؛ إذ قال في «المدخل إلى السنن الكبرى» (577): «هكذا رواه جماعة 
من الأئمة عن أبي هارون العبديء. وأبو هارون وإِنْ كان ضعيفاً فرواية أبي 
نضرة له شاهدة»؛ وحشسنه العلائي في «بغية الملتمس» 7/5 فقال: (إسناده لا 
بأس به؛ لأنَّ سعيد بن سليمان هذاء هو النشيطيء فيه لين محتمل» حدّث عنه 
أبو زرعة وأبو حاتم الرازي» وغيرهما». وصححه أيضاً الألباني إذ أورده في 
«السلسلة الصحيحة» )١80(‏ وأسهب الكلام في تصحيحه معدا في ذلك إلى 
ما ذهب إليه الحاكم؛ ورد على العلائي في أن سعيد بن سليمان هو الواسطي 
الثقة. وليس النشيطي. 

أقول: هذا هو ديدن كثير من المتأخرين في تصحيح الأحاديث؛ وكأنّهم 
جعلوا علم الحديث قواعد تطبّق وحسبء. وهذا غير صحيح فعلم الحديث» 
ولا سيما قضية التصحيح والتضعيف ليست عملية رياضية حسابية» بل هي 
جملة معطيات وقرائن تدور مع الحديث وجوداً وعدماً يعرفها أصحاب الملكة 
من أهل الحديث. 

لذا فإِنَّ الإمام أحمد كانت له نظرة أخرى لهذا الإسناد دلت على دقة 
ملاحظة المتقدمين من أئمة الحديثء, وبُعْد نظرهم؛ إذ قال حينما سأله تلميذه 
مهنأ عن هذا الإسناد: «ما خلق الله من ذا شيئاًء هذا حديث أبي هارون» عن 
أبى سعيد»”©. ١‏ 

وكذا علق الترمذي عقب حديث )550١(‏ فقال: «هذا حديث لا نعرفه 
إلا من حديث أبي هارون» عن أبي سعيد». 

وعلّق العلامة الألباني على جواب الإمام أحمد فقال: اوجواب أحمد 
هذا يحتمل أحد أمرين: إما أنْ يكون سعيد عنده هو الواسطي» وحينئذ 
فتوهيمه في إسناده إياه مما لا وجه له في نظري لثقته كما سبق. وإما أنْ يكون 
عَنَى أنه النشيطي الضعيف» وهذا مما لا وجه له بعد ثبوت أنه الواسطي». 


)١(‏ نققله العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (180) ثم وقفت عليه في «المنتخب»ة 
(03). 








ع الجامع في العلل والفوائد 


والحقيقة أنَّ علة الحديث ليست بكون سعيد بن سليمان هو الواسطي أو 
النشيطيء بل علته ‏ التي تنبه لها الإمامان أحمد والترمذي ‏ هي اختلاط 
الجريرى: إذ إنّه اختلط قبل وفاته بثلاث سنين. قال ابن معين في تاريخه 
(40) رواية الدوري: «قال عيسى بن يونس: قد سمعت من الجريري» ولكن 
نهاني عنه يحيى بن سعيدء يعني أنّهِ مختلط». وقال أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل» لابنه 5/4 :)١(‏ «تغيّر حفظه قبل موته» فمن كتب عنه قديماً فهو 
صالح. وهو حسنٌ الحديث»؛ وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (771): 
امن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء. وقد حصر الدكتور بشار عواد 
معروف والشيخ شعيب الرواة الذين سمعوا من الجريري قبل الاختلاط في 
كتابهما «تحرير التقريب» (717117) وهم: (شعبة» وسفيان الثوري» وحماد بن 
زيدء وحماد بن سلمة» وإسماعيل ابن علية» ومعمر بن راشدء وعبد الوارث بن 
سعيدء ويزيد بن زريع» ووهيب بن خالدء. وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» 
وبشر بن المفضلء وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي» وسفيان بن عبيئة)” 
من هذا يتضح أن عباد بن العوام سمع من الجريري بعد الاختلاط» أن 
الجريريّ أخطأ في ذكر أبي نَضْرةء وإِنّما هو أبو هارون» ومما يدل على ذلك أنَّ 
جنعاً من الرواة رووا هذا الحديث عن أبي هارون: 

فقد رواه معمر في جامعه (50433): ومن طريقه البيهقي في «المدخل» 
(555. 

ومحمد بن مهزم عند الطيالسي (05191. 

وسفيان الثوري عند ابن ماجه (549)» والترمذي .»)7550٠0(‏ والصيداوي 
في معجم شيوخه: 708 (0717). 1 


)١(‏ ثم وجدت هذا الحصر سبقهما به الأبناسي في «الشذا الفياح» ؟/ 04 دون سفيان بن 
عيينة ولكنه قال: «وروى له مسلم فقط من رواية محمد بن عبد الله الأنصاري عنه. 
وروى له مسلم فقط من رواية جعفر بن سليمان الضبعي.. وسالم بن نوح» وابن 
المبارك. . وعبد الواحد بن.. .»2 وقد قيد أبو داود صحة الرواية عنه من عدمهاء 
فقال: «أرواهم عن الجريري؛ إسماعيل ابن علية» وكل من أدرك أيوب فسماعه من 
الجريري جيد؟ . 








علل الإسناد: الاعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي 





ومحمد بن عبدة عند ابن ماجه (751). 

وعلي بن عاصم عند الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (95). 

ومحمد بن ذكوان عند البيهقي في «شعب الإيمان» )١0941(‏ ط. العلمية 
و(١1١11١)‏ ط. الرشد وفي «المدخل». له (555): والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (ه") . 

وحسن بن صالح عند الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (050). 

سبعتهم : (معمرء ومحمد بن مهزمء وسفيان الثوري» ومحمد بن عبدة» 
وعلي بن عاصمء ومحمد بن ذكوان» وحسن بن صالح) عن أبي هارون 
العبدي» عن أبي سعيد الخدري» به. 

وأبو هارون هذا متروك الحديث» قال عنه يحيى بن معين في تاريخه 
(574") رواية الدوري: ١لا‏ يصدق في حديثه» وقال في (5044): اليس 
بثقة؛» وقال شعبة فيما نقله عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١/7/6‏ 
(301): «لأن أقدم فتضرب عنقي أحبُ إلي منْ أنْ أحدث عن أبي هارون»» 
وقال حماد بن زيد فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١‏ /الاغ 
:)7٠6(‏ «كان أبو هارون العبدي كذاباً», وقال أحمد في «الجامع في العلل» 
01١‏ 4459): اليس بشيء»ء وضعَّفه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 41/7 :4250١0(‏ وقال النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» (41/5): «متروك الحديث»» وذكره الدارقطني في 
«الضعفاء والمتروكون» (7"81). 

وعلى هذا فالإسناد ضعيف؛ لضعف أبي هارونء أما القول بأنَّ رواية 
أبي نَضرة متابعة لرواية أبي هارون» فهذا غير محفوظ؛ لأنَّ رواية أبي نضرة 
خطأء أخطأ فيها الجريري. 

وعلى فرض صحة رواية الجريري» أنَّ عباداً سمع منه قبل الاختلاطء 
ففي مخالفة الجريري لهؤلاء الرواة - وهم من هم في الحفظ والإتقان ‏ يبين 
شذوذ رواية الجريري» أن الصواب الذي لا محيد عنه أنَّ الحديث مرفوعاً 
حديث أبي هارون لا غيرء والله أعلم . 








الجامع في العلل والفوائد 





أما المتابعات”' التي ساقها العلامة الألباني فإنّها ضعيفة ولا تصلح 
لعضد رواية أبي هارون» إذ روي الحديث من طريق سفيان الثوري» عن أبي 
هريرة» قال: كنا إذا أتينا أبا سعيدء قال: مرحبا بوصية رسول الله يل . . 
عند أبى نعيم في «الحلية» 707/94 7017 وهذا إسناد ضعيف؟؛ للانقطاع في 
سنده بين سفيان الثوري وأبي هريرة. 

وروي من طريق الليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشبء عن أبي 
سعيدء به عند الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (70)» والذهبي في 
«السير»؛ 7/١16‏ 8557. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه الليث بن أبي سليم وهو ضعيف» 
إذ قال عنه يحيى بن معين في ما نقله ابن عدي في «الكامل» امم 
«ضعيف»» وقال أحمد في «الجامع في العلل» 71/١‏ (177): اليس هو 
بذاك». وقال أيضاً فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١47/7‏ 
0١1١‏ «مضطرب الحديث» ولكن حدث الناس عنه»). وقال عبد الرحمن بن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 5141/7 :)0١١5(‏ «سمعت أبي وأبا زرعة 
يقولان: ليث لا يشتغل به» هو مضطرب الحديث»؛ وقال أيضا : ااسمعت أبا 
زرعة يقول: ليث بن أبي سليم لين الحديث» لا تقوم به الحجة عند أهل العلم 
بالحديث»؛ وضعفه النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (011), 

وروي أيضاً من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» قال: حدثنا ابن 
الغسيل. عن أبي خالد مولى ابن الصبّاح الأسدي, عن أبي سعيد الخدري» به 
عند الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (77). وهذا أيضاً ضعيف؛ فيه 
يحيى بن عبد الحميد الحماني» وهو وإنْ ونّقه يحبى بن معين في تاريخه برواية 





)١(‏ إنَّ من الخطأ الكبير الذي وقع فيه كثير من المتأخرين والمعاصرين الاكتفاء بظواهر 
الأسانيد لتقوية بعضها ببعض من غير نظر وتدقيق فيما يعتريها من العلل التي تسقطها 
عن حد الاحتجاج والاعتبار؛ فقد يظهر للباحث أنَّ طريق المتابعة قوي يصلح لان 
يكون عاضداً لغيره» ثم يتبين بعد البحث العميق أنَّ تلك المتابعة خطأء والطريق غير 
صحيح؛ وهذا إذا كان ظاهر المتابعة والطريق قوياً أما إذا كان الضعف ظاهراً فالأمر 
أشد حينما يغتر الباحث بذلك. 











علل الإسناد: الاعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي المنةا 


الدارمي (574)» إلا أن اتهم بسرقة الحديث» إذ قال الإمام أحمد بن حَتْبل 
فيما نقله عنه ابن عدي في «الكامل» 97/4: «قد جاء ابن الحماني إلى هاهنا 
فاجتمع عليه الناس» وكان يكذب جهاراً ابن أبي شيبة على حال يصدق7©, ما 
زلنا نعرف ابن الحماني أنه يسرق الأحاديث ويتلقطها». 

بعد عرض طرق هذا الحديث يبدو الفرق واضحاً بين إعلال المتقدمين 
لهذا الحديث» وبين تسرع المتأخرين في تصحيحه. لا سيما وقد اتفق على 
تضعيفه عالمان جليلان من مدرستين مختلفتين: 

أولهما: الإمام الميجل أحمد بن حنبلء» وثانيهما: الإمام الجهبذ 
محمد بن عيسى الترمذي تلميذ البخاري وخرّيجه. وهذا الجزم منهما على أنَّ 
الحديث حديث أبي هارون هو حكم ناتج عن استقراء تام للمرويات» ولم 
يخفت عليهم طريق عباد بن العوام؛ عن الجريري» وأنه إسناد خطأ مركب» لذا 
كان قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل: ما خلق الله من ذا شيئاً» نصاً 
صريحاً في الحكم على خطأ الحديث. 

وانظر: «تحفة الأشراف» “5714/7 (47507). 

© وقد يروي المختلط حديئاً فيرويه من روى عنه قبل اختلاطه على 
وجدء ويرويه من روى عنه بعد اختلاطه على وجه مخالف. مما يجعل 
النفس تطمئن إلى رواية من رواه عنه قبل الاختلاط لأنها هي الأصل» ثم 
تأتي قريئة خارجية تعضد الرواية الأولى. فيجزم الناقد ولا يتردد بتصويب 
رواية من روى عن المختلط قبل الاختلاط» مثاله: ما روى إبراهيم بن 
طهمان؛ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن 
النِيَ يكل: «أنَّ نبيّ الله سليمانَ كان إذا قامَ يُصلي رأى شجرةٌ نابتةٌ بِينَ 
يديوء فيقول لها: ما اسمّك؟ فتقول: كذاء فيقول: لأيٌٍّ شيءٍ أنتٍ؟ 
فتقول: لكذاء فإِنْ كانثُ لدواء كتبتء وإنْ كانث مِنْ غرس غرسثٌ. فبينما 


)١(‏ هكذا في المطبوع» ويظهر أنَّ في الإسناد سقطأًء وما أكثره في هذه الطبعة الرديثة. 
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هو ذاتَ يوم يُصليء إذا شجرةٌ نابتةٌ بِينَ يديه» فقالَ لها: ما اسمّك؟ 
قالتث: الخرّنوبة؛ قال: لأيٌّ شيءٍ أنت؟ قالتُ: لخراب هذا البيتِء قال 
سليمان: اللهمّ عم على الجن موتي حتى تعلم الانس أنَّ الجنَّ لا يعلمونَ 
الغيبَ. فأخدٌ عصاه فتوكّأ عليها فماتّ. والجنٌّ تعملء فأكلتها الأرضةٌ في 
سنةٍء فسقطً: فتبينتٍ الجن أنْ لو كانوا يعلمونَ الغيب ما لبئوا حولاً في 
العذاب المهين» وكان ابن عباس يقرؤها كذلك. قال: فشكرت الجن 
للأرضة فكانت تأتيها بالماء9©. 

أخرجه: البزار (0075)» والطبري في تفسيره (119105) ط. الفكر 
و9١/0:”‏ ط. عالم الكتب. وفي «تاريخ الأمم والملوك. له 5940/١‏ 
55» والطبراني في «الكبير» :»)1578١1(‏ والحاكم 191/4 -198و2407 
وأبو نعيم في «الحلية» 764/4 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 14؟1/ 25١1١‏ 
والضياء المقدسي في «المختارة» 590/٠١‏ - 191 (707) و(909) و(104). 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 758/4 - 774 من طريق إبراهيم بن طهمان» 
بهذا الإسناد. 

وذكره السبوطي في «الدر المنثور؛ 477/0 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وابن السني في «الطب النبوي»» وابن مردويه. 

وقال البزار: «وهذا الحديث قد رواه جماعة عن عطاء» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس موقوفاًء ولا نعلم أسنده إلا إبراهيم بن طهمان». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهو غريبٌ 
بمرة من رواية عبد الله" بن وهب. عن إبراهيم بن طهمان» فإني لا أجد عنه 
غير رواية هذا الحديث الواحد. وقد رواه سلمة بن كهيلء عن سعيد بن 
جبيرء فأوقفه على ابن عباس». 





(1) اللفظ للبزار. 
(؟) في مطبوع «المستدرك»: «عبيد الله» وهو خطأ. 
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وقال أبو نعيم: «غريب من حديث سعيد تفرّد به عطاء». 

هذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمانء عن عطاء به مرفوعاً كما سلف. 
وخالفه سفيان بن عيينة وجرير فروياه موقوفاً . 

فأخرجه: البزار (05071): ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» 700 من طريق سفيان بن عبينة. 

وأخرجه: الحاكم ”477/7 من طريق جرير بن عبد الحميد. 

كلاهما: (ابن عبينة» وجرير) عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» به موقوفاً عليه ولم يرفعه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

قال ابن كثير في تفسيره: :١5180‏ «وقد ورد في ذلك حديث مرفوع 
غريب» وفي صحته نظر؛» وقال أيضاً: «وفي رفعه غرابة ونكارة» والأقرب أن 
يكون موقوفاً»”" . 

قلت: والموقوف أصوب كما قال ابن كثير؛ لأنَّ سفيان بن عيينة رواه 
عن عطاءء وهو ممن سمع منه قديماً قبل الاختلاط بصورة قطعية» وأما جرير 
فسمع منه بعد الاختلاط إلا أنه يتقوى برواية ابن عيينة. وإبراهيم بن طهمان 
لم يذكر أحد أنّه أخذ عنه قبل الاختلاط؛ ولم يتابع إبراهيمَ على روايته 
المرفوعة أحدٌ. 

ومما يرجح الرواية الموقوفة أنه روي موقوفاً من غير طريق عطاء. 

فأخرجه: الحسين المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك 
(2005, والحاكم 198/15ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 1١١/54‏ 


)١(‏ قال هذا بعدما أورد رواية اين جرير الطبريء إلا أنه قال فيها: «عطاءء عن السائب» 
وهذا خطأء والصواب كما مثبت: «عطاء بن السائب» كما في «تفسير الطبري». 
والروايات الأخرى» وفي تعليقه عليه قال: «وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له 
غرابات وفى بعض حديثه نكارة»» ولا أدري من أين جاء بعطاء هذاء وعطاء هنا ليس 
ابن أبي مسلم كما سلفء فلعله وَهِمَ. 
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71 من طريق سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء به موقوفاً 
عليه . 

وروي موقوفاً على ابن عباس من طريق آخر. 

فأخرجه: الطبري في تفسيره (191؟) ط. الفكر و19/١74‏ ط. عالم 
الكتب وفي «تاريخ الأمم والملوك»., له 595/١‏ من طريق السدي”"2؛ في 
حديث ذكره عن أبي مالك. وعن أبي صالح”"» عن ابن عباس» وعن مرة 
الهمداني؛ عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله وَل به 
موقوفاً . 

وعلى هذا فإِنَّ السدي رواه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله يل 
وكلهم وقفه. 

قال ابن كثير في «التفسير»: 1670: «وهذا الأثر ‏ والله أعلم - إِنّما هو 
مما تُلْنَّ من علماء أهل الكتاب» وهي وقف.ء لا يصدق منها إلا ما وافق 
الحق» ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق. والباقي لا يصدق ولا يكذب». 

وانظر: «إتحاف المهرة» ا/ ه/ا١‏ (7658). 

# مثال آخر لما رواه المختلط» وأخطأ فيه: ما روى المسعودي 
عن عمرو بن مر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ثم بن جب 
قال: إِنَّ رسول الله علي قدم المدينة, قصام يوم م عاشوراء وثلائة أيام من 
كلّ شهر. ثُمَّ إنَّ الله أجل وعز فض شهرٌ رمضانَ فأنزلٌ الله تعالى نه 
دِيَأَيهًا 00 اما كيت ع عَلِحَكُمْ الصَيَام» حتى بلم: لوعلَ لد درت 
يطيفونه يِدَيَة 7 مس4 فكانَ مَنْ شاء صامً. ومَنْ شاء أفطرّ ل 
يا م إنَّ 2 نك أوجب الصيامَ على الصحيح المقيم. وثبتٌ 
)١(‏ السدي ‏ إسماعيل بن عبد الرحمن ‏ وهو: «صدوق يهم؛ «التقريب» (437). 


(؟) وهو باذام ويقال: باذان أبو صالح مولى أم هانئ ضعيفء انظر: «تهذيب الكمال» 
1/1 ا مع حاشية محققه. 











علل الإسناد: الاإعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي 





الاطعامٌ للكبير الذي لا يستطيعٌ الصومً. فأنزل الله 5ق: «مَمن ميد يم 
لَهَرَ َلِيسَيَةٌ ومن حكَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَّرِ»ّ [البقرة: 181) إلى آخر 
الآآية0؟ , 

أخرجه: أبو داود (007) من طريق يزيد بن هارون. 

وأخرجه: الطبريُ في تفسيره (7147) و(45؟51) ط. الفكر و#/ ١51‏ 
ط. عالم الكتب من طريق يونس بن بكير. 

وأخرجه: الحاكم 714/7 من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم. 

وأخرجه: البيهقنُ 4/ ٠٠١‏ من طريق عاصم بن علي. 

أربعتهم: (يزيدء ويونسء وأبو النضرء وعاصم) عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عتبة المسعودي؛ عن عمرو بن مرة» بهذا الإسناد. 

هذا إسناد معلول بعلتين: 

الأولى: المسعودي اختلط في آخر عمرهء قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» (919"): «صدوق اختلط قبل موتهء وضابطه أنَّ مَنْ سمع منه 
ببغداد فبعد الاختلاط»؛ وجميع الذين رووا هذا الحديث عن المسعودي هم 
ممن روى عنه بعد الاختلاط» نقل ابن الصلاح في «معرفة أنواع علوم 
الحديث»: 4478 بتحقيقي عن يحيى بن معين أنه قال: امن سمع من 
المسعودي في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع» ومن سمع منه أيام 
المهدي فليس سماعه بشيء»» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «سماع عاصم 
- وهو ابن علي - وأبي النضر وهؤلاء من المسعودي بعد ما اختلط» فتعقبه 
الأبناسي فقال في «الشذا الفياح» 701//1: «اعترض عليه'" أمور منها: أنه 
اقتصر على ذكر ائنين ممن سمع منه بعد الاختلاط وهما: عاصم بن علي وأبو 
النضر هاشم بن القاسم. وقد سمع منه بعد الاختلاط أيضاً: عبد الرحمن بن 


)١(‏ لفظ رواية الطبري. 
(؟) أي: على ابن الصلاح» رحم الله الجميع - 
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مهدي. ويزيد بن هارون» وحجاج بن محمد الأعورء وأبو داود الطيالسي» 
وعلي بن الجعد». 

وقال ابن الكيال في «الكواكب النئيرات»: 1817: «ذكر حَنْبل بن 
إسحاق؛ عن أحمد بن حنبل أنه قال: سماعٌ عاصم بن علي» وأبي النضر 
هاشم بن القاسم من المسعودي بعد ما اختلط». 

سوى يونس بن بكيرء فلم نجد من نص على أنَّه روى عنه قبل الاختلاط 
وا والناظر في طبقات الرواة سيجدهم من الطبقة التاسعة» وإذا كان 
يونس بن بكير أقدمهم وفاة» فإِنَّ يزيد وهاشماً أعرف بالطلب وأشهر من 
يونسء فإذا كان يزيد سمع منه بعد الاختلاط فيكون يونس بنفس الحالء والله 
أعلم . 

وخطأ المسعودي في هذا الحديث واختلاطه واضح؛ لأنَّ المسعودي قد 
خولف». خالفه من هو أوثق منهء فرواه الأعمش بوجه آخر كما سيأتي. 

أما العلة الثانية: فإنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلىء لم يسمع من معاذ بن 
جبل» فقد قال الترمذي في جامعه عقب حديث (3371): «عبد الرحمن بن 
أبي ليلى لم يسمع من معاذ»؛ وقال البزار في مسنده عقب حديث (55519؟): 
«عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذء وقد أدرك عمر». وقال 
الدارقطنيٌ في «العلل» 5 (917) حول سماعه من معاذ: «فيه نظر؛ لأنَّ 
معاذاً قديم الوفاة مات في طاعون عمواس»» وقال البيهقي عقب الحديث: 
«هذا مرسل» عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل». 

زيادة على ما تقدم من علل هذا الحديثء فإنّهِ قد اختلف فيه على 
عمرو بن مرة فروي عنه» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل 
كما تقدم» وروي عنه من وجوه أخرى. 

إذ أخرجه: البخاريٌ */ 45 عقب (1148) تعليقاء وابن أبي حاتم في 





)١(‏ القاعدة تقول: «من لم يعلم أَنّه سمع من الراوي قبل الاختلاط أو بعده فيحمل على 
أنّه بعد الاختلاط احتياطاً». 
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تفسيره 5١9/١‏ (547١)غ‏ والبيهقي 7٠٠١/5‏ من طريق عبد الله بن تمير. 

وأخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره 703/1١‏ (1777) من طريق عيسى بن 
يونس . 

كلاهما: (ابن نميرء وعيسى) عن الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: حدثنا أصحاب ال له فذكره. 

فإن قيل: إِنَّ المبهم هنا بينته رواية معاذ السابقة. فنقول: هذا القول 
ليس بجيد؛ لأنَّ أهل العلم نصوا على أنَّ ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذء 
وهو هنا أتى بسماع صريح. 

وهذا الطريق أرجح من طريق المسعودي؛ لأنَّ الأعمش أحفظ وأتقن 
للحديث من المسعودي. قال ابن حجر في «فتح الباري» 71١/4‏ عقب 
(1949): «واختلف في إسناده اختلافاً كثيراًء وطريق ابن نمير هذه 
أرجحها». 

وروي الحديث عن شعبة» واختلف عليه. 

إذ أخرجه: سعيد بن منصور (118) (التفسير) من طريق عبد الرحمن بن 
زياد. عن شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: هي 

هذا متن منكرء فإنَّ عبد الرحمن بن زياد الرصاصي”" قد أخطأ فيه 
فرواه عن شعبة بهذا الإسناد. واختصرٌ متنّ الحديث؛» ولم يوافقه أحد من 
الرواة على ذلك» والصواب فيه ما رواه محمد بن جعفر غندرء ومن تابعه. 

فقد أخرجه: أبو داود (507) من طريق عمرو بن مرزوق. 

وأخرجه: أبو داود (007)» والطبريٌ في تفسيره (77417) ط. الفكر 
و7/ 177 ط. عالم الكتب من طريق محمد بن جعفر. 


)١(‏ ذكره ابن حبان في «الثقات» 8/ 5/اا وقال: «ربما أخطأه؛ وقال ابن حجر في «لسان 
الميزان» (4771): «وله ترجمة في كتاب «الكمال» لعبد الغنيء لكنه لم يرو له أحد 
من أصحاب الكتب الستةة. 
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وأخرجه: الطبري في تفسيره (77407) ط. الفكر و7/ ١77‏ ط. عالم 
الكتب من طريق أبي داود الطيالسي . 

ثلاثتهم: (عمرو بن مرزوق» ومحمد بن جعفرء والطيالسي) عن شعبة» 
عن عمرو بن مرةء عن ابن أبي ليلى؛ قال: حدثنا أصحابنا: أنَّ رسول الله يكل 
لما قدمَ عليهم أمرهم بصيام ثلاثةٍ أيامٍ من كل شهرٍ تطوعاً غير فريضقء قال: 
ثم نزل صيامُ رمضانَء قال: وكانوا قوماً لم يتعوّدوا الصيام» قال: وكانَ يشتدٌ 
عليهم الصومء قال: فكانَ من لم ب يصمْ أطعم مشكيناً» ثُمّ نزلت هذه ١‏ 
تن كيد مت تي كَشئة و مك كيشا أذ عل سكر يل ب 
أجار أُحَره فكانت الرخصةٌ للمريض والمسافرء وأمرنا بالصياه9©. 

قلتُ: وقد ساق الطبريُ سنده إلى عمرو بن مرّة» قال: حدثنا أصحابناء 
وهذا السياق قد يتوهم منه أنَّ عمرو بن مرَّةَ هو القائل: (حدئنا أصحابنا»» 
ولكنٌ الطبريّ ساق بعدهٌ ما يفيد أنَّ قائل ذلك هو ابن أبي ليلى» فقال: «قال 
محمد بن المثنى: قوله قال عمرو: حدثنا أصحابنا: يريد ابن أبي ليلى» كأن 
ابن أبي ليلى القائل: حدثنا أصحابنا؛ . 

ورواية محمد بن جعفر كافية لأنْ ترجح على باقي الروايات؟؛ لذن 
محمد بن جعفر من أوثق الناس في شعبةء فإنَّه روى عنه فأكثرء وجالسه نحواً 
من عشرين سنة» وكان ربيبه فقد قال ابن المبارك فيما رواه ابن أبي حاتم في 
«مقدمة الجر والتعديل» /١‏ 5 (إذا اختلف الناس في حديث شعبة» 
فكتاب عُنْدَر حكم فيما بينهم». وقال العجلي في «الثقات» :)١5817(‏ «وكان 
من أثبت الناس في حديث شعبةك» دقال أبو حاتم فيما نقله ابته في «الجرح 
والتعديل» ١98/1‏ (1771): «كان صدوقاء وكان مؤديا”'» وفى حديث شعبة 
ثقةاء وقال الذهبئُ في «ميزان الاعتدال» #/ 0507 (0774): «أحد الأثبات 
المتقنين» ولا سيما في شعبةة. 


2 
ية: 


اكت ٍ. 





)١(‏ لفظ رواية الطبري. 


(؟) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٠١7/١‏ المقدمة: 'يعني: أَنّه لم يكن 
بحافظ». 





علل (الإسناد: الاعلال بسبب الطعن في ضيط الراوي الدنقا 


وانظر: «تحفة الأشراف» 91/8 (755١١)غ.‏ والإتحاف المهرة» 751//11 
(15599). 

وللحديث شواهد منها حديث ابن عمر. 

إذ أخرجه: ابن أبي شيبة (40945)»: والبخاري 45/9 (1949) و5/ 0" 
(240). والطبريٌ في تفسيره )١101(‏ ط. الفكر و5*/8١‏ ط. عالم 
الكتب» والبيهقىٌ الاين ارق عو مد ا مر عن نافع» عن 
ابن عمر وَقيّاء قال: نسخثُ هذه الآية - يعني : «وَك أل بسب يُطيفوتهه ف هِدَيَةُ 
ظمَامٌ مه مشكير» التي بعدها :تت كب ين كر ل وى سكا تيا 


كز ع ند 


و عل سَفْرٍ ل سس نّ اام . 


# ومثال الحديث الذي رواه راو كان روى عن المختلط بعد 
الاختلاط وقبل الاختلاطء فضعفت تلك الروايات بسبب ذلك لعدم 
وجود قريئة ترفع الحديث من حيز الضعف إلى موطن القوة. ما روى 
حماد بن سلمةء عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن عليء» قال: 
سمعت النَّبِيَ يل يقول: «مَنْ ترك موضعَ شَعْرةٍ مِنْ جنابة لم يُصبْها 
ماك. فعلّ الله تعالى به كذا وكذا من الثَّارِ؛ قال عليٌّ: فمن ”© 
عاديتٌ شعْري . 

أخرجه: الطيالسيٌ (170): وابن أبي شيبة 0)1١17(‏ وأحمد 14/١‏ 
و1١٠2‏ والدارميٌ (701). وأبو داود (559؟)». وابن ماجه (044)., والبزار 
(4)817 وعبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه 211/١‏ والطبري في 
«تهذيب الآثار» (مسند علي): 715 - /71/7 الخبر )5١(‏ و(57)» وابن عدي 





)١(‏ ورد في المطبوع من «تفسير الطبري»: «عبد الله؛ ط. دار الفكرء وهو تحريفء 
والصواب ما أثبتناه. انظر: «تهذيب الكمال؛ ١18/0‏ (4155). 

(؟) لفظ الطبري ورواية البخاري مختصرة. 

م لكل بالفتح يشار به إلى المكان البعيد. «مغني اللبيب» 1١5/١‏ 

(54) لفظ رواية أحمد. 
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في «الكامل» 7/لالاء وأبو نعيم في «الحلية» 27٠١/4‏ والبيهقيٌ 2110/8/١‏ 
و القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» كما في «مسند علي» "؟/ 
4 وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (2)557 والضياء في 
«المختارة»؛ 5/5 (151) و4/5ا ‏ 78 (487) من طريق حماد بن سلمةء 
بهذا الإسناد. 

وقد توبع حماد على روايته. 

فقد أخرجه: ابن المظفر في «غرائب شعبة» كما في امسند علي» ؟/ 
5*. ومن طريقه الضياء في «المختارة» ؟/ 0 (107) من طريق حماد وشعبة 
(مقرونين)» عن عطاء. عن زاذان» عن عليء به. 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» )١(‏ كلتا الطبعتين وفي «الصغير؛»» 
له (457) من طريق حريز بن المسلم الصنعاني» قال: حدثنا عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي روادء عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن 
علي به 

وهذه الطرق ستأتي مناقشتها واحداً تلو الآخر. 

وهذا الحديث هو من رواية حماد بن سلمة» »ء عن عطاءء وكما هو معروف 
أنَّ عطاءٌ اختلط0, وقلة من الذين رووا عنه قبل اختلاطه. فقد نقل البخاريُ في 
"التاريخ الكبير» 105/5 )1٠٠0(‏ عن يحيى القطان أنه قال فيه: : اما سمعتثٌ 
أحداً منّ الناس يقول في عطاء بن السائب شب 0 في حديثه القديم» قيل ليحيى : 
ما حدَّتَ سفيان وشعبة أصحيح هو؟ قال: : نعم» إلا حديثين كان شعبة يقول: 
سمعتهما بأخرة»”'"'. وقد اختلف العلماء ء في سماع حماد من عطاء فمنهم من 
قال: سمع منه قبل اختلاطه. لا على فقد قال ابن الكيال في 
«الكواكب النيرات» عقب (98"): «وقد استثنى الجمهور رواية حماد بن سلمة 
عنه أيضاًء قاله ابن معين» وأبو داودء والطحاويء وحمزة الكناني””"2 وذكر 





)١(‏ «التقريب» (5597). () سيأتي بيان أحدهما. 
م تصحف عند محقق «الكواكب النيرات» إلى «الكتاني» بالمثناة في هذا الموضع: 856 - 
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ذلك عن ابن معين ابن عدي في «الكامل”" وعباس الدوري”"'» وأبو بكر بن 
أبي خيثمة » وقال الطحاوي: وإنّما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ 
من أربعة لا من سواهم وهم: شعبة» وسفيان الثوري. وحماد بن سلمة» 
وحماد بن زيد؛ وقال حمزة بن محمد الكناني في «أماليه»: حماد بن سلمة قديم 
السماع من عطاء...»» ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 9/ 18١‏ عن ابن 
الجارود أنّه قال في «الضعفاء»: «حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عنه 
جيد. . .»» ونقل عن يعقوب بن سفيان أنَّه قال: «هو ثقة حجة» وما روى عنه 
سفيان وشعبة وحماد بن سلمة سماع هؤلاء سماع قديم...»؛ وقال في 
«التلخيص الحبير» /١‏ 87 (110): «وإسناده صحيحء فإنّ من رواية عطاء بن 
السائب» وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط»؛» في حين قال العقيلي في 
«الضعفاء الكبير» /99: «قال علي : قلت ليحيى: وكان أبو عوانة حمل عن 
عطاء بن السائب قبل أنْ يختلطء. فقال: كان لا يفصل هذا من هذاء وكذلك 
حماد بن سلمة» وقال عبد الحق في «الأحكام» كما في «الكواكب النيرات» عقب 
(59): «... إِنَّ حماد بن سلمة سمع منه بعد الاختلاط»» ونقل ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» 174/7 عن الدارقطني أنه قال: «دخل عطاء البصرة مرتين 
فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح»» وقال ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» 180/7: «فيحصل لنا من مجموع كلامهم أنَّ سفيان الثوري 
وشعبة وزهيراً وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح»ء ومن عداهم يتوقف فيه 
إلا حماد بن سلمة» فاختلف قولهم» والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب 
كما يومئ إليه كلام الدارقطني؛ ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه 
مع جرير وذويه» والله أعلم». 

قلت: فعلى هذا ظهرت علة رواية حمادء عن عطاء وهي أنه سمع منه 





- وكذلك في الصفحة التالية وغيرها من صفحات الكتاب» على أن المحقق ذكره على 
الصواب في: 1١9‏ وترجم لهء وضبطه بأنّه بالنون ضبط حروفء والكمال لله. وانظر 
ترجمته في #سير أعلام النبلاء؛ 11/4/17 

(0) لاركلاء (؟) في روايته (18356). 
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قبل الاختلاطء إلا أنَّ ما يعكر صفو هذا السماع أنَّه سمع منه بعد الاختلاط 
أيضاً أعني في القدمة الثائية للبصرة» ولم يتميز حديثه هذا من هذا. 

وأما المتابعات. 

فأخرجه: محمد بن المظفر في «غرائب شعبة» كما في «مسند علي» "/ 
4 والضياء في «المختارة» 75/7 (557) من طريق عفان بن مسلمء» قال: 
حدئنا حماد بن سلمة وشعبة» قالا: أخبرنا عطاء بن السائب» عن زاذان: أن 
علياً... كما تقدم. 

فهذا الطريق وهم فيه أحد الرواة فأضاف شعبة إلى الإسناد. قال 
الدارقطني في «العلل» ٠١8/7‏ (7565): «ورفعه عفان» عن حماد بن سلمة 
وشعبة» عن غطاءة وعطاء تغيّر حفظه. والمحفوظ عن عفان» عن حمادء 
قال: سمعته يذكر عن عطاء بن السائب فصحّفه الراوي» فقال: شعبةف. 
وسماع شعبة منه صحيحء فنقل ابن الكيال في «الكواكب النيرات» عقب (9*8) 
عن يحيى القطان أنه قال: «لم أسمع أحداً يقول في حديثه القديم شيئاً قطء 
وحديث سفيان وشعبة عنه صحيح» ‏ يعني : القديم » إلا حديئين من حديث 
شعبة سمعهما منه بأخرة. عن زاذان» انتهى. فتعقّبه ابن الكيال قائلاً: 
«والعجب منه أنه لم يذكرهما». 

فتعقّبه المحقق الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي» فقال: «وقد بذلت 
مجهودي أنْ أقف على الحديثين اللذين سمعهما شعبة» عن عطاءء عن زاذان 
فوجدت في غرائب شعبة لابن المظفر حديثاً واحداً بهذا السندء» وهو حديث 
علي 5ه يقول: سمعت رسول الله يلكٍ يقول: «مَنْ ترك موضعَ شعرةٍ منْ 

جسده منْ جنابة...) غرائب شعبة (ل 7١‏ أ) ولم أجد الحديث الثاني». 

وهذا يعني أنَّ هذا الحديث سمعه شعبة من عطاء بعد اختلاطه؛ إلا أنَّ 
هذا لا يفرح به؛ فذكر شعبة خطأ كما تقدم عن الحافظ الدارقطني. 

أما المتابعة الأخيرة: : فهي ما أخرجه: الطبراني في «الأوسط؛ (0/:*4 
كلتا الطبعتين وفي «الصغير»» له (955) من طريق حريز بن المسلم الصنعاني» 
قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن أبيهء عن عطاء بن 
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السائب» عن زاذان» عن علىٌء عن الي كلل. قال: . . . فذكره. 

قال الطبرانيُ في «الصغير» عقبه: «لم يروه عن عبد العزيز إلا ابنهء تفرد به 
حريز بن مسلم» والمشهور ميت جماد بن سليةة عن عطاء بن السائب» . 

وهذا الإسناد فيه حريز بن مسلمء ذكره ابن حبان في «الثقات» 2751/8 
وذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» .7535/١‏ وابن ماكولا في 
«الإكمال» 87/7 ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وإِنَّما اقتصرت عبارة ابن 
ماكولا على: «يروي عن عبد المجيد بن أبي رواد وغيرهء روى عنه إبراهيم بن 
محمد بن المعمر». راجع: «الاحتفال بمعرفة الرواة الثقات الذين ليسوا في 
تهذيب الكمال» 48494/54. 

فضلاً عن هذا فإِنَّ عبد المجيد وأباه قد تكلم فيهما كما جاء في «تهذيب 
الكمال» 5/5١ه‏ _لااه (ه"١:)‏ و5/ 0655-5148 (15:0958). 

وقد أعل الحديث بالوقفه. فقد قال البزار عقب :)8١7(‏ «وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن عليئّ» عن النَّبِّ يكل إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد»» وقال الطبريٌ في «تهذيب الآثار» (مسند علي) الخبر عقب (47): 
«وهذا خبر عندنا صحيح سنده» وقد يجب أنْ يكون على مذهب الآخرين 
سقيماً غير صحيح لعلل: 

إحداها: أنَّه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن علىٌء عن رسول الله َل 
إلا من هذا الوجهء والخبر إذا اتفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه" 

والثانية: أنَّ راويه عن زاذانَ عطاءٌ بن السائب» وعطاء بن السائب 
عندهم ‏ كان قد تغيّر حفظه أخيرأء فاضطرب عليه حديثه؛ فغير جائز 


الاحتجاج عندهم بحديثه7 . 





)١(‏ هذا في حال كون الراوي إما مقدوحاً فيه» أو مقدوحاً في روايته عن شيخ ماء أما إذا 
كان الراوي ثقة معروفاً نآ بالرواية» فلا بأس بتفرده» وفي حديثنا هذا فإنَّ رواية حمادء 
عن عطاء متكلم فيها فتكون قرينة التفرد قرينة تضعيفء والله أعلم. 

(؟) وفى هذا الإطلاق نظرء فإِنَ نَّ الأئمة وكما تقدم صححوا رواية سفيان وشعبة 
ونحماد ينزيد وزاكذة عنه. 
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والثالثة: أنَّ حماد بن سلمة كان قد استنكر حديئّه أصحابه أخيراً. حتى 
هموا بترك حديثه. 

والرابعة: أنَّ المعروف عن علي أنه كان يقول: إذا اغتِسلْتٌ من الجنابة 
أجزأكَ أن تصب على رأسكٌ مرتين”2» انتهى كلامه. 

وقال الدارقطنئٌ في «العلل» 7١8/7‏ عقب (7”50): «وروي عن حماد بن 
زيدء عن عطاءء 7 زاذان» عن على موقوفاء وكذلك قال الأسود بن عامرء 
عن حماد”" بن سلمة»» وقال أبولعيع :في «الحلية» :7٠١/4‏ «هذا حديث 
غريب تفرد به حمادء» عن عطاءء ورواه يحيى بن سعيد القطان» عن حماد 
تنحووك وقال عبد الح في «الأحكام الوسطى» :7٠١/١‏ «هذا يروى مرفوعاً 
عن عليٌ وهو أكثر'. فتعقّبه ابن القظان في «بيان الوهم والإيهام» عقب 
:)2١19(‏ «وهذا الأصل أعني أنْ يُروَى الحديث تارة موقوفاً وتارة مسنئداً 
مرفوعاً قد تناقض فيه» وقال عقب (1419): (أعلّه بالوقف تارةٌ» وبالرفع 
أخرى» ولم يعرض لكونه منْ رواية حماد بن سلمة» عن عطاءء وهو إِنّما 
سمعٌ منه بعد الاختلاط»؛ وصحح إسناده الحافظ ابن حجرء فقال في 
«التلخيص الحبير؛ 587/١‏ (110): «وإسناده صحيح فإنّه من رواية عطاء بن 
السائب» وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاطء... لكن قيل: إِنَّ 
الصواب وقفه على علي وقال الصنعاني في «سبل السلام» عقب (118): 
«ولكن قال ابن كثير في «الإرشاد»: إِنَّ حديث عليٌ هذا من رواية عطاء بن 
السائب وهو سيئ الحفظ. وقال النووي: إِنّه حديث ضعيف”” قلت - القائل 
الصنعاني -: وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه: أنَّ عطاء بن 
السائب اختلط في آخر عمره» فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه9؟» 





)87( هذا الأثر أخرجه: الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند علي): 717 عقب الخبر‎ )١( 
وفي السند الحارث الأعورء وهو كذاب.‎ 

(؟) هذه الرواية شاذة عن حماد بن سلمة؛ إذ المحفوظ عنه الرفع كما رواه عنه الثقات. 

.)58( ١96/١ «الخلاصة»‎ )*( 

(4:) في المطبوع «عن» والصواب ما أثبت. 
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صحيحة. ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة» وحديث عليٌ هذا 
اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعدهء فلذا اختلفوا فى تصحيحه وتضعيفه» 
والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه وقيل: الصواب 
وقفه على على 2042) . 

انظر: «تحفة الأشراف» /ا/ 77 _ 54" (90١١٠)ء‏ و(إتحاف المهرة» /١١‏ 
“م" (5744١)ء‏ و«أطراف المسند» 6٠9/58‏ (5770). 


النالثك: قبول الراوي التلقين: 

يقال: (لقن حدياً) و(لقن) و(لقن فتلقن) أو (كان يلقن فيتلقن). 

بينت فيما سبق أنَّ من شروط صحة الحديث ضبط الراوي لما يرويه. 
وعدم الضبط أمارة من أمارات رد الحديث وتضعيفهء والتلقين من وسائل 
الكشف عن الراوي هل هو ضابط أو غير ضابطء فمن قبل التلقين فهو سيئ 
الحفظ ومختلط عليه غير ضابط» ومن ردٌ التلقين ويصلح الخطأ فهو ضابط 
حافظ لما يروي. 

قال ابن حبان: «ومنهم من كان يجيب عن كل شيء يُسْأل سواء كان 
ذلك من حديثئه أو من غير حديثه فلا يبالي أن يتلقن ما لقن» فإذا قيل له: هذا 
من حديئك» بدك بهامن غير أن يحفظء. فهذا واحزايه لا يحتج بهمة لأنهم 
يكذبون من حيث لا يعلمون»”"2. 

وقال ابن القطان: «وإِنّه ‏ يعني: التلقين ‏ لعيب يسقط الثقة بمن يتصف 
به. وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدث تجربة لحفظه وصدقهء وربما لقنوه 
الخطأء كما قد فعلوا بالبخاري حين قدم بغداد”" , 

وقال الصنعاني: «وهو أن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه 





.55- 54/١ عقدمة «المجروحين؟‎ )١( 

(؟) «بيان الوهم والإيهام» 58/4 .)١597(‏ وانظر امتحان البغداديين للبخاري في: 
«أسامي من روى عنهم اليخاري» لابن عدي: 255 و«تاريخ بغداد» 1١ 15١/5‏ وفي 
ط. الغرب ؟/ 359 -7881. 
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١ 
1 من حديئه)!‎ 


وقال المعلمي اليماني: «التلقين القادح في الملقّن هو أنْ يوقع الشيخ في 
الكذب ولا يبين؛ فإِنْ كان إِنّما فعل ذلك امتحاناً للشيخ وبيّن ذلك في 
المجلسء لم يضرهء وأما الشيخ فإِنْ قبل التلقين وكثر ذلك منه فَإنّه يسقط]00"©. 

وقال ابن حرم: «من صح أنه قبل التلقين ولو مرة سقط حديثه كله؛ لأنّه 
لم يتفقه في دين الله ون ولا حفظ ما سمعء وقد قال تلة: ١‏ نضر الله امرءاً 
سمع منا حديثاً حفظه حتى بلغه غيره»”" فإنّما أمر 4 بقبول تبليغ الحافظء 
والتلقين هو: أنْ يقول له القائل: حدثك فلان بكذا ويسمي له من شاء من غير 
أن يسمعه منه» فيقول: نعمء فهذا لا يخلو من أحد وجهين ولا بد من 
أحدهما ضرورة: إما أنْ يكون فاسقاً يحدث بما لم يسمع» أو يكون من الغفلة 
بحيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن» ومثل هذا لا يلتفت له؛ لأنَّه ليس 
من ذوي الألباب» ومن هذا النوع كان سماك بن حرب” أخبر بأنّه شاهد 
ذلك منه شعبة الإمام الرئيس ابن الحجاج»*2. 

والتلقين ينشأ من الاختلال الكبير في الحفظ. ومن اختل ضبطه فهو 
مردود الروايةء قال الحميدي: «ومن قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن فيهء 
وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم ذلك التلقين حادثاً في حفظه ولا يعرف به 


204/١ اتوضيح الأفكار» ؟/ 5ل وللسيوطي مثله في «التدريب»‎ )١( 

758/١ «العكيل»‎ )0( 

(9) أخرجه: الشافعي في «الرسالة» )1١1١5(‏ بتحقيقي وفي «المسند». له )18١5(‏ بتحقيقي» 
والحميدي (88): وأحمد 477/١‏ وابن ماجه (57)؛ والترمذي (55617)» وأبو 
يعلى (0177): وابن حبان (53): والشاشي (570)» والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (1). والحاكم في «معرفة علوم الحديث»: 55١‏ ط. العلمية و(084) ط. 
دار ابن حزمء وأبو نعيم في «الحلية؛ /ا/ الال والبيهقي في «دلائل النبوة» /١‏ 237 
والخطيب في «الكفاية»: 4*» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .4٠ /١‏ والبغوي 
(؟١١)‏ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود. وقال الترمذي: لاحسن صحيح؟ . 

0 من الدراسات الجادة في ترجمة سماك بن حرب ما في «النفح الشذي» مع التعليق 
عليه /1١‏ 775-19 

(5) «الإحكام في أصول الأحكام؛ .175/١‏ 
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قديماًء وأما من عرف به قديماً ‏ في جميع حديثه ‏ فلا يقبل حديثه» ولا يؤمن 
أَنْ يكون ما حفظه مما لقن)0 . 

فالراوي إذا لقن ففطن إلى الصواب, ولم يقبل التلقين. فهو في رتبة 
الثقة بل في رتبة الحفظ والإتقانء ومن لا يفطن ففي رتبة الترك لا سيما إِنْ 
كثر منه ذلك , 

أما من كان يتلقن» فلا يقبل إذا حدّث من حفظه؛ وأما إذا حدث من 
كتابه ‏ المُصَحَح - فيقبل؛ لأنَّ الاعتماد على كتابه لا على حفظه”". 
صورة: 

أ- أن يؤتى للراوي بأحاديث ليست من سماعه» فتقرأ عليه على أنها من 
أحاديثه» ويسكت دون أن يبين أنّها ليست من سماعه: وهذا مما وقع فيه ابن 

ب - أن يقف الراوي على مرويات عنده» ولا يدري هل هي من سماعه 
أم لا؟ فيقال له: إِنَّها من مروياته» فيحدث بها على أنَّها كذلك» كما حصل 
لعبد الله بن صالح”؟؟. 
أسباب قبول التلقين: 

يقع قبول التلقين للراوي بسبب الغفلة» أو التساهل في حديث النبي يلل 
أو نسيانه» أو كونه قليل الفطنة مفرطاً في إحسان الظنء أو التهاون عديم 
المبالاة والحرصء أو جامعاً بين حسن الظن بالملقّن وسوء الحفظ لمروياته» 
وقد يدفعه ميله إلى الكذب ورغبته فيه وعدم تحرجه عنه'*2» ومنهم من فعله 
ليرويه بعد ذلك عمن لقنه”""2» وقد يقود الشره الحديثي إلى قبوله التلقين 
فيحدث بما ليس من حديثه. 


.577/١ انظر: «التفح الشذي»‎ )0( 1١59 «الكفاية»:‎ )١( 
741 انظر: «قواعد في علوم الحديث؟:‎ )( 

(5) انظر: «ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي» كك ؟548/1. 

(0) انظر: السان المحدثين؟ (التلقين). 

(5) انظر: (فتح المغيث» 785/1١‏ ط. العلمية و7/ 7٠١‏ ط. الخضير. 
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حكم رواية الملقّن: 

في رواية الملقن ثلاثة أقوال: 

الأول: من كان يلقن أحياناً قليلة فيتلقن» ‏ وهو مكثر من الرواية ‏ فلعله يصلح 
للاعتبار به» كشأن الضعيف السيئ الحفظ ؛ لأنَّ الغالب فيه عدم ذلك التلقين 9 , 

الثاني: قال السخاوي: «أو قبل التلقين الباطل ممن يلقنه إياه في 
الحديث إسناداً أو متناً وبادر إلى التحديث بذلك ولو مرة؛ لدلالته على 
مجازفته» وعدم تثبته» وسقوط الوثوق بالمتصف بهء لا سيما وقد كان غير 
واحد يفعله اختبارا. لتجربة حفظ الراوي وضبطه وحذقه"". فالسخاوي كل 
يرى أن من لقن حديثاً باطلاً ولو مرة واحدة رُدَّت عامة أحاديثه؛ وقد سبقه 
إلى ذلك ابن حزم كما تقدم النقل عنه. 

الثالث: إذا تميز حديثه الذي كان يحفظ من حديثه الذي لقن فيه قُبل ما 
حفظ ورد ما لقن فيه وإِنْ لم يتميز رد جميع حديثه. وأما من لزقه هذا 
الوصفء. ولم يُعرف بضبط أصلاً فكل حديث مردود من طريقه©؟ . 

ولا يخفى أنَّ الأول والثالث ينحيان منحى واحداًء وإن اختلفت الألفاظ 
وبنحوه قال به الحميدي والمعلميء فخلاصة القول: إِنَّ الملقّن إذا مُيرٌ ما لقن 
ظرح الذي تلقَّنه واحتج بما سواءء وإذا كان الراوي واسع الرواية ولم يثبت 
أنَّه لقن غير أحاديث يسيرة فعند ذاك يقبل حديئه؛ لأنَّ الغالب عليه عدم 
التلقين» ويجب أنْ يقيد هذا في حال لم تظهر نكارة أو شذوذ في ذلك 
الحديث أي: أنْ يكون موافقاً لما يرويه غيره» والله أعلم. 

ويجب أنْ يتنبه على أنَّ الراوي قد يكثر من تلقن أحاديث موضوعة 
فيصيّر بذلك الراوي متروكاً أو مطروح الحديث©'. 

وقد يكون التلقين مدعاة لكشف كذب الرواة فمن ذلك: «ما وقع 





)١(‏ انظر: «لسان المحدّثين» (التلقين). 

م( «فتح المغيث» 8886/١‏ ط. العلمية و17/ 77١‏ ط. الخضير. 
م انظر: «تحرير علوم الحديث» .1756/١‏ 

(1) وانظر في تفسير هذا المصطلح: «الموقظة»: 88 8" 
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لحفص بن غياث فإنّه لقي”"2 هو ويحيى القطان وغيرهما موسى بن دينار 
المكي فجعل حفص يضع له الحديث» فيقول: حدثتك عائشة ابنة طلحة» عن 
عائشة ونا بكذا وكذا فيقول: حدثتني عائشة» ويقول له: وحدثك القاسم بن 
محمدء عن عائشة بمثله. فيقول: حدثني القاسم بن محمد» عن عائشة 
بمثله. . فلما فرغ حفص مدذَّ يده لبعض من حضر ممن لم يعلم المقصدء 
وليست له نباهة» فأخذ ألواحه التي كتب فيها ومحاهاء وبيّن له كذب 
و7 

ويجب أن يزاد نوع آخر على ما ذكرته؛ وإنما أخرته عن موضعه 
لأهميته. وهذا النوع تكون عملية التلقين فيه مقبولة» وهو إذا كان الملقن ثقة 
وأظهر المتلقن وثوقه بمن لقنه» ولا يعرف للمتلقن تلقين من غير هذا الثقة» 
ولم تظهر نكارة على الأحاديث المتلقنة» فتكون تلك الأحاديث جيدة في حيز 
القبول. 

مثال ذلك ما وقع لسهيل بن أبي صالح فإنّه كان يقول في بعض 
أحاديثه : حدثني ربيعة عني» عن أبي. «الكامل» 401/9. 


© مثال ما حصل فيه التلقين» وقدح في روايته: ما رواه الحميدي» 
قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب» قال: رأيتُ رسول الله وَل 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال سفيان: قدم الكوفة فسمعته يحدث به 
فزاد فيه: «ثم لا يعود»”” . 

هذا الحديث على ما فيه من كلام فإنْ في متنه لفظة منكرةً فقوله: «ثم لا 
يعود؛ لُقنها يزيد في الكوفة» وقد نص الأئمة النقّاد على ذلك. قال سفيان ‏ أي 
ابن عيينة -: «فظننتٌ أنّهِم لقنوه» وكان بمكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته 


. في طء. العلمية: «نهى» وهو خطأ‎ )١( 
ط. العلمية و7/7١770 ط. الخضير.‎ 7857/١ اافتح المغيث»‎ 49 
.)955( «المسند»‎ )*( 
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بالكوفة» وقالوا لي: نه قد تغيرٌ حفظهء أو ساء حفظه)”" . 

وقال الشافعى: «وذهب سفيان إلى أن يغلّط يزيد في هذا الحديث. 
يقول: كأنه لقّن هذا الحرف فتلقّنهة”" 2 وقال الدارمي: «ومما يحقق قول 
سفيان بن عيينة - أنّهم لقنّوه هذه الكلمة ‏ أن سفيان الثوري وزهير بن معاوية 
وهشيماً وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بهاء إِنّما جاء بها من سمع منه 
بأخرة””. وقال الدارقطني: «وإِنّما لقّن يزيد في آخر عمره: "ثم لم يعده 
فتلقنه» وكان قد اختلط»”*“2» وقال ابن حبان: «وكان يزيد بن أبي زياد يروي 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب» قال: رأيت رسول الله كَل 
إذا افتتح الصلاة رفع يدي ثم قدم الكوفة في آخر عمرهء فروى هذا الحديث 
فلقنوه: «ثم لم يعداء فتلقن»””“: وقال الخطيب: «ذكر ترك العود إلى الرفع 
ليس بثابت عن النبي كك فكان يزيد بن أبي زياد يروي هذا الحديث قديماً ولا 
يذكره» ثم تغير وساء حفظه فلقنه الكوفيون ذلك فتلقنه. ووصله بمتن 
الحديث:9 © , 

ثم جلى سفيان بن عيينة عن أضرح دليل في تلشُّن يزيد لتلّك العبارة» 
فنقل عنه ‏ أي: عن سفيان ‏ ابن عبد البر أنَّ يزيد حدثهم قديماًء وليس فيه: 
لثم لا يعود؛ ثم حدثهم به بعد فذكر فيه: «ثم لا يعود» قال: فنظرته فإذا ملحقٌ 
بين سطرين . 

قال ابن عبد البر: «ذكره أحمد بن حنبل والحميدي عن ابن عيينة» 
وذكره أبو داود»29 . 


.)951( «المسند»‎ )١( 

(؟) نقله البيهقى فى «السئن الكبرى» ؟5/7لا. 

(9) نقله البيهقي في «السئن الكبرى؟ 0/5/7 

(4) «السئن» 797/١‏ ط. العلمية وقبل )١١7(‏ ط. الرسالة . 

(5) نقله ابن الجوزي في «الموضوعات» 48/9 ط. الفكر وعقب (455) ط. أضواء 
السلف. 

(7) «الفصل للوصل» 577/75 ط. العلمية و(/ا”) ط. الهجرة. 

(7) انظر: «التمهيد» .١1557/54‏ 
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وبهذا نخلص إلى أنَّ عبارة: «ثم لا يعود؛ تلقنها يزيد في الكوفة» ومن 
المعروف أن مذهب أهل الكوفة رفع أيديهم في تكبيرة الإحرام فقط. وقد 
ذهب كوكبة من العلماء إلى تضعيف حديث البراءء قال ابن الملقن: «حديث 
البراء فهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ كسفيان بن عيينة» والشافعي» 
وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» والدارمي» والبخاريء وغيرهم من المتقدمين» وهؤلاء أركان الحديث 
وأئمة الإسلام فيه . 


)١(‏ «البدر المنيره */ ٠4417‏ وللتوسع في تخريج الحديث؛. وبيان طرقه راجع كتابنا «أثر 
علل الحديث في اختلاف الفقهاء»: ١77‏ 155. 
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25 كح ل جد 


المبحث الثالت 


حكم المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة 


في هذا المبحث فرعان: 

الأول: اختلاف أقوال النقاد في الراوي الواحد. 

الثاني: اختلاف قول الناقد الواحد في الراوي الواحد. 

الفرع الأول: هناك أسباب كثيرة لاختلاف أقوال النقاد في الراوي» كأنْ 
كع يمشيم مان خارخ في الرازي ليجرخة سين ذلكه ولا يظلع عليه 
الآخرء وقد يكون بعض من أئمة الجرح والتعديل متشددا”2 في الجرح فيجرح 
الراوي ويصفه بالضعف؛ لأدنى سبب مما لا يعده غيره سبباً موجباً لسقوط 
روايته. أو قد يطلع بعضهم على جارح فيضعًف العالم من أئمة الجرح 
والتعديل هذا الرادي سيت الأمن الجارح. ثم يتوب الراوي من ذلك أو تزول 
العلة التي بسبيها ضْعَف الراوي» ولا يعلم ذلك المجرح - عليه غيره؟ 
فيكون ذلك سبباً في اختلاف التجريح والتعديل ذ في الرواة”” “» ومن ذلك 
المخالفة في العقائد؛ فإنّها أوجبت تكفير الناس عي بعضاً.ء أو تبديعهم 
وأوجبت عصبية اعتقدوها ديناً يتدينون به كما ذكر ذلك ابن دقيق العندة© 1 

وقد بيّن المنذري أسباب اختلاف النقاد فقال: «واختلاف هؤلاء 
كاختلاف الفقهاء. كل ذلك يقتضيه الاجتهاد فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح 
شخصء اجتهد في أن ذلك القدر مؤثراً أم لا؟ وكذلك المحدّث إذا أراد 





547/١ انظر: «الموقظة»: 8 و«الرفع والتكميل»: 87",» و«التكت لابن حجر‎ )١( 
. و:/ا76 بتحقيقي‎ 

(؟) المصادر السابقة و«ظفر الأماني»: 9 ولأسباب اختلاف المحدثين» 2047/9 

) «الاقتراح»: 741 
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الاحتجاج بحديث شخص وَنْقِلَ إليه فيه جرح. اجتهد فيه هل هو مؤثرٌ أم لا؟ 
ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحاًء في تفسير الجرح وعدمهء وفي اشتراط 
العدد في ذلك. كما يجري عند الفقيه» ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبراً 
بذلك للمحدّث مشافهةً أو ناقلاً له عن غيره بطريقة» والله قَيِقَ أعلهم0"©. 

فهذا الذي قدمناه يتلخص فيه سبب اختلاف النقاد في توثيق وتجريح 
الرواة» ولنتطرق الآن لحكم الراوي المختلّف فيهء فإذا وُجد للنقاد المتقدمين 
أحكامٌ مختلفة في راو واحدٍ فلعلماء الحديث في التعامل مع تلك الأقوال 
للوصول إلى حكم جامع شامل على الراوي - مذاهب: 

١‏ قال الخطيب: «اتفق أهل العلم على أنَّ من جرحه الواحد والاثنان 
وعدّله مثل عدد من جرحه فإنَّ الجرح به أولى؛ والعلة في ذلك أنَّ الجارح 
يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله 
الظاهرة ما علمتهاء وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمرهء وإخبار المعدل 
عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك أن 
يكون الجرح أولى من التعديل»'”“» وقال ابن الصلاح: ١‏ إذا اجتمع في 
شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم؛ لأنَّ المعدل يخبر عما ظهر من حاله 
والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل..70". 

هذه القاعدة متداولة بين أهل الحديث» وظاهر كلام الخطيب أن يكون 
ما عند الجارح ليس عند المعدل. فإن ظهر اطلاع المعدل على الجرح؛ هذا 
الاحتمال أجاب عنه الآمدي فقال: «إذا تعارض الجرح والتعديل» فلا يخلو 
إما أن يكون الجارح قد عيّن السبب أو لم يعينه» فإن عينه» فقول الجارح 
يكون مقدماً لاطلاعه على ما لم يعرفه المعدّل ولا نفاه لامتناع الشهادة على 
التفي وإِنْ عيّن السبب بِأنْ يقول تقديراً: رأيته وقد قتل فلانء فلا يخلو إما أن 
لا عرض المعدل لنفي ذلك أو يتعرض لنفيه» فإِنْ كان الأول فقول الجارح 





,1١5 1٠١6 «جواب المنذري»: 87. (؟) «الكفاية»:‎ )١( 
. بتحقيقي‎ ١ «امعرفة أنواع علم الحديث»:‎ )9( 
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يكون مقدماً لما سبق. وإن تعرض لنفيه بأن قال: رأيت فلاناً المُدَعى قتله حياً 
بعد ذلك» فهاهنا يتعارضان» ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العددء 
وشدة الورع والتحفظ وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى 
الروايتين على الأخرى)2 . 

؟ ‏ التعديل مقدم على الجرح: إذا كان المعدلون من الأئمة المعروفين 
بهذا الشأن فيقدم قولهم على قول الجارحء فإنْ قيل: إِنَ هذا القول يتنافى مع 
قول ابن الصلاح: «فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل: التعديل أولى. 
والصحيح والذي عليه الجمهور: أنَّ الجرح أولى لما ذكرناه» والله أعلم9'. 

فتقول: لا تعارض بين القولين» وإِنّما القولان يفسر أحدهما الآخرء فإِنٌّ 
القول الأول مطلقء قيده القول الثاني» فإذا رأيت الكبار ‏ غالبهم ‏ على توثيق 
راوٍ ماء ومخالفوهم على تضعيفه فلا عبرة يمن خالفهم؛ لأنَّ قول الجمهور مقيد 
بكون المعدّلين من الأئمة المعروفين لا ينافيه قول ابن الصلاحء والله أعلم. 

ويلتحق بمبحث تقديم التعديل على الجرح بعض المباحثء فمنها: إذا 
كان الجارح زائغاً عن الحقء بأنْ كان معروفاً ببدعة» وكان المجروح على 
نقيض تلك البدعة كأن يكونا ناصبياً ورافضياً وغيرهاء وكان الجمهور على 
توثيق أحدهما فيكون التعديل مقدماً على الجرح. ومنها إن كان الجارح 
والمجروح من الأقران» فإن جرح أحدهما الآخرء فتأنّ ولا تهجم على 
تضعيفه حتى تراجع كلام بقية النقاد. فإن وجدتهم يوثقونه. فاعمل بما 
أجمعواء ولا تنظر إلى مخالفهم. 

ويلتحق نه أيفياً إذا كان الجارح فيه حدّة كأن يكون الجارح يحيى بن 
سعيد القطانء أو أبا حاتم الرازي وأمثالهم. وكان مخالفوهم من المتوسطين» 
كأن يخالفهم أحمد والبخاري وأبو زرعة؟ فقول الفريق الثاني أقرب بما عرفته 
من حال الفريق الأول. 





)١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام» الام 
(؟) ١«معرفة‏ أنواع علم الحديث»: ١١١‏ بتحقيقى . 











علل الإسناو: حكم المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة 





- إذا تعارض الجرح والتعديل قلا يترجح أحدهما إلا لمرجح. قال 
السبكي: (إِنْ قولهم: الجرح مقدمء إِنما يعنون به حالة تعارض الجرح 
والتعديلء فإِنْ تعارضا لأمر من جهة الترجيح قدمنا الجرح لما فيه زيادة 
العلمء وتعارضهما هو استواء الظن عندهما؛ لأنَّ هذا شأن المتعارضين؛ أما 
إذا لم يقع او الظن عندهما فلا تعارضء بل العمل بأقوى الظنين من جرح 
أو تعديل»2 60 

4 - النظر في عدد المعدلين والمجرحين» قال الخطيب: (إذا عدّل 
جماعة رجلاً وجرحه أقل عدداً من المعدلين» فإنَّ الذي عليه جمهور العلماء 
أنّ الحكم للجرح والعمل به أولى» وقالت طائفة: بل الحكم للعدالة» وهذا 
خطأ؛ لأجل ما ذكرناه من أنَّ الجارحين يصدّقون المعدلين في العلم بالظاهرء 
ويقولون: عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره»”". 


ضوابط في الحكم على الرواة المختلف فيهم 

١‏ إنَّ حكم الناقد على الراوي هو أمر اجتهادي» قال عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري: «واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء. كل ذلك يقتضيه 
الاجتهاد فإنَّ الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أنَّ ذلك القدر 
مؤثر أم لا. وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخصء ونقل إليه 
فيه جرح» اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لاء ويجري الكلام عنده فيما يكون 
جرحاً في تفسير الجرح وعدمهء وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند 
الفقيه» ولا فرق بين أنْ يكون الجارح مخبراً بذلك للمحدث مشافهة» أو ناقلاً 
له عن غيره بطريقهء والله وق أعلم»". 

؟ ‏ رد كلام الأقران: قال ابن عبد البر: «هذا باب قد غلط فيه كثير من 


.774 نقله الأعظمي في: «دراسات في الجرح والتعديل؟:‎ )١( 

(5) انظر هذه الأقوال في «دراسات في الجرح والتعديل»: 77 بتصرف. 
(*) «الكفاية»: لا .١١‏ 

(4) «رسالة في الجرح والتعديل»: /ا5. 
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الناس» وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك..2: وقال 
اللكنوي: «الجرح إذا صدر من تعصبء أو عداوة» أو منافرة» أو نحو ذلك» 
فهو جرح مردودء ولا يؤمن به إلا مطرود»”". 

- الانتباه لاختلاف العقائد بين الجارح والمجروح» وقد تقدم بيان 
ذلك . 

: - بَلَّدِيُ الرجل أعرف بحال شيخه» قال حماد بن زيد: «كان الرجل 
يقدم علينا من البلاد» ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه» فإذا سألنا 
أهل بلاده» وجدناه على غير ما يقول» قال: وكان يقول: بَلَدِيُ الرجل أعرف 
بالرجل90 . فإذا عدل أو جرح الراوي أهل بلده فهم مقدمون على غيرهم. 

قولهم: «الجرح مقدم على التعديل» هذا ليس على إطلاقه, وإِنَّما 
تقوى هذه القاعدة ويستوجب العمل بها لو كان الجرح مفسراًء غير أن الرائج 
في كتب التراجم أنَّ غالب الأقوال ليست مفسرة» وهذا الأمر أوقع بعض 
اللبس لطلبة العلم» وجوابه: إننا عوضنا تفسير الجرح بإجماع النقاد أو توافق 
أقوالهم في الراوي. فحينئذ يمكن غض النظر عن تفسير الجرح. 

5 قال المعلمي: «ابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوتّقون من كان 
من التابعين داعي إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأنْ يكون له فيما 
برو انتايع :أذ شاعو "» وإنْ لم يرو عنه إلا واحدء ولم يبلغهم عنه إلا 
حديث واحد)" , 

7 - كثرة العبادة والتقوى والصلاح تنفع الراوي من حيث عدالته. أما 
من حيث الضبط والإتقان فإنها لا تنفعه بشيء» فإن التوثيق من حيث العدالة 
أمرء والتوثيق من حيث الحفظ والاتقان أمر آخر. 


وقد آن أوان سوق الأمثلة: 


)2.02 «#جامع بيان العلم وفضله» ؟61!/7١.‏ 220( «الرقع والتكميل»: 4 
(*) «الكفاية؟: 1١١5‏ 


(5) كذا الأصلء ولعله خطأ صوابه: شاهد. (0) «التنكيل» .55/١‏ 
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2 بثال عديك ايتلف النقاد في الحكم عليه؛ لاختلافهم في أحد 
رواته تجريحا وتعديلا: روى شعبة»عن عمرو بن مُرَّةَه عن عبد الله بن 
سلمة» قال: أتيتٌ على علي أنا ورَجلانء فقالَ: كان رسول الله يل 
يَقضي حاجتَّةُ 1 يحرج فيقرأ القرآنّء ويأكلٌ معنا اللحمّء ولا يحجرهُ 
- وربّما قال: يَحجبّه ‏ منّ القرآن شيءٌ ليس اليجنابة9؟ . 

أخرجه : الطيالسي »))230١(‏ وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» ,)71/١(‏ 
وابن الجعد (59) ط. العلمية و(١5)‏ ط. الفلاح» وأحمد 88/١‏ و86 ولا١٠‏ 
و74١»‏ وأبو داود (775)» وابن ماجه (094)» والبزار 2»07١4(‏ والنّسائيُ /١‏ 
15 وفي «الكبرى». له (١5؟)‏ ط. العلمية و(ا5؟) ط. الرسالةء وابن 
الجارود افق وأبو يعلى (41؟) و(505) و(ل50) و(108): وابن خزيمة 
)0٠١4(‏ بتحقيقي» وابن المنذر في «الأوسط» (577)» والطحاوي في اشرح 
المعاني» ام وفي ط. العلمية(5755) و(لالا5) و(278) و(2)079 
والآجري في «أخلاق أهل القرآن» (95). والحاكم ١57/١‏ و4/ا١٠ء‏ 
والبيهقى 88/١‏ و84 وفى «شعب الإيمان». له )7١١9(‏ ط. العلمية و(97١1)‏ 
ظ. الرشد والبغوي ا والمزي في «تهذيب الكمال» ١84/4‏ (9901) 
من طرق عن شعبة'"'» بهذا الإسناد. 

قال أحمد فيما نقله عنه ابن عدي في «الكامل» :18١/5‏ «لم يرو أحد: 
لا يقرأ الجنب غير شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن سلمة» عن 
على . 

قلت: إلا أن شعبة توبع على هذا الحديث. 


)١(‏ لفظ رواية أحمد 85/١‏ والروايات مطولة ومختصرة. 

(1) جاء الإسناد في مطبوع «المستدرك» ١87/١‏ هكذا: «سليمان بن حرب (و) حفص بن 
عمرو بن مرة» عن عبد الله سلمة»ء وبعد مراجعتي لإتحاف المهرة 441/١١‏ 
)١5605(‏ وجدت السند هكذا: اسمليهان بن جرب خض ابن عمرء وحجاج بن 
منهال» ومسلم بن إبراهيم» قالوا: حدثنا شعبةء بهاء ما يدل أنَّ هناك سطراً كاملا 
سقط من المطبوع. 
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فقد أخرجه: الحميديٌ (2017): والبيهقي في «المعرفة» )١١١(‏ ط. 
العلمية و(7174) ط. الوعي من طريق شعبة ومسْعر وابن أبي ليلى. 

وأخرجه: ابن حبان (2200049 و(00٠2©””8:‏ والدارقطني 1١18/١‏ ط. 
العلمية و(519) ط. الرسالة» والبيهقي في «المعرفة» )١١5(‏ ط. العلمية 
و(787) ط. الوعي. والخطيب في «الجامع» (17/5) ط. العلمية و(405١)‏ 
ط. الرسالة؛ والسمعاني في «الإملاء والاستملاء»: 8١‏ من طريق شعبة 
ومسْعر . 

وأخرجه: أبو عبيد في «فضائل القرآن» (51/1). وابن أبي شيبة 
.)٠١86(‏ وأحمد 15/١‏ والبزار 200). وأبو يعلى (48”) و(074) 
و(ؤلاة) و(5177), والطحاوي في اشرح المعاني» م وفي ط. العلمية 
(11ه), وابن عدي في «الكامل» 7١8١/0‏ من طريق ابن أبي ليلق 

وأخرجه: ابن أبي شيبة )1١85(‏ و(111)» والبزار .07١(‏ والنّسائيُ 
11/1 وفي «الكبرى».؛ له (555) ط. العلمية و(08؟) ط. الرسالة, 
والطحاوي في «شرح المعاني» 41/١‏ وفي ط. العلمية (040) من طريق 
الأعمش. 

وأخرجه: الترمذي )١51(‏ من طريق ابن أبي ليلى والأعمش. 

وأخرجه: الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 485/7 من 
طريق أبي عبد الله الجعفي. عن أبان بن تغلب. 

خمستهم: (شعبة» ومشعرء وابن أبي ليلى. والأعمشء وأبان) عن 
عمرو بن مرّة0"؛ بالإسناد السابق. 

أقول : هذا إسناد ظاهره الصحة» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح 





)١(‏ وقال: «وذكر أبو قريش آخر معهماء أقول: لعله ابن أبي ليلى؛ لأنّ من أسباب 
الإيهام عند المحدئين ضعف الراوي. على أنَّ الإبهام في هذا الموضع لا يضر؛ لأنَّه 
على سبيل المتابعة. 

(؟) وقال: «وذكر ابن قتيبة آخر معهما». 

(9) تحرف عند ابن أبي شيبة إلى: «عمرة» والمثبت من مصادر التخريج. 
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هذا الحديث أو تحسينهء فقال سفيان بن عيينة فيما نقله ابن عدي في «الكامل» 
0 «سمعت هذا الحديث من شعبة» قال سفيان: قال شعبة: لم يرو 
عمرو بن مرة أحسن من هذا الحديث. . .»» ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» 
اك عِن شغبة أنه قال: «هذا ثلث رأس مالي»» وقال املق عقب 
(05: «حديث علي حسنٌ صحيحٌ»» وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في 
«صحيحيهما»» ولم يتكلما عليه بشيء ما يدل على صحته عندهماء وقال الحاكم 
//و: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه»» وقال عبد الحق في 
«الأحكام الوسطى» :7054/١‏ «والصحيح حديث النّسائي7'»: وصححه ابن 
السكن كما في «التلخيص الحبير؛ 7170/١‏ (184): وقال البغوي عقب (5177): 
«هذا حديث حسن صحيح»؛ وقال ابن حجر في «فتح الباري» 07١/١‏ عقيب 
(05): «والحق أنَّه من قبيل الحسن يصلح للحجة» لكن قيل: في الاستدلال 
به نظر؛ لأنّهِ فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه». 


وخالفهم جمع آخر فذهبوا إلى تضعيفهء فقال البزار عقب :0/١8(‏ 
«وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن علي ولا يروى عن علي 
إلا من حديث عمرو بن مرّة عن عبد الله بن سلمة» عن عليء» وكان عمرو بن 
مرَّةَ يحدث عن عبد الله بن سلمة فيقول: يعرف في حديثه وينكر”"12. وقال ابن 
المنذر في «الأوسط» عقب (571): «وحديث علي لاا يثبت إسناده؛ لأنَّ 
عبد الله بن سلمة تفرد بهء وقد تكلم فيه عمرو بن مرةء قال: سمعت عبد الله بن 
سلمة ‏ وإنا لنعرف وننكر » فإذا كان هو الناقل بخبره فجرحه بطل الاحتجاج 
به ولو ثبت خبر علي» لم يجب الامتناع من القراءة من أجله...»: وقال 
الدارقطني عقب طريق أبان فيما نقله الخطيب في «الموضح» 587/7: «هذا 
الحديث غريب من حديث أبان بن تغلب» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة» عن علي» تفرّد به أبو عبد الله الجعفي ‏ وهو معلى بن هلال عنه؟ . 





)١(‏ يعني: حديثنا هذا. 
(؟) معناه: توجد بعض الأحاديث الصحيحة وأحاديث أخر منكرة في مجمل أحاديئه. 
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وتعقّب الإمام النووئ تحسينَ الترمذيّ لهذا الحديث» فقال في «الخلاصة» 
فيما نقله عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ /١‏ 71/0 (184): «خالف الترمذيً 
الأكثرون فضعّفوا هذا الحديث»20 وقال ابن حجر عقبه: «وتخصيصه الترمذي 
بذلك دليل على أنه لم يرَ تصحيحه لغيره؛» وقال الخظابي في «معالم السئن» /١‏ 
5 «وكان أحمد بن حنبل يرخص للجنب أنْ يقرأ الآية ونحوهاء وكان يوهن 
حديث علىٌ هذاء ويضعف أمر عبد الله بن سلمة» وكذلك قال مالك في 
الجنب: : إِنّه لا يقرأ الآية ونحوها». وقال الشافعئٌ في «سئن حرملة» فيما نقله 
ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ /١‏ هلا (184): (إِنّْ كان هذا الحديث ثابتاً 
ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب». ونقل أيضاً أنه قال في «جماع كتاب 
الطهور»: «أهل الحديث لا يثبتونه»”"2» ونقل ابن عدي في «الكامل» 2780/0 
والمزيُ في «تهذيب الكمال» 194/54 (87801) عن شعبة أنَّه قال: «روى 
عبد الله بن سلمة هذا الحديث بعدما كبر 0 
)١٠١(‏ معقّباً على كلام الشاذ فعيّ : «إنَّما توقف الشافعي ك/] انه في ثبوت الحديث؛ 
أن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي» وكان قد كبر وأنكر من حديئه وعقله 

بعض النكرة» وإنَّما روى هذا الحديث بعدما كبر» قاله شعية». 


قلت: وهذا الاختلاف بين أقوال أهل العلم يرجع في ظاهره إلى أنَّ 
قسماً منهم اعتمدوا على ظاهر الإسناد فصححوا الحديث. والقسم الآخر 
اطلعوا على علة خفية في هذا الإسناد فذهبوا إلى تضعيفه. وقديما قالوا: 
يعلم حجة على من لا يعلم؛ نل أذ رسم اجد العريس لازي بن اذ بيج 
حال عبد الله بن سلمة. وذلك أنَّ أهل العلم قد اختلفوا فيىء فقال العجلي في 
ثقاته (894): «كرفيٌ ' تابعي » من ثقات الكوفيين»» ونقل المزي في «تهذيب 
الكمال؛» :/ "٠ ها١( ١6“‏ عن يعقوب بن شيبة أنَّه قال فيه: اثقة» يعد في 





)١(‏ ثم وقفت عليه في «الخلاصة» 0 (010) ولفظه: «قال الترمذي: حسن صحيح» 
وخالفه الأكثرون فضعّفوه». 
(؟) كذا في «البدر المنيره 05/7 إلا أنه قال: «وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه». 
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الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة»» وقال ابن عدي في «الكامل» 
0 ط«أرجو أنّه لا بأس به»؛ وقال المزيٌ في «تهذيب الكمال» / 1١6‏ 
(701): اروى عنه عمرو بن مرّة وأبو إسحاق السبيعيُ»؛ ونقل عن الإمام 
أحمد أنه قال: «لا أعلم روى عنه غيرهماء وكنيته أبو العالية»» وقال أبو حاتم 
فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» 5/ا4 (740): «وروى عنه عمرو بن 
مرة» وأبو الزبير المكي»» وذكره ابن حبان في «الثقات» ١١/5‏ وقال: 
«يخطئ»؛ وقال الذهبي في «الكاشف» :)375٠0(‏ ااصويلح». 

أما من ذهب إلى تضعيفه» فقد قال البخاريُ في «التاريخ الكبير؛ 0/ ٠١‏ 
(586): «قال أبو داود: عن شعبة» عن عمرو بن مرَّةَ كان عبد الله يحدثناء فنعرف 
وننكرء وكان قد كبر» وقال عنه أيضاً : «لا يتابع في حديثه»» وقال أبو حاتم فيما 
نقله عنه ابئه في «الجرح والتعديل» 88/8 (740): «تعرف وتنكراء وقال النسائيٌ 
في «الضعفاء والمتروكون» (7417): «يُعرف ويُنكراء وذكره العقيلي في «الضعفاء 
الكبير» ؟/ 47570 وابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (005054" , 

أما ما ذكره الإمام أحمد من رواية أبي إسحاق عنهء فقد تُعْقَّبِ كله في 
ذلكء فقد نقل البخاريُ في «التاريخ الكبير» ٠١/0‏ (786) عن ابن نمير أنه 
قال: «إِنَّ عبد الله بن سلمة الذي روى عنه أبو إسحاق غير الذي روى عنه 
عمرو بن مرة» وقال ابن معين في «تاريخه» (57/”) برواية الدوري: «وأبو 
العالية أيضاً عبد الله بن سلمة يروي عنه أبو إسحاق السبيعي» وليس هو الذي 
يروي عنه عمرو بن مرة»؛ وقال الخطيب في "تاريخ بغداد» ١71١/١١‏ ط. 
الغرب: «وقد روى أبو إسحاق السبيعيٌُ عن أبي العالية عبد الله بن سلمة 
الهمداني» فزعم أحمد بن حنبل أنه الذي روى عنه عمرو بن مرة» وقال 
محمد بن عبد الله بن نمير: ليس بهء بل هو رجل آخرء وكان يحيى بن معين» 
قال مثل قول أحمد بن حنبل» ثم رجع عنه؟. 

قلت: فهذه بعض أقوال أهل العلم في هذا الراوي» وقد اتفق ثلائة من 





. وذكره ابن حجر في «التقريب» (7770) ولم يذكر فيه شيئاً‎ )١( 
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أكابر أهل العلم وهم: البخاري وأبو حاتم والنّسائي على: «تعرف وتنكر» 
وهذه العبارة يطلقها المحدثون على الراوي المجروح الذي جرحه ليس 
بالشديد. وإِنَّما تتقلب أحاديثه ما بين موافق للثقات ومخالفء فما وافق 
الثقات فيه فهو داخل في «تعرف»» وما خالفهم فيه فهو داخل في «تنكر'ء 
وأقل ما يلزم هو التوقف في الحكم عليهء والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» /8/1/ا 2»)٠١1١85(‏ و(إتحاف المهرة» 4947/1١‏ 
(00ة14١).‏ 

وقد روي من غير هذا الطريق ولا يصح. 

فأخرجه: أحمد 0 :؛ وأبو يعلى (770)» والضياء المقدسي في 
«المختارة» 5414/7 2)51١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 71/4 )7١71(‏ من 
طريق عائذ بن حبيب» قال: حدثني غامر بن السقفل عن أبي الغٌريف» قال: 
أني علي بَضوء فمضمّض واستنشق تنشق ثلاثاً. وغسلّ وجهه ثلاثاً؛ وغسل يديه 
وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً» نُمّ مَسَحّ برأسه» ثُمّ غسلّ رجليهء ثمّ قالَ: هكذا رأيتٌ 
رسول الله يله توضأء ثم قرأ شيئاً من القرآنء مُه ثم قالَ: «هذا لمن ليس بِجُنْبِ 
فأما الجْنْبُ فلاء ولا آيةّو0 . 


وهذا إسناد ظاهره أن حسنٌ» فعائل صدوق22 وعامر بن السّمط 


705 
2 0 


» وأبو الغريف اسمه عبيد الله بن خليفة وهو صدوق”. إلا أنَّ هذا 
الإسناد ضعيف فقد خالف عائذاً من هم أكثر وأوثق منه. 

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة )1١91(‏ من طريق شريك. 

وأخرجه: الدارقطني ١١7/١‏ ط. العلمية و(475) ط. الرسالة من طريق 
يزيد بن هارون. 


وأخرجه: البيهقي 44/١‏ من طريق الحسن بن حيٌّ. 





)١(‏ لفظ رواية أحمد. ورواية أبي يعلى: «فأما الجنب فلا والله:. 
(؟) «التقريب» )0911١9(‏ (*) «التقريب» (6091). 
(5) «التقريب» (4785). 
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وأخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» (119)» والبيهقئُ 40/١‏ من طريق 
خالد بن عبد الله. 

وأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» 417/4 وفي ط. الغرب /١١‏ 
7 من طريق نصير بن أبي الأشعث. 

خمستهم : (شريك. ويزيد» والحسن» وخالد» ونصير) عن عامر بن السّمْط. 

وأخرجه: عبد الرزاق »)١1707(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )57١(‏ من 
طريق عامر الشعبي(©. 

كلاهما: (عامر بن السمطء. والشعبي) عن أبي الغريفء قال: كُنّا مم 
عليٌّ في الرحبةء فخرجٌ إلى أقصى الرحبةء فوالله ما أدري أبولاً أحدتٌ أم 
غائطاً. ثمّ جاء فدعا بكوز من ماءء فغسل كفيهء ثمَّ قبضهما إليهء ثمَّ قرأ 
حدراً من القرآن» ثم قال: اقرؤوا القرآنَ ما لم يصب أحدّكم خجبانة نان 
أصابته جنابةٌ فلا ولا حرفاً واحداً. 

وقد رجح الدارقطني وقفه فقال: اوهو صحيح عن عليٌ'. 

قلت: وما رجحه الدارقطني هو الحقء فرواية الجمع هي الصحيحة؛ 
لأنَّ كثرة العدد تستبعد في ذهن الباحث تواردهم على الخطأ؛ لأنَّ حصول 
الوهم من الواحد أقرب من حصوله من العدد لا سيما إذا كان هذا الواحد قد 
عُرف أنه يخطئ في حديثه أحياناً» والحال هاهنا كذلك. فعائذ لم ينزل من 
الثقة إلى صدوق إلا لأخطاء اعترته. 

وانظر: «إتحاف المهرة» .)١154854( 587/1١١‏ 

الفرع الثاني: اختلاف قول الناقد في الراوي: فإِنّك ترى بعض النقاد 
يضعّف الراوي تارة» ويقويه أخرىء ويصفه بالثقة تارة أخرى» ومن أشهر من 
نقل عنه ذلك إمام المجرحين والمعدلين يحيى بن معين فقد اختلفت أقواله في 
الرواة اختلافاً كثيراً. قال الزركشي في سبب اختلاف النقل عن يحيى بن 


)١(‏ ربما يكون من أوهام الدبري ‏ راوي مصنف عبد الرزاق - أنه قال: «عامر الشعبي»» 
وصوابه: «عامر بن السمطةء والله أعلم. وجاء عند ابن المنذر: «عامر السعدي». 
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معين: «وقد باهو لجان غير واحد من الحفاظ». ومن ثم اختلفت آراؤه 
وعباراته فى بعض الرجال كما اختلفت اجتهادات الفقهاء.ء وصارت لهم 
الأقوال 0 فاجتهدوا في المسائل كما اجتهد ابن معين في الرجال:0', 
قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في «المدخل»: «وهذا لأنه قد يخطر على 
قلب المسؤول عن الرجل من حاله في الحديث وقتاً ما ينكره قلبه» فيخرج 
جوابه على حسب النكرة التي في قلبه» ويخطر له ما يخالفه في وقت آخرء 
فيجيب عما يعرفه في الوقت منه. قال: وليس ذلك بتناقض ولا إحالة» ولكنّه 
صدر عن حالين مختلفين عرض أحدهما في وقت والآخر في غيره)”": وقال 
المعلمي: «كان ابن معين إذا لقي في رحلته شيخاً فسمع منه مجلساً أو ورد 
بقداة شيخ قمع نه امجليا : فرأى تلك الأحاديث مستقيمة؛ ثم سئل عن 
الشيخ وثقهء وقد يتفق أنْ يكون الشيخ دجالاً استقبل ابن معين بأحاديث 
صحيحة» ويكون قد خلط قبل ذلك أو يخلط بعد ذلك»96 , 

وابن معين لم ينفرد بهذه الحالة» وإنما مثلت به لاشتهاره بذلك» وإلا 
فإن النسائي ضعف بعض الرواة بكاتهم برقع آخرء وابن حبان ذكر بعض 
الرواة الثقات» وذكرهم أيضاً في المجروحين* : فإذن هذه الحالة لم ينفرد بها 
يحيى بن معين. 


.494 انظر: «جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل»:‎ )١( 

.44 انظر: «جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل»:‎ )١( 

.57/١ «التنكيل»‎ )9( 

(4) أكثر ابن حبان من ذلك - أعني ذكر الرجل في «الثقات» وإعادة ذكره في 
«المجروحين؛ ‏ جداًء حتى جمع بعض الباحثين المعاصرين في ذلك كتاباً» 0 
على ابن حبان هذا الصنيع » » قال الحافظ ابن عبد الهادي ذ في في «الصارم المنكي»: 0 
6 ١هكذا‏ ذكر اين حبان حفص بن سليمان في كتاب «الضعفاء» وال إنه هو الذي 
يقال له: حفص بن أبي داودء وهذا الذي قاله صحيح لا شك فيه. ٠‏ فإن صح عنه 
- مع هذا - أنه ذكر حفص بن أبي داود في كتاب «الثقات؛ فقد تناقض تناقضاً بينا 
وأخطأ خطأ ظاهراً ووهم وهماً فاحشاٌء وقد وقع له مثل هذا التناقض والوهم في 
مواضع كثيرةء وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه غلط الغلط الفاحش في 
تصرفهء ولو أخذنا في ذكر ما أخطأ فيه وتناقض ‏ من ذكره الرجل الواحد في طبقتين - 
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وقد بين الدكتور نور الدين عتر ما يجب على طالب العلم عمله في هكذا 
حال فقال: «وبناء على هذا يقدم الجمع بين الحكمين المنقولين عن العالم. . فإذا 
تحتم التعارض يأتي دور الترجيح بحسب قوة الرواية عن الإمام الذي نقل عنه 
الجرح والتعديل في الراوي الواحدء وبحسب تفسير الجرح أو عدم تفسيره'؟. . 
وربما صرح العالم بتغير اجتهاده200 


- متوهماً كونه رجلين. وجمعه بين ذكر الرجل في الكتابين كتاب «الثقات» وكتاب 
«المجروحين» ونحو ذلك من الوهم والإيهام ‏ لطال الخطاب». 

)١(‏ مما يحسن ذكره هنا أن للدكتور سعدي الهاشمي دراسة وصفها الشيخ علي الصياح 
بالنفيسة عنوانها لاخلا أقوال التقاد في.الزواة المختلف فيو مع دراضة هذه 
الظاهرة عند ابن معين»» وقد ذكر الشيخ علي العيا عنواناً للخطوات التي ينبغي 
اتباعها للجمع بين أقوال ابن معين المختلفة نقلاً عن الدراسة آنفة الذكر. 5 
«جهود المحدّثين في بيان علل الأحاديث؛ة: 01. 


(؟) «أصول الجرح والتعديل» .5١09- 5١8‏ 
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: النوع الثالث ظٍٍ 
94 من أنواع علل الإسناد 6 


التفرد 


التَقَرَد في اللغة: 
مأخوذ من الفعل الثلائي المزيد بحرفين (تَفَرّه) . 
يقال: قَرَدَ بالأمر والرأي: انْقَرَىَ وقَرَدٌ الرجل: كَانَ وحجده مُنْفرِداً لا 


ثاني مَعَهُ. وَقَرَّدَ برأيه: اسْتَبَد. 


وَقَدْ أشار ابن فارس”'' إلى أنَّ جميع تراكيب واشتقاقات هَذَّا الأصل 


تدل عَلَى الوحدة. إِذْ قَالَ: «الفاء والراء والدال أصل صَحِيْح يدل عَلَى وحدة. 
من ذَلِكَ: الفرد وَهُوَ الوترء والفارد والفرد: الثور المنفرد. ..)20', 


في الاصطلاح : 
عرّفه أبو حفص الميانشي”" قال: «أما المفرد فهو: ما انفرد بروايته 





222) 


2 


الإمام العلامة اللغوي المحدّث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» 
المعروف بالرازي» المالكي» من مؤلفاته: «المجمل؟ و«الحجر» و#معجم مقاييس 
اللغة» توفي سنة (790م), وَقِيْلَ: (90"اه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» 107/ .٠١‏ و«البداية والنهاية» 11/ + ال و«الأعلام» / 
1 

«مقاييس اللغة» مادة (فرد). وانظر: «لسان العرب؛» واتاج العروس»؛. و«المعجم 
الوسيط»» و«متن اللغة؛ مادة (فرد) . 

هُوَ أبو حفص عمر بن عَبْد المجيد القرشي الميانشي» له كراس في علم الْحَدِيْتْ 
أسماه: «ما لا يسع المحدّث جهله». توفي بمكة سنة (١54ه)‏ أو سنة (587ده) على 
ما رجحه تقي الدين الفاسي في «العقد الثمين» 06/1”. 

انظر: «العبر» #/ لام و«العقد الثمين» 5/ 3714. و«الأعلام؛ 0/ لاه 








علل (اللإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 


بعض الثقات عن شيخهء دون سائر الرّوَاة عن ذَلِكَ الشيخ:". 
وفي هذا التعريف بعض القصور يتجلى في إدخال بعض أفراد المُعَرّف 


في حقيقة التعريف» إِذْ قَصَرَّه عَلَى انفراد الثقة فَقَطْ عن شيخهء وأجاب عَنْهُ 
بعضهم بأنَّ رِرَايّة غَيْر الثقة كَلّا رِوّاية"". 

وعرّف حمزة المليباري التفرد» فَقَالَ: «يراد بالتفرد: أن يروي شخص 
من الوّوَّاة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون»2 . 

وهذا التعريف الأخير أعم وأشمل من التعريف الأولء فإنَّهِ جامع لتفرد 
الثقة وغيره» وعليه تدل تصرفات نقاد الْمُحَدَّيْيْنَ وجهابذة الناقلين. 


ومن تعبيراتهم الدالة على وقوع التفرد في إحدى طبقات الإسناد قولهم: 
حَدِيْث غريب» أو غريب من حديث فلانء أو تفرّد به فلّان» أو لا يروى إلا 
عن فلان» أو هَذًَا حَدِيْت لا يعرف إلا من هَذَا الوجهء أَوْ لا نعلمه يروى عن 
ثُلان إلا من حَدِيْثْ قُلّانء أو لا يتابع عليه وقد يومئون إلى التفرد من بعيد 
غير مصرّحين بهء كقولهم: «لا أعلمه إلا عن فلان' و«وهو بفلان أشبه' 
ونحوها من التعبيرات9' . 


ولربما كَانَ الحامل للميانشي عَلَى تخصيص التعريف بالثقات دون 


- وَكَدْ وقع في بعض مصادر ترجمته (الميانشي)» نسبة إلى (مُيَايِش) قرية من قرى 
المهدية. انظر: «معجم البلدان» 501/8. و«العبر؛ / 247 ولانكت الزركشي» /١‏ 
و«تاج العروس؛ /ا١/897.‏ 
وفي بعضها (الميانجي) وَهِيَ نسبة إلى (ميانج) موضع بالشام» أو إلى (ميانه) بلد 
بأذربيجان. انظر: «الأنساب» 781/5ء والمعجم البلدان» 270١/8‏ و#مراصد 
الاطلاع» ”1 
وكذا نسبه الحافظ ابن حجر في «التّزهة»: 249 وتابعه شرّاح «التّزهة» عَلَى ذَلِكَ. 
انظر مثلاً: شرح ملا علي القاري: 157. 

1419/١ لا يسع المحدّث جهله؟»: 79. (؟) انظر: «تدريب الراوي»‎ ام١‎ )١( 

(*) «الموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين»: .١9‏ 

(4) انظر عَلَى سبيل المثال: «الجامع الكبير» للترمذي عقب (1477) و(1180) (م) 
و(”59١)‏ و(596١)‏ و(50775). 





0 الجامع في العلل والفوائد 


غيرهم؛ أنَّ رِوَايّة الضعيف لا اعتداد بها عِنْدَ عدم المتابع والعاضد. ولكن من 
الناحية التنظيرية نجد الْمُحَدَيِيْنَ عِنْدَ تشخيصهم لحالة التفرد لا يفرقون بَيْنَ كون 
المتفرد ثقة أو ضعيفاًء فيقولون مثلاً: تفرد بو الزهريء كما يقولون: تفرد به 
ابن أبي أويس”©. 

وبهذا المعنى يظهر الترابط الواضح بَيْنَ المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحي. إِذْ إنهما يدوران في حلقة التفرد والوحدان. 


طريقة كشف التفرد: 

يكشف تفرد الراوي بحديث ما الجهابذةٌ النقاد» والسبيل إلى ذلك اعتبار 
الروايات» وعرض بعضها ببعض؛ ليظهر ما فيها من تفرد وهذا في كل طبقة 
من طبقات الإسنادء ولما كان ذلك لا يتحقق إلا بكثرة البحث والتفتيش عن 
الأسانيد والروايات» في بطون الكتب وصدور الرجالء كان للاعتبار عند 
المحدثين أهميته البالغة وضرورته القصوى, فبالاعتبار يتبين حال رواة الحديث 
من حيث التفرد والإغراب ورواية ما لا يعرفون. فهي عملية جد دقيقة» خلافاً 
لما يقوم به كثير من المعاصرين بتخريج الأحاديث معرضين عن هذا الجانب 
الذي هو غاية التخريج"©. 

والتفرد ليس بعلة في كُلّ أحواله» ولكنه كاشف عن العلة مرشد إلى 
وجودهاء وفي هَذًَا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: «وأما أكثر الحفاظ 
المتقدمين فإنَّهم يقولون في الْحَدِيْتْ إذا تفرد بِهِ واحد ‏ وإن لَمْ يرو الثقات 
خلافه -: إِلَّه لا يتابع عَلَيْهِ. ويجعلون ذَلِكَ علة فِيْه اللهم إِلَا أن يَكْوْنَ ممن 


)١(‏ هُرَ إسماعيل بن عبد الله بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحيء أَبُو عَبْد الله بن 
أبي أويس المدني: صدوقء, أخطأ في أحاديث من حفظه. توفي سنة (1755ه) وَقِيْلَ: 
90كم). ١‏ 
انظر: «تهذيب الكمال؛ 51١٠ 594/١‏ (2)101 و(«سير أعلام التبلاء» -39417/1٠١‏ 
45,», و«الكاشف» (88). «التقريب» (550). 

(0) انظر: «الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين»: “الاء و«الإرشادات في تقوية 
الأحاديث»: 2.٠١‏ 0 








علل الإسناد: من أنواع علل الإستاد التقرد 





كثر حفظهء واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوهء وربما يستنكرون بعض 
تفردات الثقات الكبار انعا ولهم في كُل حَدِيْثْ نقد خاص» وليس عندهم 
لدَلِكَ ضابط يضبطه»”" . 

ومعنى قوله: «ويجعلون ذَلِكَ علة», أنَّ دّلِكَ مخصوص بتفرد من لا 
يحتمل تفردهء بقرينة قوله: «إلا أنْ يَكْوْنَ ممن كثر حفظه. . .»2 فتفرده هُوَ 
خطؤه. إِدْ مهُوَ مظنة عدم الضبط ودخول الأوهام» فانفراده دال عَلَى وجود 
خلل ما في حديثه؛ كُمَا أنَّ الحتّى دالة عَلَى وجود مرض ماء وَكَدْ وجدنا خَْر 
واحد من النقاد صر بأنَّ تفرد قُلان لا يضرء فَقَّدْ قَالَ الإمام مُسْلِم: «هَدًَا 
الحرف لا يرويه أحدٌ غَيْر الزهري. قَالَ: وللزهري نحو من تسعين حديثاً يرويه 
عن النَّبِيَ كل لا يشاركه فِيْهِ أحد بأسانيد جياد»”" . 

وَقَالَ الحافظ ابن حجر: «وكم من ثقة تفرد بما لَمْ يشاركه فِيّْهِ ثقة آخرء 
وإذا كَانَ الثقة حافظاً لَمْ يضره الانفراد» 9 . 

وَقَالَ الزيلعي”': «وانفراد الثقة بالحديث لا يضره»”" . 

وتأسيساً عَلَى ما أصَلناه من قَبْل ‏ من أنَّ تفرد الرّاوِي لا يضر في كُل 
حال» ولكلّه ينبه الناقد عَلَى أمر ما » قَالَ المعلمي اليماني: «وكثرة الغرائب 
إنّما تضر الرَّاوِي في أحد حالين: 

الأولى: أنْ تكون مع غرابتها منكرةً عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. 

الثانية : أن يَكْوْن مع كثرة غرائبه غَيْر معروف بكثرة الطلب"" . 


)١(‏ «شرح علل الترمذي؛ 761/١‏ ط. عتر و7/ 087 ط. همام. 

2( «اصحيح مسلم» ١‏ عقب (/15821). 

و4 «فتح الباري» 6 عقب (1778). 

(5) الفقيهء عالم الْحَدِيْثْء أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف بن مُحَمّد الزيلعي» من مؤلفاته: 
«نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» و«تخريج أحاديث الكشاف»» توفي سنة 
(ككلاه). 
انظر: «الدرر الكامنة» ؟/ 271١‏ و«الأعلام؟ 15[/4. 

.1١ 4/١ «التكيل»‎ )5( 0/5/١ «نصب الراية؛‎ )5( 
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وتمتع هَذَا الجانب من النقد الحديثي باهتمام النقادء فنراهم يديمون تتبع 
هَذِهِ الحالة وتقريرهاء وأفردوا من أجل ذَلِكَ المصنفات. مِنْهَا: كتاب 
«التفرد29(0 للإمام أبي داودء و«الغرائب والأفراد” للدارقطني» و«المفاريد»"© 
لأبي يعلى؛ وعني الإمام الطبراني في معجميه «الأوسط» و«الصغير» بذكر 
الأفراد» وكذا فعل البزار في مسنده؛ والعقيلي”' في ضعفائه. وَهُوَ ليس 
بالعلم الهيّنء فهو «يحتاج لاتساع الباع في الحفظء. وكثيراً ما يدعي الحافظ 
التفرد بحسب علمه. ويطلّع غيره عَلَى المتابع»* . 

وفي كُلَ الأحوال فإنَّ التفرد بحد ذاته لا يصلح ضابطاً لرد الروايات» 
حَنَى في حال تفرد الضعيف لا يحكم عَلَى جميع ما تفرد به بالرد المطلق» بَلْ 
إن النقاد يستخرجون من أفراده أحياناً ما يعلمون بالقرائن والمرجحات عدم 
خطئه فِبْوء وَهُوَّ ما نسميه بعملية الانتقاء» وخيرٌ مثال على هذا رواية إمام 
المحدثين الإمام البخاري عن شيخه إسماعيل بن أبي أوس؛ إذ روى عنه 
حديثين تفرد بهماء وهما من صحيح حديثه. قال الحافظ ابن حجر: «...ولا 
أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين)0©, 

ومثلما أنَّ تفرد الضعيف لا يرد مطلقاء فكذلك تفرد الثقة لا يقبل عَلَى 
الإطلاق كما سبق في كلام ابن رجب. وإنَّما القبول والرد موقوف عَلَى 





)١(‏ هُوّ مفقود وَكَانََ موجوداً في القرن الثامن» والمزي ينقل مِنْهُ كثيراً في «تحفة الأشراف» 
انظر عَلَى سبيل المثال: 770/4 (5149)». و«الرسالة المستطرقة»: 114 

0) وَقَدْ طبع ترتيبه لابن طاهر المقدسي في دار الكتب العلمية ببيروت عام 1992م. 

(؟) طبع بتحقيق. عَبْد الله بن يوسف الجديع في دار الأقصىء الكويت؛ الطبعة الأولى 
1546م 

(5) هُوّ الحافظ الناقد أبو جعفر مُحَمّد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي 
صاحب كتاب «الضعفاء الكبير»» توفى سنة (77اه). 
انظر: #سير أعلام النبلاء» 575/18 - 7148, و«العير» 07/7 و#تذكرة الحفاظ» "/ 
0 

(5) «نكت الزركشي» 1944/7. 

(7) «هدى الساري»: 20017 وانظر مثالاً مقارباً في «الكامل؟ 9/ 5/الاء و«ميزان الإعتدال» 
؟/ امه (غ لاه /ا) رواية الثوري عن محمد بن السائب» وانظر قوله هناك . 





علل (للإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد لمق 


القرائن والمرجحات. قَالَ الإمام أحمد: «إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْثْ 
يقولون: هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة» فاعلم أنَّه خطأء أو دخل حَدِيْتْ في 
حَدِيْتْء أَوْ خطأ من المُحدَّثْء أَوْ حَدِيْثْ ليس لَهُ إسناد» وإِنْ كَانَ َذْ رَوَى 
شعبة وسفيان» فإذا سمعتهم يقولون: هَذَا لا شيء» فاعلم أنَّهِ حَدِيْتْ 


اه يفك 


وَقَالَ أبو داود: «والأحاديث الْيَنْ وضعتها في كتاب «السئن» أكثرها 
مشاهيرء وَهي عِنْدَ كُلّ من كتب شَيْئاً من الْحَدِيْتْه إلا أنَّ تمييزها لا يقدر 
عَلَيْهِ كُلّ الناس» والفخر بهَا: أنّها مشاهيرء فإنّه لا يحتج بحديث غريبء وَلَرْ 
كَانَ من رِوَايّة مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم”". 

ونحن نجد أمثلة تطبيقية متعددة في ممارسة النقاد. مِنْهَا قَوْل الحافظ ابن 
حجر في حََدِيْثْ صلاة التسبيح: «والحق أنَّ طرقه كلها ضعيفة» وإن كَانَ 
حديث ابن عَبّاسِ يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيهء وعدم 


المتابع والشاهد من وجه معتبر. .96 


ويمكننا أنْ نقسم التفرد - حسب موقعه في السند ‏ إلى قسمين: 
الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة: 

كطبقة الصَّحَابَة» وطبقة كبار التَّابعِيُنَ وهذا التفرد مقبول إذا كَانَ راويه 
ثقة ‏ وهذا الاحتراز فِيْمَا يخص طبقة التَابِعِيْنَ » فهو أمر وارد جداً لأسباب 
متعددة يمكن حصرها في عدم توفر رمن امتانئذة تمكن الْمُحَدَيْيْنَ من التلاقي 
وتبادل المرويات؛ وذلك لصعوبة التنقل في البلدان» لا سيما في هذين 
العصرين . 





)١(‏ «الكفاية»: 157. والمراد من الجملة الأخيرة؛ أنَّ الْحَدِيْثْ ليس فيه شيء يستحق أن 
ينظر فيه لكونه صحيحاً ثابتاً . 

(؟) «رسالة أبى داود إلى أهل مكةة: /ا5. 

(") «التلخيص الحبير» 18/7 ١4‏ (481). وانظر في صلاة التسبيح: «جامع الترمذي؛ 
(41غ) و(485). 
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فوقوعه فيهما لا يولّد عِنْدَ الناقد استفهاماً عن كيفيته» ولا سيما أن 
تداخل الأحاديث فِيْمَا بينها شيء لا يكاد يذكر؛ نظراً لقلة الأسانيد زيادة على 
قصرها. ٠‏ هَذَا فِيْمَا إذا لَمْ يخالف الثابت المشهورء أو من هُوّ أولى مِنْهُ حفظاً 
َو عدداً . 

وإن كَانَ المتفرد ضعيفاً أ مجهولاً ‏ فِيْمَا يخص التَابِِيْنَ كمه ين 
وَهُوَّ الرد إلا أن توجد قرائ ثن أخرى ترفع الْحَدِيْثْ من حيز الرد إلى حيز 
القبول. 
الثاني: التفرد في الطبقات المتأخرة: 

بعد أن نشط الناس لطلب العلم وأداموا الرحلة فِيّْهِ والتبحر في فئونه» 
ظهرت مناهج متعددة في الطلب والموقف من فكانت الغرس الأول للمدارس 
الحديثية الَّيَيْ نشأت فِيْمَا بَعْ فكان لها جهدها العظيم في لم شتات 
المرويات وجمعهاء والحرص عَلّى تلقيها من مصادرها الأصيلة فوفرت لَهُم 
الرحلات المتعددة فرصة لقاء المشايخ والرواة وتبادل المرويات» فإذا انفره 
من هَذِهِ الطبقات أحد بشيء ما فإنَّ ذَلِكَ أمر يوقع الريبة عِنْدَ الناقد» لا سيما 
إذا تفرد عمن يجمع حديثه أَوْ يكثر أصحابهء كالزهري ومالك وشعبة وسفيان 
وغيرهه”" . 

ثم إن العلماء قسموا الأفراد من حَيْتُ التقييد وعدمه إلى قسمين: 

الأول: الفرد المطلق: وَهُوَ ما ينفرد به الرّاوِي عن أحد الوُوَاة9 , 

الثاني: الفرد النسبي: وَهُوَ ما كَانَ التفرد فِيْهِ نسبياً إلى جهة ما(". فيقيد 
بوصف يحدد هَذِهِ الجهة. 





.74 انظر: «الموقظة»: /الاء و#الموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين؟:‎ )١( 

() انظر: «مَعْرقُة أنواع علم الْحَدِيْث»: 4 بتحقيقي» و«شرح التبصرة والتذكرة» /١‏ 
41 بتحقيقي» وانزهة النظر»: 86 /اا. 

انظرة امَعْرِقَة أنواع علم الحديث»: 4 بتحقيقيء» و«التقريب والتيسير»: -1١١9‏ 
١٠١‏ بتحقيقي» و(فتح المغيث؟ 7794/١‏ ط. العلمية؛ 8/5" ط. الخضيرء و١ظفر‏ 
الأماني»: 744 








علل (الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد التنةا 


وما قِيْلَ من أنَّ لَهُ أقساماً أخرء فإنّها راجعة في حقيقتها إلى هذين 
الفسمين. ولكن لآ بد من'بيانهاء .فقد ذكر ابن طاهر المقدسى فى مقدمة 
«أطراف الغرائب»”2 خمسة أنواع للتفرد هي: 0 
-١‏ غرائب وأفراد صحيحة. 
؟- أحاديث أفرادٌ يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي. 
*“- أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها راو واحد عن شيخه. 
5 - متون اشتهرت عن جماعة من الصحابة» أو عن واحد منهم فروي ذلك 
المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يعرف به إلا من طريق هذا الواحدء 
ولم يتابعه عليه غيره. 
ه - أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم. 
وهذه الأنواع الخمسة تعود إلى التفرد النسبي ‏ وكما هو بيِّن ‏ فَإنَّ 
عامتها جاءت مقيدة. 
مدلولات التفرد عند المتقدمين والمتاخرين: 
اختلف المتقدمون والمتأخرون في مرادهم بغرابة الحديث. فكل منهم 
كان يريد به استفراغا لما جاش في صدرهء وركوبا لمطية المعنى الذي يراد 
عند إطلاق مثل هذا الاصطلاح. 
أما المتقدمون: فالأصل عندهم في تنصيصهم على تفرد الراوي بالحديث 
إشارتهم إلى استغراب ذلك المتفردء وإعلال الرواية بهء وأحياناً قليلة يريدون 
إعلال متابعاتهاء وعدم الاعتداد بتلك المتابعات» وأكثر ما يريدون بإطلاق التفرد 
هو النسبيء فإنَّهِم إذا قالوا بالحديث: تفرد فلان» فهي في الغالب عبارة إعلال» 
وإشارة إلى وهم ذلك المتفردء أو إلى عدم احتمال حاله مثل ذلك التفرد . 
ولما كان الغالب على مسلكهم في هذه القضية هو مقصد الإعلال 
صاروا لا يعتدون بالمتابعات الساقطة عن حد الاعتبار» ولا يلتفتون إليها. 


4 لفرنة 





الجامع في العلل والفوائد 





فتراهم ينصون على تفرد ذلك الراوي الثقة أو المقبول في الجملة» إن شاركه 
في روايته لذلك الحديث بعض الهلكى أو المخطتين من الرواة. 

أما المتأخرون: فالأصل عندهم في التنصيص على التفرد هو الإحصا 
وذكر الغرائب» وبيان انتفاء المتابعة تيسيراً على الباحث المستقرئ» والأصل 
عندهم أيضاً أنَّ التفرد لا يكون علة إلا إذا كان المتفرد ضعيفاًء أو مخالفاً 
لمن هو أوثق منه» مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين9؟. 

أما الحكم عَلَى الأفراد باعتبار حال الرَّاوِي المتفرد فَقَظْ من غَيْر اعتبار 
للقرائن والمرجحاتء. فهو خلاف منهج الأئمة النقاد المتقدمين» إذن فليس 
هناك حكم مطرد بقبول تفرد الثقة» أو رد تفرد الضعيفء. بل تتفاوت 
أحكامهماء ويتم تحديدهما وفهمهما عَلَى ضوء المنهج النقدي النّزيه؛ وذلك 
لأنَّ الثقة يختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل يحدث في 
كيفية التلقي للأحاديث؛ أَوْ لعدم توفر الوسائل الَيِيْ تمكنه من ضبط ما سَمعه 
من بعض شيوخهء أو لحدوث ضياع في بعض ما كتبه عن بعض شيوخه - حَبَّى 
وَلَوْ كان من أثبت أصحابهم وألزمهم -» ولذا ينكر النقاد من أحاديث الثقات 
- حَنَّى وَلَّوْ كانوا أئمة ‏ ما ليس بالقليل» فقد قال ابن القيم: «قيل: التفرد 
نوعان: تفرد لم يخالف فيه من تفرد به... وتفرد خولف فيه المتفرد. .)© 
علاقة الغريب بالفرد: 

لا شك أنَّ بين الغريب والفرد علاقة وثيقة» تخفي معنى واحداء فما من 
ا ا عن الغرائب إلا 

ه خلّله بكلام عن التفرد. والعكس كذلك. وهذا لا ينحصر في 
0 وإنّما يمتد إلى أقوال النقاد» وبهذا يتبين عمق الروابط بين التفرد 
والغرابة؛ وعلى الرغم مما تقدم فإنَّ المتأخرين أدركوا نوع الاختلاف بين 
المصطلحين» قال الحافظ ابن حجر: «فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد 





)١(‏ «لسان المحدثين» (التفرد). 
(؟) «تهذيب سنن أبي داوده 75/١‏ - 


علل (الإسناد: هن أنواع علل الاسناد التفرد 





المطلق. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي» وهذا من حيث إطلاق 
الاسم عليهماء وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق» فلا يفرقون» فيقولون 
في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب فلان""» وبالاستقراء فإِنَّ 
مصطلح التفرد يطلق ويراد به السندء والغريب يطلق ويراد به المتن أو السند 
أو كلاهماء فيكون مصطلح الغرابة أعم من مصطلح التفردء ومن ناحية أخرى 
فإِنَ إطلاق التفرد لا يفهم منه إلا التفرد الاصطلاحي في حين إِنّ الغرابة 
تحتمل أكثر من معنى» فهي تحتمل التفردء وقد يقرن بألفاظ أخرى لتكون 
حكماً على الحديث» فتجد الترمذي كن كثيراً ما يحكم على حديث ب: 
(غريب صحيح» واحسن غريب» وقد تفرد هذه الكلمة فيراد بها ضعف الحديث 
وهو صنيع الترمذي في جامعهء وأبي نعيم في «الحلية» إذن فاصطلاح الغريب 
والفرد يتفقان في تجريد إحدى طبقات السند من المتابعات ‏ هذا في أسهل 
الاحتمالات ‏ وإثبات تفرد أحد الرواة في الإسناد. ولمصطلح الغريب عند 
المتقدمين من المحدّثين معنى نقدي خطيرء أما المتأخرون فليس الأمر عندهم 
كذلك. فهم يكادون يقصرون معناها على مقصد إحصائي محض مجرد عن أي 
معنى نقدي» فالاشتغال ببيان الغرابة هو عندهم من لطائف الفن» وليس من 
أصوله ومهماته” . 
مظان الحديث الغريب: 

هناك كتب خاصة ألفت في الحديث الغريب منها ما هو صريح 
كالغرائب والأفراد» و«غرائب مالك» للدارقطني وغيرهما. أما غير الصريح 
فمثل المعجمين «الأوسط» و«الصغير» و«مسند البزار» و«حلية الأولياء» وغيرها 
كما سبق بيانه. 

ومن مظانه أيضاً كتب الفوائد: فالفوائد أخص من الغرائب» فكتب 
الفوائد تجمع غرائب مصنفيها وحدهمء أما كتب الغرائب فتعنى أصلاً بجمع 
ما أغرب ‏ أي تفرد به راو عن إمام حافظ مكثر شهير. وكثير من هذه 





)١(‏ «نزهة النظر»: ل/الا. (؟) انظر: «لسان المحدثين» (غريب). 








الجامع في. العلل والفوائد 





الغرائب لا تلبث أنْ تشتهر في الطبقات التالية لطبقة ذلك المتفرد» وذلك 
بسبب كونها مروية من طريق ذلك الإمام الذي يحرص كثير من الرواة على 
جمع كل ما روي عنهء بخلاف الفوائد فهي غرائب في بلد جامعها أو في 
عصره كما تقدم. فغرابتها متأخرة في طبقتها عن غرابة سائر الغرائب"©. 
أنواع الغريب: قسم أهل الحديث الغريب إلى أنواع» فقال الترمذي: 
١‏ رب حديث يكون غريباً لا يروى إلا من وجه واحد”". 
؟- ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه. 
*“- ورب حديث إِنَّما يستغرب بزيادة تكون في الحديث. وإنَّما تصح إذا 
كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. 
4 - ورب حديث يروى من أوجه كثيرة؛ وإنَّما يستغرب لحال الإسناد”” , 
وفصّل الحاكم الغريب إلى أنواع منها”*©: 
-١‏ غرائب الصحيح. 
؟- غرائب الشيوخ. 
*“- غرائب المتون. 
وكثيراً ما يجد الباحثون في مصنفات علم الحديث أحكاماً للأئمة النقاد 
يحكمون فيها على الأحاديث بالغرابة فيقال مثلاً: (هذا حديث غريب)» أو 
(لم يروه عن فلان إلا فلان»» وغيرها من العبارات التي توحي بوجود غرابة 





)١(‏ انظر: «لسان المحدّثين» (غريب). 

(؟) علق الحافظ ابن رجب في #شرح علل الترمذي» 41١8 4١7/١‏ ط. عتر و571/7 - 
4 ط. همام على هذا النوع فقال: «أنْ يكون الحديث لا يروى إلا من وجه 
واحدء ثم مثله بمثالين» وهما في الحقيقة نوعان: أحدهما: أنّْ يكون ذلك الإسناد لا 
يروى به إلا ذلك الحديث أيضاً. . 
والنوع الثاني: أنْ يكون الإسناد مشهوراً يروى به أحاديث كثيرة» لكن هذا المتن لم 
تصح روايته إلا بهذا الإسناد». 

(©) انظر: «العلل الصغير» 76١/5‏ _ 7868. 


(5) انظرة المعرفة علوم الحديث»: 41-45 ط. العلمية و3711 7١5‏ ط. دار اين حزم. 








علل (لإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 





في الإسنادء وهذا لا يلزم الحكم على ذلك الحديث بالضعف؛ لأنَّ الغريب 
ينطوي على الصحيح وغيره» قال الذهبي: «والغريب صادق على ما صحٌ 
وعلى ما لم يصحٌء والتفرد يكون لما انفرد به الراوي إسناداً أو متناء ويكون 
لما تفرد به عن شيخ معين. 300.0 

وبعد هذا الذي قدمناه فقد يقول متعجل: إنا نجد بعض الحفاظ نص 
على تفرد فلان بحديث ماء ثم نجد متابعات لذلك الراوي المتفرد. 

هذا القول أجاب عنه محمد خلف سلامة قائلاً: «وهاهنا احتمالات: 
أولها - وهو أظهرها -: أنَّهِم وقفوا على تلك المتابعات» ولكنّهم تركوهاء 
ولم يلتفتوا إليها؛ لسقوطها وشدة وهائها فعدّوها في حكم العدم.. وثانيها: 
أنّها فاتتهم إما بتعمد منهم أو بدونهء فليست عندهم فهم لم يكتبوها أو لم 
يسمعوها أصلاً بسبب كونها من رواية المتروكين عندهم» من معاصريهم أو 
من طبقة شيوخهمء والأئمة يكتبون أحياناً عن بعض المتروكين لحاجات 
النقدء ويتركون الكتابة عن كثير منهم. وهم الذين لا ينتفع برواياتهم في 
الدراسات النقدية. وثالثها: أنها وُجدت أو افتريت بعد عصرهم إما بسرقة 
أو تركيب متعمدء أو تلقين أو إدخالء أو تزويرء أو وجدت بعد عصرهم 
كذلك» ولكن من غير تعمدء بل بسبب خطأ من رواية مخطئ» ولهذا فإنَّ 
من أراد أنْ يستدرك عليهم مثل هذا المتابعات ينبغي أنْ لا يكون استدراكه 
مشعراً بوصفهم بالتقصير في التفتيش أو القصور في الحفظء فإنّهم فوق 
ذلك. وإنْ لم يكونوا معصومين من الخطأ ولا محيطين بكل العلمء فليعلم 
ذلك» وأيضاً ينبغي أنْ يجعل تنصيصهم على ذلك التفرد احتمالاً قويا في 
سقوط تلك الرواية المستدركة؛ أو تعليلها بما يمنعها من صلاحيتها 
للاستشهاد بهاء وحينئذ لا بد من دراسة كل الاحتمالات والقرائن في كل 
0 


.87 «الموقظة»:‎ )١( 
. (؟) السان المحدّثين؟ (التفرد)‎ 








الجامع في العلل والفوائد 





مثال للتفرد : 
© حَدِيْث العلاء بن عبد الرحمن”"» عن أبيه””". عن أبي هُرَيْرّة: 


أن 


ن أن رَسَوْل الله ين قَالَ: «إذا انتصف شعبانٌ فلا تصوموا». 


أخرجه عبد الرزاق” 0 واد بن أبي شيبة “.اجن والدارم 20 
وأيواكاود 3 وابن ماجه". والترمذي”؟. والنسائي”", 0 
والعقيلى 239 “» والدينوزي 7 واين حبان0 والطبرات 3 وَأبو 10 
والبيهقي 19 والخطيب270, جميعهم من هَذِوِ الطريق. 


)١(‏ هوأبو شبل العلاء بن عَبْد الرحمن بن يعقوب الحرقي المدني: صدوق ربما وهم. 
توفي سنة (178١ه).‏ 
انظر: «الثقات؛ 1417/5ء و«تهذيب الكمال؛ 57/5 - 071 (0»)0177 و«التقريب» 
(5117ه), 

(0) هُوعَيْد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني» مولى الحرقة: ثقة. 
انظر: «الثقات؛ 2.٠١9 ٠١8/0‏ و«تهذيب الكمال» 447/4 (985*).: و«التقريب» 
04 4), 

(؟) في مصنفه (8/7560). (5:) في مصنفه ,)941١١(‏ 

(9) في مسنده 447/7. 

(5) الحافظ الإقام؛ أحد الأعلام؛ أبو مُحَمّد عَبْد الله بن عَبْد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
التميمي ثم م الدارمي السمرقندي. ولد سنة (1481ه)ء وتوفي سنة (106ه). 
انظر: «الثقات» 774/48., و«تهذيب الكمال» 4 ( 01 ولسير أعلام النبلاء» 
1 
والحديث في ستنه )١750(‏ و(319/431). 

(00) في سئنه (/7177990) , (6) فى ستئنه (1561). 

(9) في جامعه (07/788, ١‏ 

)1١(‏ في «السنن الكبرى؛ )141١1(‏ ط. العلمية و(917؟) ط. الرسالة. 

.)07055( في «شرح معاني الآثار» ؟/ 85 وفي ط. العلمية‎ )١١( 

(؟١)‏ في «الضعفاء الكبيرة / 804 )١(‏ في «المجالسة» 79١/5‏ (05014). 

١ في صحيحه (088*) و(70931),‎ )١5( 

(15) في «الأوسط؛ (1877) كلتا الطبعتين. (15) «تاريخ أصبهان» /١‏ 06 

.7١8/5 في «السئن الكبرى»‎ )١( 

(14) في «تاريخ بغداد» 48/4 وفي ط. الغرب 087/8. 








علل اللإإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 1 


قَالَ النسائي: «لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن 
عبد الرحمن». 


وَقَالَ الترمذي : («حديث أبي هريرة : حديث حسن صحيح» لا تعرفه إلا 
من هذا الوجه عَلَى هذا اللفظ». 


وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي” في «أطراف الغرائب 
والأفراد)”"' , 
وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْثْ العلاء بن عبد الرحمن: 
قَقَالَ أبو داود: «كَانَ عبد الرحمن ‏ يعني: ابن مهدي(" لا يحدّث به. 
قلت لأحمد: لِمَ؟ قَالَ: لأنَّهُ كَانَ عنده أنَّ النّبِىَ يله كَانَ يصل شعبان 
برمضان. وَكَالَ عن النَّبِيْ يكلِهِ خلافه» وقال: «وليس هذا عندي خلافه؛ ولم 
يجئ به غير العلاء» عن أيه , 
وَقَالَ الإمام أحمد: «العلاء ثقة لا ينكر من حديئه إلا هذا . 
وَقَالَ في رِوَايّة الْمَرُوذِيُ"2: «سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بو» وَكَانَ 
يتوقاه. ُعّ قَالَ ُو عَبْد الله: هَذَّا خلاف الأحاديث الَتِيْ رويت عن اللبِنَ 4ق" . 
)١(‏ الإمام الحافظ الجوال الرحال أبو الفضل مُحَمّد بن طاهر بن علي بن أحمد 
المقدسي» من مصنفاته: «أطراف الأفراد»؛ توفي سنة (/01مه). 
انظر: تاريخ الإِسْلام»: 4 وفيات (ا50ه) وط. دار الغرب الإسلامي 247/١١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» 811/19 و954؛ و«العبر؟ 14/5. 
ه/1١؟ 605١97‏ ). 
(5) هُوَ الإمام الحافظ الناقد المجود أبو سعيد عَبّد الرحمن بن مهدي العنبريء وَقِيْلَ: 
الأزديء مولاهم البصري اللؤلؤي. ولد سنة (175١ه)ء‏ وتوفي (194ه). 
انظر: «طبقات ابن سعد 718/9ء و«العبر»؛ 0377/١‏ واسير أعلام النبلاء؛ 4/ 1917. 
(5:) «سنن أبي داود؛ عقب (9779). (5) «نصب الراية» 7/75 441. 
(5) الإمام القدوة أبو بكر أحمد بن مُحَمّد بن الحجاج المروذي؛: صاحب الإمام أحمد بن 
حَنْبْلَء ولد في حدود المئتين» وتوفي (8لالاه). 
انظر: #طبقات الحنابلة» ,81//١‏ و«سير أعلام النبلاء» 17/ 311/1 ولالعير» 59/7. 
(10) «العلل ومعرفة الرجال» (18؟) برواية المروذي. 
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واستنكره ابن معين أَيْض]0 , 

وزعم السخاوي”" أن العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأنّ لَهُ متابعاً في روايته عن 
أبيه» فَقَدْ رَوَى الطبراني”" الْحَدِيْثْ قائلاً: ١حَدَّثَنَا‏ أحمد بن مُحَمَّد بن نافع» 
قَالَ: أَخْبَرنَا عبيد الله بن عَبّْد الله المنكدري» قال: حَدَّنَي أبي» عن أبيهء عن 
جدهء عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي”©» عن أبي هُرَيْرَة: قَالَ: َال 
رَسُوْل الله يَلخِ: «إذا انتصف شعبانٌ فأفطروا». 

قَالَ الطبراني عقبه: «لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْتْ عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه 
المنكدرء تفرد به ابنه: عَبّْد الله». 

والحق أنَّ هَذَا الْحَدِيْث لا يصلح للاستشهاد. فضلاً عن أنْ يشد عضد 
رِوَايّة العلاء؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل: بدءأ من شيخ الطبراني 
وَهُوّ:ْ أحمد بن مُحَمَّد بن نافع أورده الذهبي في ميزان الاعتدال»”" وَقَالَ: 
دلا أدري مَنْ ذا؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ: اتهموه. كَذَا قَالَ لم يزده9 . 

وعبد الله بن المنكدر ‏ المتفرد بهذا الْحَدِيْثْ . قَالَ فِيْهِ العقيلى: «عن 
أبيه» ولا يتابع عَلَيو9" , ١‏ 





.70ا//٠١ انظر: «سبل السلام؛ 7/ 2.3437 و«نيل الأوطار» 2350/4 و«الفتح الرباني؟‎ )١( 
وصححه الترمذي وابن حبان وابن حزم وابن عساكر وأبو عوانة.‎ 
انظر: «الجامع الكبير» (778): و«صحيح ابن حبان» (7090) و(0041). و«المقاصد‎ 
وَلَكِنْ أقول: إِنَّ تصحيح هَؤُلَاءٍ لا يقف‎ .505/٠١ الحسنة»: 70 و«الفتح الرباني»‎ 
عمدة في وجه استنكار ثلاثة من أساطين الإعلال والنقد: ابن مهدي. وابن مَعِيْنَء‎ 
١ . وابن حنبل‎ 

2( في «المقاصد الحسنة»: 6, 

(9) في «الأوسط» )١9461(‏ ط. الحديث و(195) ط. العلمية» وعزاه السخاوي في 
«مقاصده»: 5" إلى البيهقي فى «الخلافيات». 

(4) عند الطبراني ط. الحديث: «الحرمي». 


١15/١ )0(‏ (5092ه). 

00 ونحوه في «المغني في الضعفاء؛ (558). وانظر: «الكشف الحثيث» (1/6)» وفلسان 
الميزان» »)78٠(‏ واتنزيه الشريعة» .85/١‏ 

(/) «الضعفاء الكبير» 807/9 








علل (للإسناو: من أنواع علل الاسناد التفرد 


00 


أبو 





وَقَالَ الذهبي: «فِيْهِ جهالة» وأتى بخبر منكر»”"'. وَقَالَ مرة: لا 
2900 , 


والمنكدر بن مُحَمّد ‏ الذي لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْثْ عن أبيه غيره ‏ قَالَ فيه 


حاتم: ١كَانَ‏ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْتْء وَكَانَ كثير الخطأء لَمْ يَكُنْ 


بالحافظ لحديث أبيه»””. وَقَالَ النسائى: «ضعيف»*”' . وَقَالَ مرة: «ليس 
بالقوي»”” وقَالَ أبو زرعة: «ليس بقوي:”'. وَقَالَ ابن حبان: «قطعته العبادة 
عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقانء فكان يأتي بالشيء الّذِيْ لا أصل لَهُ 
عن أبيه توهماً»””"' . وَقَالَ الذهبى: «فيْه لين:0" , 


وبهذا تبين أنَّ الشاهد غَيْر صالح للاعتبارء فهو جزماً من أوهام 


المنكدر بن مُحَمّد. ويبقى الْحَدِيْثْ من أفراد العلاء بن عبد الرحمن» عن 


أيه 


قَالَ ابن رجب: «واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْتْ ثُمّ في العمل 


)١(‏ «ميزان الاعتدال» 608/17 (1371). (؟) «ديوان الضعفاء والمتروكين» ؟09/7. 
زفر4 «الجرح والتعديل» (18560). 
(4) «ميزان الاعتدال» .)48١( ١91١/5‏ (5) «الضعفاء والمتروكون» (4/ا8),. 


(5) «ميزان الإعتدال؟ ١91١/5‏ (8807). 


27 


فائدة: ذكر بعض أهل العلم أن ثمة فرق بين عبارة: «ليس بقوي» وعبارة: «ليس 
بالقوي»؛ قال المعلمي في «التنكيل؟ 17/١‏ تعقيباً على زعم الكوثري أن النسائي 
قال في الحسن بن الصباح: ليس بقوي -: «عبارة النسائي: ليس بالقويء وبين 
العبارتين فرق لا أراه يخفى على الاستاذ ولا على عارف بالعربية» فكلمة: ليس بقوي 
تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاًء وكلمة: ليس بالقوي إنما تنفى الدرجة 
الكاملة من القوةء والنسائي يراعي هذا الفرق» فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء 
فيهم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمن بن سيلمان بن الغسيل» فبيّن ابِنُ حجر في 
ترجمتيهما من مقدمة الفتح أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من 
أقراتهما . ..2. 

وقال ابن حجر في «هدي الساري»: 6556 بعد نقل قول النسائي: ليس بالقوي -: 
«هذا تلبين هين؟. 

(المجروحين؟ 7/ 3737 - 2785 (4) «الكاشف» (2561). 
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بِو: فأما تصحيحه فصححه غير واحدء مِنْهُمُ: الترمذي» وابن حبان» 
الجاع والطحاوي وابن عبد البر. وتكلم فِيّْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء 
وأعلم. وقالوا: هُوَ حَدِيْثْ منكرء مِنْهُم: عبد الرحمن بن مهدي والإمام 
أحمدء وأبو زرعة الرازي» والأثرم» وقال الإمام أحمد: «لم يرو العلاء حدياً 
أنكر منه» ورده الإمام أحمد بحديث: «لا تَقَدّموا رمضانَ بصوم يوم أو يَومين؟) 
فإنّ مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين0©. 

© مئال آخر: حَدِيْث قتيبة بن سعيدء عن الليث بن سعدء عن 
يزيد بن أبي حبيب”"» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة'"» عن معاذ بن 
جبل”': أنَّ ال ب كانَ في غزوة تبوك إذا ارتحل قَبْلَ زيغ الشمس 
أخخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً» وإذا ارتحل 
بَعْدَ زيغ الشمس عبل العصر إلى الظهرء وصلى الظهر والعصر جميعاً 
ثُمّ سار. وَكَانَ إذا ارتحل قَبْنَ المغرب أخحر المغرب حَنَّى يصليها مع 
العشاءء وإذا ارتحل بَعْدَ المغرب عججل العشاء فصلاها مع المغرب. 





.744 وطبعة الشيخ طارق عوض الله:‎ .٠6١ «لطائف المعارف؛:‎ )١( 

(1) أبو رجاءء يزيد بن أبي حبيب الأزدي» مولاهم المصري: ثقة فقيه وَكَانّ يرسل» ولد 
بَعْدَ سنة (9٠6ه)ء‏ وتوفي سنة (114اه). 
انظر: «تهذيب الكمال؛ ١18/8‏ (07070, ودسير أعلام النبلاء» 01/5 و«التقريب» 
(حللال). 

9) هُوَّ الصَّحَابِيَ أبو الطفيلء عامر بن وائلة الليثي؛ وَهُوَ آخر من مات من الصَّحَابَة 
توفي سنة (١١١ه).‏ 
انظر: «معجم الصَّحَابَة» ؟/١٠»‏ واتجريد أسماء الصَّحَابَةه 544/١‏ (5ه.*) 
و«العبر؛ .118/١‏ 

(5) الصّحَابِيَ الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء أسلم وَهُوَ 
ابن ثماني عشرة سنة» وتوفي سئة (14١ه).‏ 
انظر: «معجم الصَّحَابَةَة 277١/7‏ ولأسد الغابة» 5/ /141 (4950)» و«الإصابة» ه/ 
64 (لالا0م). 








علل (الإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 





رَوَاهُ أحمد”"“. وأبو داود”"'. والترمذي”"» وابن حبان”؟©2 وأبو إسحاق 
إبراهيم المزكي”*2: والدارقطني”"©2. والحاكه”"'. والبيهقي: والخطيب9) 
والذهبي”'''. كلهم من طريق قتيبة هَذا . 

أقول: هَذَا الْحَدِيْثْ ظاهره الصحة قال قتيبة: «عليه ‏ أي الحديث ‏ 
علامة سبعة من الحفاظ. كتبوا عني هذا الحديث: أحمد بن حنبل» ويحيى بن 


معين» والحميدي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو خثيمة حتى عدَّ سبعة0), 


وقال ابن الملقن: «وهذا إسناد على شرط الشيخين. لكنه فرد من الأفراد)!”2 
غير أن حديثنا هذا تفرد به قتيبة» عن الليث» ونص الحفاظ عَلَّى ذَلِكَ: 


قَالَ أبو داود: م يرو هَذًا الْحَدِيْثْ إلا قتيبة وحدها. 


وَقَالَ الترمذي: ١حَدِيُث‏ معاذ حَدِيْثْ حسن غريب» تفرّد به قتيبة» لا 


,)1570( في مسنده 7141/0. (7) في سئنه‎ )١( 

() في «الجامع» (901) و(004). (4:) في صحيحه )١1508(‏ و(1997١).‏ 

(5) في «المزكيات» (5). 

(<) الإمام الحافظء أبو الحسنء علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدَارَقْظييَ» 
من مؤلفاته كتاب «السئن» و«العلل الواردة في الأحاديث النبوية» وغيرهماء ولد في 
سنة (107ه)ء. وتوفى سنة (188ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» 444/15 و407» و«تاريخ الإِسْلام؛: ٠١١‏ وفيات 
(م لاما و«الأعلام؟ 814/4 
والحديث فى سننه 87/١‏ و7917 ط. العلمية و(575١)‏ و(579١)‏ ط. الرسالة. 

() في «مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْثْ»: 114 و١17١‏ ط. العلمية و(141) و(198) ط. دار ابن 
حزم وقال: «هذا حديث رواته أثمة ثقات» وهو شاذ الإسناد. ..2. 

(4) فى «السئن الكبرى؛ 137/7 

(9) في #تاريخ بغداده 471/15 وفي ط. الغرب 447/14 و4487 - 4487 

)٠١(‏ الحافظ المؤرخ العلامة المحقق أبو عَبْد الله مُحَمّد بن أحمد بن عثمان شمس الدين 
الذهبي من مؤلفاته: «تاريخ الإِسْلَام؛: و«سير أعلام النبلاء» و«تذكرة الحفاظ»: ولد 
سنة ("ال71ه)ء وتوفى سنة (58لاه) . 
انظر: #مرآة الجنان» 771/5 و«شذرات الذهب» 5/ 2168 و«الأعلام؛ 591/4 
والحديث في «سير أعلام النبلاء» 537/1١‏ 

.031/4 «صحيح ابن حبان» قبل (1994). (؟١) «البدر المنير؟‎ )1١١( 
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نعرف أحداً رَوَاهُ عن الليث غيره)20 . 


وَقَالَ البيهقي: «تفرد به قتيبة بن سعيدء عن ليث» عن يزيد». 

وَفَالَ الْحَطِيْبِ: «لْمْ يرو حَدِيْثْ يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل 
أحدٌ عن الليث: غَيْر قتيبة؛. 

وَقَالَ الذهبي: «ما رَوَامُ أحد عن الليث سوى قتيبة»9 . 

وَقَدْ أنكر هَذَا الْحَدِيْثْ عَلَى قتيبة سنداً ومتناً : 

أما في السند: فالرواية المحفوظة هِيّ رِوَايّة أبي الزبيرء عن أبي 
الطفيل» عن معاذ. قَالَ أبو سعيد بن يونس©: الم يحدث به إلا قتيبة» 
ويقال: إِنّه غلط» وَإِنَّ موضع يزيد بن أبي حبيب: أبو الزبير 249 

وَقَذْ وقفت عَلَى ثمانية أنفس رووه عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن 
معاذ وهم: 
-١‏ مالك بن أنير9 ومن طريقه: الشَّافِعِيَ””» وعبد الرزاق©#, 

وأحمر"ى والدارمي©2, سبك 030 وبق واوو 09 والنسائي 9" 





.77/1١ في «الجامع الكبير؛ عقب (004). (؟) (سير أعلام التبلاء»‎ )١( 

() الإمام الحافظ المتقن أبو سعيد عَبْد الرحمن بن أحمد بن الإمام يونس بن عَبْد الاعلى 
الصدفي المصري. صاحب كتاب ١تاريخ‏ علماء مصر»» ولد سنة (١85١ه)2‏ وتوفي 
سنة 1غ اه . 
انظر: «الأنساب» /578: و«سير أعلام النبلاء» 565 و”تاريخ الإشلام»: 
"58١‏ وفيات (407؟ه). 

(4) هو أبو الزبير مُحَمَّد بن مُسْلِمِ بن تدرس القرشي الأسدي المكي: صدوقء إلا أنه 
يدلّسء توفي سنة (1074ه). انظر: "تهذيب الكمال» 0507/5 (0)1147 واسير أعلام 
التبلاء» ه/ 5 و#86, و«التقريب» (3791). 

(0) نقله الذهبي في «السير» .77/1١‏ 

020( في موطثه (0987 برِوَايّة الليئي و(775) برواية أبي مصعب الزهري. 


(0) في مسنده (0771) و(670) بتحقيقي . (6) في مصنفه (4799) 
2 في مستده افق )0١(‏ فى سئئته (1617). 
)١١(‏ في صحيحه )١١( ,)01١( )905( 7١/9‏ فى سلنه (1705). 


(15) في «المجتبى؟ /١‏ 140؛ وفي «الكبرى»؛ له (1975) ط. العلمية و(161/5) ط. الرسالة. 








علل (للإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 





وابن خزيمة' 0 والطحاوي”5 4 والشاسي5 2 وابن ةا 
والطبراني” ١‏ *“. والبيهقي. 
2 قرة!" ب : بن خالدر© : - أبي داود الطنناكت. 0م د 


0 0 20 زقلفق 

ومسلم 6 والبزار 3 وابن خزيمة 0 والطحاوي 01 
ويء (06) 03 5 ريلف 
والشاشي ٠»‏ وابن حبان » والطبراني : 


“'- عمرو بن الحارك940 : عِنْدَ الطبراني78, 


)0غ( في صحيحه (4348) و(5١7١1)‏ بتحقيقي ٠‏ 

(؟) في «شرح معاني الآثار» 17١ /١‏ وفي ط. العلمية (؟97). 

م في مسنده ( 01). (١‏ في صحيحه .)١1995(‏ 

(05) في «الكبير» .001١7(/9١‏ 

() في «السنن الكبرى» */ 2١57‏ وفي «دلائل النبوةة 15/0؟2 وفي «المعرفة». له 
(175) ط. العلمية و(51957) ط. الوعي. 

(0) تصحف في المطبوع من امسند أبي داود الطيالسي» إلى (مرة». 

(4) أبو خالدء ويقال: أبو مُحَمَّدء قرة بن خالد السدوسي البصري: ثقة ضابط» توفي 
سنة (65١ه).‏ 
انظر: «الأنساب» /709ء و«سير أعلام النبلاء» 940/9 و97. و«تاريخ الإشلام؛: 
57 وفيات (94١ه).‏ 

(9) في مسنده (0729). )٠١(‏ في مسنده 7794/6, 

.)53171( في «البحر الزخار»‎ )1١( .)07( )/١5( 1١95/1١ في صحيحه‎ )١١( 

. في صحيحه (9557) بتحقيقي‎ )1١( 

.)987( وفي ط. العلمية‎ 17١/١ في #شرح المعاني»‎ )١15( 

(15) في مسنده (1778). 

(13) في صحيحه (1991). 

(10) فى «الكبير» .008(/5١‏ 

(18) العلامة الحافظ الثبت أبو أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري» 
عالم الديار المصرية ومفتيهاء ولد سنة (١9ها)ء‏ وَقِيْلَ: (7؟ؤهاء وَقِيْلَ: (قها)ء 
وتوفي سنة (11517ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» 848/0 و١١:‏ (4970).: واسير أعلام النيلاء» 2349/5 
و«الأعلام» م 

01١ 5(/7١ في «الكبير»‎ )19( 
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2 
تت هشام بن سعد”"': عِنْدَ الإمام أحمد”” وعبد بن حميد” "“» والبزار ١‏ 


22( 072و 
والشاشي”. والطبراني©؛ والبيهقي”9". 
- (م)» 


ه - سفيان بن سعيد الثوري: ومن طريقه أخرجه: عبد الرزاق 
205١ . ٠. :‏ 
أبي في واو 03 وابن 0 والطبراني ٠‏ وأبو 
20 


. 2 اذ )22602 203 

او 10 زهير بن معاوية: عِنْدَ مُسْلِم” ٠»‏ والبزار"ان 
070 
والطبراني9©, 


3 وابن 


)0غ( مويو عباد هشام بن سعد المدني القرشي» مولى آل أبي لهبء. ويقال مولى بني 
مخزوم: صدوق» لَهُ أوهام؛ ورمي بالتشيع» توفي سنة (19١ه).‏ 
انظر: «تهذيب الكمال» 5١5/0‏ و"١:‏ (71095). و«سير أعلام النبلاء» 0744/9 
و«التقريب» (905944). 

(1) في مسنده 988/6 

(9) الإمام الحافظ. الحجة. الجوال. أبو مُحَمّد. عَبْد ين حميد بن نصرء من مصنفاته: 
«المسند الكبير»» و«التفسير»؛ توفي سنة (15494اه). انظر: «تهذيب الكمال؛ 77/0 
(4194)؛ واسير أعلام النبلاء» 775/11 و575. و«تاريخ الإِسْلام»: 34١‏ وفيات 
(159اه). 
والحديث في المنتخب من مسنده (1755). 

(5) في «البحر الزخار» (779؟), (5) فى مسئده (1"889). 

(0) في «الكبيرة .)0١(/5١‏ 0 

(0) في «السئن الكبرى» ١11/١‏ وفي «المعرفة». له (1577) ط. العلمية و(51817) ط. 


الوعي . 
)0 في مصنفه (4598). 6 في مصنفه (4000). 
)٠١(‏ في مسنده 780/0 و98 (11) في ستنه (101/0). 
)1١(‏ في «الكبير؛ .)1١1(/5٠١‏ (؟1) في «الحلية» /844/1. 


)١14(‏ الحافظ الإمام المجود. و ا 7 الجعفي؛ الكوفي» ولد سنة 
(داه)ء وتوفي سنة (5١ه).‏ 
انظر: «الأنساب» 45/1 و«تهذيب الكمال» 58/7 .)00١5(‏ واسير أعلام النبلاء» 
8 وغما. 

.)9574( في «البحر الزخار»‎ )15( .)01( )0/:5( ١67/7 في صحيحه‎ )١15( 

.)1١5(/5١ في «الكبير؛‎ )١7( 





علل (الإسناد: من أتواع علل الاسناد التفرد 


7- أشعث بن سوار”'؟: وروايته عِنْدَ الطبراني 2 , 
4 - زيد بن أبي أنيسة”": كمَا أخرجها الطبراني2. 

أقول: فَقَدْ خالف قتيبة في روايته هَذَا الْحَدِيْثْ عن الليث عن يزيد بن 
أبي حبيب هؤلاء الرُوَّاة. 

أما الليث بن سعد فَقَدُ رَوَى أصحابه الْحَدِيْثْ عَنْمُ عن هشام بن سعدء 
عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذء به. وهم: 
-١‏ عَبْد الله بن صالح”“: عِنْدَ الطبراني9 . 


, "9 يزيد بن خالد بن يزيد الرملي: عِنْدَ أبي داووفل والبيهقي‎ "١ 


)١(‏ أشعث بن سوار الكنديء النجار الكوفي» ويقال لَهُ: صاحب التوابيت» ويقال: 
الأثرم: ضعيف» توفي سنة (15١ه).‏ 
انظر: «الأنساب» »457/١‏ و«التقريب» (0154)» و«شذرات الذهب» .197/١‏ 

.)01١77/5١ في «الكبيرة‎ )١( 

(") الإمام الحافظ الثبت» أبو أسامة» زيد بن أبي أئيسة الجزري» الرهاوي» الغنوي» 
وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة. فقيهاً» راويةً للعلم. توفي سنة (80١١ه).‏ وَقِيْلَ: 
(؟1اه). 
انظر: «الغقات؛ ,9١5/5‏ و«سير أعلام النبلاء؛ 88/5 و4894 و«تاريخ الإسْلام»: 
8 وفيات (6١١اه).‏ 

0( في «الكبير»؛ .)1١9(/٠١‏ 

(5) أبو صالح. عَبْد الله بن صالح بن مُحَمّد بن مُسْلِم الجُهني» مولاهم المصري: 
صدوقء كثير الغلطء وكانت فِيّْهِ غفلة» توفي سنة (171اه). 
انظر: «تهذيب الكمال» ١55/5‏ (2)771755 ولاسير أعلام النبلاء» 406/1٠١‏ 
و«التقريب» جلمد؟”؟). 

(5) في «الكبير؛ .00١"(/9١‏ 

0) هُرَ أبو خالد يزيد بن خالد بن يزيد الرملي: ثقة» عابدء توفي سنة (187ه)ء وَيِيْلَ: 
(07اه)ء وَقِيْلَ: (لالالاه). انظر: «الثقات» 2117/9 و«تهذيب الكمال» 15١/8‏ 
(لالاه/ا). و«التقريب» )9717/١8(‏ . 

(8) في ستنه (1504). 


)4( في «السئن الكبرى» 7/7 1717. 








الجامع في العلل والفوائد 





إلا أنّه قرن الليث بن سعد مع المفضل”' بن فضالة”. 

وهكذا يتجه الحمل في إسناد هَذَا الْحَدِيْتْ إلى قتيبة بن سعيد لا محالة» 
في إبدال يزيد بن أبي حبيب موضع أبي الزبير المكي . 

وأما الْمَمْنَ: فكل من رَوَى الْحَدِيْثْ0© من طريق أبي الزبير» عن أبي 
الطفيل» عن معاذ. نما ذكر مطلق الجمع من غَيْر تعرض لجمع التقديم في 
شيء من طرق الْحَدِيْثْء إلا في رِوَايّة قتيبة بن سعيد. 

وأما رِوَايّة يزيد بن خالد الرملي - الآنفة ‏ فَقَدْ وقع لفظها مقارباً للفظ 
حَدِيْتث قتيبة» إلا أنَّ الحفاظ أعلّوا هَذِهِ الرّوَايَة» قَالَ الحافظ ابن حجر: «وله 
طريق أخرى عن معاذ بن جبل» أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعدء 
عن أبي الزبيرء عن أبي الطفيلء وهشام مختلف فِيْهِه وَقَدْ خالفه الحفاظ من 
أصحاب أبي الزبير كمالك. والثوري. وقرة بن خالد. وغيرهم. فَلَمْ يذكروا 
في روايتهم جمع التقديم»“2. 

وَقَالَ الترمذي: «وحديث الليثء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الطفيل» عن معاذ: حَدِيْث غريب. والمعروف عِنْدَ أهل العلم حَدِيْث معاذ من 
حَدِيْث أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ: أن النّبِيّ يل جمع في غزوة 
تبوك بَيْنَ الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء رَوَاهُ قرة بن خالد وسفيان 
الثوري ومالك وغير واحدء عن أبي الزبير المكي»”*. وَكَالَ البيهقي: «وإنّما 





)١(‏ هُوَأَيُو معاوية القاضيء المفضل بن فضالة بن عبيد القتباني المصري: ثقة. فاضل» 
عابد» ولد سنة (1١٠ه)ء؛‏ وتوقي سنة (181ه) وَوِيْلَ: (185ه). 0 
انظر: «التاريخ الكبير' 7457/0 (/١)ء‏ و«تهذيب الكمال» 5١6/9‏ 05١؟‏ 
(5145)» و«التقريب» (5804). 

1) وقع عِنْدَ البيهقي من طريق أبي داود: «المفضل بن فضالة؛ عن الليث بن سعدا وَهُوَ 
خطأ صوابه: «والليث بن سعد كما في المطبوع من «سنن أبي داود»» وانظر: «تحفة 
الأشراف» 4/ الم (119). 1 

() انظر: التخاريج السابقة. 

5( «فتح الباري' ”/ 57لا عقب (1137) 

(4) «الجامع الكبير؛ عقب (064). 





علل (للإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 


ع 


أنكروا من هَذًَا رِوَايَّة يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الطفيل» فأما رِوَايّة أبي 
الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة"". 

وَقَالَ الذهبي: «غلط في الإسنادء وأتى بلفظ منكر جداً»'. 

وَقَالَ الْحَطِيْب: «هُوَ منكر جداً من حديئه»” . 

وََدْ أفاض الْحَاكُم في بيان علة الْحَدِيْثْ في فصل ممتعء قَقَالَ: «هَذًا 
حديث رواته أئمة ثقات» وَهْوَ شاذ الإسناد والمتن لا نعرف لَهُ علة نعلله بهّاء 
وَلَوْ كَانَ الْحَدِيْت عِنْدَ الليث؛ عن أبى الزبير» عن أن “لفقل الملا" نه 
الْحَدِيْث وَلَوْ كان عِنْدَ يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الزبير لعللنا بو» فلما لم 
نجد لَهُ العلتين خرج عن أن يَكُوْن معلاء ثُّمّ نظرنا قَلَمْ نجد ليزيد بن أبي 
حبيب, عن أبي الطفيل رِوَّايّة» ولا وجدنا هَذَا الْمَئْن بهذه السياقة عِنْدَ أحد 
من أصحاب أبي الطفيلء ولا عِنْدَ أحد ممن رَوَاهُ عن معاذ بن جبل عن أبي 
الطفيل» فقلنا: الْحَدِيْث شاذ»2؟. 

وَقَالَ أبو حاتم: «كتبت عن قتيبة حديثاً عن الليث بن سعد لَمْ أصبه 
بمصر عن الليث ؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذء عن 
النِيَ يل أنه كَانَ في سفر فجمع بَيْنَ الصلاتين» ثُمَّ قَالَ: "لا أعرفه من حَدِيْثْ 
يزيدء والذي عندي: أنَّه دخل لَهُ حَدِيْثْ في حَدِيْث)»” . 

أقول: وعلة هذا الحديث الرئيسة أنَّ حديث قتيبة فيما يبدو أدخل عليه 
فقد أخرج الحاكم من طريق البخاري أنَّه قال: «قلت لقتيبة بن سعيد: مع من 
كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل؟» قال: 
كتبته مع خالد المدائني»» قال البخاري: «وكان خالد المدائني يدخحل 
الأحاديث على الشيوخ»””"©. وقال الخطيب: «وهو منكر جداً من حديئه - يعني 


77/1١ «السئن الكبرى» "/ 157. (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١١ 

(9) تاريخ بغداد» 457/17 وفي ط. الغرب .484/١4‏ 

(5) انظر: «مَعْرقَة علوم الْحَدِيْثْه: 1٠١‏ ط. العلمية وعقب (141) ط. دار ابن حزم. 
(5) «علل الْحَدِيْثْه (0145 

(1) انظر: #معرفة علوم الحديث»: ١١١ - ١1١‏ ط. العلمية؛ و(89١)‏ ط. دار ابن حزم. 








الجامع في العلل والفوائد 





قتيبة - ويرون أنَّ خالداً المدائني أدخله على الليث» وسمعه قتيبة معه» فالله 
أعلم"”'"؛ وقال الذهبي: «فيكون قد غلط في الإسنادء وأتى بلفظ منكر جداً؛ 
يرون أن خالداً المدائني. أدخله على الليث؛ وسمعه قتيبة معهء فالله أعلم» 
قلت: هذا التقرير يؤدي إلى أنَّ الليث كان يقبل التلقين» ويروي ما لم يسمعء 
وما كان كذلك! بل كان حجة متثبتاً» وإِنَّما الغفلة وقعت فيه من قتيبة» وكان 
شيخ صدقء قد روى نحواً من مائة ألف فيغتفر له الخطأ في حديث واحده”" . 

أقول: ليس في هذا تقرير البتة» بل الناظر في كلام البخاري سيجد أنَّ 
خالداً أدخل هذا الحديث في كتب قتيبة بن سعيدء وليس على الليث» والذي 
يدل على ذلك أنَّ أحداً لم يروه عن الليث إلا قتيبة - مع أن الليث معروف 
بكثرة التلاميذ.» وهو أحد الرواة الذين يجمع حديثهم » وكان خالد يفتعل هذا 
الفعل الشائن حتى افتضح أمره وبان للقاصي والداني» ولذا قال عنه أبو 
حاتم : «كذاب كان يفتعل الأحاديث» ويضعها في كتب ابن أبي مريمء وأبي 
صالح؛ وهذه الأحاديث التي أنكرت على أبي صالح يتوهم أنه من فعلهة0©. 
وكان هذا يتلاعب بالأحاديث» ومن تلاعبه أنه جعل أحاديث الليث بن سعد 
إذا كانت عن الزهري» عن ابن عمر؛ أدخل سَالماء وإذا كانت عن الزهري 
عن عائشة؛ أدخل عروة؟... أقول: عند الله تلتقي يا خالدٌ وخصومك. 

قال ابن الملقن: «فتحصلنا على خمس مقالات فى هذا الحديث 
للحفاظ : ١‏ 

إحداها: أنه حسن غريبء» قاله الترمذي. 

ثانيها: أنه محفوظ صحيح, قاله ابن حبان والبيهقي. 

ثالثها: أنه منكر قاله أبو داود. 





)00( انظر: «تاريخ بغداد» 35/117 وفي ط. الغرب .484/١54‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء» 38/1١‏ - 274 

م «الجرح والتعديل» ”/ "86٠‏ (1500). 

(5) انظر: اضعفاء العقيلي» اك 








علل الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 00 


رابعها: أنه منقطع قاله ابن حزم . 

خامسها: أنه موضوعء قاله الحاكم. 

وأصل حديث أبي الطفيل عن معاذ في #صحيح مسلم)(2 وهو معدود 
من أفرادهء ولفظه عنه: جمع رسول الله يلعٍ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاءء قال: فقلت ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد أن لا 
يحرج 20 

وقد ذهب غَيْر واحد من أثمة الْحَدِيْتْ إلى أنه لَمْ يصح في جمع التقديم 
شيء» قَالَ أبو داود: «ليس في جمع التقديم حَدِيْث قائم””© 

وَقَالَ ابن حجر: «والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه: أبو داود والترمذي 
وأحمد وابن حبان من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن 
معاذ بن جبل . وَقَدْ أعلّه جَمَاعَة من أئمة الْحَدِيْثْ بتفرد قتيبة عن الليث:9. 


# مثال آخر: ما تفرد به" أبو قيس: عبد الرحمن بن 


ك/١اه0501/)‏ (0ه)., (؟) «البدر المنيره 0517/4 -054. 

(*) «التلخيص الحبير؛ »)5١15( ١77/7‏ واابذل المجهودا ,7١1//5‏ واعون المعبود؛ 37/54. 

(4) «فتح الباري» ؟/ 57/ا عقب (1117). 
قال ماهر: على أنَّ من قال بجواز جمع التقديم في السفر ‏ وهم الجمهور ‏ لهم أدلة 
أخرى في ذلك» بعضه صحيح غير صريح»؛ وهو حديث ابن عباسء قال: صلى 
رسول الله يك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ءا ميغ في غير خوف ولا سفر. 
أخرجه مسلم ااه (دءم) (19). 
وأدلة أخرى تناولها الشيخ مشهور حسن آل سلمان في كتابه «فقه الجمع بين 
الصلاتين»: 1/4 ١١7‏ وأبان عن عللهاء وانظر: منحة العلام 474/7 447. 

)2( وَقَذْ نص عَلَى تفرده الإمام المبجل أحمد بن عَنْبل فِِمَا نقل عَنْهُ ابنه عَبْد الله في 
«الجامع في العلل» 7١9/15‏ (0)7090 إِذْ قَالَ: «حدّئت أبي بحديث الأشجعي 
ووكيع» » عن سفيان» عن أبي قيسء عن هزيل» عن المغيرة... قال أبي: ليس يُروى 
هَذَا إلا من حَدِيْثْ أبي قيسء قَالَ أبي: و ل ع ال 
يقول: هُوَ منكر». 1 : 
وكذلك أشار إلى تفرده الإمام الدَارَفُظئِيَ فَقَالَ: «َوَهُوَ مِمّا يغمز عَلَيْهِ بِو؛ لأنَّ 
المحفوظ عن المغيرة المسح عَلَى الخفين». «العلل» 2)١140( 1١7/7‏ وفيه: «يعدا - 








0 الجامع في العلل والفوائد 
و00 ع شك لاه "© عن المغيرة بن شعبة» قَالَ: «توضأ 
ثروان '» عن هرَّيل بن شرحبيل ©ء عن المغيرة بن شعب 
النْبنُ عد ومسح عَلى الجوربين». 

0 0 - 22 
وَقَدْ رَوَاهُ من هذا الوجه: ابن أبى 00 وأحمد » وعبد بن 
ف 6 
0 ومسله9 وَأنو داوول وابن 0 والترمذي” ٠‏ 
. 5 م0 
والنسائي” 0 وابن 0 وابن 00 والطحاوي 3 وابن 
5 2 صم 
حبان120 والطبراني 9" وابن ا 2 والبيهقي : 
هكذا تفرد به أبو قيس» عن هزي 0040 وَقَذْ صححه بعض أهل العلم 


- بدل «يغمز»؛ وأشار في الحاشية إلى أنَّ في نسخة «ه: يغمز»ء ولعل ما ترك هُوٌ 
الصواب» والله أعلم. 

1) قَالَ فِيْهِ الإمام أحمد: «يخالف في أحاديثه». وَقَالَ ابن معين: «ثقة4, وَقَالَ العجلي: 
«ثقة ثبت»» وَقَالَ أبو حاتم: «ليس بقويء هُوَ قليل الْحَدِيْثْء وليس بحافظه فَيْلَ له: 
كيف حديثه؟ فَقَالَ: صالح هُوَء لين الْحَدِيْثه. وَقَالَ النسائي: «ليس به بأس». 
انظر: «تهذيب الكمال» 781/4 (011777. وذكره ابن حبان في «الثقات» 45/0., قَدْ 
جمع الحافظ ابن حجر في «التقريب» (7877) أقوال النقاد فَقَالَ: «صدوقء ربما 
خالف»,. 

(؟) هرّيل ‏ بالتصغير -» ابن شرحبيل الأودي الكوفي: ثقة مخضرم. 
انظر: «الثقات؛ 514/0, و«الكاشف» (0401). و«التقريب» (01/787 , 


22 في مصنفه .)١1946(‏ 2 في مسنده 4/ 7017. 
(4) في «المنتخب من المسند» (7944), (5) في «التمييز؛ (7/9). 
0) في سئنه (169). (8) في سئنه (069). 


(9) في جامعه (949). 

)1١(‏ في هامش «المجتبى» 8/١‏ من نسخةء رَهُرَ في «الكبرى»؛ له (170) ط. العلمية 
و(5؟1) ط. الرسالة» رَهُرَ من رِوَايّة ابن الأحمر كما ذكر المزي في «تحفة 
الأشراف» 4 (11054). وَلَمْ يذكره أبو القاسم بن عساكر. وَقَالَ ابن حجر في 
«النكت الظراف» 497/8 : «ذكره المزي في اللحق». 


.)5448( في «الأوسط»‎ )١١( في صحيحه (198) بتحقيقي.‎ )١١( 
.)094( وفي ط. العلمية‎ 917/١ في «شرح المعاني»‎ )1( 

,)495(/9؟١ فى «الكبيرة‎ )١8( .)17378( في صحيحه‎ )١5( 
.188/١ في #المحلى؟ ؟/04. (17) #الستن الكبرى؟‎ )15( 


(18) انظر: «تحفة الأشراف» »)١1915( ١98/8‏ واإتحاف المهرة» 447/١‏ (2)11921. 








علل الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 





ِنْهُمْ: الترمذي”""» وابن خزيمة وابن حبان”"» وغيرهه"© 

عَلَى أنَّ آخرين من جهابذة هَذَّا الفن قَدْ أعلوا الْحَدِيْتْ بتفرد أبي قيس 
عن هزيل بن شرحبيل» وأعلوا الْحَدِيْث بهذا التفرد. 

قال علي بن المديني: «حَدِيْثْ المغيرة بن شعبة في المسح: رَوَاهُ عن 
المغيرة أهل الْمَدِيْنَة وأهل الكوفة» وأهل البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل 
عن المغيرة إلا أنه قَالَ: ومسح عَلَى الجوربين» وخالف الناس)©“, 

وقال يحيى بن معين: «الناس كلهم يروونه عَلَى الخفين غَيْر أبي 


. 7ك 


)1١(‏ قَقَدْ قَالَ في جامعه عقب (44): احسن صحيح؟». 

2( إذ أخرجاه في صحيحيهما . 

() كالقاسمي في رسالته: «المسح عَلَى الجوربين»؛ والعلامة أحمد مُحَمّد شاكر في 
تعليقه عَلَى «جامع الترمذي» 2177/١‏ وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى االسير» 
/ا/ 80 د المقء “أما الدكتور بشار قَقّد اضطرب حكمه جداً فير مَذَا الْحَدِيْثْ فَقَالَ 
في تعليقه عَلَى «جايع الترمذي؛ 111/1 المطبوع ‏ عام 1447 (كَذَا) معقباً عَلَى قَوْل 
الإمام الترمذي: «كُذَا قَالَء وَهُوَ اجتهاده: عَلَى أنَّ أكثر العلماء المتقدمين قَذْ عدوه 
شاذاً؛ لانفراد أبي قيس بهذه الرَُوَايَةء ٠‏ مِنْهُمْ: : أحمدء وابن معين» وابن المديني» 
ومسلم» والثوري» وعبد الرحمن بن مهدي؛ لأنَّ المعروف من حَدِيْث المغيرة: 
المسح عَلَى الخفين فَقَظْء ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه (204). وَقَذْ رجعنا إلى 
«سئن ابن ماجه؟ 548/١‏ المطبوع عام 1498. الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: 
«إسناده صَحِيْح رجاله رجال الصَّجِيْحء وَقَالَ أبو داود. . .»: لكنا وجدنا الدكتور 
بشاراً قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه 797//5: #يرجى من القارئ الكريم اعتماد 
الأحبكام الآتية في تعليقاتنا عَلَى أحاديث متن ابن ماجداء» ثم كتب: : 0098 إستاده 
صَحِيْح لكنه شاذء وَقَدْ قَالَ أبو داود. . .»» والغريب أنَّ الدكتور بشاراً كَدْ غيّر 
أحكاعه في هَذًَا الْحَدِيْثْ مراراء وآضر على تصصميح ستد الْيْث مع اعترافه بتفرد 
أبي قيس : عَيْد الرحمن بن ثروان» عَلَى أنّه قال في «التحرير؛ :71١/7‏ (صدوق 
حسن الْحَدِيْتْى وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة «التحريرة 2148/١‏ ومقدمة 
ابن ماجه 75/١‏ بِأنَّ راويه يحسن لَهُ. 
وصححه ابن حزمء وألزم الحافظ الإسماعيليٌ الإمامّ البخاريّ تخريج هذا الحديث إذ 
إِنَّه على شرطه. انظر: «السئن والمبتدعات»: 16. 

(4:) «السنن الكبرى؟ للبيهقي .5844/١‏ (5) «السنن الكبرى؛ للبيهقي .144/١‏ 
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1 ]050- 

وقال أبو مُحَمّد يحبى بن منصور”'' فيما نقله البيهقي”": «رأيت مُسْلِم بن 
الحجاج ضعّف هَذَا الخبرء وَكَالَ: أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا 
يحتملان هَذَا مع مخالفتهما الأجلّة الَّذِيْنَ رووا هَذَّا الخبر عن المغيرة فقالوا: 
مسح عَلَى الخفين». 

وَقَالَ النسائي: «ما نعلم أنَّ أحداً تابع أبا قيس عَلَى هَذْهِ الرّرَايََ 
وَالصَّحِيْح عن المغيرة: أنَّ الي كل مسح عَلَى الخفين» والله أعلم»0". 

وَقَالَ أبو داود: «كَانَ عَبْد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الْحَدِبْتٍْ 
لأنَّ المعروف عن المغيرة أن الى يلِ مسح عَلَى الخفين»©». 

وَقَالَ ابن المبارك: «عرضت هذا الْحَدِيْتْ ‏ يعني: حَدِيْثْ المغيرة من 
ِوَايَة أبي قيس - عَلّى الثوري فَقَالَ: لَمْ يجئ به غَيْر فعسى أنْ يكن 
وهم . 

وذكر البيهقي حَدِيْثْ المغيرة هَذَا وَقَالَ: «إنَّهِ حَدِيْث منكر ضعّفه سفيان 
الثوري؛ وعبد الرحمن بن مهديء وأحمد بن حَنْبَلء ويحيى بن معين» 
وعلي بن المديني؛ ومسلم بن الحجاج؛ والمعروف عن المغيرة حَدِيْثْ المسح 
عَلَى الخفين»9'. 

كَالَ الإمام النووي: «وهؤلاء هم أعلام أثمة الْحَدِيْتْء وإِنْ كَانَ الترمذي 
قَالَ: حَدِيْثْ حسن [صَجِيْح]”": فهؤلاء مقدمون عَلَيوه بل كُلّ واحد من 





00 هُوَ أبو مُحَمّد يحبى بن منصور بن يحيى بن عَبْد الملك القاضي بنيسابورء كَانَ غزير 
الْحَدِيْثْ. توفي سنة (801اه). 
انظر: #سير أعلام النيلاء» 038/15 و«تاريخ الإسلام»: 57 وفيات (١10ه)ء‏ 
و«العير» 7/7 599. 

(؟) «السئن الكبرى؛ للبيهقي .584/١‏ 

(9) «السئن الكبرى» عقيب (170١)ء‏ وانظر: «تحفة الأشراف» ١98/8‏ (110678). 

(5) استن أبي داود؛ عقيب .)١69(‏ (5) «التمييز» قبيل (81). 

(5) «تحفة الأحوذي» .570/١‏ 

زف4 ها بين المعقوفتين لا يوجد في المطبوع . 
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هؤلاء لَّوْ انفرد قدم عَلَى الترمذي باتفاق أهل الْمَعْرِقَقه0". 

وَقَالَ المباركفوري: «أكثر الأئمة من أهل الْحَدِيْتْ حكموا عَلَى هَذَا 
الْعَوئْف باثة ع0 

فحكم نقاد الْحَدِيْتْ وجهابذة هَذَا الفن عَلَى هَذَا الْحَدِيْتْ بالردء 
لتفرد أبي قيس به لَمْ يَكُنْ أمراً اعتباطياً؛ إِنَّما هُوَ نتيجة النظر الثاقب 
والبحث الدقيق والموازنة التامة بَيْنَ الطرق والروايات؛ إِذْ إِنَّ هَذَا الْحَدِيْتْ 
قَدْ رَوَاةُ الجم الغفير عن المغيرة بن شعبة» وذكروا المسح عَلَى الخفين» 
وهم : 
١‏ أبو إدريسر ©© الخولاني © . 
1١‏ الأسود» بن هلال" , 
“'- أبو أمامة”" الباهلي 0 . 


.584/١ «المجموع»‎ )١( 

.”71/١ «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(9) القاضي عائذ الله بن عَبّْد الله. أبو إدريس الخولانيء» ولد في حياة النَبِيَ كله يوم 
حنينء ومات سنة (0٠8ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام»: 045 وفيات (١٠8ه)»,‏ 
و«التقريب» (9116). 

(:) وحديثه عِنْدَ الطبراني في «الكبير» .)1١80(/5١‏ 

(0) هُوَأَبو سلام» الأسود بن هلال المحاربي الكوفي: مخضرمء ثقة» توفي سنة 
(حهي أدرك الت 86. 
انظر: «تهذيب الكمال» 551/١‏ 558 (000)» و«الإصابة» 151/١‏ (0)405 
و«التقريب» (0:04). 

(5) وحديثه عِنْدَ: مُسْلِم 0/١‏ (774) (0)77 والطبراني في «الكبير؛ ))911(/٠١‏ 
والبيهقتي /١‏ 47. 

0) صاحب رَسُوْل الله كَل نزيل حمصء. صدي بن عجلان بن وهبء توفي سنة 
(حدهي) وَيِيْلَ: (لذمه). 
انظر: «تهذيب الكمال» */ 401 (1808). واتاريخ الإِسْلَام؛: 777 و7170 وفيات 
(47ه)ء واسير أعلام التبلاء» 809/7 

(4) وحديثه عِنْدَّ: أحمد 554/5»ء والطبراني في «الكبير» ١؟/(8808).‏ 
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1 ع 63 


ه- بكر”" بن عَبّْد الله المزني9» . 
)2( ااي 20 
جبير”” بن حية الثقفي'". 


/ا- الحسن البصري”"©. 
3 24 


4 حمزة”” بن المغيرة بن شعبة 


)20( بشر بن قحيف العامريء ذكره ابن حبان في ثقاته. 
انظر: «التاريخ الكبير؛ »)١778( 18/7١‏ و«الجرح والتعديل» 587/75 (1791), 
و«الثقات» 594/4. 

(؟) وحديثه عِنْدَ البخاري في «التاريخ الكبير؛ 78/5 (2)1778 وابن حبان في «الثقات» 
204/5 والطبراني في «الكبير؛ )984(/7١‏ و(9844). 

(9) هُوَ أَبُو عَبْد اللهء بكر بن عَبْد الله المزني البصريء (ثقة» ثبت» جليل)» توفي سنة 
(5١٠هى‏ وَقِيْلَ: (8١1ه).‏ 
انظر: «الثقات؟ 4/ 4لاء و«تهذيب الكمال» /١‏ *ل/ا (9786), و«التقريب» (0747). 

(؛) وحديثه عِنْدَ: الطيالسي :)591١(‏ وأحمد 7417/4 

)2( ثقة جليل: مات في خلافة عَبْد الملك بن مروان. 
انظر: «الثقات» »1١١١/4‏ و«تهذيب الكمال» 478/١‏ (884).» و«التقريب» (899). 

(5) وحديثه عِنْدَ الطبراني في «الكبير» ١؟/(60١01.‏ 

00 وحديثه عِنْدَ: أبى داود (0)167 والطبراني في «الكبير» »)03١51(/١‏ والبيهقى /١‏ 
١ 1‏ 0 0 

(0) اثقة. 
انظر: «الثقات» 23158/54 و«تهذيب الكمال» 795/١‏ (1548). و«التقريب» 
مه 

(9) وحديئه عِنْدَ الشَّافِعِيَ في مسنده (74) بتحقيقي» وعبد الرزاق (07/44» والحميدي» 
وابن أبي شيبة (1885), وأحمد 714/4 و01 وهه'ء ومسلم 109/١‏ (45) 
و(87) و5//ا؟ )7١1/4(‏ عقيب »)1١6(‏ وأبي داود »)15١(‏ والترمذي» والنسائي /١‏ 
١لا‏ و4 وفي «الكبرى»؛ له (85) و(97١1)‏ و(8١1)‏ و(١11)‏ و(131) ط. العلمية» 
و(85) و(48١٠)‏ و(9١٠)‏ و(١١١)‏ و(179) ط. الرسالة»ء وابن الجارود (*2)8 وأبي 
عوانة )7/١١( 7١8/1١و )9٠١( 5١9/١‏ و(؟١9)‏ و(917): وابن حيان )١743(‏ 
و0847 والطبراني في «الكبير» .)885(/٠١‏ والدارقطني 197/١‏ ط. العلمية 
و(884) و(855) ط. الرسالةء والبيهقي 58/١‏ و50 و١278‏ وابن عبد البر فى 
(التمهيد؟ 7814/64. 
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4 4ع( 
ا زرارة ‏ بن أوفى 2. 


إفرفى 
٠‏ - الزهري”" 
١‏ زياد”» بن علاقة" . 
١‏ - أبو السائب”"“. مولى هشام بن زهرة”"© 
1١‏ سال بن أبي الجعد». 


- وقد ورد في ب بعض الروايات: «عن ابن المغيرة عن أبيها بدون ذكر اسمهء إلا أن 
الإمام 1 اسمه حمزة بن المغيرة. انظر: «شرح النووي عَلَى صَحِيْح 
مُسْلِم» 1 


)١(‏ الثقة العابد أبو حاجب اليصريء زرارة بن أوفى العامري الخرشيء مات فجأة في 
الصَّلَاةء توفي سنة (97ه). 
انظر: "تهذيب الكمال؛ :.)١9717( 5١/7‏ واسير أعلام النبلاء؛ 2016/5 و«التقريب» 
(009), 

(؟) عِنْدَ أبي داود »)١951(‏ والطبراني في «الكبير؛ ١؟/(91١1).‏ 

() وحديئه عِنْدَ عَبْد الرزاق (/8/41ا). 

(4) هُوَ أبو مالك الكوفيء زيادة بن علاقة الثعلبي» ثقة؛ رمي بالنصبء» توفي سنة 
(5؟١1ه)‏ أو بعدها بيسير. 
انظر: «تهذيب الكمال» */ 06 (2»)5047 و«تاريخ الإِسْلام»: ٠١١‏ وفيات (١7١ه)ء‏ 
و«التقريب» .,)5١91(‏ 

(5) عِنْدَ الترمذي في «العلل الكبير؛: 179 ١7١‏ (077). والطبراني في «الكبير؟١١/‏ 
0010 

(5) يقال اسمه: عَيّْد الله بن السائب» ثقة. 
انظر: «الثقات» »55١/6‏ و«تهذيب الكمال؛ ١5/8‏ (9/910). و«التقريب» 
ة 

(00) عِنْدَ: أحمد 154/4 وأبي عوانة :)70١6( 5١7/١‏ والطبراني في «الكبير؛ /٠١‏ 
(8/ا١٠)‏ و(9لا١٠١)‏ و(.8١١)‏ و(١81١1).‏ 

(8) ثقةء كَانَ يرسل كثيراًء وَكَانَ يدلسء. مات سنة (ا9ه)ء وَقِيْلَ: (44ها2ء وَيِبْلَ: 
(١ذاه).‏ 
انظر: «تهذيب الكمال؛ /975 (7؟١2)5‏ و«الميزان؛ ٠١9/1‏ (7045): و«طبقات 
المدلسين»: "١‏ (54). 

(9) وحديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (2»)1877 والطبراني في «الكبير» ١؟/(9115).‏ 








الجامع في العلل والفوائد 





1 1 أن - ٠.‏ 222 
66 - أبو سفيان : طلحة بن نافع 2 
5 - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف© , 
3 )عه »2 
١‏ - أبو الضحى مسْلِم بن صبيح 1 
8 - عامر بن شراحيل الشعبى © , 


عباد؟ بن زياد" 





)١(‏ أبو حمزةء سعد بن عبيدة الشّلمي الكوفي: ثقة من الثالثة» مات في ولاية عمر بن 
هبيرة عَلَى العراق. 
انظر: «الطبقات» لابن سعد 198/56. و«تهذيب الكمال» /5؟١ 0)5٠١51(‏ 
و«التقريب» (179). 

(؟) وحديئه عِنْدَ الطبراني في «الكبير»؛ ١؟/(94917).‏ 

5 أبُو سفيان الواسطي» طلحة بن نافع القرشي» ويقال المكي. الإسكاف: صدوق. 
انظر: «الفقات» 8/5و و«تهذيب الكمال» #“/ ١ه‏ (91؟)ء و«التقريب» 
وما 

(5) وحديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (1875)» والطبراني في «الكبير» ,)91/7(/٠١‏ 

(0) وحديثه عِنْدََمْ أحمد 4 ؛ والنسائي 18/١‏ - 15ء وفي «الكبرى»., له )١5(‏ كلتا 
الطبعتين. والطبراني في «الكبير١7/‏ (1035) و(77١1)‏ و(74١1):‏ والبغوي (044). 

0 ثقةء فاضل» توفي نحو سنة ماثة في خلافة عمر بن عَبْد العزيز. 
انظر: «تهذيب الكمال» ٠١١ - ٠١٠١/9‏ (2)21257 و«سير أعلام النبلاء» 0/ الا 
و«التقريب» (553:5). 

(0) وحديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق (07/60). وأحمد 7417/4 
قال ابن حجر في «أطراف المسند؛ 78٠/0‏ تحت ترجمة (أبو الضحى عن المغيرة): 
«والظاهر أنْ بينهما مسروقاً». 

(6) وحديثه عِنْدَ: أحمد 2745/4 والطبراني في «الكبير»؛ 2)4940(/5١‏ والبيهقي /١‏ 
ايه 

(9) المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيانء يكنى أبا حرب» وثقه ابن حبان. توفي سنة 
٠ه‏ انظر: «الثقات؛ 2.1589 و«تهذيب الكمال؛ 1/4 (207075 و«التقريب» 
177 

- وحديثه عِنْدَ: مالك في «الموطأ» (40) برواية مُحَمّد بن الحسن و(87) برواية أبي‎ )١1١( 





علل (الإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد انلق 


ا 


)نر ث6 
بن ابي نعم 8 


دعرو" بن المحيوة بن شع 


زلف 


زفق 


0 


2 


مصعب الزهري و(74) برواية الليئى» ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في مسنده 
(0/5) بتحقيقي» وأحمد 747/5: وعبد الله بن أحمد في زياداته عَلَى «المسند» 4/ 
586 والنسائي ١‏ » وابن عَبْد البر في «التمهيد» 074١/4‏ وابن عساكر في 
«تاريخ د مشق» ١151/8‏ ولا5١.‏ 

ووقع في رِوايَة الإمام مالك هذه: «عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة» عن 
أبيه؛ وَهُرَ خطأ من الإمام مالك كله حيث جعل عباد بن زياد من ولد المغيرة» قال 
أبو حاتم الرازي - فيما نقله ابنه في «العلل» (187) -: «وهم مالك في هذا الحديث. 
في نسب عباد بن زيادء وليس هو من ولد المغيرة» ويقال له: : عباد بن زياد بن أبي 
سفيان»» ووهم الإمام مالك أيضاً ‏ في جعله الحديث عن عباد؛ عن المغيرة» 
والصواب أن بين المغيرة وعباد في هذا الحديث عروة بن المغيرة» قال الدارقطني في 
«العلل» ٠١5/17‏ - لا١٠‏ (11): «.. فرواه مالك. عن الزهري» عن عباد بن زياد 
رجل من ولد المغيرة» عن المغيرة» ووهم ‏ يعني مالكاً ‏ فيه كأنه. وهذا مما يعتد به 
عليه؛ لأنه عباد بن زياد بن أبي سفيان. وهو يروي هذا الحديث عن عروة بن 
المغيرة» عن أبيه... قد روى هذا الحديث 0 الأيلي» وعمرو بن 
الحارث». وابن جريج» وابن إسحاق» وصالح بن أب بي الأخضرء عن الزهري. عن 
عباد بن زياد» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه - وهو لبي عن الزهري»» وقال 
أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (185)-: 5 هو عباد بن زيادء عن عروة 
وحمزة ابني المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة. . 

وانظر: «التمهيد؛ 278٠/4‏ و«اتاريخ دمشق» +5 و«اتهذيب الكمال» 4/4 
(077). و”تنوير الحوالك» 2517//١‏ و«أوجز المسالك» .710/١‏ 

هُوَ أبو الحكم الكوفي» عَبْد الرحمن بن أبي نعم: العابدء الصدوقء مات قَبْلَ الماثة. 
انظر: #سير أعلام النبلاء» 237/0 وهالكاشف» (7780). و«التقريب؟ (40378). 
وحديثه يِمنْدَ: أحمد 1457/4ء وأبي داود (157)»: والطبراني في «الكبير' /٠١‏ 
)٠٠٠١(‏ و(١٠٠)‏ و(١٠٠)ء‏ والحاكم ١‏ ١٠/ء‏ وأبي نعيم في «الحلية» 0/ هلالا 
والبيهقي 580- "الااء وابن عَيْد البر في «التمهيد» 8945/4 

أبو يعفور» عروة بن المغيرة بن شعبة» الثقفي التَابعِيَ: ثقة» مات بَعْدَ التسعين» كَانَ 
من أفاضل أهل بيته. 

انظر: «الثقات» ه/146. واتهذيب الكمال» ١5١/56‏ (5507). و«التقريب» 
(469). 

وحديئه عِنْدَ: الشَّافِعِيَ في مسنده (77) و(76) بتحقيقيء والطيالسي (193), 











الجامع في العلل والفوائد 


5 )2.22 
"١‏ عروة بن الزبير 5 


إفق . مم 
؟ - علي”” بن ربيعة الوالبي . 


3 


للف 


زنك 


2 6 
- عمرو ' بن وهب الثقفي ١‏ 


وعبد الرزاق (58!)» وأحمد 759/5 و7901 و7054 و1800.: وعبد بن حميد (/91*), 
والدارمي ,)91١7(‏ والبخاري )5١7( 57/١و )1895( 05/١‏ و(5١7)‏ و1/5 (14751) 
181/19 (45/ه). ومسلم 191//١‏ (95؟) (0/6) 158/1 (9074) (5/) و(10) 
و(١81)‏ و51/15 (4ا؟) 2»)٠١6(‏ وأبي داود )١159(‏ و(151).ء والنسائي 77/١‏ وكلى, 
وفى الكبرى» له (111) و(11١)‏ و(110) و(11١)‏ كلتا الطبعتين عدا )١17(‏ فهو في 
ظ الرسالة (171): وابن خزيمة (160) و(1941) و(707) و(1147) بتحقيقي» وأبي 
عوانة )7١١( 5١16/1١و )149( 5١4/١‏ و(7١72).‏ وابن المنذر في «الأوسط» (1517) 
و(558)؛: والطحاوي في «شرح المعاني» ام وفي ط. العلمية (001). وابن حبان 
(171). والطبراني في «الكبير؛ )854(/٠١‏ - (845) والدارقطني 1١94/١‏ 
ولا9اط. العلمية و(957) ط. الرسالةء» وابن حزم في «المحلى» 28١/5‏ والبيهتي 
”7 و١548‏ وا19, والبغوي )١75(‏ و(785). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
وىه1. 

حديثه عِنْدَ: أحمد 2555/4 وأبي داود :»)١11(‏ والترمذي (48). وابن الجارود 
(85): وابن المنذر في «الأوسط» (2575): والدارقطني ١98/١‏ ط. العلمية و(94/) 
ط. الرسالة. 

ابن نضلة الوالبي - بلام مكسورة وموحدة ‏ أبو المغيرة الكوفي: ثقة. 

انظر: «الثقات» 215١/0‏ و«تهذيب الكمال» ١148/0‏ (4507)., و«التقريب» 
ول 

حديثه عِنْدَ: ابن أبي شيبة (/2)1441 والطبراني في «الكبير؛ )919/5(/7٠١‏ و(لالاة). 
ثقةء من الثالثة . ١‏ 

انظر: «الثقات» 154/0. و«تهذيب الكمال؛ 4/0/5 (0050)., و«التقريب» 
(ه0اذهة),. 

حديثه عِنْدَ: الشَّافهِيَ وفي مسنده (44) بتحقيقي» والطيالسي (144): وابن أبى شيبة 
(1844)ء وأحمد 544/4 و1407 و1448 وة14ء والنسائي /١‏ لالاء وفي «الكبرى»: 
له (؟١١)‏ و(158) كلتا الطبعتين» وابن خزيمة (1540) بتحقيقي» وابن حبان 
عل والطبراني في «الكبير» 2)0١41(  )1١09/7١‏ والدارقطني 147/١‏ ط. 
العلمية و(/ا8/) ط. الرسالة؛ والبيهقي .58/١‏ والبغوي (779). 








علل (للإسنار: من أتواع علل الاسناد التفرد 16 





12 ع ةا 
60 فضالة ' بن عمير» أو عبيد الزهراني 
1 ََ ان بن ا 


17" - قتادة بن دعاعة© , 


2-77 محمد بن سيرين 1 
2 0 بن الأجدع0 


1 2 ).2 
- هزيل بن شرحبيل”؟©. 


)١(‏ هُوّابن عمير الزهراني» ويقال: ابن عبيدء بصري. 
تنبيه : هكذا سمي في مصادر ترجمته ووقع اسم فضالة في «المعجم الكبير»: فضالة بن 
عمرو الزهراني؛ وهو كذلك في «جامع المسانيد والسنن؟ /١١‏ الالا ‏ ثالالا (/9177) 
عند ذكر الحافظ ابن كثير رواية الطبراني هذه؛ وسيأتي ذكر طريق قد يتوهم أنها 
متابعة لحديث أبي قيس» وتلك الطريق عند الإسماعيلي من طريق فضالة هذاء واسمه 
عند الإسماعيلي: «فضالة بن عمرو الزهراني» مثل ما عند الطبراني. وانظر: «التاريخ 
الكبير»؛ لا/ ١8‏ (008), و#الجرح والتعديل؛ /ا/ ٠١٠‏ (477)» و«الثقات» 197/8. 

(؟) حديئه عِنْدَد الطبراني في «الكبير» )1١78(/٠١‏ و(79١1).‏ 

) وَقِيْلَ: ابن ثرمة» الأسدي. مختلف في صحبتهء وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 
انظر: «الثقات» “/ ه4”'ء و«تهذيب الكمال» 5/ *9 (01758)» و«التقريب» (06:9). 

(1) حديثه عِنْدَمْ أحمد 718/54ء والطبراني في «الكبير»؛ ١؟/(7١١1).‏ 

(0) حديئه عِنْدَ: عَبْد الرزاق (0110. 

.701١/4 حديئه عِنْدَدْ أحمد‎ )١( 

(0) هو الإمام أبو عائشة» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية» الوادعي الهمداني؛ 
الكوفى» توفى سنة (517ه)., وَقِيْلَ: (77ه): ثقة» فقيه» عابدء مخضرم. 
انظر: «طبقات ابن سعد؟ 5/ 3لا وااسير أعلام النبلاء 7/4 و38 و#التقريب؟ (3301). 

(4) حديئه عِنْدَ: ابن أبي شيبة »)١409(‏ وأحمد 4/٠16ء‏ والبخاري 1٠١1/١‏ (033) 
و4/1١٠‏ (9"24) و:/مه (5914) و0/ 186 (51/98)؛ ومسلم يك احققفق 
و(8/) وفي «التمييز؛ء له(80)» وابن ماجه (789): والنسائي 2485/١‏ وفي 
«الكبرى»» له (9574) ط. العلمية و(40846) ط. الرسالةء وأبي عوانة 5١5/١‏ 
07١‏ والطبراني في «الكبير» )944(/٠١‏ و(445) و(445). 

(9) وَهُوَ مدار حَدِيْثْ أبي قيسء وهذا دليل عَلَى أن الوهم من أبي قيس . 
حديثه عِنْدَ: الطبراني في االكبير؟ وهو من رِوايّة أبي قيس هناء فَهُوَ 
مضطرب بدء والوهم مِنْهُ. 








الجامع في العلل والفوائد 





1 


ال أن 0017 


ا واد :كانت ال 
37د وغيرهه”” . 

أقول: إِنَّ اجتماع هَذِِ الكثرة الكائرة عَلَى خلاف حَدِيْثْ أبي قيس ريبةٌ 
قويةٌ تجعل الناقد يجزم بخطأ أبي قيس؛ فعلى هَذَا فإنَّ رِوَايّة أبي قيس مُعَلَة 
بتفرده الشديد. قَالَ المباركفوري: «الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ: مسح 
عَلَى الخفين» وأبو قيس يخالفهم جميعاً»”©. 

وَقَدْ تكلّف الشيخ أحمد شاكرء فذكر أنَّهما واقعتان”". وَهُوَ بعيد؛ إِذْ 
إنّهما لَوْ كانا واقعتين لرواه جمع عن المغيرة كَمَا روي عَنْهُ المسح عَلَى الخفين. 





)20 هُرَ أبو وائل» الكوفي» شقيق بن سلمة الأسدي: ثقة» مخضرم. مات في زمن 
الحجاج بَعْدّ وقعة الجماجم » وذكر خليفة: م توفي سنة (45ه). 
انظر: «الثقات؛ 4/ 84"اء و«سير أعلام النبلاء» 2171/4 و«التقريب» (0415). 

(1) حديثه عِنْدَ: عَبْد بن حميد (0949, والطبراني في «الكبير؛ .)954(/٠١‏ 

(5) هُوَ أَبُو سعيد أو أبو الورد الثقفي الكوفي» كاتب المغيرة ومولاء: ثقة. 
انظر: «الثقات؛ ه1498/0., و«تهذيب الكمال» 104/0 (971), و«التقريب» 
7/117 

(؛) وحديثه عِنْدَ: أحمد 65 وأبي داود .)١14(‏ وابن ماجه (000)» والترمذي 
(51): وفي «العلل الكبيرة؛ له: 18٠ ١14‏ (206 وابن الجارود (84)» وابن 
المنذر في «الأوسط» (415)» والطيراني في «الكبير» )477(/٠١‏ و(9894): 
والدارقطني ١916/١‏ ط. العلمية و(947) ط. الرسالة» والبيهقي .150/١‏ وابن 
عَبّد البر 34 االتمهيد؛ 0790/4 وفي هَلْهِ الروَايَة أ لني يك كَانَ يَمْسَحٌْ أغلى 
الحُمّيْنَ وَأُسْفَلَهُما ٠‏ قَالَ الترمذي: «سألت محمداً عن هَذًَا الْحَدِيْتْ قَقَالَ: لا يصح 
هَذًا. روي عن ابن المبارك؛ عن ثور بن يزيد» قَالَ: حُدئت عن رجاء بن حيوة» عن 
كاتب المغيرة) عن الي يِه مرسلاٌء وضعف هَذَّاء وسألت أبا زرعة»ء فَقَالَ نحواً 
مِمّا قَالَ مُحَمّد بن إسماعيل». «العلل الكبيره: ١8٠‏ (0"), 

(5) انظر: «المجتبى» 77/١‏ و«السئن الكبرى؟ )١١١(‏ كلاهما للنسائي؛ و«السئن 
الكبرى» للبيهقي .590/١‏ 


(1) «تحفة الأحوذي» 701/١‏ 


(0) انظر: تقديمه لرسالة «المسح عَلَى الجوريين»: ٠١‏ 











علل (الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد لتنا 


ومما يقوي الجزم بإعلال حَدِيْث أبي قيس بالتفرد أَنَّهِ لَمْ يرد مرفوعاً 
بأحاديث توازي أحاديث المسح عَلَى الخفين» فسيأتي أنه لَمْ يرد إلا من 
حَدِيْث أبي موسى وثوبان وبلال. وفي كُلَ واحد مِنْهَا مقال. أما أحاديث 
المسح عَلَى الخفين فهي متواترة عن النَبِيّ يك وَقَدْ رَوَاهُا عن النَبِيّ يل أكثر 
من ستة وستين نفساً ذكرهم الكتاني0©. 

وَقَدْ أسند ابن المنذر”" إلى الحسن البصري قَالَ: «حَدَّتَي سبعون من 
أصحاب الي يك أنه ني : مسح عَلَى الخفين)0© 


)١(‏ انظر: «نظم المتنائر» 1/١‏ ؟الا. 

(؟) في «الأوسط» (ث 407)» ونقله عن الحسن بن حجر في «فتح الباري» 2749/١‏ 
والزرقاني في شرحه 01١7/١‏ على أن السند ضعيف, والمتن منكر لغياب هذا العدد 
من الرواة من الصحابة في كتب الحديث. وانظر: «المراسيل؛ (40)) و١تهذيب‏ 
التهذيب» ؟/714. 

() بقي هناك حَدِيْث يراه غَيْر المتأمل متابعاً لحديث أبي قيسء وَهُوَ ما رَوَاهُ أبو بكر 
الإسماعيلي في معجم شيوخه: ١ط 7١5‏ (777) قَالَ: و0 
مُحَمّد بن الحسن بن مرداس الواسطي أبو بكر من حفظه إملاء» قَالَ: 
أحمد بن سنان» يقول: سَمِعْتٌ عَيْد الرحمن بن مهدي. يقول: : عندي عن عن الجخرا بن ة بن 
شعبة ثلاثة عشر حديثاً في المسح عَلَى الخفين. قَقَالَ أحمد الدورقي: حَدَّثَنَا يزيد بن 
هارون» عن داود بن أبي هندء عن أبي العالية» عن فضالة بن عمرو الزهراني» عن 
المغيرة ة بن شعبة: : «أنّ النبِيَ كي تَوَضّأْ وَمَسَحَ عَلَى الجوربَينٍ وَالنّعْلَينِء قَالَ: فلم 
يكن عنده» فاغتم». . وهذه الرُوَايَةَ معلة لا تصح لأمور ثلاثة: 
الأول: : شيخ الإسماعيلي ل أجد مَنْ ترجمه؛ فهو في عداد المجهولين» ويظهر من 
خلال سياقة ترجمته أنَّ الإسماعيلي ليس لَهُ عَلَيِْ حكم إِذْ لَمْ يصفه بشيء» وَلَمْ يسق 
لَهُ سوى هَذَا الْحَدِيْثْ. 
الثاني : إِنَّ حديثه مخالف فَمَدْ رَوَاهٌ الطبراني ف في «الكبير» ٠ *589(/٠١‏ قَالَ: ١حَدَّتَنَا‏ 
إدريس بن جعفر العطارء قَالَ: حَدَّئَنَا يزيد بن هارون, قَالَ: أَخْبَرَنَا داود بن أبي 
هندء عن أبي العالية؛ عن فضالة بن عمرو الزهرانيء عن المغيرة بن شعبة» كَالَ: كنا 

مع النّيْ َك في منزله فاتبعته َال «أيْنَ تركت ابناس؟» فقلك: َرَكتّهُم بمكان كَذًَا 

وكذاء فَأناحٌ رَاجِلَتَهُ فتَرلَء ّ ذَّمَبَ قتوارى عَنيء فَآحتَبّس بقّدرٍ ما يَقُْضي الرَّجُلُ 
حاجئف 3 جاء فَقَالَ: «أَمَعَكَ مَاة؟) قُلْتُ: نَعمء قَصَبَبْتُ عَلَّى يَدَيْهِ فَفَسَلَّ وَجْهَهُ 
وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَعَلَيِِ جبَةُ شاِيةٌ قذ ضَاقّتْ يداهاء فَأدْحَلَ يَدَهُ مِنْ نَحْتٍ الجُبّه كَرَقَمَها - 











الجامع في العلل والفوائد 





ومما أعل بتفرد من لا يحتمل تفرده: ما روى أبو عبد الرحمن ن المقرئ» 
عن حََيُوةَ عن بكر بن عمروء عن مِشْرّح بن هاعانء عن عقبةَ بن عامرٍ له 
قال: قال رسول الله كَكِ: «لو كانَ نبي بَعْدي لكانَ عمرّ بن الخطاب». 

أخرجه: أحمد 1054/5 وفي «فضائل الصحابة»» له (2»)019 والترمذي 
(545”"). والرويانى فى «مسند الصحابة» .)5١5(‏ والطبراني في «الكبير» /١7‏ 
47 ا واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (5441), 
والخطيب في «الموضح» 8/7 -474» وابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ 
٠‏ و49/١١١-5١١‏ من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرئ» عن 
حَيُوة بهذا الإسناد. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌّ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث مشرح 
ابن هاعان». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؟. 


هذا إسنادٌ ظاهرة القوة» إلا أنه معلول بتفرد تشرج بن هاعان» إذ إِنَّ 
مشرحاً هذا وإِنْ كان من جملة العدول» إلا أنه قد تُكُلّمِ في حفظه. فقد قال 





 -‏ عَنْ يَذَيْو نَم غَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجهَهُ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَحْمَّيِ ثم قَالَ: : «آلّك حاجَدكن 
قلت : لاء قَالَ: قَرَكبْنا حَتَّى أذرَكنا الناس». وتابع يزيد على روايته: خالدٌ بن عبد الله 
الواسطي عند الطبراني في «الكبير» 20/6غ) بدون ذكر الجوربين. 
الغالث: إِنَّ حَدِيْثْ الإسماعيلي دارت قصته عَلَى الإمام الجهبذ عَبْد الرحمن بن 
مهدي. وَكَدُ سبق النقل عَنْهُ أنه أعل الْحَِيْثْ بتفرد أبي قيس. فلو كانت هَذِهِ القصة 
ثابتة» والواقعة صَحِيْحة لما جعل الحمل عَلَى أبي قيسء وكذلك فإنَّ جهابذة 
الْمُحَدَيْيْنَ كَدْ عدوه فرداً لأبي قيسء فلو كَانَ حَدِيْثْ الإسماعيلي ثابتاً لما جزموا بما 
جزموا. 
وفي الْحَدِيْثْ أمر آخرء وَهُوَ أنَّ راويه عن المغيرة ة فضالة بن عمرو ويقال: ابن عمير» 
ويقال: ابن عبيدء لَمْ أجد من وثقهء إلا ابن حبان ذكره في «الثقات» 2795/0 
وأورده البخاري في «تاريخه الكبير' ١75/1‏ (008), وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ٠١/7‏ (477). وَلَمْ يذكرا فِيّهِ جرحاً ولا تعديلاً. ومن كَانَ هذا حاله فهو 
في عداد المجهولين» والله أعلم. 
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ابن حبان في «الثقات» ه/5857: «يخطئ ويخالف»» وقال في «المجروحين»» 
له 78/7: ”يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها»» وقال 
أيضاً: «والصواب في أمره ترك ما انفرد به من الروايات» والاعتبار بما وافق 
الثقات). ١‏ 

وقد روي الحديث عن مشرح من وجه آخر إذ رواه أبو بكر النجاد في 
«الفوائد المنتقاة» كما في «السلسلة الصحيحة» (717”؟) من طريق ابن لهيعة» 
عن مشرح» به. 

وهذا الإسناد ضعيف؛ فإن عبد الله بن لهيعة» قد اضطرب فى رواية هذا 
الحديث؛ فرواه مرة عن مِشْرح» ورواه مرة أخرى عن أبي عشانة» كما عند 
الطبراني في «الكبير؛ 807(/17) من طريق يحيى بن كثير الناجي» عن ابن 
لهيعة » عن أبي عشانة2"92, به. 

كما أنَّ هذا الحديث روي عن ابن لهيعة بلفظ آخر. 

إذ أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 8١/4‏ من طريق رشدين» قال: 
حدثنا ابن لهيعة. عن ابن هاعانء عن عقبة بن عامر وَيهدء قال: قال 
رسول الله يخ: « لو لمْ أبعتْ فيكم نبياً لبْعتَ عمر بن الخطاب نبيً». 

وقال عقبه: «وهذا الحديث قلب رشدين متنه» وإنَّما متن هذا: «لو كان 
بَعْدي نبي لكانَ عمرّ بن الخطاب»». 

وروي عن مِشْرح من وجه آخر. 

إذ أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 2774/40 ومن طريقه ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (550) من طريق عبد الله بن واقدء قال: حدثنا حيوة بن 
شريح» عن بكر بن عمروء عن مشرح بن هاعانء عن عقبة بن عامرء قال: 
قال رسول الله كِ: « لو لمْ أبعثْ فيكم لَبْعِتَ عمرً. 


هذا إسناد ضعيف؛ فيه عبد الله بن واقدء قال عنه البخاري في «التاريخ 


)17017( وهو حي بن يؤمن: «ثقة» «التقريب»‎ )١( 
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04 
الصغير» 787/7: اسكتوا عنهاء ونقل المزي عنه في «تهذيب الكمال» 4/ 
14أ 2 :«تركوهء منكر الحديث»». وقال النّسائي في «الضعفاء 
والمتروكون» (/7”9): «متروك الحديث». 
وروي الحديث من طريق عبد الله بن وهب» وأسقط منه مشرحا. 
أخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 1١١/47‏ من طريق ابن وهب»ء 
عن حيوةء عن بكر بن عمروء عن عقبة بن عامر. 
وهذا الحديث غير معروف من هذا الطريق» فإِنَ بكر بن عمرو لم يسمعه 
من عقبة؛ إِنّما رواه عن مشرح بن هاعان» عنه. قاله ابن عساكر عقبه. 
فأخرجه: الطبراني في «الكبير» )4070(/١7‏ من طريق الفضل بن 
المختار» عن عبد الله بن موهب. عن عصمة بن مالكء. قال: قال 
رسول الله يَكِيهِ: «لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب» . 
هذا إسناد ضعيف؛ فيه الفضل بن المختارء قال عنه أبو حاتم فيما نقله 
ابنه في «الجرح والتعديل» 97/1 (7941): «هو مجهولء وأحاديثه منكرة» 
يحدث بالأباطيل»» وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» /4494: «منكر 
الحديث؟). 
وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 0175/4 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» 417/؟١1٠ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (245) من طريق زكريا بن 
يحيى الوقار» قال: حدثنا بشر بن بكرء 2 
مريمء عن ضمرة بن حبيب» 0 عن بلال بن 
رباح طلانه له» قال: قال رسول الله عي كله «لو لم أب بعث فيكم لبّعِثْ عمرا. 
قال ابن عدي عقبه: «وهذا عن بلال بهذا الإسناد غير محفوظ. وإنَّما 
يروى هذا عن عقبة بن عامر وبلال عن الذَِّيَ يلد ومع هذا ما قلب متنه؛ لأنَّ 
الرواية: «لو كان بعدي نبي كان عمر». 
وهذا إسناد ضعيف» فيه زكريا بن يحيى الوقارء ذكره العقيلى فى 
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«الضعفاء الكبير» ؟/ لالم وقال ابن عدي في «الكامل» :١15/4‏ «يضع 
الحديث»» وقال ابن الجوزي: «من الكذابين الكبار» . 
وأورد الهيثمي في «مجمع الزوائد» 8 عن أبي سعيد الخدري طله 

قال: قال رسول الله كَل : الو كان الله باعثاً رضولة ل 
الخطاب». وقال عقبه: «رواه الطبراني في «الأوسط» وقيه عبد المنعم بن 
بشيرء وهو ضعيف». 

وعبد المنعم بن بشيرء قال عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير» :1١17/*‏ 
«ضعيف»» وقال ابن حبان في «المجروحين» 159/7 : «منكر الحديث جداًء 
يأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به بحال»؛ 
وقال ابن عدي في «الكامل» 7”/1: «وعامة ما يرويه عبد المنعم لا يتابع عليه». 

وروي من حديث ابن عمر وِيّا. 

أخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» ١١7/47‏ قال: أخبرنا أبو 
السعود بن المجليء» قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب» قال: أخبرنا أبو الفتح 
محمد بن الحسين بن محمد بن جعفر السمعاني المعروف بِقُطيْط ٠»‏ قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن الحسين الصَفَار التستري من حفظه. قال: حدثنا سعيد بن 
أحمد أبو سعيد النيسابوري» قال: حدثنا ظالم بن كاظم أبو يعيش» قال: 
حدثنا خحلف بن حمود البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة» قال: حدثنا 
مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل لعمر بن 
الخطاب وين : «لو كان بعدي نبي لكنته». 

قال الخطيب فيما نقله ابن عساكر عقبه: «هذا حديث منكر». 

# مثال آخر: روى زياد أبو عمرء عن الحسنء عن عمار بن 
ياسر يهء قال: قال رسول الله يَِ: «مَكَلُ متي مَكَلُ المَطَّرِء لا يُذرى 
أَوَلَهُ خَيرٌ خَيْرٌ أم آخرة؛ . 

أخرجه: أحمد 7١9/4‏ من طريق عبد الرحمنء؛ عن زياد أبي عمر. 
بهذا الإستناد. 











أقول: هذا إسناد معلول بعلتين: الأولى: أنَّ زياداً قد تكلم فيه» فقد 
قال عنه أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» #/ 1975 (1477): اهو 
شيخ يكتب حديثه» وليس بقويّ في الحديث»» وقد ألمح بضعفه يحيى بن 
سعيد فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» “/ 497 (1557) إذ قال: 
«كان يروي حديثين أو ثلاثة» ثم جاء بعد بأشياءء وكان شيخاً مغفلاً. لا بأس 
به فأما الحديث فلا»» وقال الحافظ ابن حجر فى «التقريب» :)11٠١(‏ 
«صدوق. فيه لين». ْ 

قلت: وأين أصحاب الحسنء كقتادة» وأيوب وغيرهما عن هذا 
الحديث» حتى يغرب عنهم بروايته زياد أبو عمر؟!. 

أما العلة الثانية: فإنَّ الحسن لم يسمع من عمارء فقد قال المزي في 
«تهذيب الكمال» ؟/ :)1١7١١( ١١5‏ لولم يسمع منه؟. 

انظر: «أطراف المسند» 5001(/5/8). 

وهذا الحديث عموماً قد اختلف فيه على الحسن. 

فقد روي هذا الحديث عن الحسن» عن عمران بن حصين له . 

أخرجه: البزار (7979) من طريق إسماعيل بن نصرء قال: حدثنا عبّاد 
ابن راشد»ء عن الحسن» عن عمران بن حصين. 

وقال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن التَبِيّ ل بإسناد 


4 +200 
200 50-56 ولا نعلمه يروى عن عمران بن حصين إلا من هذا 


الطريق. . 

قلت: هذا الإسناد معلول بعلتين: الأولى: إن إسماعيل بن نصر قد 
تُكُلّم فيه» فقد قال أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» ١94/7‏ 
(38): «هذا شيخ قد روى» ولم أكتب عنهء ولا أرى بحديثه بأساً20 , 





00 وهذا ليس على معناه الاصطلاحي وإنما قصد بذلك أن الأسانيد | إلى عمران بن 
حصين كلها ضعاف». وهذا الإسناد أمثلها على ما فيه من ضعف 


(5) أما أبو حاتم فقد أكثر من قول: سبع مان كس عن الرزاءوعى لا يد ري 
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أما العلة الثانية: فإِنَ الحسن لم يسمع من عمران بن حصين» فقد نقل ابن 
أبي حاتم في «المراسيل» )١71(‏ عن عليٌ بن المديني أنَّه قال: «الحسن لم 
يسمع من عمران بن حصين» وليس يصح ذلك من وجه يثبت»» وعن أبيه (175) 
قال: «لم يسمع الحسن من عمران بن حصينء وليس يصح من وجه يثبت». 

وروي الحديث عن الحسن» عن أنس بن مالك نه . 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 017/0 من طريق عبيد الله بن تمام؛ 
عن يونس بن عبيدء عن الحسن» عن أنس. 

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ فيه عبيد الله بن تمام» إذ قال عنه أبو زرعة 
فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7/4/0 (1471): اضعيف 
الحديث؛. وأمر بأنْ يضرب على حديثه»: ونقل عن أبيه قوله: «ليس بالقوي» 
ضعيف الحديث» روى أحاديث منكرة». 

وقد روي عن الحسن» عن أنس من وجه آخر. 

إذ أخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» )١170١1(‏ قال: أخبرنا محمد بن 
منصور التستري» قال: أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن إبراهيم بن أمية» قال: 
حدثنا محمد بن غسانء» قال: حدثنا محمد بن زياد الزيادي» قال: حدثنا 
يزيد؛ عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن أنس. 

قلت: هذا إسناد معلول بضعف محمد بن منصور التستري» فقد نقل 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» 18/4 (8117)». وابن حجر في «لسان الميزان» 


- ولا تعديلاً كما بين ذلك أبو الحسن بن القطان في «بيان الوهم والإيهام» وقد بيناه في 
مكان آخرء أما هنا فقد أضاف إليه ما يشد عضد الراوي إذ قال: «ولم أكتب عنهء 
ولا أرى بحديثه بأساً» فعبارة: ١لا‏ أرى بحديثه بأسأ» تدل على استقامة حديئه» لكن 
هذه الاستقامة وحدها لا تكفي لقبول حديث الراوي» وعبارة: «ولم أكتب عنه» تدل 
على أنه ليس من أهل الحديث» وهذا ما مشى عليه كثيرون» إذ يشترطون أن يكون 
الراوي من أهل الحديث» ولا يكفي أن يكون من أهل الرواية فقطء علماً أن آخرين 
يكتفون بمن لم يجرح باستقامة أحاديثه؛ لكن الصحيح - والذي عليه الأكثر -: يشترط 
أن يكون الراوي من أهل الحديثء بل إن من حاله مثل هذا الحال يكون في مرتبة 
الاعتبار» فيكون حديثه معتبراً إذا توبعء وإما إذا انفرد فلا 
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ا ٌ 

(07544: وابن عِرَاق الكناني في "تنزيه الشريعة» ١١4/١‏ عن أبي إسحاق 
الحبال الحافظ» قال: «محمد بن منصور التستري كذاب». 

مما سبق يتضح أنَّ كل الطرق الموصولة عن الحسن فيها ضعف. 

وقد روي الحديث عن الحسن مرسلاً» وهو الأصح. 

أخرجه: أحمد ١11/7“‏ وكما في «الجامع في العلل» ؟/لا١٠‏ (19775) 
عن الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت وحميد ويونس. عن 
الحسن. 

وهذا إسناد صحيح إلى الحسن وهو مرسل» حماد بن سلمة من أثبت 
الناس في ثابت9, 

وقد روي الحديث عن الحسن البصري مرسلاً من وجه آخر ولا يصح. 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 504/8 من طريق عبد الرحمن بن 
المبارك.» قال: حدثنا يوسف بن عبدة ختن حماد بن سلمة» قال: سمعت 
الحسن. . . فذكره مرسلاً . 

قلت: هذا إسناد ضعيف». فيه يوسف بن عبدة» قال عنه أحمد فيما نقله 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 701/9 لالا؟ (4417): اله أحاديث 
مناكير»؛ ونقل عن أبيه قوله فيه: «شيخ» ليس بالقوي» ضعيف». 

إلا أن إبراهيم بن حمزة الزبيريً» خالف الحسن بن موسىء فرواه 
موصولاً. 

أخرجه: الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (1) من طريق إبراهيم بن 
حمزة الزبيري'"': عن حماد بن سلمة» عن ثابتء عن أنسء عن الب بكلة. 





)١(‏ قالها الدارقطني وغيره فيما نقله ابن رجب في «شرح العلل» 500/5 ط. عترء و7/ 
01 همام . 

(؟) جاء في كتاب «الأمثال»: الإبراهيم بن حمزة بن أنس بحلوان» وقد بحثتٌ في كتب 
الرجال عمن اسمه إبراهيم بن حمزة بن أنسء فلم أقف على شيء؛ وبعد بحثي في 
شيوخ أحمد بن يحبى الحلواني الراوي عن إبراهيم هذاء وجدته يروي عن إبراهيم بن - 








علل (الإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 





قال: «مَكَلُ متي كمثل ماءٍ أنزلة الله منّ السماءء لا يُدرى البركةٌ في أولها أو 
في آخرها». 

هذا إسناد شاذ؛ لأنَّ إبراهيم بن حمزة الزبيري» وَإنْ كان صدوقا0"©. فإنّه 
خالف من هو أوثق منه» فقد خالف الحسن بن موسى رعو 00 الذي روى 
الحديث عن حماد بن سلمة» عن ثابت وحميد ويونس» عن الحسن مرسلاًء 
كما تقدمء فرواية الحسن بن موسى هي الأصحء ورواية إبراهيم شاذةٌ. 

وقد توبع إبراهيم بن حمزة الزبيري على الرواية الموصولة متابعة نازلة» 
ولكن لا يفرح بهذه المتابعات؛ لأنّها ضعيفة» إذ تابعه حماد بن يحيى الأبح. 

فأخرجه: الطيالسي .)7١77(‏ وأحمد */ ١1١‏ و14 وكما في «الجامع 
في العلل» 2»)١1957( 7٠١1/7‏ والترمذي (5854)»: والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير؛ “04/١‏ ١٠#ء‏ والخلال فى علله كما فى «المنتخب» (؟١)»2‏ 
والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» وال وابن علق في «الكامل» 71/9 
وأبو الشيخ في «الأمثال» (70)». والقضاعي في «مسنئد الشهاب» ,)١7037(‏ 
والبيهقي في «الزهد» (948) من طرق عن حماد بن يحيى الأبح» عن ثابت» 
عن أنسء قال الترمذي عقبه: «وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

وهذا الإسناد لا يصح إذ قال الإمام أحمد في «العلل» بعده: «هو خطأ 
إنما يروى هذا الحديث. عن الحسن».؛ وقال ابن رجب في اشرح العلل 
للترمذي» 50١/7”‏ ط.عتر و7/7 797 ط.همام: «حماد بن يحيى الأبح له أوهام 
عن ثابت منها حديثه عن أنس مرفوعاً: «مثل أمتي مثلّ المطر؛ والصواب: عن 
ثابت» عن الحسن مرسلا». 


- حمزة الزبيري في «الضعفاء الكبير» للعقيلي 791/7 والطبراني في «الأوسط» )81١(‏ 
ط. الحرمين. والرامهرمزي في «الأمثال» (0؟١)‏ ولعله يكون هوء والله أعلم. 
والموجود في كتاب «الأمثال» ربما تحرف الزبيري فيه إلى أنس. والذي يقوي 
اعتقادي هذا أنَّ الكتاب ملي بالتصحيفات والتحريفات» فقد وقفثٌ في صفحة واحدة 
فقط على ثلاثة أخطاء في ثلاثة أحاديث متتالية. 

(0) «التغريب» 0580 00 (0) «التقريب» (0784). 
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وحماد قد تُكلم فيه» إذ قال أبو زرعة عنه فيما نقله ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» ١76/7‏ (75991): «ليس بالقويٌ». وقال ابن مهدي فيما 
نقله البخاري في «التاريخ الكبير؛ 0/7؟ (59931): «يههم”' في الشيء بعد 
الشيء»؛ وقال الذهبي في «المغني» :)١9754(‏ «ثقة» له أوهام وغرائب» وقد 
لين؟. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 787/١‏ (7941). ولأطراف المسئد؛ ١/6مم‏ 
85 . 

وتابعه يوسف بن عطية. 

إذ أخرجه: أبو يعلى (7415) و(117*) من طريق يوسف بن عطية» عن 
ثابت» عن أنسن: 

ويوسف بن عطية ضعيف أيضاًء فقد قال يحيى بن معين عنه في تاريخه 
اام و(944) برواية الدوري: «يوسف بن عطية ليس بشيء»» وقال 
البخاري في «التاريخ الكبير» 5/8 (414): «منكر الحديث»؛ وقال 
النّسائي في «الضعفاء والمتروكون» (9ا١7):‏ «متروك الحديث». 

وتابعه عبيد بن مسلم صاحب السابري. 

إذ أخرجه: الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (59) من طريق عبيد بن 
مسلم [صاحب”" السابري» عن ثابت» عن أنس» به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عبيد بن مسلمء وهو مجهول الحالء ذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير» 589/5 2)١541(‏ وأبو حاتم فيما نقله ابنه في 
«الجرح والتعديل» 5/1 (7) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

ولم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» ١108/17‏ على عادته في توثيق المجاهيل. 





. في المطبوع من «التاريخ الكبير»: «وهم» وهو خطأ‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع؛ فأصبح: «عبيد بن مسلم السابري» وهذا خطأ. 
وزدناه من «الجرح والتعديل؛ 5/5 (0) وجاء في «التاريخ الكبير» 589/6 (14941): 
«بياع السابري». 








علل (للإسناد: من أنواع علل الإسناد التفقرد 





وروي هذا الحديث عن أنس من غير طريق ثابت» ولا يصح أيضاً . 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» /547 - 548 من طريق خليد بن 
دعلج. عن قتادة» عن أنس. 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه خليد بن دعلجء إذ قال عنه يحيى بن معين في 
تاريخه )01١0٠(‏ برواية الدوري: «ليس بشيءا» وقال النسائي في «الضعفاء 
والمتروكون» (110): اليس بثقة»» وقال ابن حبان في «المجروحين» /١‏ 
0 : «كان كثيرٌ الخطأ فيما يروي عن قتادة وغيره». 1 

وروي عن أنس من طريق آخر. 

فأخرجه: أبو الشيخ في «الأمثال» (7171): والخطيب في "تاريخ بغداد» 
0١‏ وفي ط.الغرب »419/١1١‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ 508/0 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» ١7/57‏ من طرق عن محمد بن المغيرة» عن 
هشام بن عبيد الله الرازي”"2»؛ عن مالك. عن الزهري» عن أنس. 

هذا إسناد ضعيف» فيه هشام بن عبيد الله الرازي» فقد قال ابن حبان 
في «المجروحين» 1/7: «كان يهم في الروايات» ويخطئ إذا روى عن 
الأثبات»: وقال الدارقطني فيما نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» :44/١١‏ 
«أنّه تفرد بحديث مالكء وأنَّه وهم فيه فدخل عليه حديث في حديث»؛ وقال 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١01١/4‏ عقب ذكره هذا الحديث وحديثاً آخر: 
«كلاهما باطلان»). 

وأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد؟ ١‏ وفي ط.الغرب 119/1١75‏ 
من طريق عبد الجبار بن أحمدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب» 
قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق أبو العباس نزيل حلبء. قال: حدثنا إبراهيم بن 
سعيد الجوهري» قال: حدثنا يحيى بن حسّان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. قال: حدثنا سفيان الثوري» قال: حدثنا مالك عن الزهري» عن أنس. 





)١(‏ ورد في «الأمثال» لأبي الشيخ: «هشام بن بلال» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من 
مصادر التخريج . 
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لك 

أقول: هذا إسناد معلول إذ انقلب السند على عبد الجبار بن أحمد؛ إذ 
قال الخطيب عقبه: «وقد انقلب على عبد الجبار هذان الحديثان» والصواب 
في الحديث الأول» عن هشام بن عبيد الله» عن مالك. عن الزهري. عن 
ش30 

فإِنَّ إسناد هذا الحديث يروى به حديتٌ في تفسير قوله تعالى: 
لتَمْمَزَية؛"“4... [الفتح: 4] وأما إسناد حديث: «مثلّ أمتي» فإنّه يرويه 
هشام بن عبيد الله الرازي» قال: حدثنا مالكُ» عن الزهريٌ» عن أنس. 

ثم خرج الخطيب ككأَنْةُ إسناد هشام بن عبيد الله عن مالك. 

وهذا الحديث له علة عجيبة» وقد انقلب إسناده مرتين» وذلك أنَّ 
الخطيب ذكر أنَّ هذا الحديث انقلب إسناده على عبد الجبار بن أحمد وقد 
تقدم. وأيضاً أعل الحديث بانقلابه على هشام بن عبيد الله الرازي؛ قال 
الحافظ في السان الميزان» (8175): «وأما الخبر الذي أورده له يعني ابن 
حبان ‏ عن مالك فقد ذكر الدارقطني في «الغرائب» أنَّه تفرد به عن مالك وأنَّه 
وهم فيه ودخل عليه حديث في حديث». 

قال ابن حبان في «المجروحين» 10/7: «لم يصح من غير حديث 
الزهري". 

وروي من حديث عمار بن ياسر يِه من عدة طرق. 

فأخرجه: الطيالسي (547) من طريق عمران» عن قتادة» قال: حدئنا 
صاحب لناء عن عمار بن ياسرء به. 

وهذا إسناد معلول بعلتين: الأولى: أنَّ عمران ‏ وهو القطان - ضعيف» 
إذ قال يحيى بن معين في تاريخه (/7741) برواية الدوري: «ليس بشىء»ء وقال 
النّسائيُ في «الضعفاء والمتروكون» (478): «ضعيف»» وقال يد في 





)١(‏ علق الدكتور بشار في هذا الموضع فقال: (إنما أراد الحديث الأخير» كما هو واضح 
من سياقته؛ وهو حديثنا هذا . 
(5) انظر: "تاريخ بغداد» 515/17 ط. الغرب. 





علل الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد ات 
«التقريب» (0154): «صدوقٌ» يهِم. ورمي برأي الخوارج». 

أما العلة الثانية: ففيه راو مبهمء هو شيخ قتادة. 

وله طريق آخر. 

أخرجه: الروياني في «مسند الصحابة» (11257) من طريق موسى بن 
عبيدة» عن أخيهء عن عمار وَيِهء قال: قال رسول الله ككل: «مثل أمتي 
كالمطر' يجعلَهُ الله في أولِهِ خيراًء وفي آخرو خيراً». 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ فيه موسى بن عبيدة» قال يحيى بن معين في تاريخه 
(؟07) برواية الدارمي: «ضعيف» وفي )١١171(‏ برواية الدوري» قال: «كان 
رجلاً صالحاً. حدث بأحاديث مناكير» وفي )١1١1١(‏ قال: «لا يحتج بحديثهاء 
وقال أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» ١1/0/48‏ (585): امنكر 
الحديث». وقال النّسائيٌ فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال» 10١/7‏ 
(581/0): اضعيف». 

زد على ذلك الضعف البيّن في حال موسى بن عبيدة» فإنَّ أخاه 
عبد الله بن عبيدة ضعيف أيضاًء فقد قال يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي في 
«الكامل» 7/65؟7١7:‏ اليس بشيءكء وقال أحمد فيما نقله ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 0 (15353): اموسى بن عبيدة وأخوه لا يشتغل بهما»ء» 
وقال ابن حبان في «المجروحين» :١7/7‏ «منكر الحديث». 

وروي من طريق آخر. 

فأخرجه: البزار )١517(‏ من طريق الحسن بن قزعة. 

وأخرجه: ابن حبان (07777», والرامهرمزي في «أمثال الحديث» )00/١(‏ 
والبيهقي في «الزهد» (7917) من طريق عبد الرحمن بن المبارك. 

كلاهما: (الحسنء وعبد الرحمن) عن الفضيل بن سليمان»؛ عن 
موسى بن عقبة» عن عبيد بن سلمان» عن أبيه» عن عمار”"' بن ياسر. 





)١(‏ ورد في المطبوع من «أمثال الحديث» عن «عثمان» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من 
مصادر التخريج . 
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وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ فيه الفضيل بن سليمان» وقد ضُعْفء فقد قال 
يحيى بن معين فيما نقله ابن أب حاتم في «الجرح والتعديل» 95/1 (511): 
افضيل بن سليمان ليس بثقة»» ونقل عن أبيه قوله فيه: اليس بالقوي. يكتب 
حديثه»» وقال النّسائيُ فى «الضعفاء والمتروكون» (545): «ليس بالقوي», 
وقال ابن حجر في «التقريب» (0471): «صدوقٌء له خطأ كثير». 

وقد روي من حديث ابن عمر ض# . 

أخرجه: ابن الأعرابي في معجم شيوخه (؟0311). والقضاعي في امسند 
الشهاب» )176٠0(‏ من طريق إبراهيم بن فهد. 

وأخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» (1749) من طريق علي بن 
عبد العزيز. ا 

كلاهما: (إبراهيم» وعلي) عن معلى بن أسد. 

وأخرجه: السَّهميُ في «تاريخ جرجان»: 47١‏ من طريق محمد بن أبان. 

وأخرجه: أبو نعيم في «الحلية» 77١/7‏ من طريق أبي عاصم. 

ثلاثتهم: (معلى» ومحمدء وأبو عاصم) عن عبيس0© 
بكر بن عبد الله المزني”"2» عن ابن عمر 5ه . 

هذا إسناد ضعيف». فيه عبيس بن ميمونء إذ قال عنه يحيى بن معين في 
تاريخه (586) برواية الدارمي: «ضعيف»» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» 
51 (7504): «منكر الحديث»» وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» 
(858): «قد ترك حديثه» وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» 4410): 


ااضعيف) . 


وقد روي من حديث عمران بن حصين ذه . 


)١(‏ تحرف في جميع المصادر التي خرجته إلى: «عيسى؛ وهو خطأء وجاء على الصواب 
في امجمع الزوائد» .358/٠١‏ 

(؟) تحرف في المطبوع من «مسند الشهاب»: إلى #بكر بن عبيد الله» والصواب ما أثبتناه. 
انظر: «تهذيب الكمال» /١‏ لا" (7/7860) 
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أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (7570) كلتا الطبعتين من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن جده» عن أبي نجيد (يعني: 
عمران بن حصين). 

هذا إسناد ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء إذ قال عنه 
علي بن المديني فيما نقله ابن عدي في «الكامل» 4157/0: «ليس في ولد 
زيد بن أسلم ثقة»» وقال يحيى بن معين في تاريخه (017) برواية الدارمي: 
«ضعيف» وفي (514) قال: «ليس حديثه بشيء2» وقال أبو حاتم فيما نقله ابنه 
في «الجرح والتعديل» 789/0 540 :)1١١7(‏ اليس بقوي الحديث»» وقال 
النّسائُ في «الضعفاء والمتروكون» (0770: «ضعيف». 

وروي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5 . 

أخرجه: ابن أبي عمر العدني في مسنده كما في «المطالب العالية» 
26 والطبراني في «الكبير» 24)250(/١7‏ وابن عبد البر في «التمهيد» // 
4 من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الله بن يزيد أبي 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ‏ وهو الإفريقي - 
قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (0070) برواية الدوري: "ليس به بأس» 
وفيه ضعف». وقال أحمد في «العلل» )٠١5(‏ برواية المروذي: «منكر 
الحديث»» وقال النّسائئُ في «الضعفاء والمتروكون» (771): «ضعيف»» وقال 
الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (/"7): «ليس بالقوي». 

وذكره الهيثمي في «"مجمع الزوائد» 58/٠١‏ فقال: «رواه الطبرانيٌ وفيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف». 

وقد حسّن ابن حجر هذا الحديث» فقال في «فتح الباري» 4/17 عقب 
:)*55١(‏ «وهو حديث حسن له طرق قد يرتقى بها إلى الصحة». 

ون مك سيت عا ناض نم لاط من امن تن انسل عالمعارة 
رضوان الله عليهم؛ لأن فضلهم ثابت صحيح في القرآن والسنة. 
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وقد بوب ابن حبان لهذا الحديث في صحيحه 75١9/١5‏ بقوله: اؤِكْرُ 

خبر أوهمَ من لم يُُحْكُمْ صناعةً الحديثٍ يثِ أنَّ آخر هذه الأمةٍ في الفضل 
كَأوّلها'. 

وقال الرامهرمزي في «أمثال الحديث» :)07١(‏ (إِنّْ تعلق متعلقٌ بظاهر هذا 
الحديث» فادعى عليه تناقضاً في قوله ككل: «خيرٌ أمني ني ثم الذين بلوتهم! 
إن المعنى في قوله: «لا يدرى أوله خير أم آخره». إِنَّ الخير شاملٌ لهاء وإِنْ 
كان معلوماً أنَّ القرنَ الأول خير من الثاني وهذا كما قال وَيك: «كتُمَ خَيرَ 
مد أرجت إلثّاين» [آل عمران: .4]1٠١‏ 

وقال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»: :1١7‏ «وإِنّما قال: «مثلّ 
أمني مَثلُ المطرء لا يُدرى أُولّهُ خيرٌ أم آخرُة؛ على ماق لغرب لب ابر مات 
كما يقال: ما أدري أوجه هذا الثوب أحسن أم مؤخره؟ ووجهه أفضلء إلا 
0 0 وكما تقول: ما أدري أوجه هذه المرأة أحسن أم 

؟ ووجهها أحسن » إلا أنك أردت تقريب ما بينهما في الحسن». 

وقال ابن تيمية في «الفتاوى» :11/4/١8‏ «معناه أنه يكون في آخر الأمة 
من يقارب أولهم في الفَضلء ٠‏ وَإِنْ لم يكن منهمء حتى يشتبه على الناظر أيهما 
أفضل. وإِنْ كان الله يعلم أنَّ الأول أفضل» ٠»‏ كما يقال في الثوب المتشابه 
الطرفين: هذا الثوب لا يدرى أي طرفيه خيرء مع العلم بأنَّ أحد طرفيه خير 
من الآخر؛ وذلك لأنّه قال: «لا يُدرى أولهُ خيرٌ أو آخره» ومن المعلوم أنَّ الله 
يعلم أيهما خيرء إذا كان الأمر كذلك» وإنّما ينفي العلم عن المخلوق» لاعن 
الخالق؛ لأنّ المقصود التشابه والتقارب. وما كان كذلك اشتبه على المخلوق 
أيهما خيرا . 


8# ومثال ما تفرد به الضعيف وعَدٌ من منكراته: ما روى يونس بن 
محمد» عن مفضل بن فضالة» عن حبيب بن الشهيد»ء عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر بن عبد الله طفن قال: : أخدّ النبيٌ يل بِيدٍ مجذوم. 
فأدخلها معهُ في القَضصْعقٍ ثم قال: : "كل بسم الله. ثقة بالله. وتوكلاً عليه». 
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أخرجه: ابن أبي شيبة (51905) وفي «الأدب», له 2)١56(‏ وعبد بن 
حميد في «المنتخب» »223١975(‏ وأبو داود (9764): وابن ماجه (50415): 
والترمذي )١18117(‏ وفي «العلل الكبير»» له: ٠لالا‏ (0178» وابن أبي الدنيا في 
«التواضع والخمول» (87)» وأبو يعلى »)١1877(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» 
(مسند علي): "١‏ (84): والطحاوي في «شرح معاني الآثاره 7١4/4‏ وفي ط. 
العلمية (7975)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 2747/4 وابن خزيمة كما في 
«الذيل» (1775) بتحقيقي» وابن حبان ,»)517١(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (575)»: وابن عدي في «الكامل» ».15١/8‏ والحاكم ١55/4‏ - 2117 
والبيهقي 1١9/17‏ وفي «الآداب» (141) وفي «الشعَب4» له (103) ط. العلمية 
و(7194١)‏ ط. الرشدء وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» 2008/7 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)١507(‏ وأبو عبد الله الدقاق في معجمه 
3784-7 من طريق يونس بن محمد بهذا الإسناد. 

قال ابن حبان عقيب الحديث: «مفضل بن فضالة هذاء هو أخو مبارك بن 
فضالة» ليس بالمفضل بن فضالة القتباني» وهما جميعا ثقتان». 

وقال الحاكم في «المستدرك» ١75/56‏ -/7ا١1:‏ ااحديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». إلا أنَّ هذا التصحيح لا يُلتفت إليه؛ لأنَّ المفضل بن فضالة 
تفرد به. 

قال الترمذي في «العلل الكبير»: ١‏ (91709): «ولا أعلم أحداً روى 
هذا الحديث عن المفضل بن فضالة غير يونس بن محمد. ..4. 

وقال الدارقطني فيما نقله عنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عقيب 
:)١5655(‏ «تفرد به المفضل بن فضالة». 

والمفضل ضعيف الحديث؛ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (011غ) 
برواية الدوري: «ليس بذاك»»؛ وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» 
:)1١75(‏ «بلغني عن علي أنَّه قال: في حديثه نكارة»؛ وقال عنه النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» (077): «ليس بالقوي». ولم يوثقه إلا ابن حبان في 
ثقاته 495/17 وكما قال في صحيحه سالفاً . 
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وعلى الضعف البيّن في حال المفضلء فإِنَّ حديثه هذا عُدَّ من منكراته» 
فقال ابن عدي في «الكامل» :١0١/8‏ «ولم أرَ في حديثه أنكر من هذا». 

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (705”): «سألت محمداً ‏ يعني: 
اليخاري ‏ عن هذا "الحديت: فقال: روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن 
الشهيد. عن عبد الله بن بريدة: أنَّ عمر أخذ بيد مجذوم شيئاً من هذا , 

وقال أيضاً فى جامعه عقيب :)١48179(‏ «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا 
من جديا يونين امتحال: عن المفضل بن فضالة» والمفضل بن فضالة هذا 
شيخ بصري» والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهرء وقد 
روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن شهيدء عن ابن بريدة: أن عمر وه 
أخذ بيد مجذوم. وحديث شعبة أشبه عندي وأصح». 

وقال البغوي في «شرح السنة» (77600): «هذا حديث غريب». 

وقد روي هذا الحديث من طريق آخر عن جابر #5 . 

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 158/١‏ وه/ 50 ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (/ا10١)‏ من طريق عبيد الله بن تمام» عن 
إسماعيل المكي. عن محمد بن المنكدر. عن جابر ذه به مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف» لضعف عبيد الله بن تمامء إذ نقل ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 4/0 )١411(‏ عن أبيه أنه قال فيه: «ليس بالقوي» 
ضعيف الحديثء. روى أحاديث منكرة» ونقل عن أبي زرعة أنه قال فيه: 
«ضعيف الحديث» وأمر بأنْ يضرب على حديثه»» وقال العقيلي في «الضعفاء 
الكبير» :١١8/7“‏ «كان عنده عجائب». 

قلت: وكذلك في سنده إسماعيل بن مسلمء وهذا كان مخلطاً. 

فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 755/١‏ (0) عن علي بن 





)١(‏ لم أقف على هذه الرواية» وسندها ضعيف؛ لأنّ عبد الله بن بريدة لم يسمع من 
عمر له . 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم .)4٠0(‏ 
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المديني أنَّه قال: «سمعت يحيى القطان وسُئل عن إسماعيل بن مسلم المكي 
قيل له: كيف كان في أول أمره؟ قال: لم يزل مخلّطأًء كان يحدثنا بالحديث 
الواحد على ثلاثة ضروب» ونقل عن سفيان ‏ وذكر إسماعيل بن مسلم ‏ فقال: 
«كان يخطئ في الحديث»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 175/5 
(719) عن أبيه أنه قال: «ضعيف الحديث مخلط». 

ومما يدل على تخليط إسماعيل في رواية هذا الحديثء أنه قد روى هذا 
الحديث عن محمد بن المنكدر» عن جابر و كما قدمتاف ثم رواه عند 
الطحاوي في «شرح المعاني» "١9/4‏ وفي ط. العلمية (1917) عن أبي 
الزبير» عن جابر ضيه . 

وهناك علة أخرى فيهء وهي ما قاله ابن عدي في «الكامل» :155/١‏ 
«وأحاديئه ‏ يعنى: إسماعيل - غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة» 
إلا أنه ممن يكتب حديثه». 

قلت: محمد بن المنكدر مدني» وأبو الزبير مكي» وهذا يعني أن الاثنين 
من أهل الحجازء فتكون روايته عنهما غير محفوظة» وهذه العلة ما تزيد 
الحديث إلا ضعفاً. 

وقد روي هذا الحديث موقوفاً من أوجه: 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (*1590) قال: حدثنا ابن علية» عن خالدء عن 
أبي معشرء عن رجل: أنه رأى ابن عمر ونه يأكل مع مجذوم» فجعل يضع 
يده موضع يد المجذوم. 

هذا إسناد متصل بثقات» إلا أن فيه مبهماً لا يعرف حاله. 

أما الصواب في هذا الحديث: 

فما أخرجه: العقيلى فى «الضعفاء الكبير» 147/4 من طريق شعبة» عن 
حبيب بن الشهيدء قال: سمعت عبد الله بن بريدة» يقول: كان سلمان يعمل 
بيده ثم يشتري طعاماًء ثم يبعث إلى المجذومين فيأكلون معه. 

هذا إسناد متصل بثقات» وهو أصل الأحاديث المرفوعة التي مرت» قال 
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العقيلي في «الضعفاء الكبير» 757/5: «هذا أصل الحديث؛» وهذه الرواية 
أولى» ولعل ما يزيد هذه الرواية قوة أنَّ شعبة قد توبعء تابعه يحيى بن سعيد(» 
عند ابن أبي شيبة (11907) عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد. والله أعلم 
بالصواب. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 1/8/7 2)301١١(‏ و(إتحاف المهرة» 007/7 
ام 


© وقد يأتي الراوي الذي لا يحتمل تفرده بزيادة في آخر الحديث 
يضطرب فيها وقفا وقطعأ مع انفراده بتلك الزيادة» مثاله: ما روى بشر بن 
مهران» عن محمد بن دينار» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن 
جابر بن عبد الله وَقدء قال: قدمَ وفدٌ أهلٍ نجرانَ على النبي يَله: 
العاقبُ والسيدٌ9) فدعاهما إلى الإسلام» فقالا: أسلمنا قبلك» قالَ: 
«كذبثماء إِنْ شئتما أخبرثكما بما يمنعكما منّ الاسلام» فقالا: هات أنبئناء 
قالَ: «حُبٌ الصليب وشربٌ الخمرء وأكلّ لحم الخنزير» فدعاهما إلى 
الملاعنة فواعداة على أنْ يغادياه بالغداق» فغدا رسول الله يَلهِ فأخذ بيد 
علي وفاطمة؛ وبيد الحسن والحسين. ثمّ أرسل إليهما فأبيا أنّْ يجيئاء 
وأقرًا لهُ بالخراجء فقال النبي يَِةْ: «والذي بَعثني بالحق» لو فعلا لمُطِرَ 
الوادي نارً»”© قال جابر نه : فنزلت فيهم هذه الآية: طِمَمُلْ تالا َم 
ا وضسآءنا وضةخ نشدي وَأشْك» [آلك عمران: .]5١‏ قال 
الشعبي: أبناءنا الحسن والحسين» ونساءنا فاطمة؛ وأنفسنا علي بن أبي 
طالب 000 





_ )97881/( وهو: «ثقة متقن حافظ إمام قدوة» «التقريب»‎ )١( 

(؟) عند أبي نعيم: «والطيب». 

(*) عند أبي نعيم: «لأمطر الوادي عليهما نارأ». 

(4؛) هذا لفظ رواية الواحدي. وعند أبي نعيمء قال الشعبيء قال جابر 5ه : رسا - 





علل الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 





أخرجه: الطبراني وابن شاهين في تفسيره كما في «إتحاف المهرة» ؟/ 
١‏ (585). وابن مردويه كما في «الدر المنثور» 0 وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة»: 158» والواحدي في «أسباب النزول» )١171١(‏ بتحقيقي» 
واللفظ له. من طريق بشر بن مهران» عن محمد بن دينار» به. 

هذا حديث ظاهرهٌ الصحةٌء رواته ثقات إلا محمد بن دينار. ومحمد هذا 
اختلفوا فيه قال يحيى بن معين: "ليس به بأس» وقال مرة: «ضعيف»» وقال 
أبو حاتم: «لا بأس به»؛ وقال أبو زرعة: «صدوق». وقال أبو داود: «تغير 
قبل أنْ يموت»» وقال النسائي: «ليس به بأس» وقال مرة: «ضعيف»» وقال 
ابن حبان: «كان يخطئ لم فحن خطأه حتى استحق الترك. . ترك الاحتجاج 
بما انفرد..»». وقال ابن عدي: «حسن الحديث,» وعامة حديثه ينفرد به). 
انظر: «الجرح والتعديل» 7/ 7*8 (115717)» والكامل 041/7 والمجروحين 
"/4» وتهذيب الكمال 7٠١/5‏ ("اولاة). 

كما أنَّ هذا الإسناد فيه بشر بن مهران ذكره ابن حبان في «الثقات» 8/ 
٠‏ » وقال عنه: «روى عنه البصريون العجائب»» وقال الذهبي في «الميزان» 
:)1١14( 0‏ «قال ابن أبي حاتم: «ترك أبي حديئه»»» وعند الرجوع إلى 
كتاب «الجرح والتعديل» 740/7 )١517(‏ وجدت النص هكذا: «كتب عنه 
أبى» على أن ما في «لسان الميزان» )١15١1١(‏ بنحو ما في «الميزان»» وقال عنه 
عقر بن شيبة فيما نقله عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 140//58: «رجل 
صالح» فعلى هذا يكون مستوراًء ومما يزيدنا يقيئاً أن بشر بن مهران هو 
المتفرد به أنَّ أبا الشيخ أخرجه في «طبقات المحدّثين» 8/9 79 (174) 
و54/8 (1948) من طريقه مقتصراً على قول الشعبي. 

أخرجه: الحاكم 597/5 045 من طريق علي بن حجرء عن علي بن 
مسهرء عن داود بن أبي هند بالإسناد المتقدم دون قولٍ الشعبيٌ. 
- وأشي»: رسول الله كلك وعليّء و«آبنة6 وَبَنَةكْع: الحسنُ والحسين» «وَضآءكا 


نلك » : فاطمة رضي الله عنهم أجمعينَ» وفي «الدر المنثور»» قال جابر ذه : «وأشكا 
شه : رسول الله يق وعليٌء و1بت:46 : الحسنُ والحسينُ» طوضسءنا» : فاطمة. 
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وعليٌ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (7”058) برواية الدوري: «كان 
علي بن مسهر ثبتأ»» وقال أحمد بن حنبل في «الجامع في العلل» 14/7: 
«صالح الحديث صدوق». وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ٠14/5‏ 
:)١١١9(‏ «ثقة صدوق». 

فعليٌ ئقة وروايته أولى بالقبول من رواية محمد بن دينارء كما أن 
محمد بن دينار قد اضطرب في نقل القول المنسوب إلى الشعبي» فمرة يجعله 
من كلام الشعبي» ومرة يجعله من كلام جابر بن عبد الله َيه كما في رواية 
أبي نعيم و«الدر المنثور». قَبَانَ بذلك ضعف ما ذكر في حديث محمد بن دينار 
من قول الشعبي أو جابر بن عبد الله ذه . 

وقد ورد عن ابن عباس بنحو كلام الشعبي إلا أنه لا يصح عنه. 

أخرجه : الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: 5٠‏ ط. العلمية و(88) 
ط. ابن حزم من طريق حبان بن علي» عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس و#ها. 

وهذا إسناد تالف» بل هو كذب بيّن. 

ومحمد بن السائب الكلبي قال أبو عاصم النبيل فيما نقله ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» /ا/ 51" .0)١47/8(‏ وابن حبان في «المجروحين» /١‏ 
07 : «زعم لي سفيان الثوريء» قال: قال (:ا0© الكلبي: ما حدثت2"9 عني» 
عن أبي صالحء عن ابن عباس فهو كذب فلا نَرْوِوا"». وقال ابن معين فيما 
نقله ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (58968): «ليس بشيءء كذاب 
ساقطاء وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٠١7/١‏ (747): التركة يحيى بن 
سعيدء وابن مهدي»ء وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 851/1 
(141): «الناس مجتمعون على ترك حديثه؛ لا يشتغل بهء وهو ذاهب 
الحديث». وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (014): «متروك 





)١(‏ عند ابن حبان: الي». )١(‏ عند ابن حبان: اما سمعته». 
(؟) عند ابن حبان: «فلا يروه عنى». 
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الحديث»» وقال ابن حبان في «المجروحين» ؟/ 17067 الوضوح الكذب فيه 
أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفهء يروي عن أبي صالحء عن ابن 
عباس في التفسير» وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه شيئاً» ولا سمع 
الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف». 

ويشهد للقصة ما روي من حديث حذيفة بن اليمان دنه في الصحيحين. 

أخرجه: البخاري7) 0 (4780). ومسلم ١19/0‏ (5570) (006) 
بلفظ: جاء العاقب والسيد ‏ صاحبا نجران ‏ إلى رسول الله يل يريدان أن 
يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل! فوالله لئن كان نبياً فلاعنًا لا 
نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلاً 
أميناًء ولا تبعث معنا إلا أميناء فقال: «لأبعئنَ معكم رجلاً أميناً حق أمين» 
فاستشرف له أصحاب رسول الله يليد فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما 
قام قال رسول الله يكلِِ: «هذا أمين هذه الأمة(" . 

انظر: «إتحاف المهرة» 7١1/7‏ (0787537). 


© ومثال ما تفرد به الضعفاء وتعدد عندهم ولا يتقوى: ما روى 
إسرائيل بن يونس» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» عن عثمان بن 
عفان ضيه : أنَّ النبي يكل كان يخللٌ لحيته. 

أخرجه: ابن أبي شيبة »)١١7(‏ والدارمي (5 07١‏ وابن ماجه (2)470 
والترمذي )”١(‏ وفي «العلل»» له: »)١7( ١١5‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(0"). وابن حبان )1١81(‏ من طريق إسرائيل» بهذا الإسناد”. 

وأخرجه مطولاً: عبد الرزاق »)١75(‏ وابن خزيمة )12١(‏ و(1951) 
و(1717١)‏ بتحقيقى» وابن الجارود (77)» والدارقطني ١‏ و١‏ ط. العلمية 
)١(‏ وهذا لفظ البخاري. 
(؟) وقد خرجت هذا الحديث في هذا الكتاب فليراجع . 
() في المطبوع من «الأوسط» لم يذكر أبا وائل وجاء الإسناد: «عن عامر بن شقيق بن 

سلمة: أن عثمان. . .» وهو خطأ . 
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و(587) و(5817) و(707) ط. الرسالةء والحاكم »159/١‏ والبيهقي 04/١‏ 
و77 من طريق إسرائيل. 

أقول: هذا الحديث تفرد به عامر بن شقيق» وفيه مقالٌ» وروايته عن أبي 
وائل أشد ضعفاً . 

قال ابن معين: «ضعيف الحديث»». وقال أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل؛ لابنه 415/5 (1801): «شيخ ليس بقوي» وليس من أبي وائل 
بسبيل». وقال المروذي عن أحمد سس حَنْبل في «العلل ومعرفة الرجال»: 8لا 
(4): «وذكر عامر بن شقيق ‏ الذي روى عن أبي وائل ‏ فتكلم فيه 
0 قال العلامة مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال؛ 171//7: (وفي 
كتاب الخلال عن أحمد بن حنبل: ليس بثقة). 

ومع قول من تكلم فيه» نجد النسائي قال فيه: «ليس به بأس)”")» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» 749/1. 

والأقرب في ذلك هو تضعيفه؛ لذا قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
(33"09): «لين الحديث». 

أقول: حديث عامر بن شقيق منكر؛ لمخالفته أحاديث الثقات بعدم ذكر 
تخليل اللحية» قال ابن حزم في «المحلى» 71/1: «أما حديث عثمان فمن 
طريق إسرائيل وليس بالقوي» عن عامر بن شقيق» وليس مشهوراً بقوة النقل»» 
وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» 4/١‏ «في سنده عامر بن شقيق» 
قال ابن معين: ضعيف الحديثء. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ وقد أخرج 
الشيخان9؟© حديث عثمان في الوضوء من عدة طرقء ولا ذكر للتخليل في 
شيء منها». 





)000( والنص في «إكمال تهذيب الكمال» /ا/ر/ا٠‏ (5766): «وقال المروذي: ذكره ‏ يعنيى: 
أحمد ‏ فلم يتكلم فيه بشيء؛ والصواب ما في العلل كما سيأتي. وقد تحرف عنده 
«المروذي؛ - بالذال - إلى: «المروزي» - بالزاي -. 

(؟) «تهذيب الكمال» .)3١70( 7١/4‏ و#ميزان الاعتدال؛ 69/9" .)::8١(‏ 

م2 «صحيح البخاري» ١١14/8‏ (1417): و«#صحيح مسلم؟ ١47/١‏ (3737) (17). وحديث - 
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زيادة على أنَّ عامر بن شقيق قد تفرد بهذا الحديث مع هذه الزيادة 
المنكرة عن أبي وائل شقيق بن سلمة» فأين أصحاب أبي وائل من هذا 
الحدييك20. ١‏ 

ونقل ابن القيم في «زاد المعاد» ١91/١‏ فقال: «قال الإمام أحمد وأبو 
زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث». 

وكلام أحمد نقله عبد الله ابنه كما في «التلخيص الحبير؛ 38/١‏ (410): 
«ليس في تخليل اللحية شيء صحيح" . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في «العلل» :)١١١(‏ سمعت أبي يقول: 
لا يثبت عن النبي كله في تخليل اللحية حديث0©. 

وقال ابن المنذر في «الأوسط؛ 780/١‏ عقب (759): «والأخبار التي 
رويت عن النبي كل أنّه خلل لحيتهء قد تكلم في أسانيدها وأحسنها حديث 
عثمان؟. 


وقال العقيلي في «الضعفاء» 771//4: «والرواية في التخليل فيها لين» 
وفيها ما هو أصلح من هذا الإسناد». 


- عثمان في الوضوء مشهور من طرق عديدة عن عثمان» انظر: تخريجها في «المسند 
الجامع» 159/17 (4507) و171/ 140 (4119) وليس في شيء منها ذكر التخليل. 

)١(‏ قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح 5-5 : «وعلامة المنكر في حديث الْمَحَدِيِث 
إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء ٠‏ خالفث روايئه 
روايتهم أو لم تكد توافقها . فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث 
غير مقبوله ولا مستعمله. . .» ثم قال: «لأنّ حكم أهل العلم؛ والذي نعرف مِنْ 
ملغبهم في بول ما يتفرد به المحقك من الجديظ؛ أن يكون قد شارك الثقات من 
أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا. . .2 ثم قال: «فأما من تراه يعمد لمثل الزهري 
في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن 
عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما 
على الاتفاق منهم في أكثره. فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث؛ مما 
لا يعرفه أحدٌ من أصحابهماء وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم» فغير 
جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم؟. 

(؟) انظر: «التلخيص الحبير» 7/8/١‏ (41). 
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وقد ضعّف ابن حزم الأحاديث الواردة في تخليل اللحية عن النبي كَل 
فقال في «المحلى» 77/7: «وهذا كله لا يصح منه شيء» ثم قال عقب إعلال 
أحاديث الباب: «فسقط كل ما في هذا الباب». 

ومع كل هذاء نجد بعض أهل العلم قد قوّى حديث عامر بن شقيق» 
عن أبي وائل. عن عثمان وَهء فقد نقل الترمذي في «العلل الكبير»: ١١١‏ 
(1) عن شيخه البخاري بعد أنْ ساق الحديثء. فقال: «قال محمد: أصح 
شيء عندي”' في التخليل حديث عثمان. قلت: إنّهم يتكلمون في هذا 
الحديث» فقال: هو حسن». 

وقول البخاري: «هو حسن» لعله يعني به: المعنى اللغوي لا 
الاصطلاحي””© ١‏ 

وقال الترمذي في «الجامع الكبير»؛ عقب :)"١(‏ «هذا حديث حسن 
صحيح)» وصححه كذلك ابن خزيمة وابن حبان» إذ أخرجاه في صحيحيهما 
كما مر في التخريجء وقال الحاكم في «المستدرك» :١54/١‏ «قد اتفق 
الشيخان على إخراج طرق لحديث عثمان في دبر وضوئهء ولم يذكرا في 
روايتهما تخليل اللحية ثلاثاء وهذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير 
عامر بن شقيق» ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه»© 

وقد تعقبه الذهبي في الكلام عن عامرء فقال في «تلخيص المستدرك» 
71 ا"اقلت: ضعفه ابن معين قال: وله شاهد صحيح:©. 
وقال مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» 0/ 5 : الصحح أنو عينى 


)١(‏ ومعلوم لدى أهل الحديث أن قول العالم: «أصح شيء؟ أو «#أحسن شيء» لا يستفاد 
منه صحة» بل معناه أنه أمثل شيءٍ في الباب. 

؟) هكذا تأولتء ليكون احتمال الجمع بين قوله وقول من ضعفه وبين من ضعف أحاديث 
الباب قائماً؛ وكذلك لأن إطلاق كثير من المتقدمين للحسن فإنما يرادٌ به المعنى 
اللغري . 

(7) أقول: وهذا قول غريب مع ما قدمناه من تضعيف أحمد وأبي حاتم وابن حزم لهذا 
الراوي. 

(5) وانظر: «مختصر استدراك الحافظ الذهبي» ١١7-١١54 /١‏ لابن الملقن. 
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وأبو علي الطوسي27 حديثه في تخليل اللحية». 

والحديث صححه من المتأخرين العلامتان الألباني”'2 وشعيب» وسأنقل 
قول الشيخ شعيب وأناقش طرقهء ومن خلال ذلك يتم الرد على الشيخ الألباني» 
قال الشيخ شعيب في «الإحسان» ”/ 777 - 774: «وله شاهد من حديث أنس 
عند أبي داود »)١50(‏ والبيهقي 04/١‏ وسنده حسنٌ» وله طريق أخرى صححها 
الحاكم 0,؛ ووافقه الذهبي”".وآخر من حديث عمار بن ياسر عند 
الترمذي (759): وابن ماجه (574)» والحاكم .١54/١‏ وثالث من حديث عائشة 
عند الحاكم ٠0١‏ وقال الهيثمي: ورواه أحمد ورجاله موثقون. ورابع من 
حديث ابن عمر عند ابن ماجه (477). وخامس من حديث أبي أيوب الأنصاري 
عند ابن ماجه (4717) فالحديث صحيح بها. وانظر: ومو الراية») 77/١‏ - 
5,» انتهى» وللحديث طرق أخرى غير ما ذكر الشيخ فقد روي من حديث: 
تميم بن زيد المازني» وأبي أمامة» وجابرء وأبي الدرداء» وابن أبي أوفى» وأم 
سلمة» وكعب بن عمروء وأبي بكرة» وعلي بن أبي طالب؛ وجريرء وعبد الله بن 
عكبرة؛ وابن عباس . إلا أن عامة هذه الوجوه ضعيفة. 

أقول وبالله التوفيق: 

أما حديث أنس بن مالك ذلك : 

فأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» (71). وأبو داود »)١545(‏ والبيهقي 
1١‏ والبغوي 4)5١0(‏ والضياء في «المختارة» لا 55١-756‏ (5004) 
و(1704؟) و(710؟) من طرق عن أبي المليح؛ عن الوليد بن زوران”؟». عن 
اسن 


- الذي في كتاب الطوسي: 7 (70): «وأصح شيءء في هذا الباب  على ما يقال‎ )١ 
حديث عامر بن شقيق» عن أبي وائل» عن عثمان».‎ 
قال ماهر: وهذا ليس تصحيحاًء ولكل عالم زلة.‎ 

(5) في «صحيح سنن أبي داود؛ 70١ - 1460/١‏ وغيره من كتبه. 

() هذا الاصطلاح غير صحيحء انظر: تعليقنا على «شرح التبصرة والتذكرة» ١/58؟1.‏ 

(4؛) جاء عند البغوي والضياء: «زروان بتأخير الواوء ولا يضر. قال ابن حجر في - 
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وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الوليد بن زوران» فقد ذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير» 75/8 (75000)» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٠/4‏ 
)١‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاًء وذكره ابن حبان في «الثقات» 000/1 
إلا أن هذا لا يعد توثيقاً له؛ لأنَّ ابن حبان إنما ذكره في كتابه» ولم يتكلم 
عليه بما يقتضي أنه عرف حالهء ولا يعد الوليد من شيوخهء ولا من أهل 
بلده» فعلى هذا يكون ابن حبان إنما ذكره في كتابه جرياً على عادته في توثيق 
المجاهيل . ثم إِنَّ ابن حزم حكم عليه في «المحلى» 55/5 بالجهالة» وكذلك 
أبن حجر في «التلخيص الحبير»؛ ١/4/ا‏ (85). 

فيكون الحديث من هذا الطريق معلاً بجهالة الوليد. وهو على جهالته لا 
يعرف له سماع من أنس ضنء فقد قال عنه أبو داود كما في «سؤالات 
الآجري» ١/35١‏ ): «جزري لا ندري سمع من أنين بن مالك أم لا؟),. 

وقد روي هذا الحديث عن أنس َيه من غير هذا الطريق ولا يصح. 

فأخرجه: أبو يعلى (4410). وابن عدي في «الكامل» ١48/78‏ من 
طريق عمرو بن حصين. قال: حدثنا حسان بن سِياوء عن ثابت». عن 
أنس 8ه : أنَّ النبي يَلْ كان إذا توضأ خلل لحيته. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمرو بن حصين» إذ قال عنه أبو حاتم 
فيما نقله عنه ابنه عبد الرحمن في «الجرح والتعديل» 5985/5 (9/5ا؟١):‏ 
«اتركت الرواية عنهء ولم يحدثنا بحديثهء وقال: هو ذاهب الحديث. ليس 
بشيءك ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: اليس هو في موضع يحدث عنهء 
واهي الحديث»» وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون) (89:0): 
١متروك».‏ 





«التقريب» (74717) وقيل: "ابتأخير الواو - يعني: بتقديم الراء عليها»» وقد يقول 
قائل: إن ابن حجر قال عنه في «التقريب» (07877: «لين الحديث»» وإن الذهبى 
وثقه في «الكاشف»؛ فنقول: أما ابن حجر تن فالظاهر ‏ والله أعلم - أنه جمع 
سكوت العلماء عليه وتوثيق ابن حبان له. وأما الذهبي نه فإنه اعتمد على توثيق ابن 
حبان فأطلق فيه التوثيق» ثم إن أحداً من أهل العلم لم يطلق فيه التوثيق هكذا . 
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وشيخه حسان بن سياه أضعف منه. انظر: «الكامل» 1148/7 و(ميزان 
الاعتدال» ١/8لا:‏ (1805). 

على أن الحديث روي عن ثابت من طرق أخرى. 

قأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» ١١1/7‏ من طريق عمر بن ذؤيب» عن 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: وضأت رسول الله يك فلما فرغ من 
وضوئه أدخل يدهء وقال: «هكذا أمرني ربي». 

وهذا الطريق ضعيف؛ عمر بن ذؤيبٍ قال عنه العقيلى: «مجهول بالنقل» 
حديثه غير محفوظ. ولعله عمر بن حفص بن ذؤيب» ثم ساق الحديث أعلاف 
وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 197/7 :)510١(‏ (لا يعرف». 

وأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» / ١66‏ من طريق عمر بن حفص 
العبدي أبي حفصء عن ثابت» عن أنسء» قال: وضأت رسول الله كل فرأيته 
يخلل لحيته بأصابعه. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمر بن حفصء إذ قال عنه أحمد ‏ فيما 
نقله العقيلي -: «تركنا حديثه وحرقناه»» ونقل عن يحيى بن معين قوله فيه: 
اليس بشيءاء وعن البخاري أنه قال: «ليس بالقوي». 

وقد روي من غير هذا الطريق. 

فأخرجه: الحاكم ١44/١‏ من طريق مروان بن محمدء قال: حدثنا 
إبراهيم بن محمد الفزاري» عن موسى بن أبي عائشة» عن أنس بن مالك» 
قال: رأيت الى كه توضاً وخللَ لحيته» وقال: «بهذا أمرني ربي». 

والحديث بهذا السند معلول بعلتين: الأولى: أنَّ موسى لم يسمعه من 
أنس بن مالكء قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» (15): «الخطأ من 
مروان» موسى بن أبي عائشة يحدث؛» عن رجلء عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس» عن النبي كيه وقال في (85): «هذا غير محفوظ». 

أقول: ولكن العلة الحقيقية في هذا السند هي اضطراب موسى فيهء فإن 


مروان توبع . 
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إذ أخرجه: أبو جعفر كما في «مجموع فيه مصنفات أبي جعفر البختري» 
(05) من طريق صفوان بن صالح. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري 
أبو إسحاق» قال: حدثني موسى بن أبي عائشة» به. 

فصفوان بن صالحء وإن كان يدلس تدليس التسوية”"2. إلا أنك لاحظت 
أنه قد صرح بالتحديث في جميع طبقات السندء فانتفت شبهة تدليسه زيادة 
على أن موسى رواه بغير ما تقدم. 

فقد أخرجه: ابن أبي حاتم في «العلل» (84)» وأبو جعفر البختري 
(044) من طريق أحمد بن يونس» عن حسن بن صالح؛ عن موسى بن أبي 
عائشة» عن رجل» عن يزيد الرقاشي» عن أنس. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 77/7 من طريق أبي الأشهب. عن 
موسى بن أبي عائشة» عن زيد الجزري ‏ وهو ابن أبي أنيسة ‏ عن يزيد 
الرقاشي» عن أنس بن مالك. به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ أبو الأشهب قال عنه يحيى بن معين: اليس 
بشيء». وقال عنه أيضاً: اوهو ضعيف الحديث»»؛ وقال عنه البخاري: «منكر 
الحديث»ء وقال النسائي: «ضعيف». انظر: «الكامل» 7//ا5”. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة )1١5(‏ من طريق الحسن بن صالح؛ عن 
موسى بن أبي عائشة» عن يزيد الرقاشي» عن أنس. 

أقول: وبضرب هذه الطرق بعضها مع بعض يتبين أنَّ موسى بن أبي 
عائشة مضطرب في حديثه هذا فرواه بثلاثة أوجهء إذ رواه عن أنس بلا 
وساطة» ورواه عن رجل» عن يزيد. عن أنس» ورواه عن زيد بن أبي أنيسة» 
عن يزيدء عن أنسء ورواه عن يزيدء عن أنس. وقد تكلم أهل العلم على 
هذا الحديث» فقال أبو حاتم في «العلل» لابنه (44) عقب طريق الحسن بن 
صالح: «هذا الصحيحء وكنا نظن أنَّ ذلك غريب ثم تبين لنا علته؛ ترك من 
الإسناد نفسين» وجعل موسىء» عن أنس»». وقال ابن حجر في «التلخيص 





.)595( «التقريب»‎ )١( 
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الحبير» 7185/١‏ (85): «فإنما رواه موسى بن أبي عائشة» عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن يزيد الرقاشي» عن أنس». 

وقد روي الحديث عن يزيد الرقاشي من غير طريق موسى . 

فأخرجه: ابن أبى شيبة »)١١54(‏ وابن ماجه 2»)47١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (075) ط. الحديث و(070) ط. العلمية من طرق غك بريد 
الرقاشي» عن أنس طلله . 

أقول: الذي قدمناه يبين أن مدار حديث أنس على يزيد بن أبان الرقاشي 
وهو ضعيف» فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» ١١١/8‏ (75017) عن أن 
طالب» قال: اسمعت أحمد بن عد يقول: لا يكتب حديث يزيد الرقاشي» 
قلت له: قَلِمَ ترك حديثه؟ لهوى كان فيه؟ قال: لاء ولكن كان منكر الحديث» 
وقال شعبة: يحمل عليه»؛ ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «ضعيف»» 
ومرة: «رجل صالح» وليس حديثه بيشيء0" , 

وقد روي الحديث من غير طريق يزيد. 

فأخرجه: الذهلى في الزهريات كما في «التلخيص الحبير؛ 7170/١‏ 
(43)» والحاكم ١44/١‏ من طريق محمد بن حربء عن الزبيدي؛ عن 
الزهري؛ عن أنس بن مالك ذه . 

وهذا إسناد معلولء فإنَّ الزبيديّ - وهو محمد بن الوليد بن عامر ‏ 
تارة يرويه عن الزهري كما هو أعلاهء وتارة يرويه بصيغة البلاغ عن 
أنس يه . 

قال الذهلى كما في «التلخيص الحبير» 7/5/١‏ (85): «حدثنا يزيد بن 
عبد ربه» قال: حدثنا مجان تن رت عن الزبيدي: أنه بلغه عن أنس». 

وعلى الرغم من هذا الاضطراب» فإِنَّ ابن القطان قد صحح هذا 
الطريق» فقال كما في حاشية ابن القيم 0 «وهذا لا يضرهء فإنّه ليس من 





)١(‏ وهو فى «التقريب» (77417): ازاهد ضعيف». 
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لم يحفظ حجة على من حفظه والصفار قد عَيّن شيخ الزبيدي فيهء وبين أنه 
الزهري. حتى لو قلنا: إن محمد بن حرب حدث به تارةء فقال فيه: عن 
الزبيدي بلغني عن أنسء لم يضره ذلك» فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي 
حدث به الزهري. فيحدث به عنهء فأخذه عن الصفار هكذا». 

وتعقبه ابن القيم في حاشيته 87/١‏ فقال: «وهذه التجويزات لا يلتفت 
إليها أئمة الحديث وأطباء علله» ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي 
له؛ ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات». 

قلت: وما يرجح تعليل ابن القيم هذا أن الذهلي قال عقب الرواية 
المرسلة كما في حاشية ابن القيم 87/١‏ : «هذا هو المحفوظ7"'»: وقال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير»: «رجاله ثقات إلا أنه معلول». 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق. 

أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (700)» والدولابي في «الكنى» 
,”50٠-‏ وابن عدي في «الكامل» 03٠١/5‏ والذارفظيتق 0 
ط. العلمية و(700) ط. الرسالة من طريق معلى بن أسدء عن أيوب بن عبد الله 
الملاح» عن الحسنء عن أنس طلإيه. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أيوب» إذ قال عنه البزار: «لا نعلم رواه 
هكذا إلا أيوب. وهو بصري. لا نعلم حدث عنه إلا معلّى». 

وقال ابن عدي: «وأيوب بن عبد الله هذا لم أجد له من الحديث» غير 
هذا الحديث الواحد. وهو من هذا الطريق لا يتابع عليه»: وقال الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» :)٠١86( 190/١‏ «عن الحسنء لا يعرف». 

قلت: وهذا يعني أنَّ أيوب قد تفرد برواية هذا الحديث من هذا الطريق 
وهذا ما يزيده إلا ضعفا. 


وقد روي من غير هذا الطريق. 


)١(‏ تصحف في «التلخيص؛: «المحفوط» بالطاء المهملة. 
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أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ١48/4‏ من طريق سلام الطويل» عن 
زيد العميء عن معاوية بن قرة» عن أنس وه . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف زيد العميء فقد نقل ابن عدي في 
«الكامل» ١417/4‏ عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «ليس بشيء»» ونقل عن 
النسائي أنه قال فيه: «ضعيف».؛ وقال ابن عدي في «الكامل»: «وهذا الحديث 
ليس البلاء فيه من زيد العميء البلاء من الراوي عنه سلام الطويل» ولعله 
أضعف منه ومنهما». 

قلت: وسلام الطويل هذا هو سلام بن سَلْم السعدي» قال عنه البخاري 
في «التاريخ الكبير» ١70/5‏ (77754): «تركوه»» وقال عنه أبو حاتم فيما نقله 
عنه ابنه في «الجرح والتعديل» :)١١77( 55١/5‏ «ضعيف الحديث. تركوه؟» 
وعن أبي زرعة قال: «ضعيف الحديث». 

وقد روي من غير هذا الطريق: 

فأخرجه: الطبراني في «الأوسط» )7٠٠١0(‏ ط.الحديث و(19177) 
ط. العلمية من طريق مطر الوراق» عن أنس #ه. 

وهذا إسناد منقطع؛ مطر الوراق لم يسمع من أنسء فقد قال أبو زرعة 
فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7١/8‏ (11519): «روايته 
عن أنس» مرسلء لم يسمع مطر من أنس شيئاً»» وقال في «المراسيل؟ (807) 
لابن أبي حاتم: «مطر لم يسمع من أنس شيئاًء وهو مرسل». 

وروي من غير هذا الطريق: 

أخرجه: البيهقي 54/١‏ من طريق إبراهيم الصائغ» عن أبي خالد» عن 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي خالدء قاله ابن القيم في حاشيته /١‏ /ا4. 

قلت: وأبو خالد هذا لم أقف على ترجمة له فيما بين يدي من مصادر. 

وروي من غير هذا الطريق: 

فأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (500) ط. الحديث و(167) 
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ط.العلمية قال: حدثنا أحمد بن خليد”'؟» قال: حدثنا إسحاقء قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفرء عن حميد. عن أنس #2 . 

وهذا إسناد فيه إسحاق بن عبد الله التيمي الأذني» لم أقف على ترجمة 
لهء وبعد طول البحث ما وجدت راوياً عنه إلا أحمد بن خليد عند الطبراني 
في «الأوسط» روى عنه حديثين هذا أحدهماء والآخر حديث عبد الله بن 
تسود عن النبي ككل قال: «ما منكم أحد إلا وسيسأله...؟ ووجدته يروي 
عن شريك وإسماعيل بن جعفرء فيكون مجهول الحال. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 414/8». والخطيب في «الموضح» 
26/7 من طريق هلال بن فياض» قال: حدثنا هاشم بن سعيدء عن محمد بن 
زياد» عن أنس به بذكر التخليل. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف هاشم بن سعيدء فقد نقل ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» ١19/4‏ (557) عن أحمد أنه قال فيه: ١ما‏ أعرفه؛ء» وعن 
يحيى بن معين: اليس بشيءاء وعن أبيه: «ضعيف الحديث»» وقال ابن عدي 
في «الكامل» :الله من الحديث غير ما ذكرت. ومقدار ما يرويه لا 
يتابع عليه . 

وأما حديث عمار بن ياسر ذه : 

فأخرجه: الحميدي 10 وابن ماجه (2)579 والترمذي إنضوة 
والحاكم ١44/١‏ من طرق عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة -» عن سعيد بن أبي 
عروبة؛ عن قتادة؛ عن حسان بن بلالء عن عمار بن ياسر#ك» قال: رأيت 
رسول الله يَكْهِ يخلل لحيته”" . 

أقول: هذا الإسناد ظاهره الصحة, إلا أنه معلول قال الإمام أحمد كما 
في حاشية ابن القيم :87/١‏ «إما أن يكون الحميدي اختلط». وإما أن يكون 





00 وهو الكندي الحلبي؛ ذكره ابن حبان في «الثقات» 8/ 07: وقال عنه الذهبي فى «سير 
أعلام النبلاء» 5494/11 : «ما علمت به بأسا». 
(؟) لفظ رواية ابن ماجه. 
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من حدث عنه خلط»» وقال علي بن المديني كما في «إتحاف المهرة» /١١‏ 
:)١590(‏ «لم يسمعه قتادة إلا من عبد الكريم»» وقال البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ 77/7 :)١58(‏ «ولا يصح حديث سعيدا»ء وقال أبو حاتم 
فيما نقله عنه ابنه في «العلل» :)5١0(‏ «لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عبينة» 
عن ابن أبي عروبة. قلت: ‏ القول لابنه ‏ هو صحيح؟ قال: لو كان صحيحاً 
لكان في مصنفات ابن أبي عروبة» ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث 
الخبر”'"» وهذا أيضاً مما يوهنه»» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ /١‏ 
4 (83): «وأما حديث عمارء فرواه الترمذي» وابن ماجهء وهو معلول» 
أحسن طرقه ما رواه الترمذيء وابن ماجهء عن ابن أبي”" عمرء عن سفيان» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن حسان بن بلال عنهء وحسان ثقة» 
لكن لم يسمعه ابن عييئة من سعيد» ولا قتادة من حسّان». 

أقول: من المعروف أن سعيد بن أبي عروبة اختلط قبل وفاته بعشر 
سنين» ورواية سفيان عنه لم أقف عليها قبل الاختلاط أم بعده. وقد أطال 
النفس ابن الكيال في كتابه «الكواكب النيرات» (15) وأيضاً محقق الكتاب 
الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي في استيفاء من حدث عنه قبل الاختلاط 
وبعده إلا أن أحداً منهما لم يذكر سفيان ضمن الفئتين. والقاعدة تقول: إن من 
لم يعرف عنه هل سمع ممن اختلط قبل أم بعد فيحمل على أنه سمع بعد 
الاختلاط احتياطا . 

قلت: ولكن ابن عيينة قد صرح بالتحديث في رواية الحاكم» وحتى لو 
صح هذاء فإِنَّ الحديث يبقى معلولاً بالانقطاع بين قتادة وحسان بن بلال» 
والممعن النظر في كلام علي بن المديني يجد أن قتادة وَهِمّ في ذكره لحسان بن 
بلال» عن عبد الكريم ابن أبي المخارق عنهء والله أعلم. 

وهذا الطريق أخرجه: الطيالسي (140)» والحميدي »)١55(‏ وأبو عبيد 
في «الطهور» :)76١(‏ وابن أبي شيبة (98)» والترمذي (59)) واين ماجه 


)١(‏ يعني: أنه لم يذكر سماعاً فيه. (؟) سقطت من المطبوع. 








(479)» وأبو يعلى :.)١1١5(‏ والحاكم ١44/١‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» 
عن عبد الكريم بن أبي أمية ‏ وهو ابن أبي المخارق ‏ عن حسان بن بلال» 
عن عمار بن ياسر ضنه» به. 

مما تقدم يتبين أن سفيان قد اختلف عليه في هذا الحديث فرواه مرة عن 
سعيد؛ عن قتادة» عن حسان. ورواه مرة أخرى عن عبد الكريم» عن حسان» 
والإسناد الثاني أعلى من الأول غير أن أهل العلم رجحوا الثاني كما تقدم» 
والله أعلم. 

قال الحاكم كما في «إتحاف المهرة» :)١590( 7٠١/١١‏ الصحيح». 

أقول: عبد الكريم ضعفه بِيّنء فقد نقل ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 70/5 )”1١(‏ عن أيوب ‏ وهو السختياني - أنَّه قال فيه: 
«يرحمه الله! ليس بثقة»» ونّقل عن أحمد أنه قال فيه: اليس هو بشيء» شبه 
متروك)2 وعن يحيى بن معين» وأبي حاتم: ١اضعيف‏ الحديث». 

وعلى حال عبد الكريم هذاء فإن هذا الإسناد منقطع. قال ابن عيينة 
فيما أسنده إليه الترمذي عقب الحديث: «لم يسمع عبد الكريم من حسان بن 
بلال حديث التخليل»» وقال البخاري في «التاريخ الكبيرا */5” (158): 
«ولم يسمع عبد الكريم من حسان» وتعقب ابن حجر في «إتحاف المهرة» /١١‏ 
)١1190(‏ الحاكمّ في تصحيح هذا الحديث» فقال: «قوله: صحيح؛ غير 
صحيحء بل هو معلول؛ وما وقع عنده في نسب عبد الكريم وَهْمِء وإنَّما هو 
أبو أمية؛ وقد ضعّفه الجمهور. ..)2©0, 

وأما حديث عائشة وكا . 


فأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» (715). وإسحاق بن راهويه ,)١50/1(‏ 





)١(‏ وقد يعل الحديث بأمر آخرء وذلك أن البخاري كله حينما ترجم لحسان بن بلال» 
قال عنه: «رأى عماراً. . .»» ولو ثبت عنده سماعه من عمار لقال: سمع عماراء كما 
هو دأبه في بقية التراجم. وقد بحثت عما يرجح قرينة السماع أو قرينة العدم. فلم 
أظفر بشيءء قالله أعلم. 
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وأحمد 775/5, والحاكم 2١6١/١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 11١4/17‏ 
ط. العلمية و4١/405‏ ط. الغربء. والمزي في «تهذيب الكمال» 59/5 
)078١(‏ من طرق عن عمر بن أبي وهبء قال: حدثني موسى - وهو ابن 
ثروان -» عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء عن عائشة وِْيّنَا: أن رسول الله كَل 
كان إذا توضأ خلل لحيته. 

وهذا إسناد ظاهره الصحةء قال الهيثمي في «المجمع» :770/١‏ ارواه 
أحمد ورجاله موثقون»» وحسنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١‏ 
21/7 1 

إلا أنَّ هذا الحديث فيه علتان: الأولى: أن هذا السند مجهولء» قال 
الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» (000): «موسى بن ثروان» عن طلحة 
ابن عبيد الله بن كريزء عن عائشة» إسناد مجهول حمله الناس؟. 

والعلة الأخرى فيه: أنَّ مرسل» قال الذهبي في «الكاشف» (/1841): 
«عن أبي الدرداء وعائشة مرسل» طلحة بن عبيد الله بن كريز لم يسمع من 
عائشة . 

وأما حديث ابن عمر وها . 

فأخرجه: ابن ماجه(575). وابن عدي في «الكامل» 2518/5 
والدارقطني 1 ط. العلمية و(068) ط. الرسالةء والبيهقي من 
طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين» قال: حدثنا الأوزاعي» عن 
عبد الواحد بن قيسء قال: حدثني نافع»ء عن ابن عمر و#ّياء قال: كان 
رسول الله يل إذا توضأء عرك عارضيه بعض العرك» ثم شبك لحيته بأصابعه 
من تحتها. 

قبل الدخول في مناقشة الحديث من هذا الطريق لا بد من التعريج على 
حال عبد الواحد بن قيسء وذلك أن بعض العلماء قد وثقه والآخر ضعَّفه 
قال عنه البيهقي :00/١‏ «واختلفوا في عدالته. .» وكذا ألمح البوصيري في 
المصباح الزجاجة» . 
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قلت: فأما من ضعفه. فقد سألَ أبو داود الإمام أحمد عنه كما في 
«موسوعة أقوال الإمام أحمد؛ )١105١(‏ فقال: «لا أدري» أخشى أن يكون حديثه 
منكر 290 ونقل المزي في «تهذيب الكمال» ١١/5‏ (4180) عن يحيى بن سعيد 
أنه قال فيه: «شبه لا شيء»؛ وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» 
(77”): اليس بالقوي»» وقال فيما نقله المزي في «تهذيب الكمال؛» ١١/0‏ 
(4180): «ضعيف»» ونقل عن الغلابي» عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه: الم 
يكن بذاك ولا قريب», وقال عنه أبو حاتم فيما نقله ابنه في «الجرح والتعديل» 
كر )ل لا يعجبني حديثه». وقال ابن حبان في «المجروحين؟ /١‏ 
5 : «ممن تفرد بالمناكير عن المشاهيرء لا يجوز الاحتجاج بما يخالف 
الثقات. وإن اعتبر معتبر بحديثه الذي لم يخالف الثقات» وإن اعتبر بحديثه 
الذي لم يخالف الأثبات فيه فحسنٌ» وذكره أبو نعيم في «الضعفاء» ))١١9(‏ 
ونقل المزي عن الحاكم أنّه قال فيه: «منكر الحديث». وقال المزي: «وذكره 
أبو بكر البرقاني فيمن وافق عليه أبا الحسن الدارقطني من المتروكين»» وقال 
يحيى القطان فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)17١( 7١/1‏ 
«كان الحسن بن ذكوان يحدث عنه بعجائب» وقال الذهبي في «المقتنى» 
(1780): «ضعّف». وفي «الكاشف»», له (/07001): #منكر الحديث , 

فهؤلاء أكابر أهل العلم كانوا على تضعيفه؛ وجعله قسم منهم منكر 
الحديث» فإذا اتفق ثلاثة أو أربعة من الحفاظ على شيءء كان اتفاقهم حجة. 
فكيف. وقد وصلوا إلى عشرة؟!. 


3 ً. 0 ف > 5 
وخالفهم مجموعة من العلماء فوثقوه”''. فقال يحيى بن معين في تاريخه 





2( ثم وقفت عليه في مطبوع «سؤالات أبي داود للإمام أحمده (580). 

(؟) ومما يذكر هنا للفائدة في تفسير معنى الثقة ما قاله الذهبي في «السير» :7١/17‏ «فمن 
هذا الوقت - بل وقبله - صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعٌةُ 
صحيح بقراءة مُتقن» وإثبات عدل؛ وترخحصوا في تسميته بالثقة؛ وإنما الثقة فى عُرف 
أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفس المتقن لما حمّلّه. الضابط لما نقل» وله 
فهم ومعرفة بالفن» فتوسع المتأخرون». 
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(91) برواية الدارمي: «ثقة»» وذكره ابن حبان فى «الثقات» لا/ 20177 
وكذا العجلي في «الثقات» )١١55(‏ فقال عنه: «شامي تابعي ثقة4. وقال ابن 
عدي في «الكامل» 5194/1: «وأرجو أنه لا بأس به؛ لأنَ في رواية الأوزاعي 
عنه استقامة» وهو في «التقريب» (4144): «صدوق له أوهام ومراسيل». 


قلت: وبعد ذكر المعدلين والمجرحين سنناقش أقوال من عدله. فأما 
توئيق ابن معين فمن الراجح أنه إنما وثقه من حيث عدالته لا من حيث 
ضبطه؛ فكما تقدم فإن أحداً من الرواة لم يطعن في عدالتهء ثم إن الغلابي 
نقل عن يحيى أنه قال فيه: «ضعيف» فيكون تضعيفه ها هنا هو الطعن في 
الحفظ» والله أعلم. 

وأما ذكر ابن حبان له في الثقاتء فإنّهِ ينه ذكره كذلك في 
«المجروحين»»؛ ولكن الراجح عنده أنه لا يعتبر بمقطوعاته. ولا بمراسيله ولا 
0 الضعفاء عنه» ولا حين تفرده بالرواية فيكون عنده إلى الضعف أقرب. 


توثيو ثيق العجلي له فإنّه من المعروفين بالتساهل ذ في التوثيق 
د توثيقه» لا سيما وقد خالف الكبراء. 


وأما قول ابن عدي فيه: «وأرجو أنَّه لا بأس به0"؛ لأنَّ في رواية 
الأوزاعي عنه استقامة» أقول: هذا والله أعلم - حصر لرواية الأوزاعي عنه. 


)١(‏ وقال: «وهو الذي يروي عن أبي هريرة. ولم يرهء ولا يعتبر بمقاطيعهء ولا 
بمراسيلهء ولا برواية الضعفاء عنه». 

0( ثم ليعلم أن اصطلاح ابن عدي في قوله: أرجو أنه لا بأس به مخالفت لاصطلاح 
الجمهور؛. قال المعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة»: 49 منتقداً قول السيوطي 
في راو واه جداً : «ووثقه ابن عدي. فقال: أرجو أنه لا بأس به» ما نصه: اليس هذا 
بتوثيق وابن عدي يذكر منكرات الراوي ثم يقول: ‏ أرجو أنه لا بأس به يعني بالباس 
تعمد الكذب»» وقال أيضاً في التعليق المذكور: 15: «هذه الكلمة ‏ يعني: : أرجو أنه 
لا بأس به رأيت ابن عدي يطلقها في مواضيع تقتضي أن يكون مقصوده «أرجو أنه لا 
يعتمد الكذب» وهذا ‏ يعني: الموضع المعلق عليه منها لأنه قالها ‏ أي: الكلمة ‏ بعد 
أن ساق أحاديث يوسف - وهو ابن المنكدر ‏ وعامتها لم يتابع عليها» انتهى» انظر: 
«مجلة الحكمة» العدد 5/ ١77‏ مقال أخينا الشيخ محمد خلف سلامة. 
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وهذا الحديث من رواية الأوزاعي عنه إلا أنَّه معلول» كما سيأتي بيانه. 

وأما ذكر أبي زرعة الدمشقي له في «نفر ثقات» فلا مجال لمقارنته مع 
أقوال أحمد ويحيى بن معين والحاكم وغيرهمء ثم إن التوثيق بهذه الطريقة 
على الإجمال يدخله كثير من التساهل. 

مما تقدم تبين لنا أن عبد الواحد بن قيس ضعيفء إلا أن ضعفه ليس 
شديداً فمتى توبع براوٍ مثله أو أقوى منه حَسُّنَ حديثه» والله أعلم. 

إلا أن هذا الحديث مما تفرد بهء قال البيهقي :00/١‏ «تفرد به 
عبد الواحد بن قيس». 

وقد روى هذا الحديث عبد الواحد بن قيس من طرق أخرى. 

فأخرجه: ابن ماجه (477)» والدارقطني ١/7١٠و197‏ ط. العلمية 
و(715) و(75”) و(000) من طريق عبد الحميد بن أبي العشرينء قال: 
حدثنا الأوزاعي؛ عن عبد الواحد بن قيس» عن نافع» عن ابن عمره قال: 
كان رسول الله كَهْ إذ توضأ عرك عارضيه بعض العرك, وشَّبّك لحيته بأصابعه 
من تحتها . 

وأخرجه : الدارقطني ١57/١‏ ط. العلمية و(0057) ط. الرسالة من طريق 
أبي المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعي» عن عبد الواحد بن قيسء. عن نافع: أن 
ابن عمر كان إذ توضأ يعرك عارضيهء ويشبك لحيته بأصابعه» ويترك أحياناً . 

قال الدارقطني عقب (07170): «فذكر نحو قول ابن أبي العشرين إلا أنه 
لم يرفعهء وهو الصواب»؛ وقال عقب (007): «موقوف وهو الصواب». 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (08): «وسألت أبي عن حديث رواه ابن 
أبي العشرين» عن الأوزاعي» عن(© عبد الواحد بن قيسء عن نافع» عن ابن 
عمر: أن الي يي كان إذا توضأ عرك عارضيهء وشبك بين لحيبه. قال أبي: 
روى هذا الحديث الوليدء عن الأوزاعي. عن عبد الواحد. عن يزيد 





)١(‏ في المطبوع: «و» وهو محض خطأء وأثيتنا النص على الصواب. وقال الحُميّد: «في 
جميع النسخ: وعبد الواحدء وهو خطأء». 
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الرقاشي» وقتادة» قالا: كان النبي كل. .. وهو أشبه©. 

تابعه عبد الله بن عامر عند البيهقي 0 من طريق نافع» عن ابن 
عمر وا موقوفاً. 

وقد روي هذا الحديث عن عبد الواحد بن قيسء عن يزيد وقتادة» عن 
أنمن . 

فأخرجه: الدارقطني ١57/١‏ ط. العلمية و(0010) ط. الرسالة من طريق 
عبد الله بن كثير بن ميمون. عن الأوزاعي؛ عن عبد الواحد بن قيس» قال: 
حدثنى قتادة ويزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك: أن رسول الله تكن كان إذا 
توضأ عرك عارضيه بعض العرك» وشبك لحيته بأصابعه. 

وكذا رواه عنهما مرسلاً. 

إذ أخرجه: الدارقطني ١07/١‏ ط.العلمية و(008) ط. الرسالة من 
طريق إسماعيل بن عبد الله بن سماعة» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني 
عبد الواحد بن قيس» عن قتادة ويزيد الرقاشي» مرسلاً . 

وقد روي هذا الحديث من طريق عبد الواحد بن قيس» عن يزيد 
الرقاشي ‏ يعني: بدون قتادة ‏ عن النبي وكيد نحوه. 

أخرجه: الدارقطني 1907/١‏ ط. العلمية و(059) ط. الرسالة من طريق 
أبي المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني عبد الواحد بن قيس» عن 
يزيد الرقاشي . 

قال الدارقطني عقبه: «والمرسل هو الصواب». 

مما تقدم يتضح لنا أن عبد الواحد له في هذا الحديث أربع روايات: 
مرفوعة» وموقوفة» ومرسلة مقرون فيها بين (قتادة ويزيد) تارة» وتفرد بها يزيد 
تارة أخرى» ومن هذه الروايات الموقوفة الوحيدة التي توبع عليها . 

إلا أن حال عبد الواحد لا يحتمل تعدد مثل هذه الأسانيد لحديث 





)١(‏ زاد أبو الطيب في تعليقه بعد هذا في «سنن الدارقطني» (794): «بالصواب». 
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واحدء فالظاهر أن هذا التلون في الحديث الواحد من سوء حفظه. 

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري ذه . 

فأخرجه: أحمد »4١//5‏ وعبد بن حميد »)5١8(‏ وابن ماجه (2)177 
والترمذي في «العلل»: .)١( ١١5‏ والعقيلي في «الضعفاء؟' 71/4”, 
والشاشي في مسنده 2)2١117(‏ وابن عدي في «الكامل» 7/7/8 من طرق عن 
واصل - وهو ابن السائب ‏ عن أبي سورة؛ عن أبي أيوب ذل : 83 
رسول الله كلٍ كان إذا توضأء تمضمض ومسح لحيته بالماء”©. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف واصل بن السائبء. إذ نقل المزي في 
«تهذيب الكمال» 148/9 (758/) عن يحيى بن معين أنه قال فيه: اليس 
بشيء»» وقال عنه البخاري في «الضعفاء الصغير'» (7817): لملكر 
الحديث:”". وقال عنه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (500): امتروك 
الحديث؟). 

وأما أبو سورة فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 881/8 (80315) 
عن البخاري أنه قال فيه: «منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب مناكير؛ لا 
يتابع عليه0 90 ونقل عن الترمذي أنه قال فيه: «يضعف فى الحديث» ضعفه 
يحيى بن معين جداً؛. وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» 037 : 
«مجهول يروي عن أبي أيوب». 

وعلى هذا الضعف البيّن في حاله» فإنه لا يعرف له سماع من أبي 
أيوب ضَنهء قال الترمذي في «العلل»: :)١( ١١5‏ «سألت محمداً 1 
هذا الحديث.». فقال: هذا لا شيء. فقلت: أبو سورة ما اسمه؟ فقال: لا 


)١(‏ لفظ رواية أحمدء وروايات ابن ماجه والعقيلي» وابن عدي بلفظ : رأيت رسول الله َل 
توضأ فخلل لحيته. 

(؟) قال البخاري كلله: «كل من قلت فيه: منكر الحديث» فلا تحل الرواية عنه». 
«الميزان» 3/١‏ (7), 

[فيق ثم وقفت على هذا النص في «جامع الترمذي» عقب (7044) قال: «أبو سورة هذا 
منكر الحديث يروي مناكير عن أبي أيوب لا يتابع عليها». 
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أدري ما يصنع به عنده مناكيرء ولا يعرف له سماع من أبي أيوب». 

ظهر الآن أن حديث أبي أيوب نه لا يصح كسوابقه. 

وأما حديث تميم بن زيد المازني: 

فأخرجه: الطبراني في «الكبيرة )١18(‏ قال: حدثنا هارون بن ملول 
المصريء قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ. قال: حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» قال: حدثنا أبو الأسودء عن عباد بن تميم» عن أبيهء قال: رأيت 
رسول الله يك توضأ ومسح بالماء على لحيته» ورجليه. 

فأقول: أما شيخ الطبراني فله في المعاجم الثلائة (19) حديثاً جميعاً عن 
أبي عبد الرحمن المقرئ» ولم أقف على ترجمة لهء اللهم إلا ما جاء في 
امشتبه النسبة» 7١١/١‏ وقال صاحبه: «بالفتح والتشديد» وآخره لام ثانية 
هارون بن ملول شيخ الطبراني» وقد وقع مصغراً في معجم ابن شاهين». وهذا 
كما هو معروف لا يعد توثيقاً بل ليس من أصول الجرح والتعديل. وعلى ما 
تبين من حال السند فإنّه معلول بالمخالفة. 

فقد أخرجه: أحمد .5٠/5‏ 

وأخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )1١97(‏ قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو بشر بكر بن خلف. 

وأخرجه: ابن خزيمة )3١١(‏ بتحقيقي من طريق أبي زهير عبد المجيد بن 
إبراهيم يم المصري. 

أربعتهم: (أحمدء وأبو بكرء وأبو بشرء وأبو زهير) عن أبي عبد الرحمن 
المقرئ» عن سعيد بن أبي أيوب» عن أبي الأسود ‏ وهو محمد بن عبد الرحمن» 
مولى آل نوفل» يتيم عروة بن الزبير - عن عباد بن تميمء عن أبيه» قال: رأيت 
رسول الله يله يتوضأ ميث اماه عان رينليةةا + » فلم يذكر زيادة: «لحيته». 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (9777) كلتا الطبعتين بإسناد هارون» 





)١(‏ ولا شك أن ذكر المسح على الرجلين محض غلطء وقد نبه على هذا ابن خزيمة في 
«مختصر المختصرة قبيل .05١١(‏ 
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لكن دون ذكر هذه العبارة» ولما كان كتاب «المعجم الكبير» حافلاً بالأخطاء 
الكثيرة من التحريفات والتصحيفات» فلا يمكن أن نعتمده في تضعيف 
الحديث» ولكن نقول: هناك خلل في «المعجم الكبير؛. 

وأما حديث أبي أمامة: 

فأخرجه: أبو عبيد في «الطهور؛ (719): وابن أبي شيبة :)١١5(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ )807٠0(‏ من طرق عن زيد بن الحباب» عن عمر بن 
سليب'') عن آبي غالب عن أبي آمامة: أن رسول الله 46 كان إذا توضا 

اي البخاري في «التاريخ الكبير؛ )3١79( 75١/5‏ عن أبي غالب 
أنه رأى أبا أمامة دنه يخلل لحيته» وكانت رقيقة. 

أقول: اختلف هذا الحديث على أبي غالب - وفيه مقال ‏ فقد نقل 
المزي في «تهذيب الكمال» 945/8" (8157) عن ابن سعد أنه قال فيه: «منكر 
ال ونقل عن ابن أبي حاتم قوله فيه: اليس بالقوي»؛ وعن النسائي: 
«ضعيف)0, وقال الحافظ في «التلخيص» 775/١‏ (85): «وإسناده ضعيف», 

أما حديث جابر: 

فقد أخرجه: ابن عدي في «الكامل؟ 894/7 من طريق أصرم بن غياث 
الخرساني؛ قال: حدثنا مقاتل بن حيان. عن الحسن» عن عابر قال: 
وضأتٌ رسول الله كله غيرَ مرق ولا مرتين» ولا ثلاثء ولا أربع”” 3 فرأيته 
يخللٌ لحيته بأصابعه كأنَّها أنيابُ مشط. 

وهذا ضعيف؛ لضعف أصرم» فقد قال عنه البخاري في «الضعفاء 
الصغير؛ (5"): «منكر الحديث»» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» 
(15): «متروك الحديث». وأعله ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/لالا؟‏ 





)0( تحرف في مطبوع «الطهور؟ إلى: «عمرو؛ وانظر: «تهذيب الكمال» 801/6 (/4459). 
(؟) وهو في «التقريب» :)4941١(‏ «صدوق له أوها 0 
(*) في المطبوع من الكامل»: «ولا ثلاثاً ولا أربعاف وهو من تخليط المحققين. 
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(8) فقال: «وفي السند انقطاع أيضاً». كأنّه ينه يريد رواية الحسن. عن 
جابرء م ا ال را ل ل ا 
و(7١١)‏ عن أبي زرعة و(5١١)‏ عن بهزء ومعنى كلام الجميع: الحسن لم 
يسمع من جابر. 

وأما حديث أبي الدرداء: 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 78١/7‏ من طريق تمام بن نجيح. عن 
الحسن. عن أبي الدرداءء قال: رأيتُ رسول الله يلل توضأ فخلل لحيتّةُ 
مرتين» وقال: «هكذا أمرني ربي قيك'. 

قال ابن عدي عقبه: «وهذا الحديث إِنَّما يعرف بتمامء عن الحسن» 
على أنه قد رواه غيره»؛ ولتمام غير ما ذكرت من الروايات شيء يسير» وعامة 
ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه». 

تمام ضعيف”2. والحسن لم يسمع من أبي الدرداءء قال أبو زرعة فيما 
نقله ابن أبي حاتم في «المراسيل» :)١54(‏ «الحسن عن أبي الدرداء مرسل». 

أما حديث ابن أبي أو 

فأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» (81) و(١71)‏ من طريق أبي الورقاء 
العبدي» عن عبد الله بن أبي أوفى أنه توضأ وخلل لحيتّه في غسل وجههء ثم 
قال: رأيت رسول الله يَلخِ يفعل هكذا. 

إسناده ضعيف؛ أبو الورقاء اسمه فائد بن عبد الرحمن» قال عنه الحافظ 
في «التقريب» (“/اه): «متروك». 

أما حديث أم سلمة: 

فأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 7/1 والطبراني في 0 ١‏ 
(5714) من طريق خالد بن إلياس» عن عبد الله بن أبي رافع» عن أم سلمة» 
قالت: كانَ رسولٌ الله ول يتوضاً ويخلل اللحية. 

وخالد هذا قال عنه البخاري في «التاريخ خ الكبير؛ ١758/7“‏ (7355): 


.07/94( قاله الحافظ في «التقريب؟‎ )١( 
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اليس بشيء»؛ وقال العقيلي عن حديثه هذا: «لا يتابع عليه». 

أما حديث كعب بن عمرو: 

فأخرجه: الطبراني في «الكبير»؛ )1١7(/١14‏ من طريق مصرف بن عمرو 
ابن السري بن مصرف بن كعب بن عمروء عن أبيه» عن جله يبلغ به كعب 
ابن عمروء قال: رأيتٌ النبيّ يل يتوضأء فمسح باطنّ لحيته وقفاه. 

قال عبد الح في «الأحكام الوسطى» :157/١‏ «وهذا الإسناد لا 
أعرفه. وكتبته تذكرة حتى أسأل عنه إن شاء الله تعالى»»: وقال ابن القطان فيما 
نقله ابن حجر في السان الميزان» (717/09): «هو إسناد مجهول مئبّج2"0, 
ومصرف بن عمرو بن السري وأبوه وجده السري: لا يعرفون». 

أقول: زيادة على ما في الإسناد من خلل فإن فيه زيادة: «وقفاه» وهذه 
منكرة غاية النكارة» فلم ترد في عموم أحاديث الوضوءء اللهم إلا ما جاء من 
حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه. وهذا غير الذي جاء في هذا 
الحديث» والله أعلم. 

وأما حديث أبي بكرة : 

فأخرجه: البزار في مسنده (77417) قال: حدثنا محمد بن صالح بن 
العرام» قال: حدثنا عبد الرحمن بن بكار بن عبد العزيزء قال: حدثني أبي 
بكارٌ عبد العزيزء قال: سمعت أبي عبد العزيز بن أبي بكرة» يحدث عن 
أبية له قال: رأيتٌُ رسول الله كلخ توضأ فغسل يديه ثلاثاًء ومضمضٌ 

ستنشق ثلاثاًء وغسل وجهه ثلائء وغسل ذراعيه إلى المرفقين» ومسح برأسه 

بيديه من مقدمه إلى مؤخره. ومن مؤخره إلى مقدمه» ثم غسل رجليه 
ثلاث وخلل أصابع رجلهء وخلل لحيته. 

وقال عقبه: : «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه 
بهذا الإسناد» وبكار بن عبد العزيز ليس به بأس» وعبد الرحمن صالح الحديث». 


غير أنَّ شيخ البزار لم أقف له على ترجمةء وقال الهيثمي في «المجمع» 





)١(‏ أي مائل «لسان العرب» مادة (مبَج). 
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770١‏ اشيخ البزار محمد بن صالح بن العوام لم أجد من ترجمهء وبقية 
رجاله رجال الصحيح؟». 

وذكر الحافظ في «التلخيص» بعض الطرق التي لم يتسن لي الوقوف 
عليها مسندة» فقال في ١/لالا١‏ (حى: «وأما حديث علىء فرواه الطبرانى 
- فيما انتقاه عليه ابن مردويه -» وإسناده ضعيف ومنقطع»» وقال: «وأما 5 
جرير فرواه ابن عدي» وفيه: ياسين الزيات» وهو متروك»»؛ وقال في :714/١‏ 
«وأما حديث عبد الله بن عكبرة» فرواه الطبراني في «الصغير» والفظةء عن 
عبد الله بن عكبرة» وكانت له صحبة» قال: «التخليل سنة»('2» وفيه عبد الكريم 
أبو أمية» وهو ضعيف»., وقال في :7171//١‏ «وأما حديث ابن 00 فرواه 
العقيلي في ترجمة نافع أبي هرمز وهو ضعيفء. وهو في الطبراني أيضاً»"". 


ف وقد يحصل التفرد في إسناد الحديث في طبقات متعددة؛ مع عدم 
وجود المعن في أحاديث أخرىء وقد يتوقف الباحث في ذلك إعلالاً 
وتصحيحاً. مثاله: ما روى سفيان الثوريٌ» عن خالد الحذّاء» عن أبي 
لاي عن أبي أسماء الرحبيّ؛ عن ثوبانَ»ء قال: قال رسول الله كله : 
«يَفْتلُ عند نكم لان كلهم ابن + خليفةٍ ثم لا يَصيرٌ إلى واحل ينهم 

ثم تطلغ الرَّاياثُ السُودُ مِنْ قِبَلِ المشرقء فيقتلونكم قتلاً لم يُفَْله قوة» ثم 2 
ذكرّ شيئاً لا أحفظهُء فقال: «فإذا رأَيْتمُوه فبايعُوهُ ولو حَبُواً على 5 


)١(‏ ثم وقفت عليه في مطبوع «المعجم الصغير» (477): وفي «الأوسط (779) كلتا 
الطبعتين» وقال فيه: ١لا‏ يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكبرة إلا بهذا الإسناد» 
تفرد به أبو أحمد الزبيري» ولا نحفظ لعبد الله بن عكبرة حديثاً غير هذا». 

(؟) ثم وقفت عليه عند العقيلي في «الضعفاء الكبيرة /١‏ 2546 والطبراني في «الأوسط» 
(9؟7) ط. الحديث و(17177) ط. العلمية. قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذه 
اللفظة عن عطاء» عن ابن عباس» عن النبي كخٍ في تخليل اللحية في الوضوء إلا 
نافع أبو هرمزء تفرد به شيبان» والإسناد ضعيف» فقد نقل العقيلي عن البخاري أنه 
قال في نافع : : «متكر الحديث5» وقال العقيلي عقب هذا الحديث: (لا يتابع عليه بهذا 
الإسناد» والرواية في تخليل اللحيةء فيها مقال»؟. 








حم الجامع في العلل والفوائد 
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أخرجه : ابن ماجه (4085) عن محمد بن يحيى» وأحمد بن يوسف (مقرونين) . 

وأخرجه: البيهقي في «دلائل النبوة» 015/7 من طريق إبراهيم بن سويد 
الشبامي . 

وأخرجه: البيهقيٌ في "دلائل النبوة»؛ 515/5» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» 144/64 من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب. 

وأخرجه: البيهقيُ في «دلائل النبوة» / 015 من طريق محمد بن مسعود. 

خمستهم: (محمد بن يحيى» وأحمد بن يوسفء وإبراهيم بن سويد» 
ويعقوب بن حميد بن كاسب» ومحمد بن مسعود) عن عبد الرزاق بن همّام 
الصنعانيٌ» عن سفيان الثوريّ بالإسناد أعلاه. 

وخالفهم أحمد بن منصور الرماديُ عند أبي عمرو الداني في «السئن 
الواردة في الفتن» (249) فرواه عن عبد الرزاق» قال: حدثنا سفيان الثوريئٌ» 
عن خالد الحذّاء عن أبي قلابة» عن ثوبان» به. لم يذكر فيه أبا أسماء 
الرحبيّ. والصواب ذكره في الإسناد؛ لاتفاق أكثر من راو عن عبد الرزاق 
على ذكرهء كما أن عبد الرزاق توبع على روايته» تابعه الحسين بن حفص”", 

إذ أخرجه: الحاكم 577/4 من طريقه عن سفيان» عن خالد الحذّاف 
عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبيٌء عن ثوبان» فذكره. 

هذا إسناد رجاله ثقات» وقد صحح إسناده صاحب كتاب «المهدي 
المنتظر فى ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة»: ١415-1١9١‏ الدكتور 
عبد العليم البستوي إذ قال: :١97 1١9١‏ «وأما عنعنة أبي قلابة وسفيان 
الثوري وهما من المدلسين. فلا تضر في صحة الإسناد أيضاً؛ لأنَّ المدلسين 
ليس كلهم على حد سواء عند المحققين» وقد رتبهم الحافظ ابن حجر في 
كتابه «طبقات المدلسين» على خمس مراتب منها: الأولى: من لم يوصف 





)١(‏ لفظ ابن ماجه. 
(؟) وهو: «صدوق»؛ «التقريب» (1719). 
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بذلك إلا نادراً» والثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح؛ 
لإمامته وقلة تدليسه... وذكر أبا قلابة في المرتبة الأولى» وسفيان الثوري في 
المرتبة الثانية» وذكر عن البخاري أنه قال في سفيان: ما أقل تدليسه! وبناءً 
على هذا فعنعنتهما لا تضر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي”" أيضاً . وقال ابن كثير: تفرد به ابن ماجه. وهذا 
إسناد قويّ صحيح”". وقال البوصيري في «الزوائد»”": هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات. النتيجة: إسناده صحيح». 

ومن جانب آخر فقد ضعّف العلامة الألبانى الحديث في «السلسلة 
الضعيفة» ١١9/١‏ (80) واستنكره بسبب عنعنة أبي قلابت» واستدكر فيه لفظة: 
"خليفة الله المهدي» وذكر كلاماً قيّماً عن شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنهُ في رد 
هذه اللفظة فَلْيْنْطرُ. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية؛ 17/ "71: «ورواه بعضهم عن ثوبان 
فوقفه. وهو أشبهء والله أعلم». 

في حين غالى صاحب كتاب «المهدي المنتظر في روايات أهل السنة 
والشيعة الإمامية» الدكتور عَدَاب محمود الحمش في تضعيف الإسناد إذ قال: 
:: «سفيان الثوريٌء وخالد الحذاءء وأبو قلابة الجرمي ثلاثتهم مدلسون. 
ولم يرد هذا الحديث من طرقهم إلا بالعنعنة» ولو كان في الإسناد واحد من 
هؤلاء الثلاثئة وقد دلس حديثهء لما جاز لنا الاحتجاج به!1. 

قلت: وذكر بعد ذلك كلام الدكتور البستوي المتقدم ورَدَّ عليه» فقال: «إنَّ 
سفيان الثوري من أشد الناس تدليساً كما يقول الحافظ ابن حبان» وقد كان يمكن 
التساهل في مسألة تدليسه ‏ جدلاً ‏ في غير مسألة اعتقادية يعلق عليها الأكثرون 


)١(‏ هذه العبارة مما اعتاد على ذكرها بعض المحدثئين» وهي من الأخطاء الشائعة؛ إذ إن 
سكوت الذهبي عن رد ما ورد في «المستدرك» من كلام الحاكم لا يعني أنه يوافقه 
على حكمه أيداً . وليس هنا مجال البحث والتفصيل في هذه المسألة. 

(؟) ذكر ذلك في كتابه «الفتن والملاحم» .81/1١‏ 

(؟) «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ 5١4 7١/4‏ 








الجامع في العلل والفوائد 





آمالاًء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لا ينبغي التساهل أيضاً؛ لأنَّ سفيان 
الثوريّ ممن يروي عن علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف صاحب مناكير» 
وهو من رواة هذا الحديث بعينه» وما يدرينا أنَّ هذا الحديث من رواية الثوريٌ» 
عن علي بن زيدء فدلّسه فجعله بالعنعنة» عن خالد الحذّاء؟ وترتيب طبقات 
المدلسين عند ابن حجر ترتيب نظريٌ» لا يصلح لعدّه قاعدةً مظردة» حيث إن 
الحافظ نفسه لم يُطرّدها في مواطن عديدة» وذكر في شأن أبي قلابة عدداً منها». 
وذكر بعد ذلك أنَّ البخاريّ ومسلماً لم يخرجا رواية سفيان الثوري» عن 
عالد الحداءه فقال: «وهذا يعني أنّهما لم يخرجا بهذا الإسناد حديثاً قطء إلا 
رواية واحدةً توبع عليها خالدء فأخرجها مسلم وحده دون البخاريٌ» والذين 
يفقهون علم الجرح والتعديل هم وحدهم الذين يدركون ما يعنيه هذا الكلام» 
فيما يخص شرط البخاريّ ومسلم في تحقق اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة»ء وفي 
التطبيق العملي لقضايا الإرسال الخفي والتدليس.. نعمء هم أخرجوا لهم 
بكيفيات مخصوصة: يجب أنْ تكون أمامنا عند التخريج والنقدء لا مطلقاً! 
وقد أشار الحافظ في «الفتح» إلى أحاديث عديدة من رواية أبي قلابة أعلّها 
بالتدليس والإرسال واضطراب الحفظ». 
قلت: ثم ذكر موضعين فيهما كلام لابن حجر عن رواية أبي قلابة» 
وهذا هو الموضع الثاني منهماء قال: «قال في موضع ثانٍ: ذكر المصنف 
- يعني: البخاري - حديث أنس في قصة العرنيين» أورده من طريق الوليد بن 
مسلمء عن الأوزاعيّء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» مصرحاً فيه 
بالتحديث في جميعه» فأمن فيه من التدليس والتسوية»0 . 
قلت: وقال بعد نقل هذا الكلام عن ابن حجر: «هذه النصوص جميعها 
تؤكد على نقطتين اثنتين: الأولى: أن التوثيق العام شيءٌ؛ والتطبيق العمليّ 
الذي يخص كل حديث شي آخرء فلا يجوز الخلط بينهماء وعلى الباحث أن 
يتفطن لهذا جيداً. والثانية: أنَّ الراوي نفسة ليس قالباً معدنياً» كل ما يصدر 





.)0807( قبيل‎ ١06/15 «فتح الباري»‎ )١( 








علل (لإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 


عنه من الأحاديث في مرتبة واحدة من الدقة والإتقان. ..» 

وقال أخيراً: «وبعد هذا يمكننا القول بأنَّ هذا الحديث ضعيف؛ 
لاشتراك ثلاثة ممن وصفوا بالإرسال والتدليس في رواية بعضهم عن بعض له 
دون التصريح بالسّماع» والله تعالى أعلم» انتهى كلامه. 

قلت: قد بالغ الدكتور عداب محمود الحمش في تضعيف سند الحديث أيّما 
مبالغة» وكان سبب تضعيفه للسند هو عنعنة سفيان» وخالد الحذّاءء وأبي قلابة 
الجرمي» وثلاثتهم يمكن الرد على شبهة ضعف روايتهم بسبب تدليسهم. أما أبو 
قلابة فقد ذكر الذهبي في «ميزان الاعتدال» 7 (75) أنه يدلس» فقال: 
اثقةٌ في نفسهء إلا أنّه يدلس عمن لحقهم» وعمن لم يلحقهم. وكان له صحف 
يحدث منها ويدلس». وقال ابن حجر في «طبقات المدلسين»: ١؟(160١):‏ 
«وصفه بذلك ‏ أي بالتدليس ‏ الذهبئ» والعلائيئُ». إلا أنَّ أبا حاتم الرازيّ قال 
في «الجرح والتعديل» لابنه 78/0 (758): «أبو قلابة لا يعرف له تدليس». 

قلت: لم أقف على أحد وصفه بالتدليس من المتقدمين؛ بل على 
العكس فإنٌّ أبا حاتم صرّح بعدم معرفته التدليس عنه كما تقدم» ولم يصفه 
بالتدليس إلا الذهبىٌ والعلائي فيما وقفت عليه من كلام العلماء» وإِنّما ذهبا 
إلى ذلك؛ لأَّه كان يحدّث عن بعض من لم يلقهم بصيغة محتملة» » لذا قال 
الذهبنُ: «يدلس عمن لحقهمء وعمن لم يلحقهم»"''. 

أما أبو حاتم فإنّه لا يصف أحداً بالتدليس. إلا إذا حدّث عمن لقيه 
وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة. أما إذا حدّث الراوي بصيغة 
محتملة عمن لم يلقه بل عاصره فقط»ء فهذا عنده مرسل ولا يصف ذلك 


)١(‏ وهذا المنهج الذي سارت عليه بعض ركبان المتأخرين في عدم التفريق بين التدليس 
والإرسال. لذا نجد ابن دقيق في «الاقتراح»: 717 عرف التدليس» فقال: «وهو أن 
يروي الراوي حديثاً عمن لم يسمعه منهه» وكذا تلميذه الحافظ الذهبي أشد وضوحاء 
فقال في تعريف التدليس في والترفظةة: : #ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه 
منهء أو لم يدركه»» ولعل هذا منهجاً خاصاً بهذين الحافظين» فإن كتب الاصطلاح 
على غيرهء والله أعلم. 








الجامع في العلل والفوائد 


تدليساً؛ لذا قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 5١7/8‏ (5144) 
معلقاً على كلام أبي حاتم: «وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في 
التدليس» لا الاكتفاء بالمعاصرة». 

إذن» فأبو قلابة على مصطلح أبي حاتم في التدليس» لم يعرف عنه 
التدليس» أي أنه لا يعرف عنه أنه يحدث عمن سمعه ولقيه ما لم يسمع منهء 
وبما أن روايته هنا كانت عن أبي أسماء الرحبيٌ» وقد حدث عنه في غير هذا 
الحديث مصرحاً عنه بسماع”؟ إذن فأبو قلابة قد لقي أبا أسماء وسمع منهء 
لذا هو لا يدلس عنهء إِنّما هو يرسل عمن لم يلقه ولم يسمع منهء لذا فعنعنته 
عن أبي أسماء الرحبي تحمل على السماع خصوصاً وأنَّ روايته عن أبي أسماء 
بصيغة العنعنة في «صحيح مسلم0". 

أما ما ذكره الدكتور عداب محمود الحمش من أقوال الحافظ ابن حجر 
عن رواية أبي قلابة» فإِنَّ الموضع الأول منها ليس فيه من ذكر التدليس شيء» 
أما الموضع الثاني فالذي فهمه الدكتور أنَّ الحافظ قصد بقوله: «فأمن التدليس 
والتسوية؛ أنه يقصد تدليس أبي قلابة وليس هو كذلك؛ لأنَّ ما قصده الحافظ 
هو أنه أمن تدليس الوليد بن مسلم» ومعلوم أنَّ الوليد بن مسلم كان يدلس 
تدليس التسوية. 

أما خالد الحذّاء فلم أقف على أحدٍ وصفه بالتدليس» سوى أنَّ الحافظ 
ابن حجر ذكره في كتابه «طبقات المدلسين»: )٠١( ٠١‏ وقال: «أحد الأثبات 
المشهورين روى عن عراك بن مالك حديثاً سمعه من خالد بن أبي الصلت عنه 
في استقبال القبلة في البول». 


فكيف يضعف حديثه بداعي التدليس» بقول الحافظ هذا فقط؟ بل إن 





(1) أخرج أبو داود في سننه (5171) حديثاً من طريق شيبان قال: أخبرنى أبو قلابة: أن 
أبا أسماء الرحبي حدثه: أن ثوبان مولى رسول الله يق أخبره. . .». وفي هذا الإسناد 
١١/8 )50(‏ (5058) 590 (10)ء رزل ١/١‏ (قهم؟) (19). ا 








علل الإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 





صنيع الحافظ يرشدك إلى أن خالداً لا يعرف له تدليس غير هذا الحديث!! بل 
إن الدكتور قال: «ولو كان في الإسناد واحد من هؤلاء الثلاثة ‏ يعني: 
سفيان. وخالداًء وأبا قلابة ‏ وقد دلس حديثهء لما جاز لنا الاحتجاج به!». 

أما سفيان الثوري» فقد قال الدكتور عداب كلاماً عجيباً عنه» إذ قال: 
«سفيان الثوريٌ من أشد الناس تدليساً كما يقول الحافظ ابن حبان». ولا أدري 
من أين جاء بهذا النقل عن ابن حبان؟ فلم أجد هذا القول في جميع كتب ابن 
حبان سواء أكانت مختصة بالتراجم أم بالرواية. وكذا لم أجده في المصنفات 
التي أتت بعده» ولم أقف عليه عند أهل العلم بله ابن حبان فتأمل. كما أن 
الدكتور عدابا لم يشر إلى مصدر معين لابن حبان ذكر فيه هذا الكلام فليتثبت. 
وبعد بحثي ونظري في مصادر ترجمة سفيان الثوري لم أجد أحداً وصفه بهذا 
الوصف. إلا أني وجدت الحافظ أبا زرعة العراقي صاحب كتاب «المدلسين»: 
)7١( 7‏ قال عن سفيان: «مشهور بالتدليس»» ورجع الحافظ أبو زرعة نفسه. 
فقال في كتابه «تحفة التحصيل»: ١7١‏ (0778): «الإمام المشهورء يدلس» 
ولكن ليس بالكثير» ثم ذكر له عدة أحاديث يحتج بها على سفيان الثوري في 
مسألة تدليسه؛ ولم يذكر حديثنا هذا منهاء كما أنَّ جميع الأحاديث التي 
ذكرها ليس فيها حديثٌ واحدٌ من رواية الثوري» عن خالد الحذّاء والثوري 
مشهور بالرواية عن خالد حتى إِنَّ روايته عنه في الصحيحين. وأنا هنا لا أذكر 
ذلك كي أحتج بروايته عن خالد لأنّها في الصحيحينء بل للدلالة على مدى 
شهرة الرواية» ولا أعتقد أن مثل سفيان الثوري يدلسٌ عمن اشتهر بالرواية عنه 
كخالد الحذاء. 

أما قول الدكتور عداب: «لأنَّ سفيان الثوري ممن يروي عن علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. . . إلخ». 

قلت: هذا كلام يحتاج إلى دليل» فهل نضعف رواية راو مثل سفيان 
الثوري بالظن والشبهة؟ كما أنَّ كلامه هذا يقتضي أنْ يكون علي بن زيد قد روى 
الحديث عن خالد الحذّاءء حتى يدلسه سفيان الثوري ويذكر الرواية عن خالد 
الحذّاء مباشرةً» في حين إِنَّ رواية علي بن زيد. عن أبي قلابة سيأتي ذكرها . 








الجامع في العلل والفوائد 


وسفيان الثوري وصف بالتدليسء ولكن البخاريّ قال فيما نقله عنه ابن 
حجر في «طبقات المدلسين»: 77 (01): (ما أقل تدليسه!»» وقال العلائي في 
«جامع التحصيل في أحكام المراسيل»: ١87‏ (559): «تقدم أنه يدلس» ولكنٌ 
ليس بالكثير» وكذا وصفه أبو زرعة العراقي في «تحفة التحصيل» كما تقدم. 

وقال الدكتور عداب: «ومما يحسن الإشارة إليه هنا تفريعاً على ما قال 
الحافظ : أن البخاريّ ومسلماً خََرّجا لخالد الحذّاء روايات عديدة؛ لكنّهما 
معاً لم يخرجا له رواية واحدة من حديث سفيان الثوري» عن خالد. عن أبي 
قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان. . .2 إلى آخر كلامه. 

قلت: لا يشترط في تصحيح إسنادٍ من الأسانيد أنْ يكون البخاريٌ 
ومسلم قد أخرجا هذا الإسناد في صحيحيهماء هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
فإِن كلا من الثوري» وخالد الحذَّاء وأبي قلابة الجرمي قد اشتهر كل واحد 
منهم بالرواية عن الذي يليه» والدكتور عداب قد أعل الحديث بعنعنة هؤلاء 
الرواة بحجة أَنَّهِم مدلسونء وقد ناقشت فيما مضى من الصفحات صفة 
التدليس عند كل واحدٍ منهمء وثبت أن تدليس الثوري قليل ونادرء ولم يثبت 
التدليس على خالد الحذّاف وأبي قلابة. فبذلك يكون سند الحديث ظاهر 
الصحة. 

وقد يستقرئ بعضهم من خلال هذه الأسطر أننا نذهب إلى تصحيح 
الحديث» وهو استقراء خاطئ» فإننا وإن أطنبنا في مناقشة الدكتور عداب» 9 
أن هذه المناقشة كانت من أجل بيانٍ إعلالٍ ما هو بإعلال» وأردنا أيضاً 
توضيح وجهة نظر خاطئة؛ وأما الإعلال الصحيح لهذا الحديث فهو الذي 
استحصلناه من أفواه النقاد» قال الخلال كما في «المنتخب» :)17١(‏ «أخبرنا 
عبد اللهء قال: حدثني أبي» قال: قيل لإسماعيل ‏ يعني: ابن علية - في هذا 
الحديث: فقال: كان خالد يرويه» فلم يلتفت إليه. ضعّف 00 أمره) . 

وللحديث طرق أخرى سأذكرها تباعاً . 

فقد روي الحديث من طريق عبد الومّاب بن عطاءء عن خالد الحدّاف 
عن أبي قلابة» عن ثوبان» به موقوفاً . 








علل الإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 





أخرجه: نعيم بن حماد في «الفتن» (847). 

فخالف فيه عبد الومَابٌُ سفيانَ الثوريّ فرواه موقوفاً ورواية سفيان 
مرفوعة وأسقط من الإسناد أبا أسماء الرحبى. وهذه المخالفة لا تضر رواية 
سفيان؛ لأنَّ عبد الومّاب بن عطاء ضعّفه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» 
(09*) رواية المروذي فقال: «ضعيف الحديث. مضطرب»»؛ وقال عنه النّسائينُ 
في «الضعفاء والمتروكون» ا «ليس بالقوي». فيذلك لا تقارن روايته 
برواية سفيان الثوري الجبل في الحفظ والإتقان. حتى إِنَّه ما خالفه ثقة إلا 
وكان الصواب عند الثوري» فما بالك إذا ما خالفه ضعيف. إذن فالحديث 
حديث سفيان. 

وقد وردت متابعة لخالد الحذَّاء على أبي قلابة» ولكنّها لا تصح. 

فقد أخرجه: البيهقي في «دلائل النبوة» 517/1 من طريق كثير بن 
'يحيى» قال: حدثنا شريك» عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي قلابة» عن 
أبي أسماءء عن ثوبان» قال: قال رسول الله يكخ: «إذا أقبلوا براياتٍ السود 
من عَقِبِ خراسان.ء فأتوها ولو حبواًء فإنَّ فيها خليفة الله المهديٌّ؛. 

فقد تابع علئُ بن زيد خالداً الحذاء على روايته» ولكن هذه المتابعة 
ضعيفة؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان من جهةء فقد قال عنه أبو حاتم فيما 
نقله ابنه عنه في «الجرح والتعديل» :)٠١71( 75١/5‏ «ليس بالقوي»» وقال 
النّسائئُ فيما نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال؛ 519/8 (1109): 
«ضعيف»» وأورد الذهبئٌ هذا الحديث في «ميزان الاعتدال» ؟//ا١١‏ (08414) 
وعده من متكرات علي بن زيد» فقال: «أراه منكراً . 

ومن جهة أخرى فقد اختلف على شريكء. فرواه عنه كثير بن يحيى 
بالإسناد أعلاف فى حين رواه عنه وكيع عند أحمد ف ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )١1546(‏ عن شريك» عن علي بن زيد» عن أبي 
قلابة» عن ثوبان» بهء لم يذكر فيه أبا أسماء الرحبيّ. 


فتبين بذلك ضعف هذه المتابعة وعدم فائلتها. 








الجامع في العلل والفوائد 
حدر كه؟ 


انظر: «إتحاف المهرة» 67/8 (1811). 

وقد جاء هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود ضله . 

أخرجه: نعيم بن حماد في «الفتن» (2))807 وابن ماجه (4087), 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير»؛ 278١/4‏ وابن عدي في «الكامل» 2154/9 
وأبو عمرو الدائى في «الفتن» (0140) من طريق يزيد بن أبي زيادء عن 
إبراهيم» غين: علقم عن عبد الله بن مسعود و#ه» قال: بينما نحن عند 
رسول الله ولةٍ إذ أقبل فتيةٌ منْ بني هاشمء فلما رآهم النبئُ كله اغرورقثْ 
عيناة» وتغيرٌ لون قالَ: قلتٌ: ما نزال”" نرى في وجهكٌ شيئاً نكرهُة؟ فقال: 
«إنّا أهل بِيتِ اختارٌ الله لنا الآخرة على الدنياء وإنَّ أهلّ بَيْتي سيلقونَ بعدي 
بلاة؛ وتشريداً» وتطريداًء حتى يأني قومٌ منْ قبل المشرقٍ معهم راياتٌ سودٌ 
فَيَسألونَ الخيرٌء فلا يُعطونّه فَيُقاتِلونَ فَيُنصَرونَ فيُعطونَ ما سَألواء فلا يُقبلوته» 
حتّى يَدفعوها إلى رجل منْ أهلٍ بيتي فيملؤها قِسْطأء كما ملؤوها جَوْراًء فمن 
أدرك ذلك ينكم, فليأتهم ولو حَبُواً على الثلج»”" . 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي مولى بني هاشمء قال 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» 4377/4 (41945): «قال يحيى: ليس بالقوي» 
وقال أيضاً : لا يحتج بهء وقال ابن المبارك: ارم به»» وقال: «وقال وكبع: 
يزيد بن أبي زياد» عن إبراهيمء عن علقمة» عن عبد الله - يعني: حديث 
الرايات - ليس بشيء». وأخرج العقيليٌ في «الضعفاء الكبير»؛ 781/5 قال: 
حدثنا محمد بن حفص الجوزجاني» قال: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت أبا 
أسامة : افي حديث يزيد بن أبي زياد» عن إبراهيم» عن علقمة»: عن عبد الله 
في الرايات السودء فقال: لو حلف عندي خمسين يميئاً قسامة ما صدقتف 
أهذا مذهب إبراهيم؟! أهذا مذهب علقمة؟! أهذا مذهب عبد الله؟!». 


وقد توبع يزيد على روايته إذ أخرج الحاكم 554/4 قال: أخبرني أبو 





)00( تحرف في مطبوع «الفتن» إلى: «نزل». 
2 هذه رواية ابن ماجه. وَزِيْدَ في رواية نعيم بن حماد في آخره: «فإنه المهدى». 
ريك في تعيم بن في أخخر ي 











علل (لإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 





بكر بن دارم الحافظ بالكوفة» قال: حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد القرشي» 
قال: حدثنا يزيد بن محمد الثقفيء. قال: حدثنا حنان"'' بن سديرء عن 
عمرو بن قيس الملائي» عن الحكم. عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس وعبيدة 
السلماني» عن عبد الله بن مسعود ونه به. 

وهذه متابعة لا يفرح بها إذ إِنَّ فيها حنان بن سديرء قال عنه الدارقطني 
في «العلل» 85/5١اس‏ (808): «من شيوخ الشيعةاء وقال الذهبئٌُ في 
اتلخيص المستدرك» 574/4: «هذا موضوع». ولعل سبب حكم الذهبي على 
هذا الحديث بالوضع هو شيخ الحاكم إذ قال عنه في «ميزان الاعتدال» /١‏ 
(875) ط. العلمية: «الرافضي الكذاب» وفي ط.الفكر 15١/١‏ (040): 
«أحمد بن محمد بن أبي دارم الحافظ» أدرك إبراهيم بن عبد الله القصار. ... 
روى عنه الحاكم» وقال: رافضي لا يوثق به" . 

وزيادة على ضعف حنان» فقد اضطرب في رواية الحديث» فرواه 
بالإسناد السالف» ورواه مرةً أخرى عند الحاكم 455/4 عن عمرو بن قيس» 
عن الحكمء عن إبراهيم» عن علقمة وعبيدة السَّلماني (مقرونين)» عن 
عبد الله بن مسعود وَيِهء به. فقرن مع علقمةً عبيدةً السلماني. 

ورواه عند ابن الجوزي في «الموضوعات» (804) ط. أضواء السلف 
و78/1- #4 ط. الفكر عن عمرو بن قيس» عن الحسن» عن عبيدة» عن 
عبد الله به. 

قال ابن الجوزي عقبه: «هذا الحديث لا أصل لهء ولا يعلم أنَّ الحسن 
سمع من عبيدة» ولا أنَّ عمراً سمع من الحسن». 

وقد روي الحديث من طريق الحكم بن عتيبة من غير طريق حنان. 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 778/60 من طريق عبد الله بن داهر ابن 
)١(‏ في المطبوع من «مستدرك الحاكم؟: «حبان» وهو تصحيف. انظر: «الجرح والتعديل» 


ا ال 
() وانظر: «لسان الميزان» (27/09. 








الجامع في العلل والفوائد 


يحبى الرازي» قال: حدثني أبي. عن ابن أبي ليلى» عن الحكم بن عتيبة» عن 
إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن عبد الله بن مسعود و » به . 

وهذا إسناد ضعيف!؛ فيه عبد الله بن داهرء قال عنه أحمد ويحيى فيما 
نقله الذهبئْ في «ميزان الاعتدال» 415/7 (5790): اليس بشيء» قال20: 
وما يكتب حديثه إنسان فيه خير»ء وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ :76١/1‏ 
الرافضيٌ خبيثٌ»: وقال الذهبئُ في «ميزان الاعتدال» 447/7 (4531): «وقد 
مر أنه واوف. 

وأبوه محمد بن يحيى الرازي الملقب بداهرء قال عنه العقيلى فى 
«الضعفاء الكبير» 7/7 15: "كان ممن يغلو في الرفضء لا يتابع على حديثه؛, 
وقال الذهبيٌ في «ميزان الاعتدال» 7/7 (50417): «رافضيٌ بغيضٌء لا يتابع 
على بلاياه». 

وانظر: اإتحاف المهرة» "97/1١‏ (18.29), 


© ومما تفرد به أهل بلد ثم اجتمعت فيه كل علة0©: ما روى 
خالد بن معدان؛ عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماءء قالت: قال لى 
رسول الله يكل: ١لا‏ نَصُومُوا يومَ السَبْتِ إلا فيما افتُرضَ عليكم؛ وإنْ لم 
يجد أحذكم إلا عُودَ عِنبَةٍ أو لحاء”" شجرة فليمضّغها). 

أخرجه: أحمد 74/5 والدارمي :)١957(‏ وابن خزيمة (7157) 
بتحقيقي؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 6٠”‏ وفي ط. العلمية 
(0779. والطبراني في «الكبير» 0»)818(/75 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 





)0( أي الذهبى. 

(5) وإنما صنفته في هذا النوع كون أقدم علة أعل هذا الحديث بها هي التفردء حيث أعله 
الزهري بتفرد أهل حمص بهء وإلا فإِنَ الحديث أعل متنا وإستاداً بعدة علل منها: 
الاضطراب» ومعارضة الأحاديث الصحيحة. ومخالفة راويه لما يروى» ومخالفة ما 
عليه الفتوى. 1 

() بكسر اللام وبالحاء المهملة: قشر الشجرة. 








علل (الإسناد: من أنواع علل الاستاد التفرد 





(٠لا/ا).‏ والبيهقي 2507/4 وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث 
الخلاف» »)١١91(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 8//ا04 (8474) من طريق 
أبي عاصم النبيل. ْ 

وأخرجه: أبو داود :)547١(‏ وابن ماجه ١775(‏ م)» والترمذي 
(7/55): والنسائي في «الكبرى» (71/57) ط. العلمية و(77/97) ط. الرسالة» 
والطبراني في «الكبير» .)87١(/15‏ والبغوي ,.)18١7(‏ وابن بشكوال في 
«غوامض الأسماء المبهمة» 47/7لاء وابن الأثير في «أسد الغابة» 00 
)7١07(‏ من طريق سفيان بن حبيب. 

وأخرجه: أبو داود »)547١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
.)311١(‏ والطبراني في «الكبير» )8١8(/155‏ وفي «مسند الشاميين»» له 
(44): والحاكم 2470/١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (77070) من طريق 
الوليد بن مسلم. 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (77517) ط. العلمية و(هلالا؟) ط. 
الرسالة» والطبراني في «الكبير؛ )851١(/75‏ من طريق أصبغ بن زيد. 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (7774) ط. العلمية و(الالا؟) 
ط. الرسالة من طريق عبد الملك بن الصباح . 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ )8١19(/75‏ من طريق قرة بن عبد الرحمن. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» 4؟851(/7) من طريق الفضل بن موسى. 

وأخرجه: تمام في قوائده كما في «الروض البسام» (047) من طريق 
الأوزاعي. 

وأخرجه: الضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمرو؛ كما في 
«إرواء الغليل» (410) من طريق يحيى بن نصر. 

وذكره الدارقطني في علله 7/6 58؟ )77١0١8(‏ الجزء المخطوط من طريق 
عباد بن صهيب. 


عشرتهم: (أبو عاصمء وسفيان بن حبيبء والوليدء وأصبغ» 








وعبد الملك. وقرة» والفضلء» والأوزاعي» ويحبىء» وعباد) عن ثور بن يزيد. 

وأخرجه: أحمد 2778/5 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/الالا)‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش» عن محمد بن الوليد الزبيدي”"©2» عن لقمان بن 
عامر. 

كلاهما: (ثورء ولقمان) عن خالد بن معدان» بهذا الإسناد. 

وأخرجه: الطبراني في «مسند الشاميين» )١1591(‏ من طريق لقمان بن 
عامر» عن عبد الله بن بسر فأسقط من الإسناد خالد بن معدان. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن. ومعنى كراهته في هذاء أن يخص 
الرجل يوم السبت بصيام؛ لأنّ اليهود تعظم يوم السبت». 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وله معارض 
بإسناد صحيحء وقد أخرجا( *"© :انيت همامء عن قتادة» عن أبي أيوب 
العتكي» » عن جويرية بنت الحارث: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌء فقال: سيت أمس؟» قالت: لاء قال: 
افتريدينَ أنْ تصومي فدا؟). .. الحديث00© 

وقال الموفق بن قدامة في «الكافي» :1717/١‏ احديث حسن صحيح'». 

وقال العراقي في كتاب «الأربعين العشارية» :)١9(‏ «هذا حديث 
صحيح»؛ وكذا صححه ابن السكن فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنيره 
7١/5‏ وكذا صححه هو فيه 6/ 2/59 والحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير؛ 48/7 (488): والألباني في «إرواء الغليل» 4/ 04503 

إلا أن العلماء المتقدمين من أهل الحديث قد ضعّفوا هذا الحديث حتى 





(1) في المطبوع من «معرفة. الصحابة؛ لأبي نعيم: «محمد بن الوليد الزبيري» وهو تحريف 
انظر: «التقريب» (5910/9). 

(؟) في «المستدرك؟ 1780/١‏ : «أخرجاه» خطاء وقد تكرر هذا الخطأ في الطبعة الجديدة 
التي نشرها علوش ؟/8/. 

(1) سيأتي تخريجه. 





علل (لإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد الكمةا 


قال مالك فيما نقله عنه أبو داود في سننه عقب :)١575(‏ «هذا كذب» وتعقبه 
ابن عبد الهادي في «المحرر» (2505)., فقال: «وفي ذلك نظر»» والنووي في 
«المجموع» 11 فقال: «وهذا القول لا يقبل»» وقال الأوزاعي فيما أتكدذه 
إليه أبو داود في (585174). والبيهقي 07/5" 7"0: ما زلت له كاتماً حتى 
رأيته انتشر» يعني: حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت:29 
وضعّفه أيضاً أبو بكر بن العربي في «القبس شرح الموطأ» 514/١‏ إذ قال: 
«وأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث» ولو صح لكان معناه مخالفة أهل 
الكتاب». 

وقد أعله العلماء بعلل مختلفة. فقد أعل بالاضطراب» والنسخ» 
والمعارضة» والتفردء ونكارة المتن. 

أما إعلاله بالاضطراب فقد جاء هذا الحديث من وجوه عديدة وطرق 
مختلفة» فقد جاء عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماء كما مر تخريجه. 
وجاء عن عبد الله بن بسرء عن النبي يد دون وساطة» جاء هذا الإسناد من 
أربعة طرق: 

الأول: ما أخرجه: عبد بن حميد (508).: وابن ماجه :)١1/55(‏ 
والنسائي ف فى «الكبرى» )7137١(‏ ط. العلمية و(71//5) ط. الرسالة» وأبو 
الحسن الطوسي في «المستخرج على الترمذي» (5755)» وابن شاهين في 
«ناسخ الحديث ومنسوخه؛ (2)798 وأبو نعيم في «الحلية» 27١8/0‏ والضياء 
المقدسي في «المختارة؛ 55/4 (/541) و(548) من طريق عيسى بن يونس . 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث خالد» تفرد به عيسى عن ثور». 

قلت : تابعه عتبة بن السكن. 


)١(‏ وقد رد الألباني في «#صحيح أبي داوذة 00 تعليقاً على كتمان الأوزاعي لهذا 
الحديث فقال: «كتمانه إياه ليس جرحاً مفسراً يعل الحديث بمثله» ولعله كان لأنه لم 


يظهر له معتاه». 
أقول: هذا التأويل بعيد جداء فهو جرح أكيد. 





فأخرجه: تمام في فوائده كما في «الروض البسام» (097) من طريق 
ربيعة بن الحارث الجيلاني» عن عتبة بن السكن. وعتبة «شديد الضعف)». 
انظر: «لسان الميزان» (089١ة).‏ 

كلاهما: (عيسى» وعتبة) عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن 
عبد الله بن بسرء به دون وساطة» وهذا خلاف ما رواه أصحاب ثورء عنه. 

الثاني: قد ورد الحديث بمثل الإسناد المتقدم مداره على بقية بن الوليد 
واختلف فيه بقية. 

فأخرجه: النسائي في «الكبرى» (7557؟) ط. العلمية و(لالا؟) 
ط. الرسالة من طريق عمرو بن عثمان. 

وأخرجه: الطبراني في «مسند الشاميين» )١1865٠0(‏ من طريق حمزة بن 
واقد. 

كلاهما: (عمروء وحمزة) عن بقية بن الوليد» قال: حدثني الزبيدي» 
قال: حدثنا لقمان بن عامر» عن عامر بن جشيب» عن خالد بن معدان» عن 
عبد الله بن بسرء به مرفوعاً. 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (١/اا7)‏ ط. العلمية و(1/8؟) ط. 
الرسالة» والطبراني في «مسند الشاميين» (1800)”'" من طريق يزيد بن عبد ربه» 
قال: حدثنا بقية» عن الزبيدي؛ عن عامر بن جشيبء بالإسناد المتقدم ولم 
يذكر فيه لقمان بن عامر. 

وأخرجه: المزي في «تهذيب الكمال» 54/4 70 (807) من طريق 
محمد بن مصفى”", قال: حدثنا بقية بن الوليدء عن السري بن ينعم 
الجبلاني» عن عامر بن جشيب» بالإسناد المتقدم . 





00( جاء في إسناد هذا الحديث في «مسند الشاميين» مقروناً مع الإسناد الذي فيه لقمان» 
إلا أن طريق يزيد بن عبد ربه هذا ليس فيه لقمان فقد أخرجه: النسائي ولم يذكر فيه 
لقمان» وكذلك ذكره المزي في «تحفة الأشراف» 11١/4‏ (0141) ونبه عليه فقال: 
«ولم يذكر لقمان بن عامر». ‏ - 

(؟) وهو: «صدوق له أوهام وكان يدلس» #التقريب» (3*04). 





علل (الإسناد: من أنواع علل الإستاد التفرد ةا 


وهذا الاختلاف الذي وقع في هذه الرواية ينبع باضطرابه فيه»ء خصوصاً 
وأن هناك أوجهاً أخرى عن بقية سيأتي تخريجها قريباً. 

أما الثالث: فأخرجه: أحمد 184/5 عن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني”"2؛ ومن طريق أحمد أخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» 714/1 
وفى ط.الغرب 2517/5 وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» 
(40159 والضياء المقدسي في «المختارة» ٠١5/4‏ (41). 

وأخرجه أيضاً: الضياء المقدسى فى «المختارة» ٠١54/9‏ (47) من طريق 
الطبراني» قال: حدثنا الحمين ب إبحاق التستري» قال: حدثنا محمد بن 
الصباح الجرجرائي”” . 

كلاهما: (إبراهيم. ومحمد بن الصباح) عن الوليد بن مسلم» عن 
يحيى بن حسان» عن عبد الله بن بسرء به. 

قلت: الوليد بن مسلم مدلسء إلا أنه صرّح بالسماع في رواية الضياء 
المقدسي من طريق الطبراني. 

وعلة هذه الرواية: إبراهيم ومحمدء وكلاهما صدوقء وقد خالفا 
أصحاب الوليد بن مسلمء إذ رواه عن الوليد بن مسلم: يزيد بن قبيس» 
وعبد الرحمن بن إبراهيمء ودحيمء وإسحاق بن راهويهء وصفوان بن 
صالح'". جميع هؤلاء رووه عن الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد» عن 
خالد بن معدان. عن عبد الله بن بسرء عن أختهء به. ورواية الجمع أولى 
وأصح . 

والرابع: ما رواه أحمد في مسنده 2189/4 ومن طريقه ابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» .٠١5/14‏ والمزي في «تهذيب الكمال» .)١180( 1١7/5‏ 





:54/8 وقال ابن حبان في «الثقات»‎ »)١50( وهو: #صدوق يغرب» «التقريب»‎ )١( 
«يخطئ ويخالف».‎ 

(0) وهو: «صدوق» «التقريب» (89504). 

م تقدم تخريج هذه الطرق في تخريج حديث عبد الله بن بسرء عن أخته. 





الجامع في العلل والفوائد 


وأخرجه: الضياء فى «المختارة» 04/9 (47)» والعراقي في كتاب 
«الأربعين العشارية» )١7(‏ من طريق الطبراني». قال: حدثنا أبو زرعة 
عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي» وأحمد بن محمد بن الحارث بن محمد بن 
عبد الرحمن بن عرق. 

ثلانتهم : (أحمد بن حنبل» وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو» وأحمد بن 
محمد بن الحارث) قالوا: حدثنا علي بن عياش» قال: حدثنا حسان بن نوح» 
قال: رأيت عبد الله بن بسرء يقول: كيف ترون كفي هذهء فأشهد أني وضعتها 
على كف محمد يلل ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة» وقال: إن 
لم يجذ أحذكم إلا لحاء شجرةء فليُْفطز عليها». 

وأخرجه: الطبراني في «مسند الشاميين» (1548) قال: حدثنا أبو زرعة 
الدمشقى» وأحمد بن محمد بن عرق» قالا: حدثنا علي بن عياش» قال: 
حدثنا حسان بن نوج" عن عمرو بن قيس» قال: سمعت عبد الله بن بسرء 
يقول: أترون كفي هذا؟ فأشهد أني وضعتها على كف محمد يلق ونهانا عن 
صيام يوم السبت إلا في فريضة» وقال: (إنْ لَمْ يَجِذْ أَحَدُكُمْ إلا لحاء شَجَرةٍ 

ولا يخفى أن هناك اختلافاً بين هذا الإسناد وسابقه.» وهو أن عمرو بن 
قيس جاء في مطبوع «مسند الشاميين» ولم يذكر في المصادر الأخرى. إلا أن 
الذي يرجح رواية الطبراني أنه بوب له في المصدر المذكور آنفاًء فقال: 
«عمروء عن عبد الله بن بسر المازني» ثم ذكر عدة أحاديث بهذا الإسناد ‏ يعنى 
عمرو بن قبسء عن عبد الله بن بسر والله أعلم بالصواب. 





)١(‏ جاء في المطبوع: «سليمان بن حسان بن نوح؛ بزيادة: «سليمان بن؟ وهذه الزيادة 
الظاهر أنها مقحمة في النصء والصواب ما أثيته ودليلي على ذلك: 
١‏ أن الضياء والعراقي أخرجا الحديث من طريق الطبراني وجاء في السند: 
«حسان بن نوح». 
؟ - لو تأنى المحقق قليلاً لوجد الاسم على الصواب» بل السند نفسه عند المصئف. 
" - أن سليمان بن حسان بن نوح لم أقف له على ترجمة بعد طول بحث. 








علل اللإسناد: من أتواع علل الاسناد التفرد 


وأخرجه: النسائي في «الكبرى» )١189(‏ ط. العلمية و(؟لالا؟) ط. 
الرسالة» والدولابي في «الكنى والأسماء؛ 155/7 (4088)» وابن قانع في 
اامعجم الصحابة» :»)81١(‏ والشجري في «الأمالي» 21١5/7‏ وابن حبان 
(7715)» والبغوي في «الصحاية» 5/ »10١‏ واب بن عساكر في "تاريخ دم مدن 11 
5ه والضياء المقدسي في «المختارة» 08/9 ( (41) من طرين مشر بن 
إسماعيل» عن حسّان بن نوح» عن عبد الله بن بسر" اي 

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» وفيات سنة 171‏ 170: 1717: #إسناده 
صالح». 

وخالفهما عبد القدوس بن الحجاج””" فرواه عن حسّان بن نوح. عن 
أبي أمامة. 

أخرجه: الروياني في «مسند الصحابة» (1594). 

وتابع حسَانَ على أبي أمامة عبدٌ الله بن دينار عند الطبراني في «الكبير» 
(؟الالا). 

وعبد الله بن دينار ضعيف”؟2» ولعل الصواب عن حسان بن نوح هو من 
حديث عبد الله بن بسرء لاتفاق ثقتين على ذلك. 

إذن»ء فالطرق الأربعة التي روي بها الحديث عن عبد الله بن بسرء عن 
النبي ككلهِ لا يصح فيها إلا الطريق الأخير. 

وروي عن عبد الله بن بسرء عن عمته الصماء: وجاء من هذا الطريق 
بوجهين : 

الوجه الأول: ما أخرجه النسائي في «الكبرى» (770؟) ط. العلمية 





)١(‏ ضبطه الحافظ ابن حجر بالحروف فقال في «التقريب» (5434): امبشر بكسر 
المعجمة الثقيلة» ابن إسماعيل الحلبي» أبو إسماعيل الكلبي مولاهم: صدوق؛ من 
التاسعة» مات سنة مائثتين». 

(0) في ط. العلمية من الكبرى: «عبيد الله بن بشر» . 

(6) أبو المغيرة: «ثقة» «التقريب» (4148). 

(4) عبد الله بن دينار - هو البهراني الأسدي ‏ انظر: «التقريب» (07101. 








ب الجامع في العلل والفوائد 


و(8//ا؟) ط. الرسالة من طريق بقية» قال: حدثنا ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان؛. عن عبد الله بن بسرء عن عمته الصماء. 

قلت: بقية وإنْ كان مدلساً إلا أنه صرّح بالسماعء إلا أن علة روايته هذه 
هي مخالفته أصحاب ثور الذين رووه عن خالد؛ عن عبد الله بن بسرء عن 
أخه» .زيادة عل اضطراب:بقية بن الوليد :في هذا 'الحديت» إذ جاء من :بضعة 
طرق تقدم قسم منها. 

أما الوجه الثاني: 

فأخرجه: النسائي في «الكبرى» (7170) ط. العلمية و(7#/ا/ا؟) ط. 
الرسالة» وابن خزيمة (74١1؟)‏ بتحقيقيء» والطبراني في «الكبير»؛ 8117(/15) 
و(1١8)»‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (9174) و(067179 والبيهقي 4/ 
7٠5‏ من طريق معاوية بن صالح» عن ابن عبد الله بن بسرء عن أبيه» عن 
عمته الصماء. 

وابن عبد الله بن بسر لا يعرف. انظر: «ميزان الاعتدال» 09/4 
.)03١8٠6(‏ و«التقريب» (881/86). 

إلا أنّ عبد الحق الإشبيلي رجح رواية عبد الله بن بسرء عن عمته في 
«الأحكام الوسطى» 2576/7 وترجيحه هذا فيه نظر؛ لما تقدم من ضعف 
الطريقين اللذين جاء بهما. 

وروي عن عبد الله بن بسرء عن خالته الصماء. 

فأخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7517): والنسائي في 
«الكبرى» (/1ا17/5) ط. العلمية و(7780) ط. الرسالة. والطبراني فى «الكبير» 
14 من طريق الزبيدي؛ عن الفضيل بن فضالة”"©: عن عبد الله بن 
بسرء عن خالته الصماءء به. 





)١(‏ عند النسائي في ط. العلميةء وعند ابن أبي عاصم: «الفضل بن فضالة» وهو 
تحريف. 
انظر: «تهذيب الكمالة 06/5 (لاهلاه) 5157/59 (5550). و«التقريب» (61495). 








علل (للإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 





قلت: الفضيل لا يحتمل تفردهء فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ه/ 
65 وقال: «يروي المراسيل»» وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 11/1 
(08)» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 49/17 )15١(‏ ولم يذكرا فيه 
جرحاً ولا تعديلاً» وقال ابن حجر في «التقريب» (0473) : #مقبول» أرسل 
شيئاً»؛ وإن قال قائل: إِنَّ الفضيل بن فضالة متابع تابعه خالد بن معدان. عند 
النسائي في «الكبرى» (7779) ط. العلمية و(7087) ط. الرسالة من طريق 
سعيد بن عمروء عن بقية» عن الزبيدي»؛ عن لقمان بن عامرء عن خالد بن 
معدان» عن عبد الله بن بسرء عن خالته الصماء» به. 

فأجيب: متابعة خالد بن معدان ضعيفة لا تصح؛ لتدليس بقية واضطرابه 
كما سبقء كما أنَّ الحديث ورد في مسند الإمام أحمد 58/1" من طريق 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن لقمان بن عامر» عن 
خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماءء به. 

ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده جيدة» فروايته هذه أصح من 
رواية بقية. 

قال الألباني في «إرواء الغليل» 950(/4): «وهذا إسناد جيدء رجاله 
كلهم ثقات» فإنَّ إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها». 

وروي عن عبد الله بن بسرء عن أمه. 

أخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1417): وتمام في 
فوائده كما في «الروض البسام» (091) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» 
عن ثور بن يزيدء عن خالدء عن عبد الله بن بسرء عن أمهء قالت: سمعتٌ 
رسول الله يل. . . 

وعبد الله هذا هو ابن يزيد بن راشد القرشي., أبو بكر المقرئ» وصفه 
دحيم بالصدق والسترء وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» 8/ 701١-70٠0‏ 
(441): اشيخ» وهو على حاله هذه قد خالف أصحاب ثور الذين رووا 
الحديث عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماءء في حين جعله عبد الله بن 
يزيدء عن عبد الله بن بسرء عن أمه. فهذه العبارة شاذة لا تصح. 





م الجامع في العلل والفوائد 


وروي عن عبد الله بن بسرء عن أبيه. 

أخرجه: النسائي في «الكبرى» (7178) ط. العلمية و(1841١)‏ ط. 
الرسالة؛ والطبرانى في «الكبير» )١1١41(‏ وفي «مسند الشاميين»»؛ له (1416) 
من طريق الزبيدي» عن الفضيل بن فضالة» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن 
بسرء عن أبيه» به. 

زاد في رواية الطبراني: «قال عبد الله بن بسر: فإن شككتم فاسألوا 
أختي» فمشى إليها خالد بن معدان» فسألها عما قال عبد الله» فحدثته بذلك». 
وهذا فيه الفضيل بن فضالة تقدم الكلام عليه؛ وأنه ممن لا يحتمل تفرده» كما 
أن ورود هذا الحديث من طريقه على وجهين يدل على عدم حفظه له 
واضطرابه فيه. 

وروي عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماءء عن عائشة ونا . 

أخرجه: النسائي في «الكبرى؛ (١1/1/1؟)‏ ط. العلمية و(707/84) ط. 
الرسالة من طريق داود بن عبيد الله عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن 
بسرء عن أخته الصماءء عن عائشة» به. 

وهذا فيه داود بن عبيد الله؛ وهو: «مجهول:0', 

وروي عن عبد الله بن بسر موقوفاًء ومتنه فيه مخالفة للحديث. 

فقدأخرج النسائي في «الكبرى' (17/ا7) ط. العلمية و(77/806) ط 
الرسالة؛ قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمدء عن إسحاق بن إبراهيم» قال: 
حدئنا معاوية بن يحيى أبو مطيعء قال: حدثني أرطاة» قال: سمعت أبا عامر» 
قال: سمعت ثوبان مولى رسول الله يك وسّئل عن صيام يوم السبت» قال: سلوا 
عبد الله بن بسرء قال: فسّئل» فقال: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. 

وهذا الإسناد ظاهره الجودة؛ إذ لا مطعن فيه من حيث الظاهرء وسيأتي 
كلام الحافظ عنه. 





.)١9/49( انظر: «التقريب»‎ )١( 





علل (لإإسناد: من أنواع علل الإستاد التقرد انما 


إذنء فالوجوه العديدة التي روي بها هذا الحديث أغلبها لا يصحء لكن 
بقيت ثلاثة أوجه صحيحة لا مطعن فيها: 

الوجه الأول: ما روي عن عبد الله بن بسرء عن أخته. 

الوجه الثاني : ما روي عن عبد الله» عن النبي يك بدون وساطة. 

الوجه الثالث: ما روي عن عبد الله بن بسر موقوفاً عليه. 

وقد رجح الدارقطني الوجه الأول» إذ قال في «العلل» 8/(١١07؟)‏ 
الجزء المخطوط : (إِنْ الصحيح عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماءا. 

إلا أنَّ النسائي وغيره أعلّوه بالاضطراب» إذ قال النسائي كما نقل في 
«الفروع؛ / 4 :٠١‏ والبدر المنير ه/ 9/17ء والتلخيص الحبير ؟/ 4070 (4): 
«وهذه أحاديث مضطرية»7 , 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» 7/ ٠١‏ (948): «لكن هذا التلون 
في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرجء يوهن راويه» وينبىع”"© 
بقلة ضبطه.ء إلا أنْ يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق 
الحديث؛ فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه؛ء وليس الأمر هنا كذاء بل 
اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً». 

وقد رد ابن الملقن على من أعلّه بالاضطراب فقال في «البدر المنير» 0/ 
«ولك أن تقولء وإِنّْ كانت مضطربة فهو اضطراب غير قادح؛ فإنَ 
عبد الله بن بسر صحابيّ» وكذا والده» والصماءء ممن ذكرهم في الصحابة 
ابن حبان في أوائل الثقات» فتارة سمعه من أبيه وتارة من أختهء وتارة من 
رسول الله كله وتارة سَمعتّهُ أختّهُ من عائشة» وسَمِعَنْهُ من رسول الله 6ذ؛. 

وقال الألباني في صحيح أبي داود :)3١97(/7‏ «وقد أعله بعضهم 
بالاضطراب» وليس بشيء؛ لأنه اضطراب غير قادح». 


)022( في «التلخيص الحبيرة: «هذا حديث مضطرب». 
(1) في المطبوع من «التلخيص»: «وبنيئ» وهو تصحيف» وهله الطبعة مليثة بهذه الأوابد 
نسأل الله العافية. 





لقنا الجامع في العلل والفوائد 
وقد رد الألباني في «إرواء الغليل» 450(/4) رداً موسعاً على كلام 
الحافظ ابن حجر عقاف أنَّ الحديث يأتي من أربعة وجوه عن عبد الله بن 
بسر 
الوجه الأول: عن عبد الله بن بسرء عن أختهء والوجه الثاني: عن 
عبد الله بن بسرء عن النبي يَلِِ درن ذكر الوساطة» والوجه الثالث: عن 
عبد الله بن بسرء عن أبيهء والوجه الرابع: عن عبد الله بن بسرء عن أختف 
عن عائشة.؛ به. 
وقد رجح الشيخ الوجه الأول واعتبر الوجوه الأخرى شاذة: وجعل 
سبب الاختلاف في إسناد هذا الحديث ممن رواه عن ثور بن يزيد. 
إلا أن الشيخ رجح بعد ذلك الوجه الثاني من وجوه الاختلاف الذي 
ذكره أولاً, وذكر أن ذلك لا يضر أيضاً في صحة الحديث» أن الجمع بين 
الوجهين هو أنَّ عبد الله بن بسر سمع الحديث من أختهء وسمعه مرة أخرى 
من النبي وَل. 
قلت: بل الاضطراب قادح في الحديث. فإذا كان الوجهان الأول 
والثاني لا يضر فيهما الخلاف. فإنَّ الوجه الثالث وهو ما روي عن عبد الله بن 
بسر من قوله. يقدح بالحديث». ويدل على اضطرابه. فكلام عبد الله بن بسر 
الموقوف يعارض المرفوع» ففي المرفوع نهي تام عن صيام يوم السبت؛ في 
حين 8 الموقوف ينفي أمر الصيام فقط. وكيف ينفرد الصحابي برواية حديث 
عن النبي مله ثم يفتي بخلافه. 
أما إعلاله بالنسخ. 
فقد أعله أبو داود في سننه عقب )1457١(‏ إذ قال: «هذا الحديث 
منسوخ». 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 47١/7‏ (988) معقباً: 
(وادعى أبو داود أنَّ هذا منسوخ» ولا يتبين وجه النسخ فيهء قلت: يمكن أنْ 
يكون أخذه من كونه تكلِ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمرء ثم في 
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آخر أمره قال: «خالفوهم» فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى» 
وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية»ء وهذه صورة النسخ» والله أعلم». 

وَرَدَّ الإمام النووي في «المجموع» 7١١/5‏ على قول أبي داود فقال: 
«قال أبو داود: هذا حديث منسوخ» وليس كما قال». 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير؛ 0/ 770: «والحق أنه حديث صحيح 
غير منسوخ؟. 

وقال الألباني في «إرواء الغليل» ١590 - ١14/4‏ تعليقاً على قول أبي 
داود: «ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس: أن ابن عباس 
وناساً من أصحاب رسول الله يك بعثوني إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان 
رسول الله يكلِ أكثر لصيامها؟ قالت: يوم السبت والأحدء فرجعتٌ إليهم 
فأخبرتهم. فكأنهم أنكروا ذلك؛: فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك 
هذا في كذاء وذكر أنك قلتٍ كذاء فقالتْ: صَدَّقَء إن رسول الله كِهِ أكثر ما 
كان يصوم من الأيام السبت والأحدء وكان يقول: «إنهما عيدان للمشركين. 
وأنا أريد أنْ أخالفهم». أخرجه: ابن حبان7©. والحاكه”"؛ وقال: إستاده 
صحيح ووافقه الذهبي” . 

قلت: وضعّف هذا الإسناد عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» 
وهو الراجح عندي؛ لأنَّ فيه من لا يعرف حاله كما بينته في الأحاديث 
الضعيفة بعد الألف”*2. ولو صح» لم يصح أنْ يعتبر ناسخاً لحديث ابن بسرء 
ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم؛ لإمكان حمله على أنه صام مع السبت 
يوم الجمعة» وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام» انتهى كلام الألباني. 

أما إعلاله بالمعارضة: 

فقد قال الأثرم فيما نقله ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم' ؟/ 75 





.471/١ فى صحيحه (515) و(05457. (؟) في «المستدرك»‎ )١( 
مقالة: «ووافقه الذهبي؛ غير صحيحة» وقد تقدم كلامنا في بيان عدم صحتها.‎ )( 
.)0١99( رقم‎ )4( 
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تالاء وابن القيم في حاشيته على «سئن أبي داود»”' المطبوع مع عون المعبود 
237-017 وابن مفلح في «الفروع» :1١65 ٠١5/0‏ لاسمعت أبا عبد الله 
يُسأل عن صيام السبت يفرد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به: فقد جاء 
فيه ذلك الحديث. حديث الصماء. يعني: حديث ثور بن يزيد؛ عن خالد بن 
معدان» عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماءء عن النبي ككِ: «لا تصوموا يوم 
السّبتٍ إلا فيما افترضّ عليكم» قال أبو عبد الله: وكان يحيى بن سعيد يتقيه أبى 
أن يحدثني به'"“. وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم. 

قال الأثرم: حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أنَّ 
الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر. منها: حديث أم سلمة. حين 
سَئِلتُ: أي الأيام كان رسول الله ككل أكثر صياماً لها؟ فقالت: السبت 
والأحد”". ومنها حديث جويرية: أنَّ النبيّ كَل قال لها يوم الجمعة: «أصمتٍ 
أمس » قالت: لا. قال: «أتريدينَ أنْ تتصومي غداً؟”'' فالغد يوم السبت. 
وحديث أبي هريرة: نهى النبيُ كِِ عنْ صوم الجمعة إلا مقروناً بيوم قبله أو 
يوم بعده9؟. فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت. وقال: «منْ صامّ رمضانٌ 
وأتبعهٌ بست منْ شوال:0© وقد يكون فيها السبت. وأمر بصيام الأيام”'"© 





541/5 ثم وقفت عليه فيه‎ )١( 

(؟) وهذا الصنيع مثل صنيع الأوزاعي الذي تقدم شرحنا إياه معقبين فيه على قول الشيخ 
الألباني. 

مم« تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه: البخاري ”/ 04 2)١1985(‏ وأبو داود (074715). 

(0) أخرجه: البخاري 24/5 (1988). ومسلم “/ 184 (1144) (1497). 

(5) أخرجه: مسلم )1١4( )1174( ١59/7‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(0) قال ابن الأثير في «جامع الأصول» 1 «(الأيام البيض من كل شهر: ثالث 
عشرء ورابع عشرء وخامس عشرء وسمَّيتٌ بيضاً لأن لياليها بيضء. لطلوع 
القمر فيها من أولها إلى آخرهاء ولا بد من حذف مضافء تقديره: أيام الليالي 
البييض». 
وقلت في تعليقي على «رياض الصالحين»: ١‏ «هذا على حذف المضاف يريد أيام 
الليالي البيض» وسميت لياليها بيضاً؛ لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرهاء - 
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البيض”'» وقد يكون فيها السبتء ومثل هذا كثير» انتهى كلام الأثرم . 

قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» 70/7 موضحاً كلام 
الأثرم: «فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبد الله. أنه توف عن الأخذ 
بالحديث» وأنه رخص في صومهء حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في 
الكراهة» وذكر أن الإمام في علل الحديث ‏ يحيى بن سعيد كان يتقيه» وأبى 
أن يحدّث بهء فهذا تضعيف للحديث. واحتج الأثرم بما دل من النصوص 
المتواترة على صوم يوم السبت» ولا يقال: يحمل النهي على إفراده؛ لأنَ 
لفظه: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؛ والاستثناء دليل 
التناول» وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجهء وإلا لو أريد 
إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثني فإنه لا إفراد فيه. فاستثناؤه دليل على 
دخول غيره» بخلاف يوم الجمعةء فإنه بَيّنَ أنه إنما نهى عن إفراده» وعلى هذا 
يكون الحديث: إما شاذاً غير محفوظهء وإما منسوخاًء وهذا طريقة قدماء 
أصحاب أحمد الذين صحبوهء كالأثرم وأبي داود». 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 48١/7‏ وفي ط. العلمية 
(899) و(7741) و(77417): #فذهب قوم إلى هذا الحديث» فكرهوا صوم 
يوم السبت تطوعاً. وخالفهم في ذلك آخرون» فلم يروا بصومه بأساً. وكان 
من الحجة عليهم في ذلكء أنه قد جاء الحديث عن رسول الله كَل أنه نهى 
عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم... فاليوم الذي بعده 
هو يوم السبت. ففي هذه الآثار المروية في هذاء إباحة صوم يوم السبت 
تطوعاًء وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد 
خالفها. وقد أذن رسول الله يَكهِ في صوم عاشوراء وحض عليه ولم يقل إِنْ 
كان يوم السبت فلا تصوموه. ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه» وقد 


- وأكثر ما تجيء الرواية الأيام البيض» والصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة؛ لأن 
البيض من صفة الليالي؟. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (5519): وابن ماجه (1709) (م)» والنسائي 714/4 من حديث 
قتادة بن ملحان. 
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قال رسول الله يَكلِِ: «أحبٌ الصّيام إلى الله وين صيامٌ داو 86ا. كان يصومٌ 
يوماً وبْفطرُ يوماً"... ففي ذلك أيضاً التسوية بين يوم السبت وبين سائر 
الأيام. وقد أمر رسول الله يك أيضاً بصيام أيام البيض. . . وقد يدخل السبت 
في هذهء كما يدخل فيها غيره من سائر الأيام. ففيها أيضاً إباحة صوم يوم 
ليث تطوعاً. .. وقد يجوز عندناء والله أعلمء إِنْ كان ثابتًء أنْ يكون إنما 
نهى عن صومه لئلا يعظم بذلك» فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه 
كما يفعل اليهود. فأما من صامه لا لإرادته تعظيمهء ولا لما تريد اليهود 
بتركها السعي فيهء فإِنْ ذلك غير مكروه» انتهى كلام الطحاوي. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 4144/٠١‏ عقب (0418): 
«وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النسائي وغيره» وصرّح أبو داود بأنه 
منسوخ وناسخه حديث أم سلمة. .. وأشار بقوله: «يوما عيد؛ إلى أن يوم 
السبت عيد عند اليهودء والأحد عيد عند النصارى» وأيام العيد لا تصام 
فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أنَّ الذي قاله بعض الشافعية من كراهة 
إفراد السبت» وكذا الأحد ليس جيداً بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم 
الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه؛ وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما 
معا وفرادى امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب». 

وقال العظيم آبادي في «عون المعبود» 58/17 - 79: اوقد طعن في هذا 
الحديث جماعة من الأئمة: مالك بن أنسء وابن شهاب الزهري» 
والأوزاعي والنسائي فلا تغتر بتحسين الترمذي وتصحيح الحاكم؛ إن ثبت 
تحسينه فلا يعارض حديث جويرية بنت الحارث الذي اتفق عليه الشيخان)0©. 

وقال الشيخ ابن باز في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» :117/١6‏ 
«وهو محديث ضعيف شاذء ومخالف للأحاديث الصحيحةء ومنها قوله طَلِِ: 





)١(‏ أخرجه: البخاري 21/5 (1919), ومسلم 177/8 (1109) (141) و(1847) وع/ 
)١1199( 95‏ (189) و(190) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) تقدم تخريجه في «صحيح اليخاري» ولم أجده في «صحيح مسلم». وانظر: «تحقة 
الأشراف» ١١/لا؟‏ (161/84). 
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«لا تصوموا يوم الجمعةٍ إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده؛ ومعلومٌ أنَّ 
اليوم الذي بعده هو يوم السبت. والحديث المذكور في «الصحيحين»”"2 وكان 
رسول الله يخ يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول: «إنهما يوما عيدٍ 
للمشركين فأحبٌٍ أنْ أخالفهم”". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» كلها تدل 
على جواز صوم يوم السبت تطوعاً». 

إلا أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن أصحاب الإمام أحمد بن حنبل 
أنهم ينفون المعارضة في هذا الحديث» ويحملون الحديث على كراهة إفراده 
بالصوم في النافلة» وأنَّ الإمام أحمد قد احتج به كذلك» إذ قال شيخ الإسلام 
في «اقتضاء الصراط المستقيم» 77/7 /ا/1: «وأما أكثر أصحابنا ففهموا من 
كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد» فإنه سكل عن عين الحكم. 
فأجاب بالحديث» وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه» وما ذكره عن يحيى: إنما 
هو بيان ما وقع فيه من الشبهة» وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم» عملاً بهذا 
الحديث؛ لجودة إسناده» وذلك موجب للعمل به وحملوه على الإفراد كيوم 
الجمعة» وشهر رجب. وقد روى أحمد في «المسند»”؟ من حديث ابن لهيعة» 
قال: حدثنا موسى بن وردان» عن عبيد الأعرج» قال: حدثتني جدتي - يعني : 
الصماء ‏ أنها دخلت على رسول الله يكلِهِ يوم السبت وهو يتغذى”؟' فقال: 
«تعالي تغذي”'؟ فقالت: إني صائمة» فقال لها: «أصمت أمس» فقالت: لاء 
قال: «كلي'” فإنَّ صيام يوم السبت لا لك ولا عليك»: وهذا وإن كان إسناده 
ضعيفاًء لكن يدل عليه سائرٌ الأحاديث. وعلى هذا فيكون قوله: «لا تصوموا 
يوم السبت» أي: لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرضء» فإنَّ الرجل يقصد 
صومه بعينه» بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت» كمن أسلم ولم 
يبق منّ الشهر إلا يومُ السبت؛ فإنه يصومه وحده. وأيضا فقصده بعينه في 


)١(‏ تقدم تخريجه. (1) تقدم تخريجه. 

5 كري0؟, 

(54) فى «مسند أحمد»: ايتغدى؛ بالدال المهملة. 

ف في مطبوع #المسندة: «فكلي؟. (7) في مطبوع «المسندة: «فكلي». 








الفرض لا يكرهء بخلاف قصده بعينه في النفل» فإنَّه يكره» ولا تزول الكراهة 
إلا بضمٌ غيره إليه أو موافقته عادة» فالمزيل للكراهة في الفرض» مجرد كونه 
فرضاًء لا المقارنة بينه وبين غيره» وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره 
إليه» أو موافقته عادة» ونحو ذلك. وقد يقال: الاستثناء أخرج بعض صور 
الرخصة؛ وأخرج الباقي بالدليل». 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع على زاد المستقنع» 7/ :٠١7‏ 
«يكره إفراده. وأما جمعه مع الجمعة: فلا بأس لقول النبي كلهْ: «اتصومين 
غداً؟؛ فدلّ هذا على أنَّ صومه مع الجمعة لا بأس بهء وهذه المسألة قد يُلْمَدُ 
بهاء ويقال: يومان إِنْ أفرد أحدهما كرهء وإن اجتمعا فلا كراهة. . 

وإذا نظرنا إلى ظاهر هذا الحديثء قلنا: إنَّ صوم يوم السبت في النافلة 
منهيٌ عنه سواء أفرده أو ضمه إلى يوم الجمعة أو إلى يوم الأحدء ولكن يقال: 
هذا النهي عام؛ فإذا ورد ما يدل على التخصيصء وهو جواز صوم يوم السبت 
مع الجمعة. كان مخصصاً لهذا العموم. وقد اختلف العلماء ا 
الحديث. فمنهم من قال: إِنْه منسوخ . 0 نه ضعيف» ومنهم من 
قال: إِنّه شاذ. ولكن الحديث لا بأس بهء إلا أنه يحمل على ما إذا أفردى 
بدليل: ما ثبت في الأحاديث الأخرى من أنَّه إذا ضم إليه يوم الجمعة فلا 
بأس يهى. 

قلت: تبين من خلال كلام العلماء المتقدم أنَّ الحديث على ظاهره 
يعارض أحاديث كثيرة جاءت بأسانيد صحيحة ثابتة» أما من نفى التعارض من 
العلماء وذهب إلى تصحيح الحديث فقد صححه من جهة الجمع بين 
الأحاديث» وحمل النهي الوارد في الحديث على الإفراد. 

أما إعلاله بالتفرد: 

فقد نقل أبو داود في سننه (7577) بإسناده إلى الزهري: «أنَّه إذا ذكر له 
أنه نهي عن صيام يوم السبت. يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصيٌ». 

وقال الطحاوي في اشرح معاني الآثار» /1م وفي 55 العلمية 
(541"): «ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت» ولم 





علل (الإسناد: من أنواع علل الإستاد التفرد انق 


يعده من حديث أهل العلم» بعد معرفته به»» ونقل عن الليث بن سعد”"© 
بإسناده إليه 8١/7‏ وفي ط. العلمية (7751) أنه قال: «سُئل الزهري عن صوم 
يوم السبتء فقال: لا بأس به. فقيل له: فقد روي عن النب ككل في كراهته» 
فقال: ذاك حديث حمصيٌ فلم يعده الزهريٌ حديثاً يقال به وضفه». . 


وقد رد الألباني في «صحيح أبي داود؛ )75١44(/1‏ على قول الزهريّ 
هذا فقال: «هذا نقد غريب لحديث الثقة الصحيح من مثل الإمام ابن شهاب 
الزهري! ويكفي في رده عليه: أنْ جماعة من الأئمة قد صححوه من بعده. .. 
فإِنَّ مداره على ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسرء وكل 
واحد منهم حمصيٌ؛ فابن بسر صحابيٌ معروفه أُقَيْرَدُ حديثه لمجرد كونه 
حمصياً؟! ومثله يقال في خالد وثور فإنّهما ثقتان مشهوران. أَكَيْرَةُ حديثهما 
لكونهما حمصيين؟! تالله إنه لنقد مُحخدث! فمتى كان الحديث يرد بالنظر إلى 
بلد الراوي؟! ورحم الله الشافعي حين قال للإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث 
والرجال مني» فإذا كان الحديث الصحيحء فأعلموني به أي شيء يكون: 
كوفياً أو بصرياً؛ أو شامياً. حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً». 

قلت: كلام الزهري لا يتجه لإعلال الحديث بسبب بلد الراوي إنما يقصد 
بذلك أنَّ هذا الحديث تفرد به الرواة من أهل حمصء والتفرد قد لا يكون علة بحد 
ذاته إلا أنه ينبئن عن وجود سبب خفي أخرج الحديث من ضوء الاحتجاج؛ كما أنَّ 
تفرّد أهل حمص وهي مدينة لم تشتهر بالعلم كباقي الأمصار يثير أيضاً في النفس 
منه شيئً”"2 فأين بقية المدارس الحديثية في باقي الأمصار عن هذا الحديث. 


)١(‏ تحرف هذا الاسم في ط. العلمية إلى: «الليثي»» وجاء على الصواب في الطبعة 
القديمة ولدار الكتب العلمية مثل هذا النحو كثير في تشويه كتب السنة؛ فهم يسرقون 
أخطاءها القديمة ويضيفون إليها من الطامات الشيء الكبير» نسأل الله أن يصلحهم؛ 
وأن يهِيّىء لهذه الأمة من يقوم بتحقيق ترائها تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً. ولو أن 
المؤسسات الضخمة والجهات المعتبرة قامت بنحو هذا العمل» وطبعت الكتب 
طبعات خيرية أو مدعمة لسُدَّ البابُ على أولئك الخراصين. 

(؟) على أن الإعلال بالبلد ليس مقصوداً في حد ذاته إنما المقصود الإمعان في التفرد. 








الجامع في العلل والفوائد 





قال ابن رجب الحنبلي في «شرح العلل» ين ط.عتر و”/ 
87 ط. همام: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإِنْهم يقولون في الحديث إذا 
انفرد به واحد ‏ وإن لم يرو الثقات خلافه : إِنَّه لا يتابع عليه. ويجعلون ذلك 
علة فيه اللهم إلا أنْ يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري 
ونحوه؛ وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاًء ولهم في كل 
حديث نقد خاصء وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه». 

وقال المعلّمي اليماني: «وكثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد 
حالين: الأولى: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. 
الثانية: أنْ يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب» ففي الحالة الأولى 
تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها. وفي الحالة 
الثانية» يقال: من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة طلبه؟ فيتهم بسرقة 
الحديث)0 , 

وهذا الحديث تفرّد به الرواة من أهل حمص وأغلبهم قليل الرواية» كما 
أنَّ الحديث مع التفرّد الذي فيه. اضطرب إسناده ومتنه كما مر تبيانه سلا . 

علاوة على ما مر من الأمور التي أعلّ بها هذا الحديث: فإِنَّ فيه جملة 
منكرة وهي: «وإنّْ لم يجذ أحذكم إلا عود عنبةٍ أو لحاء شجرةٍ فليمضغهاا. 
فمن المعلوم والثابت في نصوص كثيرة أن الإنسان إذا نوى عدم الصيام يكفي 
ذلك في أن يكون مفطراً. ولا يحتاج إلى أنْ يأكل أو يشرب شيئاًء وهذا 
المعنى مجمع عليه. 

وخلاصة المقام: إِنَّ حديث النهي عن صوم يوم السبت حديث باطل لا 
يصح» وهو مسلسل بالعلل» والله أعلم. 

وانظر: «تحفة الأشراف» )1641١( 176/1١١و )0191( ١7١/4‏ و١١/‏ 
6خ ع /اماا)ء و«جامع المسانيد» 7١٠١/7‏ (حلام) ولا/ 985" (١51ه)‏ ولا/ 
مع" (/11كه) روربم (74414). و«البدر المثير» 55/6لاء و«أطراف 


.1١8 انظر: «فوائد وقواعد في الجرح والتعديل»:‎ )١( 








علل (اللإسناد: من أنواع علل الاسناد التقرد 





المسند) 584/5 )9١55(‏ و8/ ,.)١١7919( 57٠١‏ والإتحاف المهرة» 01 
59 و4945/1 (01199). و«التلخيص الحبير» 1 (م؟ة), و«إرواء 
الغليل» /8-ه6١١(450).‏ 


© مثال آخر: روى عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عبّاد 
المكي”'"» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن عجلان» عن 
عمر بن كثير بن أفلح» عن ابن عمرء عن النَّبَِ يل في الضالة أنّه كان 
يقول: «اللهم راد الضَّالَةِّ. وهادي الضلالةٍ» تهدي منّ الضلالةٍ ارد على 
ضالتي بقدرتك وسلطانك. فإنّها منْ عطائك وفضلك». 

أخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (11786) وفي «الأوسط» (1515) كلتا 
الطبعتين وفي «الصغير»» له (1017) من حديث عبد الرحمن بن يعقوب» بهذا 
الإسناد. 1 

قال الطبراني عقبه في «الأوسط» و«الصغير»: «لم يرو هذا الحديث عن 
محمد بن عجلان إلا ابن عيينة» ولا يُرِوَّى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا 
الإسناد» تفرّد به عبد الرحمن بن يعقوب». 

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال عبد الرحمن بن يعقوبء, إذ قال عنه 
الهيئمي في «المجمع؛ :1"٠‏ «لم أعرفه»» وهو على جهالته هذه فإنَّهِ قد 
خالف من هو أوثق منه وأحفظء إذ خالف علي بن المديني» فرواه علي عند 
البيهقي في «الدعوات الكبير» (/581) قال: حدثنا سفيان» عن ابن عجلان» 
عن عمر بن كثير بن أفلح» عن ابن عمر موقوفاً. 

وعلى هذا فرواية عبد الرحمن بن يعقوب منكرةٌ» لا سيما أنَّ ابن 
المديني أوثق الناس في سفيان فقد نقل الخطيب في تاريخه 0١‏ وفي 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عباد القلزمي» كان من أصحاب علي بن المديني 
روى عنه عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم» ويعقوب بن سفيان الفسوي» 
روى عن سفيات بن عيينة. انظر: "تاريخ بغداده 470/1 ط. الغرب» و«تهذيب 
الكمال» 5١/8‏ (17559). 








حم الجامع في العلل والفوائد 


ط.الغرب 474/١7‏ عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: «علئيٌ بن المديني 
أعلم الناس بحديث رسول الله يكِِ وخاصة بحديث ابن عيينة» وقارن في ذلك 
مع قول الحاكم 9١/١‏ فقد جعل الحميدي أعلم الناس بحديث سفيان. 

كما أنَّ علي بن المديني توبع متابعة نازلة. 

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (2»070717 والبيهقي في «الدعوات الكبير) 
(448) من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن 
عمر بن كثير بن أفلح» عن ابن عمرء به موقوفاً. ولكن زاد في أوله: «يتوضاً 
ويصلي ركعتين» ثم يتشهد. . .» وهذه الزيادة تثير في النفس شكاء فإنَّ ابن 
عيينة لم يذكرها في روايته» وسفيان أتقن من أبي خالد وأحفظء فتكون رواية 
سفيان هي المحفوظة. وقد رججح البيهقي الرواية الموقوفة فقال في «الدعوات 
الكبير؛ عقب (588): «هذا موقوف. وهو حسنٌ». 

هذا الذي توصلت إليه في إعلال هذا الحديث. وهو إعلاله بالوقف» 
ولكن تنقدح في نفسي نكارة قوية لإعلاله بأبعد من ذلك» وذلك أن ابن عمر 
من المكثرين من الرواية» وله من التلاميذ ما لا يخفى على من له أدنى اهتمام 
بهذه الصنعة» وحديثنا لو صح عن ابن عمر لتناقلته الرواة عن سالم أو نافع أو 
عمروء وغيرهم ممن هو أكثر ملازمة وجمعاً لأحاديثه. 

ومتن هذا الحديث على شرط أصحاب السئن» إلا أنهم أعرضوا عنه؛ 
1 يلتفتوا إليه» وفي ذلك يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: 84 - 

يي اد 

واه إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر. . 

وانفرد عنهم بذكره الطبراني» وكتابه فيه ما فيهء بل إن منهجه في 
«المعجم الكبير» أن يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجمء » ثم يسرد 
التابعين عن الصحابي» ثم يحاول استيفاء ء أحاديث كل تابعي عن الصحابي. 
وفي هذا الحديث لم يسق لعمر غيرهء وترك كلهُ الباب مفتوحاً لأرباب 
العقول ليستنتجوا أن ليس لعمر عن ابن عمر غير هذا الحديث. 

فإن اعترض علينا متعجل بأن عمر بن كثير ثقة» وقد أخرج له الشيخان» 








علل (الإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 





فنقول: نحن لا نشك في عمر ولكن نشك في الذي دونه”"2. وبالأخص في 
محمد بن عجلان» ونعد حديثه هذا من أوهامه. أو أنه دلس راونا فى ذلك 
الإسناد» ولا سيما أن الحافظ عدّه في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين”2 
وهو لم يصرح بالسماع لا في الرواية المرفوعةء ولا في الرواية الموقوفة. 
وأخشى ما أخشاه أن يكون ابن عجلان اختلطت عليه بعض الآثار مع بعض 
الأسانيد» ومرجع خشيتي هذه أن ابن عساكر أخرج في تاريخ دمشق» 15/ 
١9-4‏ من طريق أحمد بن أبي الحواري» قال: حججت أنا وأبو 
سليمان ‏ يعني: الداراني ‏ فبينا نحن نسير إذ سقطت السطيحة”" مني» فقلت 
لأبي سليمان: فقدت السطيحةء وبقينا بلا ماء» وكان البرد شديداًء فقال أبو 
سليمان: يا راد الضالة» ويا هادي الضلالةء اردد علينا الضالة. ..4. 

وندرك من بضاعتنا في هذه الصناعة أن العلة تكون في كثير من الأحيان 
بسبب دخول حديث في حديث أو اختصاره أو غير ذلك» ومما يستخلص من 
هذا الحديث أن محمد بن عجلان إما أن يكون دلس مجروحاًء وذلك 
المجروح هو علة الحديثء وإما أن يكون اشتبه عليه هذا الأثر عن أبي 
سليمان الداراني مع إسناد آخر فنتج المتن الذي سقناه في الباب. 

انظر: «تحفة الأشراف» 596/8  )/017( 7٠١‏ (0/11). و«اجامع 
المسانيذد) 5485/58 - 540 .)١١/١٠(‏ واإتحاف المهرة) 747/8- 705 
(98059) -(9687). 


© مثال آخر: روى عبد السلام بن حرب» عن أبي خالد الدالاني 
- وهو يزيد بن عبد الرحمن ‏ عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن 


)١(‏ قال ابن سيرين: إن الرجل ليحدثني فما أتهمهء ولكن أتهم مّن فوقه». «علل الترمذي 
الصغير» 1/ 7"0. 

)99( "مراتب المدلسين'‎ )١( 

(5) السطحية والسطيح: المزادة التي من أديمين قوبل أحدهما بالآخر... وهي من أواني 
المياه السان العرب؛ مادة (سطح). 
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عباسء قال: رأيتٌُ رسول الله يك صلى ركعتي الفجر ثم نام وهو 
سَاجَِد أو جالسٌ؛ حتى غطّ أو نفخَ» ثم قامّ إلى الصلاقء فقلت: يا 
رسول الله إنك قذ نمت فقال: «إنما يَحِبٌ الوّضوءٌ على من نام 
مُضطجعاً فإنّهِ إذا فعلَّ ذلك. استرخث مَفاصِلة»" . 

أخرجه : عبد بن حميد (2)5809 وأبو داود 2)5١7(‏ والترمذي (لالم)., 
وأبو يعلى .)571١(‏ والطحاوي في «شرح المشكل» (479") وفي (تحفة 
الأخيار) (717). والطبراني في «الكبير» :»)١11744(‏ وابن عدي في «الكامل» 
89 » والدارقطني ١١9 - 158/١‏ ط. العلمية و(045) ط. الرسالة, 
والبيهقيى ١/١؟١وفى‏ «المعرفة»., له )١55(‏ ط. العلمية و(١41)‏ ط. الوعي 
من طرق عن عبد السلام بن حرب,. بالإسناد والمتن أعلاه . 

وأخرجه: ابن أبي شيبة .)١405(‏ وأحمد ,0١‏ وابنه عبد الله في 
زوائده على «المسنده ١/705ء‏ وأبو يعلى (54417): وابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» »)١15(‏ وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (137) 
وفي «ناسخ الحديث ومنسوخه'ء له (01) من طريق عبد السلام بالإسناد أعلاه 
بلفظ: «ليسسَ على مَنْ نام ساجداً وضوء حتى يضطجعَ. فإذا اضطجعٌ استرختُْ 
مفاصلَة» . 

أخر جه : البيهقيٌ 1/١‏ عن عبد السلام بن حرب بإسناده بلفظ : «إنّما 
الوضوءٌ يجبٌ على من وضع جنبه, فإذا وضعٌ جنبه استرخثُ مفاصلة». 

هذا الإسناد تفرّد به عبد السلام بن حربء عن أبي خالد. وتفرّد به أبو 
خالد» عن قتادة» قال ابن عدي في «الكامل» 151//9: «وهذا بهذا الإسناد 
عن قتادة.» لا أعلم يرويه عنه غير أبي خالدء» وعن أبي خالد عبد السلام»» 
وقال ابن شاهين عقب :)١98(‏ «تفرّد بهذا الحديث عبد السلام بن حرب» عن 
أبي خالد الدالاني, لا أعلم رواه غيره»» وقال الحاكم فيما نقله عنه ابن 





)١(‏ لفظ رواية الطحاوي. 








علل (الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 





الملقن في «البدر المنير؛ 8/17" : الا يتابع الدالاني في بعض حديثه» وقال: 
«لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد السلام بن حرب» عن أبي خالدء 
عن قتادة». وقال البيهقي :١7١/١‏ «تفرّد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن 
عبد الرحمن أبو خالد الدالاني». 

وعلى ما نصه الأئمة من تفرّد أبي خالدء فإنَّ حاله ليس بذاك الذي 
يحتمل التفرّد فقد نقل الترمذي في «العلل»: ١59‏ (18) عن البخاري أنه قال 
فيه: «صدوقٌء وإِنّما يهم في الشيء»» ونقل الذهبي في «الميزان» 477/4 عن 
أحمد أنه قال فيه: «لا بأسَ به»ء وقال ابن عدي في «الكامل» :1١748/9‏ ١وفي‏ 
حديثه لينٌّء إلا أنه مع لينه يكتب حديئه»7 22 وقد ذكر الذهبي هذا الحديث 7 
«الميزان» 477/4 وعَدّه مما استنكر عليه» ثم إِنْ هذا الحديث معلول بغير ما 
تقدم بست علل هي: 

7/1١7 وصف الكرابيسي'" أبا خالد كما في «تهذيب التهذيب»‎ - ١ 
بالتدليس» ولم يصرّح بالسماع في أيّ من طرق هذا الحديث فتكون عنعنته‎ 
مردودة.‎ 

١‏ أنكر الأئمة سماعه من قتادة فقد نقل الترمذي في «العلل الكبير»: 
4 (18) عن البخاريٌ أنَّه قال: «ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من 
قتادة»» وقال أبو داود عقب :)7١7(‏ «وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن 
حنبل فانتهرني؛ استعظاماً له» وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب 
قتادة؟ » ولهريعبا بالحديث»» وقال البيهقي في «المعرفة» عقب :)١56(‏ (... 
وأنكروا سماعه من قتادة أحمدٌ بن حنبل» ومحمدٌُ بن إسماعيل البخاري 
وغيرهما». 

قلت: اعترض ابن التركماني في «الجوهر النقي» ١١١/١‏ على البيهقي 
)١(‏ وهو في «التقريب» (4077): «صدوق يخطئ كثيراً وكان يدلس». 


(؟) على أن الإمام أحمد له رأي في ذم كتاب الكرابيسي راجع «شرح علل الترمذي» لابن 
رجب /ا١٠4‏ ط. عتر و1/ 497 ط. همام. 








في هذا مرجّحاً سماع أبي خالد من قتادة فقال: «ذكر صاحب الكمال أنَّهِ سمع 
عن قتادةء» وذهب ابن جرير الطبري إلى أنه لا وضوء إلا من نوم أو 
اضطجاعء واستدل بهذا الحديث وصححهء وقال: الدالاني لا ندفعه عن 
العدالة والأمانة» والأدلة تدل على صحة خبره؛ لنقل العدول من الصحابة 
عنه نه قال: ١مَنْ‏ نام وهو جالسنٌ فلا وضوء عليه؛ ومن اضطجع فعليه 
الوضوة». .» 

قلت: هذا اعتراض مردودٌ وعليه مؤاخذات فمنها: أنه اعترض على 
الإمام البخاري بصاحب «الكمال»» فأين هذا من ذاك؟ ثب ثم إن الرجل لم 
يشترط أنْ يعلّق على سماع فلان من فلان» ا لت ولو :أله 
قال: وسكت عن روايته عن قتادة» لكان أولى. 

وأما تصحيح ابن جرير الطبري لهذا الحديث» فهو معارض بمخالفته 
الأئمة الذين ضعّفوه كما سيأتي. ثم إِنَّ ما نقلناه عن الأئمة في عدم ثبوت 
سماعه يكفي بياناً . 

"' - لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء : نقل ذلك البيهقي في 
«المعرفة» )١170(‏ عن شعبة”'2. وهذا الحديث ليسّ أحدها. 


ااي الم ين رالا اسل 


الترمذي ده في علله الكبير: ١44‏ (58) عن البخاري أنَّه قال: «... رواه 
سعيد بن أبي عروبة.» عن فتادة» عن ابن عباس قوله. ولم 0 
العالية» , 


4 حوى هذا المتن لفظة منكرة ة لم تأت إلا من هذا الطريق فقوله: ١إنّه‏ 
رأى النّبيّ كَل نام وهو ساجدٌ. لفظ غريبٌ لم أقف عليه إلا من هذا 
الطريق. ٠‏ نم كيف ينام النَِيُ يل في تلك الحاليء وهو الذي أخبرنا: «أقربُ ما 





)١(‏ وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (718). و«تهذيب الكمال» ٠١١/5‏ (/490ة). 
وجاء اللفظ عند ابن حزم في «المحلى» :7٠١/١‏ «... إلا أربعة أحاديث». 
(؟) هذا الطريق لم أقف عليه وانظر: تخريج الحديث. 





علل الإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد لما 


يكونٌ العبد منْ ربه وهو ساجدٌ. . .2١2.‏ فهذا اللفظ دليل على بطلانه. وسيأتي 
بيان اللفظ الصحيح. 

١‏ - إِنَّ قوله: «إنَّ الوضوء لا يجبٌ إلا على مَنْ نامَ مضطجعاً...؛ هذا 
النص روي بنحوه موقوفاً على ابن عباس. فقال الترمذيُ في علله الكبير: 
8 (18): «سألت محمداً عن هذا الحديثء فقالَ: هذا لا شية» رواه 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس قوله...» وقد ضَعْفَ هذا 
الحديث جمعٌ من الأئمة فقال أبو داود عقب :)7١7(‏ «قوله: «الوضوء على 
من نام مضطجعاً؛ هو حديتٌ منكرٌ لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن 
قتادة (روى أوله جماعة) عن ابن عباس» ولم يذكروا شيئاً من هذاء وقال: 
كان النَبِىْ يل محفوظاًء وقالت عائشةٌ: قال النبئٌ يكل «تنامُ عيناي ولا ينام 
قلبي»...2. 

وقال الدارقطني :ا”تفرّد به أبو خالد. عن قتادة ولا يصح». 
وقال ابن حزم في «المحلى» 7٠١/١‏ في معرض تعليقه على الحديث: «فسقط 
جملة» ولله الحمد»» وقال البيهقي كما في «مختصر الخلافيات» :1140/١‏ 
«تفرّد بآخر هذا الحديث أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني؛ عن قتادة» 
وأنكره عليه جميع أئمة أهل الحديث”"'» وقال عبد الحق في «الأحكام 
الوسطى» :١537/١‏ «هو حديث منكرء وليس بمتصل الإسنادء ولم يسمعه أبو 
العالية من ابن عباس»» وقال المنذري فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر 
المنير؛ ؟/٠14:‏ «ولو فرض استقامة حال الدالاني جميع الحفاظ كان فيما 
علم من انقطاع سنده واضطرابه» ومخالفته الثقات ما يعضد قول من ضعفه من 
الأئمة»» وقال ابن الجوزي في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (05): «هذان 
الحديئان مذكوران في الناسخ والمنسوخ» ولا وجه لذلك» أما من جهة النقل 
فكلاهما ضعيف»» ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» 4757/7 عن الرافعي 


)1١(‏ أخرجه: مسلم 44/75 (581) (118) من حديث أبي هريرة. 
(؟) في هذا الكلام محل اتفاق على تضعيف الحديثء فتأمل ما ذهب إليه ابن الجوزي . 





ع الجامع في العلل والفوائد 


عقب إحدى روايات هذا الحديث أنه قال: «ضعَفه أكمة الحديث» وقال ‏ يعني: 
ابن الملقن ‏ عقبه: «وهو كما قالء وكأنه تبع في ذلك إمام الحرمين» فإنَّه نقل 
في أساليبه إجماع أهل الحديث على ضعفه. وثَمّل أيضأ الاتفاق على ضعفه 
النوويٌ؛ وهو كما قالوا. ..» 

قلت: وقد اضطرب ابن الجوزي ككذَنهُ في حكمه على هذا الحديث فكما 
تقدم أنه ضعّفه في «ناسخ الحديث ومنسوخه؛ في حين أنه حاول تصحيح هذا 
الحديث في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (177) فقال: «قلنا: قد ذكرنا أن 
مذهب المحدّثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطاًء وليس هذا بشيء. 
وقول الدارقطني: «لا يصح» دعوى بلا دليل» وقد قال أحمد: «يزيد لا بأس 
به؛ ورواية من وقفه لا يمنع كونه مرفوعاء فإن الراوي قد يسندء وقد يفتي 
بالحديث»؛ قال ابن الملقن في «البدر المنير» 14١/7‏ مُتعقباً: «وفيه من 
التعسّف ما لا يخفىء وقد ذكر هو في ضعفائه يزيد بن خالد ونقل فيه مقالة 
ابن حبان وأحمد فقط...» 

قلت: وفي قوله: «إنَّ مذهب المحدثين إيثار من وقف الحديث 
احتياطاً. ..» هذا القول» إطلاقه هكذاء فيه من المجازفة ما لا يخفى على 
لبيب » فإنَّ ترجيح الرفع أ و الوقف يعود لما يترجح من قرائن ن الرفع أو الوقف» 
فكم من حديثٍ موقوف رجح المحدّئون رفعه. وكم من حديث مرفوع رجّحوا 
وقفه. وإنما أتى ذلك الترجيح تبعاً لقرائن ما يقتضي ذلك. وفي تعقّبه على 
الدارقطني نظر بعيدء فكيف تكون دعوى الدارقطني بلا دليل» وقد تقدم في 
سياقه العلماء النجباء» ومّبْ أنَّ الدارقطني لم يسبقه أحد في ذلك» فإ في 
الفردية الشديدة لعبد السلام وشيخه. ما يدل على إعلال الحديث لا سيما 
أنهما لا يحتملان التفرّد. 

كما أنَّ بعرض حديث أبي خالد على أحاديث الثقات يتبين أنه ينقسم 
إلى قسمين: 

الع الأول: قوله: «رأيتُ رسول الله يك صلَّى ركعتي الفجرء ثمّ 
وهو ساجدٌ أو جالسٌ حنَّى عط أو نفج ثمّ قام إلى الصلاقا. 








علل (الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 





هذا النص معلول في ثلائة مواطن: 

الأول: قوله: «صلَّى ركعتي الفجر» والصواب أنَّها صلا ليل والتي 
تُسمى أيضاً بالتهجّد ‏ كما سيأتي. ْ 

والموطن الثاني: قوله: «نامَ وهو ساجدٌ أو جالسٌُ» وهذا النص لم يرد 
في أحاديثٍ الثقاتِء والصوابٌ في ذلك أنَّه نام من دون وصف لهيئةٍ النوم» 
فقد رواه هكذا: 

سفيان بن عيينة عند الحميدي (517): وأحمد ١/770ء‏ والبخاري /١‏ 
)١18( 5‏ و١/7١5‏ (459). ومسلم .)١87( )77( 1١8٠/7‏ وابن خزيمة 
(884) و(1577) بتحقيقي» وأبي عوانة 7571/١‏ - 7177 (07/757. 

وداود العطار ‏ يعني: ابن عبد الرحمن ‏ عند البخاري 186/١‏ (2)777 
والنسائي 11/١‏ 1 

وحماد بن سلمة عند أحمد .154/١‏ 

ثلاثتهم: (سفيان» وداود العطارء وحماد) عن عمرو بن دينار. 

ورواه مالك في «الموطأ» 10) برواية الليثي و(197) برواية أبي 
مصعب الزهري». ومن طريقه الشافعي في مسنده (787) بتحقيقي» وعبد الرزاق 
(85") و(5708), وأحمد .757/١‏ والبخاري ١/لاه‏ (18) و0/5" 
(؟99) و8/71ل )١١948(‏ و5/١ 5‏ 1ه (1017/0) و07/5 (4011). ومسلم 
4/5 (8) (187)., وأبو داود :)١7519(‏ وابن ماجه (1777)» والنسائي 
7١١-7٠١ /‏ وفي «الكبرى»» له (94*) ط. العلمية و(891) ط. الرسالة» 
وابن خزيمة (17170) بتحقيقي» وابن حبان (5597)» والطبراني في «الكبير» 
(015195)» والبيهقي 7//. 

وسعيد بن عبد الرحمن عند البخاري ١19/١‏ (2598)» والطبراني في 
«الكبير» .)١7197(‏ 

والضحاك ‏ وهو ابن مخلد ‏ عند مسلم ١89/7‏ (957) (186). 

وعياض بن عبد الله الفهري عند مسلم ١19/7‏ (95) (187), 
والطبراني في «الكبير» (17195). 








الجامع في العلل والفوائد 





أربعتهم : «مالك» وسعيدذ» والضحاك» وعياض) عن مخرمة . 

ورواه سفيان عند أحمد »5*54/١‏ والبخاري 85/8 (5517) وفي 
«الأدب المفردة» له (796): ومسلم 2)١81( )77( ١/8/5‏ والنسائي /١‏ 
518 وفى «الكبرى». له (/ا9”) ط. العلمية و(5ة؟) طّ الرسالة» وابن 
الجارود .)١١(‏ 

وشعبة عند الطيالسى (5١7؟),‏ وأحمد 0١‏ ومسلم 180/5 
(تلا) .)١817(‏ وابن خزيمة )1١١1(‏ بتحقيقي . 

وسعيد بن مسروق عند مسلم 181 (*كلا) حمطي والنسائي / 
14 والطبراني في «الكبير؛ .)١15١8/(‏ 

وعقيل بن خالد عند مسلم 1 (0للا) (189). 

أربعتهم : (سفيان» وشعبة » وسعيد » وعقيل) عن سلمة بن كهيل . 

ثلاثتهم : (عمروء ومخرمة» وسلمة) عن كريب» عن ابن عباس» قال: 
بت عند خالتي ميمونة ليلةً فقام الي يي من الليل» فلما كان في بعضٍ الليلٍ 
قامٌ النبَيُ يَلِهْ فتوضأ من شن معلقٍ وضوءاً خفيفاً - يُخففه عمرو وَيقلّله - وق 
يُصلي فتوضأتٌ نحواً مما توضأء 0 قال 
سفيان: عنْ شماله - فحوّلني فجعلني عن يب يمينه ا 
اطع فنام 0 ثّ أتاه المنادي فآذنة بالصلاة» فقام معة إلى الصلاة 

١ 

فصلىء ولم 

قلت: بعرض رواية أبي خالد على روايات الثقات تتبين مواضع الخلل 
في روايته. 

وأما الموطن الثالث: فإنَّ أبا خالد أدرجَ كلام ابن عباس في متنٍ هذا 
الحديث» وجعله من 0 رسولٍ الله كَكِيهِ فقوله: «إنَّما يحبٌث الوضوحُ على منْ 
نامّ مضطجعاً. ..» هذا مرويٌ بنحوه عن ابن عباس . 





)١(‏ لفظ رواية البخاري )١187( 55/١‏ والروايات مطولة ومختصرة» وقد سبق تخريجه. 








علل اللإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 





فقد أخرجه: ابن أبي شيبة »)١404(‏ ومن طريقه البيهقي 06/١‏ قال: 
حدثنا وكيع» عن مغيرة بن زياد» عن عطاءء عن ابن عباس أنّه قال: من نام 
وهو جالسء فلا وضوء عليهء وإن اضطجمٌ فعليه الوضوءٌ. 

وروي أيضاً عن عمر ضيه موقوفاً عليه. 

فأخرجه: مالك في «الموطأ» )5١(‏ برواية الليثي» ومن طريقه عبد الرزاق 
(587)» والبيهقي ١١9/١‏ من طريق زيد بن أسلم: أنَّ عمر بن الخطاب قال: 
إذا نام أحدكُم مضطجعاً فليتوضاً. 

قال البيهقي عقبه: «هذا مرسل». ووحه إرإشاله :أن زيد بن أسلم لم 
يسمع من عمر”" . 

وروي أيضاً موقوفاً على ابن عمر. 

فأخرجه: الشافعي في مسنئده (18) بتحقيقي» عن ابن عمر أنه قالَ: منْ 
نامّ مضطجعاًء وجب عليه الوضوءٌ» ومن نام جالساً فلا وضوء عليه. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 7177/4 71/7 (2)77877. و(أطراف المسند» 
1 0117 ). 


© مثال آخر: روى أبو هلال الراسبيُ» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن النبيّ كلد قال: «إذا بُويعَ لخليفتينٍ 
فاقتلوا الآخرّ منهما». 

أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» »)١945(‏ وابن عدي في 
«الكامل» 17//7, والقتضاعي في «مسند الشهاب» (57/!) من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث”© 


لفق وإطلاق المرسل على هذا المعنى هو السائد عند المتقدمين؛ فهو كل ما لا يتصل 
سواء كان عدم الاتصال في أوله أو في آخره أو في وسطه وسواء كان يعزى إلى 
النبي يقِ أو إلى غيرهء ولمزيد الإيضاح انظر: «علوم الإسناد من السنن الكبرى»: 
٠‏ وما بعدها للدكتور: نجم عبد الرحمن خلف. 

(؟) وهو: اصدوق ثبت في شعبة» «التقريب» (5080). 








الجامع في العلل والفوائد 





وأخرجه: الطبراني في «الأوسط؛ (1/47؟) ط. العلمية و(0714؟) 
ط. الحديث من طريق عمار بن هارون” . 

كلاهما: (عبد الصمدء وعمار) عن أبي هلال الراسبي» بهذا الإسناد. 

قال البزار: «تفرّد بهذا مرفوعاً أبو هلال وأرسله غيره». 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا أبو هلال». 

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» :)008١(‏ اتفرّد به 
أبو هلال الراسبي» عن قتادة». 

أبو هلال الراسبي ‏ هو محمد بن سليم ‏ قال يحيى بن معين عندما سُئل 
كيف روايته عن قتادة» فقال: «فيه ضعفء. صويلح»» وقال أحمد بن حنبل: 
«قد احتمل حديئه إلا أنه يخالف في حديث قتادة» وهو مضطرب الحديث عن 
قتادة»» وقال عمرو بن علي الفلاس: «كان يحيى بن سعيد لا يحدّث عن أبي 
هلال؛ وكان عبد الرحمن ‏ يعني: ابن مهدي يُحدّث عنه». الجرح والتعديل 
54؟ (1184). 

أما الرواية المرسلة التي أشار إليها البزار: 

فأخرجها : الخلال كما في «المنتخب من العلل» (417) من طريق عفان. 

وأخرجها: ابن عدي في «الكامل» 47/17 من طريق أبى موسى 
محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو الوليد. 1 

كلاهما: (عفان, وأبو الوليد) عن همامء عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» قال: قال رسول الله ككلِ:... وذكر الحديث». مرسلاً . 

وقد ذهب أهل العلم إلى إعلال الرواية الموصولة بالرواية المرسلة» قال 
الخلال في «المنتخب من العلل» (87): «قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: 
أيحفظ عن أبي هلال؛ عن قتادة» عن سعيدء عن أبي هريرة» عن النب 86: 
«إذا بويع لخليفتين»؟ قال: هذا مرسل». عن سعيد بن اديت عن 
النبيّ لل . . وأبو هلال مضطرب الحديث عن قتادة». 





)١(‏ وهو: اضعيف؛ «التقريب» (2)88178 وستأتي ترجمته بتوسع أكبر. 
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وقال ابن عدي في «الكامل» 577/1: «قال أبو موسى: قلت لأبي 
الوليد ‏ يعني: الطيالسي -: فإِن أبا هلال حدث عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن النبيٌّ يَلِِ. قال لي أبو الوليد: يا أبا موسى إن 
أبا هلال لا يحتمل هذا». 

وقال الدارقطني في «العلل» 7١4/9‏ س :)175١(‏ «والمرسل أشبه». 

وأمثل ما روي في هذا الباب. 

ما أخرجه: مسلم ١7/1‏ (1807) (51). والبيهقي ١44/8‏ من طريق 
وهب بن بقية. 

وأخرجه: أبو عوانة »5١١/4‏ والبيهقي ١54/8‏ وفي «شعب الإيمان»» 
له (5ه”/9) ط. العلمية و(5910) ط.الرشد من طريق عمرو بن عون. 

كلاهما: (وهبء». وعمرو) عن خالد بن عبد الله» عن الجريري» عن أبي 
نَْرة» عن أبي سعيد الخدري. قال رسول الله كَةِ:.... وذكر الحديث. 

إلا أنَّ هذا الحديث أعلّه ابن القطان بالجريري» فقال في «بيان الوهم 
والإيهام» :)١971(‏ «وذكر ‏ يعني: عبد الحق الإشبيلي”" - من طريق مسلم 
حديث أبي سعيد: إذا بويع لخليفتين» ولم يُبيّن أنه من رواية سعيد الجريري» 
وهو مختلط» يرويه عنه خالد بن عبد الله وهذا من عمله متكرر» يصحح 
أحاديئه من غير اعتبار لقديم ما روي عنه من حديثه». 

ونقل الخلال في «المنتخب من العلل» (40) عن الإمام أحمد أنه قال: 
«وهذا إِنّما أسندوه عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد من حديث 
خالدء لا يروى غيره ‏ والقول للأثرم ‏ فإِنّهم يقولون: سماع خالد بعد 
الاختلاط. قال: لا أدري». 

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 195/5: «ومن غرائب الجريري 
حديث مسلم: (إذا بويع لخليفتينٍ فاقتل الأحدث”"' منهما». 


)١(‏ «الأحكام الوسطى» ؟7/٠/ا. )١(‏ عند مسلم: «فاقتل الآخر». 
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وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة «الفتح»: 010: «وأخرج له أي: 
للجريري - البخاريٌ أيضاً من رواية خالد الواسطي عنهء ولم يتحرر لي أمره 
إلى الآن» هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده» لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن 
المفضل». 

ينظر: «إتحاف المهرة؛ 57/8 (01/11). 

وروي الحديث من وجه آخر. 

إذ أخرجه: العقيلي في «الضعفاء الكبير» 401/7 من طريق أحمد بن 
محمد بن عاصم الرازي. 

وأخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد» 779/١‏ وفي ط. الغرب 475/9 - 
“4 من طريق محمد بن إسحاق بن يزيد البغدادي”'' . 

كلاهما: (أحمدء» ومحمد) عن عمار بن هارون. عن فضالة بن دينار 
الشحامء. قال: حدثنا ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله ككِ: «إذا بُويمَ 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهماء. 

وحديث أنس هذا فيه فضالة بن دينار الشحام. قال عنه العقيلي في 
«الضعفاء الكبير» "”/ /ا40: «منكر الحديث». 

وفيه عمار بن هارون» قال عنه موسى بن هارون فيما نقله الذهبى فى 
لميزان الاعتدال»؛ /١/9ا١‏ (5009). وأبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 
مه (5195): «متروك الحديث», وقال ابن عدي في «الكامل» ١47/56‏ - 
:١'‏ اضعيف يسرق الحديث. .. وعامة ما يرويه غير محفوظ». 

قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» 507/8 : «والرواية في هذا الباب غير 
ثابتة»» وقال أيضاً في ترجمة الحكم بن ظهير الفزاري 554/١‏ بعدما ذكر عدة 
متون منها حديثنا هذا: 'ولا يصح من هذه المتون عن النبي :8 شيء من 


وجه ثابت؟2. 





.)1681١( وهو: «صدوق» «الجرح والتعديل» ؟/8؟‎ )١( 
«سألت‎ :)١١١١( 718/97 وهو: الصيني؛ قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )١( 
أيا عون بن عمرو بن عون عنه؛ فتكلم فيهء وقال: هو كذاب» قتركت حديثه».‎ 
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وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (5077) تعليقاً على قول العقيلي: 
«ولم يصح في هذا حديث»: «وهذا هو العَجَب العجاب كيف يقول المؤلف 
هذاء أو يُقِرَ عليه» والحديث في «صحيح مسلم» وإن كان من غير هذا 
الوجهء وقد راجعتٌ كلام العقيلي» فلم أر هذا الكلام”'؟ فيه». 

قلت: قول العقيلي يصبٌ في المعنى نفسه فقوله: «والرواية في هذا 
الباب غير ثابتة»» أما اعتراض الحافظ فكان من باب الأمانة في نقل اللفظء 
والله أعلم. ١‏ 

انظر: «البدر المنير» 8/ 059. 

وأحياناً يكون التفرد في الطبقات المتأخرة؛ فيرده النقاد ولو كان 
المتفرد إماماًء مثاله: روى نعيم بن حمادء قال: حدثنا سفيان بن عييئة» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: 
«إنّكم في زمان من ترك منكم عُشرَ ما أيرَ به هلك ثم يأني زمانٌ من عمل 
منهم بُعشرٍ ما أمِرَ به نجا". 

أخرجه: الترمذي (77717)» والطبراني في «الصغير؛ 2)١١1719(‏ وابن 
عدي في «الكامل» 8/ 701. وتمام في فوائده كما في «الروض البسام'» 
(011). والسهمي في «تاريخ جرجان» (2»)417 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
ااال والهروي في ذم الكلام» (26). وابن عساكر في «تاريخ دمشق») 
هه/ 71 والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 418/7 من طرق عن نعيم بن حمادء 
بهذا الإسناد. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن 
حماد». عن سفيان بن عيينة». 

وقال النسائى فيما نقله ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)١470(‏ 
١هذا‏ حديث منكرء رواه نعيم بن حماد وليس بثقة». 


)١(‏ أي قول العقيلي الذي نقله في «لسان الميزان». 
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وقال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا نعيم؟ . 

وقال ابن عدي: «قال نعيم : هذا الحديث ينكرونه» وإنما كنتٌ مع ابن 
عيينة فمر بشيءٍ فأنكره» ثم حدثني بهذا الحديث. وقال ‏ أي: ابن عدي : 
وهذا الحديث أيضاً معروف”" لا أعلم رواه عن ابن عيينة غيره ‏ أي: غير 
نعيم -1. 

وقال الذهبى فى «تذكرة الحفاظ» 118/7 (574): «هذا حديث منكر لا 
أ فل له اث ابجنايسن رسول لله صلى الله عليه وآله وسلمء ولا شاهدء ولم يأتٍ 
به عن سفيان سوى نعيم» وهو مع إمامته منكر الحديث». 

وقال أبو نعيم: «غريب تفرّد به نعيمء عن سفيان». 

وقال الذهبي أيضاً في «سير أعلام النبلاء» :207/٠١‏ «وتفرد نعيمٌ بذاك 
لي ثم ذكر حديثنا هذاء ثم قال: «فهذا ما أدري من أين أتى به 
نعيم» وقد قال نعيم: هذا حديث ينكرونه. وإنما كنت مع سفيان فمرٌ شيء 
فأنكره» ثم حدثني بهذا الحديث» قلت: ‏ الكلام للذهبي ‏ هو صادق في سماع 
لفظ الخبر من سفيان والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ سفيان قاله من عنده بلا إسناد» 
نما الإسناد قاله لحديث كان يريد أنْ يرويه. فلما رأى المنكر تعجبء وقال ما 
قال عقيب ذلك الإسناد» فاعتقد نعيم أنَّ ذاك الإسناد لهذا القول» والله أعلم». 

قلت: قول نعيم: إنما كنت مع ابن عيينة فمر بشيءٍ فأنكره» ثم حدثني 
بهذا الحديث أي إنكاره للشيء الذي مر به قبل أن يروي الحديث. ومما يؤكد 
هذا قول نعيم بن حماد في رواية تمام في فوائده: كنت مع ابن عبيئة في طريق 
فرأى شيئاً فأذكره. فالتفت إليناء فقال: حدثني أبو الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» قال: قال النبيُ كَلِ: ... وذكر الحديث» ومن ظاهر هذا اللفظ 
نرى أن ابن عيينة أنكر الشيء الذي مر به قبل أنْ يذكر الإسناد والحديث» 
والله أعلم. 


وهذا الحديث مرفوعٌ تفرّد به نعيم بن حمادء عن سفيان بن عيينة» ونعيم 





)١(‏ هكذا في المطبوع وقد يكون الصواب: "غير محفوظ». 
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مختلف فيه قال عنه يحيى بن معين فيما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» 1/ 
7“ وفي ط. الغرب 575/١5‏ -571: «ليس في الحديث بشيء»؛ وقال مرة 
أخرى فيما نقله الذهبي في «الميزان» 774/4 (410): «ثقةاء وقال أبو داود 
فيما نقله الذهبي في «الميزان» 578/5 ,.)41١7(‏ وابن حجر في «التهذيب» 
1/١‏ «كان عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثاً عن النبيّ كَل ليس لها 
أصل». وقال العجلي في «الثقات» :)١808(‏ «ثقة»» وقال فيما نقله الذهبي 
في «الميزان» 778/5 :)41١7(‏ «ثقة صدوق»» وقال النسائي في «الضعفاء 
والمتروكون» (089): «ضعيف». وقال مرة فيما نقله اللغخطيية في «تاريخ 
بغداد» ١7/1‏ وفي ط. الغرب :478/١0‏ «ليس بثقة»» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» 1١4/4‏ وقال: «ربما أخطأ ووهم'. وقال الدارقطني فيما نقله 
الخطيب في «تاريخ بغداد» ١5/١‏ وفي ط. الغرب :419/١9‏ «كثير 
الوهم»؛ وقال الخطيب في «تاريخ بغداد» ١1/١1‏ وفي ط. الغرب /١5‏ 
7 "كان نعيم يحدث من حفظهء وعنده مناكير كثيرة لا يُتابع عليها»: قال 
الحافظ في «النكت الظراف» ١177/٠١‏ كما في هامش «الروض البسام» 
(2001171 رداً على قول الذهبي: «بل وجدت له أصلاً: أخرجه ابن عيينة في 
جامعه عن معروف الموصلي» عن الحسن البصري مرسلاً. فيحتمل أنْ يكون 
نعيم دخل عليه حديث في حديث»» وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه 
(7745): «هذا عندي خطأ؛ رواه جريرء وموسى بن أعين» عن ليث. عن 
معروف» عن الحسنء» عن النبيّ يَلهِ مرسلاً». 

وتابعهما ‏ أي جريراً وموسى ‏ عُمرٌ بنُ معروف عند البخاري في 
«التاريخ الكبير» 797/1 0»)١877(‏ وإبراهيم بن محمد عند أبي عمرو الداني 
في «الفتن» (519). 

كلاهما: (عمرء وإبراهيم) عن ليث بن أبي سليم؛ عن معروف”"» عن 
الحسن مرسلاً . 


)١(‏ وقد رجعنا إلى «التكت الظراف» فوجدنا النص بحروفهء والحمد لله على توفيقه. 
)١(‏ في «الفتن؟ لأبي عمرو الداني: «معاوية» وهو تحريف. 











وهذا الحديث ضعيف لجهالة معروفء ذكره البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ 797/17 (18177) وذكر حديثه هذا ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١58( 7/١/8‏ ولم يذكر فيه 
جرس ولا تعديلة: وذكره ابن حبان في «الثقات» .05٠00/7‏ وفيه ليث بن أبي 
سليم» قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (2050) و(١0٠77)‏ برواية الدارمي: 
«ضعيف"». وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» :)01١(‏ «ضعيف»» وقال 
أحمد بن حنيل فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 747/7 
:)1١14(‏ لمضطرب الحديث؛. ولكن حدث الناس عنه"» وقال ابن أبي حاتم 

في الموضع نفسه: «سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: ليث لا يشتغل به هو 
مضطرب الحديث» وسمعت أبا زرعة يقول: ليث بن أبي سليم لين الحديث» 
لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث». 

ولكنّهِ توبع تابعه ابن عيبنة كما ذكرنا في قول ابن حجر في «النكت الظراف». 

وهذا الحديث سَيْلَ عنه أحمد بن حنبل فلم يعرفه هذا ما ذكر في 
«المنتخب من العلل للخلال» (0. إلا أنَّ لفظ الحديث ورد في المطبوع من 
«المنتخب» مقلوباً : «أنتم اليوم في زمان من عمل بالعُشر مما رك نجا» أي 
ذكر نجا بدلاً من «ملك ولا أدري ألهذا لم يعرفه الإمام أحمد أم أنه خطأ 
من الناسخ؟. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 89 0377777). و«السلسلة الضعيفة» 
(585). 


© وأحياناً ينفرد الراوي الذي فيه مقال عن شيخ مكثر له أصحاب» 
فيُعل الحديث بانفراده عن ذاك الشيخ ليزداد الحديث ضعفاً على ضعف»ء 
مثاله: روى محمد بن عمر بن يزيدء قال: حدثنا أبو داودء عن عمران 
القطان» عن قتادة» عن أنس بن مالك. عن النبيّ كله أنّه قال: «قيلوا0"©, 
فإنّ الشياطينَ لا تقيلٌ». 





20( جاء في «فيض القدير؛ 5945/5 (1178): «قيلوا فإِنَ الشياطين لا تقيل» من القيلولة» - 
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أخرجه : أبو الشيخ في «طبقات المحدّثين بأصبهان» 0770/4 وأبو نعيم 
في «تاريخ أصبهان» ١/7177و‏ 517 و1/١"‏ من طريق أبي داودء عن عمران 
القطان» به. 

هذا الحديث رمز لحسنه السيوطي في «الجامع الصغير» (2)51584 
وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)١741(‏ و«صحيح الجامع الصغيرا؛ 
له »)447١(‏ وهذا إسناد ضعيف فيه محمد بن عمرء لم أقف له على تجريح 
أو تعديل فيكون مجهول الحال. وأما عمران القطان» فقد ضعٌّفه بعض 
العلماء» ووثقه أخرون:. 

فمن الذين ضعفوه: ابن معين في تاريخه (7417”) برواية الدوري» 
قال: اليس بشيءا» وقال أحمد في «الجامع في العلل» )١15(‏ برواية 
المروذي: «ليس بذاك» وضتفه»» وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» 
:)80١(‏ «ضعيف»» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (898): 
«ضعيف) . 

ومن الذين وثقوه: العجلي في «الثقات» (101) قال: «بصريٌ قدا 
وذكره ابن حبان في «الثقات» 9/ 27547 وقال ابن عدي في «الكامل» 5/ 154: 
«وهو ممن يكتب حديثه؛ ولخص الحافظ ابن حجر القول فيه في «التقريب» 
(0105). فقال: «صدوق. يهمء ورمي برأي الخوارج». 

والذي أراه ‏ والله أعلم ‏ أنَّ هذا الحديث معلول بتفرّد عمران القطان؛ 
إذ يستبعد ‏ عن الصحة ‏ أنْ ينفرد راو مثل عمران برواية هذا الحديث عن 
قتادة» عن أنس» فأين أصحاب قتادة الثقات الأثبات عن رواية مثل هذا 
الحديث؛ وذِكْرٍ مثل هذه السّنّة. 

والحديث روي من عدة طرق عن أنس من غير طريق قتادة ولا تصح. 


- قال الجوهري: وهي النوم في الظهيرة» وقال الأزهري: القيلولة والمقيل عند العرب 
الاستراحة نصف النهارء وإن لم يكن معه نوم بدليل قوله 8#: 9وأْحْسَنٌ م قبلا 
[الفرقان: 14] والجنة لا نوم فيهاء وعمل السلف والخلف على أن القيلولة مطلوبة 
لإعانتها على قيام الليل؟. 








الجامع في العلل والفوائد 





أخرجه: ابن حبان في «المجروحين» 198/7ء والطبراني في «الأوسط) 
(18) في كلتا الطبعتين من طريق علي بن عياش الحمصيء, قال: حدثنا 
معاوية بن يحيى الأطرابلسي» عن كثير بن مروان» عن يزيد أبي خالد 
الدالاني» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس. 

وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن أبي خالد الدالاني إلا كثير» ولا 
عن كثير إلا معاوية بن يحيى» تفرّد به علي بن عيّاش». 

هذا إسناد ضعيف؛ فيه كثير بن مروان» قال عنه يحيى بن معين في 
تاريخه (5141) برواية الدوري: «ضعيف»» وقال عنه أبو حاتم فيما نقله ابن 
حجر في «لسان الميزان» 4١54/1‏ (5708): «يكذب20 في حديثه» ولا يحتج 
بداء وقال النسائي فيما نقله ابن حجر في «تعجيل المنفعة» 147/7: اليس 
حديثه بشيء2, وقال ابن حبان في «المجروحين» 7/ 776: «منكر الحديث 
جد لا يجوز الاحتجاج بهء ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب»» وذكره 
الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (4417). 

وأخرجه: الخطيب في «الموضح" 104/١‏ من طريق عباد بن كثير» عن 
سيار الواسطي» عن إسحاقء بهء وزاد في أوله: «لا تتصبحوا». 

ونقل الخطيب عن الدارقطني أنه قال: «تفرّد به أبو الحكم سيار بن 
وردان» عن إسحاقء, وتفرّد به عنه عباد بن كثيرء ولم يروه عنه غير 
إسماعيل بن عيّاش». 

هذا إسناد ضعيف؛ فيه عباد بن كثير الثقفي البصريء» قال عنه يحيى بن 
معين في تاريخه (4815) برواية الدوري: افي حديثه ضغب 'زمرة قال فيه 
5940): «ليس بشيء». وقال البخاري في «التاريخ الكبير) 877/0 





)١(‏ هكذا في «اللسان؛ وكذلك في طبعة دار التراث 047/0 (0)7741: وفي «الجرح 
والتعديل» 5١/0‏ (41/4): #يكتب حديثه»؛ لذلك أبقيت النص من اللسان» ثم إن 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قال: «كذا في الأصول» وفي الجرح والتعديل: يكتب 
حديثه ولا يحتج به؟. 








علل (الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 





(1): «سكن مكةء تركوه»ء وقال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» ٠١/1‏ (475): «ضعيف الحديث»» وقال أبو 
داود كما في «سؤالات الآجري؛ (875): «متروك الحديث»» وقال النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» :)1١08(‏ «متروك الحديث»», وقال الدارقطنى فيما نقله 
المزي في «تهذيب الكمال» 07/4 (00178: «ضعيف». : 

وروي هذا الحديث موقوفاً عن عمر. 

أخرجه: ابن نصر في «قيام الليل2'0: 4٠‏ كما في «السلسلة الصحيحة» 
(15897). 

وقال الألباني: «وهو وإِنْ كان موقوفاًء فمثله لا يقال من قِبّل الرأي» بل 
فيه إشعار بأنَّ هذا الحديث كان معروفاً عندهمء ولذلك لم يجد عمر ذه 
ضرورة للتصريح برفعه» والله أعلم". 

قلت: هذا الكلام قد يكون له وجه إذا كانت الرواية ثابتة عن عمر بن 
الخطاب ونه. ولكن الحديث روي كما نقله الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
)١740(‏ عند ابن نصر في «قيام الليل»: 4٠‏ من طريق مجاهدء قال: بلغ 
عمر وه أنَّ عاملاً له لا يَقِيل» فكتب إليه: أما بعد فقِلْ فإنَّ الشيطان لا 
يقيل. وهذا كما ترى من رواية مجاهد عن عمرء وليس لمجاهد رواية عن 
عمرء بل هو لم يدركه فكيف يحدث عنه”'؟!. قال أبو حاتم كما في «العلل» 
لابنه (5119): «مجاهد لم يلق عمري. 

وهذا الأثر معلق قال المروزي: «وعن مجاهد». 

وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم (0/894. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس . 

فأخرجه: ابن ماجه »)١797(‏ وابن خزيمة )١1979(‏ بتحقيقي» والحاكم 
)١(‏ وقفت عليه في المكتبة الشاملة (40) وهو مرقم ترقيماً آليا. 


(1) وإعلالنا لهذه الرواية فيما برز إلينا من الإسنادء ولو وقفنا على جميع السند فلربما 
نجد عللاً أخرى بالسند إلى مجاهدء على أنَّ مثل هذا الإعلال في هذا المقام يكفي. 








الجامع في العلل والفوائد 





1 والضياء في «المختارة» 1١٠٠/١١‏ (177) من طريق زمعة بن 
صالح» عن سلمة بن وهرام؛ عن عكرمة. عن ابن عباسء عن النبي كلل 
قال: «است ستعينوا بطعام السحر على صيام النهارء وبقيلولة النهار على قيام 
الليل» . 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ )١1776(‏ من طريق زمعة بن صالح, 
عن سلمة بن وهرام. عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَل : 
«استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل وبأكل السحر على صيام النهار؛. 

غير أنَّ الشاهد لا يصح لضعف زمعة» قال ابن خزيمة: «باب الأمر 
بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالحء فإنَّ 
في القلب منه لسوء حفظه». وقال الحاكم: «زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام 
ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهماء لكن الشيخين لم يخرجاه عنهماء وهذا 
من غرر الحديث في هذا الباب»» ولخص الحافظ القول فيه ف «التقريب») 
)3١75(‏ فقال: «ضعيف». 

وهناك شواهد صحيحة, لكنها فعلية لا قولية منهاء ما أخرجه البخاري 
5 (419) من حديث سهل بن سعد الساعدي: «ما كنا نَقِيلُ ولا نتغدى 
إلا بعد الجمعة». 

ومنها ما أخرجه البخاري أيضاً /7 (450) من حديث أنس: «كُنًا 
ُبكرٌ إلى الجمعة ثم نقيلٌ». 

© وقد ينفرد من في ضبطه شيء بحديث صحيح, فيستنكر من 
حديثه؛ ويصح المتن من حديث غيره. مثاله: روى سويد بن سعيدء قال: 
حدثنا أبو معاوية. عن الأعمشء عن عطية. عن أبي سعيدء عن 
النبيّ كَل قال: «الحَسَنُ والحُسَينُ سَيّدا شَباب أهل الجنّا . 

أخرجه : الطبراني في «الكبير» (2)5316 والخطيب في "تاريخ بغداد» 
8 وفي ط. الغرب 950/٠١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١4‏ 
"5 من طريق سويد بن سعيدء بهذا الإسناد. 








علل الإسناد: من أتواع علل الإسناد التفرد -- 

هذا الحديث متنه صحيح مشهور ومعروف إلا أنه بهذا الإسناد معلول» 
أعلّه يحيى بن معين بتفرّد سويد بن سعيد بهذه الرواية. حيث نقل الخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد» 7١/4‏ وفي ط. الغرب ١٠/770ء‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» 0١9/75‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 0778/7 والذهبي 
في «سير أعلام النبلاء؛ 4١7/1١‏ عن أبي القاسم حمزة بن يوسف السّهمي أله 
قال: «سألت الدارقطني عن سويد بن سعيدء فقال: تكلم فيه يحيى بن معين 
وقال: حدث عن أبي معاويةء عن الأعمشء. عن عطية» عن أبي سعيد: أن 
النبيّ يل قال: «الحسنُ والحسينُ سيدا شباب أهل الجنةِ»؛ قال يحيى بن 
معين: وهذا باطل عن أبي معاوية لم يروه غير سويد بن سعيد» وجرح سويد 
بروايته لهذا الحديث. قال الشيخ أبو الحسن الدارقطني: فلم يزل يُظن أنَّ هذا 
كما قال يحيى» وأنٌَّ سويداً أتى أمراً عظيماً في روايته هذا الحديث حتى 
دخلت مصر في سنة سبع وخمسين وثلاث مئة» فوجدت هذا الحديث في 
مسئد أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المعروف بالمنجنيقي 
وكان ثقة -» روى عن أبي كريب» عن أبي معاوية كما قال سويد سواءء 
وتخلّص سويدء وصحٌ الحديث عن أبي معاوية». 


وحتى لو صمح هذا النقل» وتوبع سويد على روايته لهذا الحديث فيبقى 
ضعيفاً؛ لأنّ فيه عطية العوفي» إذ قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن عدي 
في «الكامل» 7/ 84: «ضعيف إلا أنه يكتب حديثه»» وقال أحمد بن حنبل في 
«الجامع في العلل» :)١775( 7٠١١/١‏ اضعيف الحديث»»: وقال أبو حاتم في 
«الجرح والتعديل» لابنه :)7١760( 65٠7/1‏ «ضعيف الحديث» يكتب حليثها؛ 
وقال النسائى فى «الضعفاء والمتروكون» :)54١(‏ «ضعيف»» وقال ابن حبان 
في «المجروحين» السمع من أبي سعيد الخدري أحاديث2”0 فلما 
مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه. فإذا قال الكلبي: قال 
رسول الله يل بكذا(؟ يحفظه. وكناه أبا سعيد ويروي عنه فإذا قيل له: من 


)١(‏ في المطبوع: «أحاديثاً» . (7) في المطبوع: «بكذى». 
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حدئك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري 
وإنّما أراد به الكلبي» فلا يحل كتب حديثه إلا من جهة التعجب». 

وروي الحديث من طرق أخر عن أبي سعيد من غير طريق عطية. 

فأخرجه: ابن أبى شيبة (771/1). وأحمد #/” و57 و54 وكا 
والترمذي (71778), والنسائى فى «الكبرى» )8١59(‏ و(8015) و(807580)- 
(8050) ط. العلمية و(*١81)‏ و(8431) و(7/ا )8‏ (84100) ط. الرسالةء 
وأبو يعلى ».)١١79(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (19717) وفي «تحفة 
الأخيار» »)147١(‏ وابن حبان (59394). والطبرانى فى «الكبير»  )5357١(‏ 
(571). والحاكم 177-177/9ء وأبو نعيم في «الحلية» 7١/5‏ وفي 
«تاريخ أصبهان», له (2)1841 والخطيب في «تاريخ بغداد» 7٠١1/4‏ و١40/1‏ 
وفي ط. الغرب 758/0 و5١/4/الء‏ والبغوي (5875*): وابن عساكر فى 
«تاريخ دمشق» 757/5 و4١/‏ 12 و45 و415١‏ و6١/0؟7‏ و194/58 و١0٠5‏ 8 
طرق عن عبد الرحمن بن أبي نُغم. 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير؛ (1514) وفي «الأوسط»» له (5144) 
كلتا الطبعتين من طريق عطاء بن يسار. 

كلاهما: (عبد الرحمن. وعطاء) عن أبي سعيد الخدريء به زاد 
بعضهم: "إلا ابني الخالة: عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا» وبعضهم زاد: 
١وفاطمة‏ سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم ابنة عمران». 

قال الحاكم: «هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة وأنا أتعجب أنّهما لم 
بفرجا20: 


انظر: «تحفة الأشراف» / 71/1١‏ (414)» و«أطراف المسند» 7174/5 
جم ثم ). 


)١(‏ لا داعي لتعجب الحاكم فالبخاري ومسلم لم يريدا استيعاب جميع الصحيح؛ وهذا 
يعلمه الحاكم وغيره ممن له أدنى عناية بعلم الحديث. 








علل اللإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 





# وقد ينفرد راو بحديث فيّعله قوم بتفرد راويه به» مع أنَّ الصواب 
في الحديث الصحة» وعدم صحة ذلك الإعلالء مثاله''2: روى صفوان بن 
سليم» عن سعيد بن سلمة ‏ مولى ابن الأزرق د أن" المغيزة + بن أبي بردة - 
وهو من بني عبد الدار - أخيره أنه سمع أبا هريرة طلنه يقول : سأل رجلٌ 
رسول الله كل فقال: يا رسول الله إنا نركبٌ البحرء ونحمل معنا 
القليل من الماء؛ فإِنْ توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال 
رسول الله يلهِ: «هوَ الطَّهُورٌُ ماؤة الجلّ مم9 ©. 


أخرجه: مالك في «الموطأ» (15) برواية الليئي و(07) برواية أبي 
مصعب الزهري» والشافعي في «المسندا )١(‏ بتحقيقي وفي «الأم». له ا 
وفي ط. الوفاء ؟5/7. وأحمد 750/5 و١865‏ و97". والدارمي (059) 
و(١07501»‏ والبخاري في «التاريخ خ الكبير» 898/8 ,)١5494(‏ وأبو داود 
(*8): وابن ماجه (87") و(73747)» والترمذي (59)» والنّسائي 50/١‏ 
و5١‏ و//ا١٠‏ وفي «الكبرى». له (58) كلتا الطبعتين» وابن الجارود (141)» 
وابن خزيمة )١١١(‏ بتحقيقي» وابن المنذر في «الأوسط» :)١958(‏ وابن حبان 
.)١14(‏ والدارقطني 70/١‏ ط. العلمية و(80) ط. الرسالة» والحاكم /١‏ 
١15١ء‏ والبيهقي 7/١‏ وفي «المعرفة»» له (؟) و(7) و(5) ط. العلمية 
و(571) و(21/5) و(417/7) ط. الوعي» والخطيب في «تاريخ بغداد» 119/17 
و19/9١١‏ وفي ط. الغرب 4/8 و١٠/1487.‏ والبغوي .)58١(‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» ١9/7‏ (7717) من طريق صفوان بن سليم» به. 


أقول: هذا حديث صحيح » صححه عدد من الأئمة منهم : البخاري فيما 


لفق 8 المثال من الأحاديث الصحيحة التي سيقت في هذا الكتاب للدفاع عنهاء وبيان 
خطأ من أعلهاء وليتتفع الباحثون بمعرفة ما يصلح للإعلال. وما لا يصلح للإعلال. 
(؟) لفظ رواية مالك برواية أبي مصعب الزهري. . وقال ابن ماجه: بلغني عن أبي عبيدة 
الجواد أنه قال: هذا نصف العلم؛ لأن الدنيا بر وبحرء فقد أفتاك في البحرء وبقي 
البر. 
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نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»: ١78‏ (77) قال: «سألت محمداً عن 
حديث مالك» عن صَفْوان بن سليمء فقال: هو حديث صحيح»» والترمذي. 
وابن خزيمة» والطحاويء وابن السكنء وابن حبانء وابن المنذره 
والدارقطني؛ وابن منده. والحاكمء والبيهقي». وعبد الحق الإشبيلي. 
والبغوي؛ وابن الملقن» وآخرون. 

انظر: «علل الدارقطني» ١7/9‏ س .»)١514(‏ و«تحفة المحتاج؛ /١‏ 
“7 ., و«التلخيص الحبير» ل - .)١١ 1١9‏ و«نيل الأوطار» .١1/١‏ 

وقد تعقّبٍ ابن عبد البر في «التمهيد» 5 صنيع البخاري في 
تصحيح هذا الحديث. فقال: «لا أدري ما هذا من البخاري كنُْه ولو كان 
عنده صحيحاً لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده» ولم يفعل؛ لأنَّه لا يعول في 
الصحيح إلا على الإسناد» وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده 
وهو عندي صحيح؛ لذن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل بهكء إلا 3 ابن دقيق 
العيد وابن حجر رحمهما الله ردا هذا الكلام» فأما ابن دقيق العيد فقال: في 
«شرح الإلمام» كما في «البدر المنير» :00/١‏ «قوله: لو كان صحيحاً 
لأخرجه في كتابه: : غير لازم؛ لأنّه لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح1. . وأما 
الحافظ ابن حجر فقال: «وهذا مردود؛ لأنّه لم يلتزم الاستيعاب» ثم حكم ابن 
عبد البر مع ذلك بصحته ؟؛ لتلقي العلماء ء له بالقبول» فردّه من حيث الإسنادء 
وقبله من حيث المعنى» ؛ وقد حكم بصحّحَة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة 
هذاء ولا تقاربه». «التلخيص الحبير» .)1١(1١9-1١8/١‏ 

وحديث صفوان هذا 9 إجماع عدد كبير من العلماء على تصحيحه. 
ِلَّا أن الإمام الشافعي كانه أعلّ هذا الحديث بقوله في كتابه «الأم» 7/١‏ وفي 

. الوفاء ؟/0: «في إسناده من لا أعرفهف. وقال البيهقي :/١‏ «وهو الذي 
2 : في إسناده من لا أعرفه ‏ يعني: سعيد بن سلمة ‏ أو 
المغيرة أو هما»» وقال في «المعرفة» (459) و(870): «وإنّما لم يخرجه 
البخاري ومسلم بن الحجاج و في الصحيحين؛ لاختلاف وقع في اسم سعيد بن 

سلمة والمغيرة ة بن أبي بردة» ولذلك قال الشافعي : : في إسناده من لا أعرفه». 











علل الإسناد: من أتواع علل الإسناد التفرد 2 
ه6١‏ سدم 





قلت: أمّا سعيد بن سلمة فقد اختلفوا في اسمهء فقيل كما قال مالك» 
وقيل: عبد الله بن سعيدء وقيل: سلمة بن سعيد» وأصحها سعيد بن سلمة؛ 
لأنها رواية مالك مع جلالته» كما قال ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزيلعي 
في انصب الراية» ١//ا94.‏ وهو ثقة كما قال النسائي فيما نقله عنه المزي في 
«تهذيب الكمال» / ١79‏ (2)771/7 وذكره ابن حبان في «الثقات» 5514/5. 

وأما المغيرة بن أبي بردة» فقيل فيه: المغيرة بن عبد الله بن أبي 
بردة» وقيل: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة» وقال الآجري» عن أبي 
داوه «معروف»». وقال النسائي: «ثقة» نقله عنهما المزي في «تهذيب 
الكمال» ١91١/19‏ (2)7115 وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/١٠4غ:‏ وقال 
ابن عبد البر في «التمهيده؛ :٠١1/5‏ «وجدت ذكره في مغازي موسى بن 
نصير بالمغرب»» وقال ابن عبد الحكم: «اجتمع عليه أهل إفريقية أنْ يؤمروه 
بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبى» نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
0٠‏ * و«التلخيص الحبير» »)١( ١١١/١‏ قال في «التلخيص»: «فعلم 
بهذا غلط من زعم أنَّه مجهول لا يعرف». وبذلك زالت جهالة سعيد 
والمغيرة0": 

ومن ضمن العلل التي ادعى بعضهم وجودها في هذا الحديث قولهم: 
لم يرو عن المغيرة بن أبي بردة إِلّا سعيد بن سلمة» ولا عن سعيد بن سلمة» 
إِلّا صفوان بن سليمء قال ابن عبد البر في «التمهيد» :1١5/5‏ اأما سعيد بن 
سلمة فلم يرو عنه فيما علمت إِلّا صفوان بن سليمء والله أعلم». 

قلت: أما صفوان بن سليم فلم ينفرد في الرواية عن سعيد بن سلمة» بل 


تابعه على ذلك الجلّاح أبو كثير””"» ورواه عن الجلاح يزيد بن أبي 13 





.45/1١ انظر: «نصب الراية؛‎ )١( 

) الجلاح بضم ولام خفيفة وآخره مهملة»ء أبو كثير المصري» «صدوق» «التقريب» 
(490). 

(*) وهو أبو رجاءء واسم أبيه سويد واختلف في ولائهء «ثقة فقيهء وكان يرسل» 
«التقريب» (09/7/01. 








الجامع في العلل والفوائد 





وعمرو بن الحارث”"» فأما رواية عمرو فمن طريق ابن وهب”"» وأما رواية 
يزيد افمن ظريق اليك بن 090 

فمن طريق ابن وهب: 

أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ 594/7 »)1١599(‏ والبيهقي في 
المعرفة» (0) ط. العلمية و(/ا/ا5) ط. الوعي. 

وأما طريق الليث بن سعد فقد اختلف عليه: 

إذ أخرجه: أحمد 778/7 من طريق قتيبة بن سعيد”©. عن الليث بن 
سعدء عن الجلاح» عن المغيرة» به. ولم يذكر فيه يزيد بن أبي حبيب» ولا 
سعيد بن سلمة. 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ 797/8 (1544) من طريق 
عبد الله بن صالح كاتب الليث9©. 

وأخرجه: الحاكم 2١5١/١‏ والبيهقي ”/١‏ وفي «المعرفة», له (0) ط. ٠‏ 
العلمية و(470) ط. الوعي من طريق يحبى بن بكير . 

كلاهما: (عبد الله. ويحيى) عن الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي 
حبيب؛. عن الجلاح أبي كثير» عن سعيد بن سلمة. عن المغيرة بن أبي بردة» 
به. فزادوا في هذا الإسناد يزيد وسعيداً . 

وهذه الرواية هي الصوابء إذ تابع عبد الله بن صالح على ذلك» 
يحبى بن بكير وهو ثقة في الليث. أما قتيبة فقد تفرد في روايته» والله أعلمء 





.)6:004( وهو: اثقة فقيه حافظء مات قديماً قبل الخمسين ومائة؛ «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: «الفقيه. ثقة حافظ عابد» «التقريب» 5 

9) وهو: «ثقة ثبت فقيه إمام مشهور» «التقريب» (0585). 

(:) قال ذلك تقي الدين في «الإمام' فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» .47/١‏ وانظر ما 
أجاب عنه الزيلعي. 

(5) وهو: «ثقة ثبت» «التقريب» (081757). 

(5) وهو: «صدوق كثير الغلط» «التقريب» (778/0). 

0) وهو: اثقة في الليث؛ «التقريب» (00/080). 








علل (للإسناد: من أنواع علل الاسناد التغرد د 


وبذلك تصح متابعة الجلاح لصفوان بن سليم. ورواه محمد بن إسحاق بن 
يسار”'"» عن يزيد بن أبي حبيب» إِلّا أنه اختلف عليه في إسناده: 

فأخرجه: الدارمي (0778» والبخاري في «التاريخ الكبير» 894/7 
».)١099(‏ والبيهقي في «المعرفة» (8) ط. العلمية و(419) ط. الوعي من 
طريق محمد بن إسحاق”"©؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن الجلاح؛ عن عبد الله 
ابن سعيد المخزوميء؛ عن المغيرة”"» به. 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» ”*/ 5945 (129494) من طريق 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الجلاح”/)؛ عن سلمة» عن 
المغيرة» 

وأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ 7944/7 )1١44(‏ من طريق 
محمد بن إسحاقء عن يزيد ب بن أبي حبيب» عن عبد الله بن سعيد المخزومي» 
عن المغيرة» به. 

قال البيهقي في «المعرفة» عقب (8) ط. العلمية و(4487) ط. الوعي: 
«الليث بن 0 أحفظ من محمد بن إسحاق. وقد أقام إسناده؛ عن يزيد بن 
أبي حبيب» وتابعه على ذلك: عمرو بن الحارث. عن الجلاح» فهو أولى أنْ 
يكون صحيحاً) . 

وأما سعيد بن سلمة فلم ينفرد في الرواية عن المغيرة بن أبي بردة» بل 
تابعه على ذلك يحيى بن سعيد” © : ويزيد بن محمد القرشي”"' كما سيأتي» إلا 
أن يحيى بن سعيد اختلف عليه فيه. 


.)01/70( وهو: «صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر؛ «التقريب»‎ )١( 

(؟) تحرف في طبعة العلمية من «معرفة السئن والآثار» إلى: «أبي إسحاق'. 

(9) في رواية الدارمي زاد بعد المغيرة: عن أبيه». 

2 ورد في المطبوع 3 : «اللجلاج» قال البخاري فيما نقله عنه البيهقي في «المعرفة» 
(585): «اللجلاج خطأ» و: «الجلاح» تقدمت ترجمته. 

(0) وهو: «ثقة ثبت» «التقريب» (0/589). 

(5) وهو: 'ثقة» (التقريب» (؟لالالا). 











الجامع في العلل والفوائد 





فأخرجه: عبد الرزاق )77١(‏ من طريق ابن عييئة والثوري (مقرونين). 
وأخرجه: عبد الرزاق (8701)» والبيهقي في «المعرفة» )١7(‏ ط. 
العلمية و(؟491) ط. الوعيء» وابن عبد البر في «التمهيد» ٠١1/7‏ من طريق 
سفيان بن عيينة . ْ 
كلاهما: (ابن عيينة» والثوري) عن يحيى بن سعيد”” عن رجل من 
أهل المغرب يقال له: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة: أنَّ ناساً من بني مدلج 
أتوا رسول الله كله فذكره مرسلاً . 
وأخرجه: أبو عبيد في «الطهور» (2)775 والحاكم »15١/١‏ والبيهقي 
فى «المعرفة» )٠١(‏ و(١١)‏ و(15١)‏ ط. العلمية و(544) و(589) و(190) ط. 
الوعي من طريق هشيم: » عن يحيى بن سعيد» عن المغيرة» عن رجل من بني 
مدلجء عن النَِنَ ل 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (1417) من طريق عبد الرحيم بن سليمان. 
وأخرجه : أحمد 750/5 من طريق يزيد. 
وأخرجه: الدارقطني في «العلل» ١/9‏ س )١1114(‏ من طريق زفر. 
وأخرجه: البيهقي في «المعرفة» )١4(‏ ط. العلمية و(497) ط. الوعي 
من طريق سليمان بن بلال. 
وأخرجه: : البيهقي في «المعرفة» )١6(‏ ط. العلمية و(494) ط. الوعي 
من طريق أبي خالد. 
وأخرجه: البيهقي في «المعرفة» )١5(‏ ط. العلمية و(5908) ط. الوعي 
من طريق ابن فضيل . 
ستتهم: (عبد الرحيم» ويزيدء وزفرء وسليمانء وأبو خالد؛ وابن فضيل) 
عن يحبى بن سعيد» عن عبد الله بن المغيرة» عن بعض بني مدلج”". به. 





)١(‏ في رواية عبد الرزاق (4581): اليحيى بن أبي كثير» بدل: #يحيى بن سعيد» ولعله 
سبق قلم من الناسخ . 00 
(؟) في رواية البخاري والبيهقي: «أنَّ رجلاً من بني مدلج». 








علل (للإإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 





وأخرجه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5818)» والحاكم /١‏ 
0١‏ - 157ء والبيهقي في «المعرفة» )١1(‏ ط. العلمية و(548) ط. الوعي 
من طريق حمادء عن يحيى بن سعيدء عن المغيرة» عن أبيه. ْ 

وأخرجه: الحاكم ١57/١‏ من طريق سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيدء عن عبد الله بن المغيرة» عن أبيه» به. 

قال ابن حبان فيما نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١( ١١١/١‏ 
«من قال فيه عن المغيرة» عن أبيه» فقد وهم. 

وأخرجه: البيهقي في «المعرفة» )١9(‏ ط. العلمية و(4917) ط. الوعي 
من طريق حماد بن زيدء عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن المغيرة» عن 
أبيه» عن رجل من بني مدلج. 

ورواه بحر بن كنيز السقاء عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن المغيرة» 
عن أبي بردة مرفوعاً. كما في «علل الدارقطني» 17/9 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» 5 :٠١8‏ «والصواب فيه عن 
يحيى بن سعيد ما رواه ابن عيينة مرسلاً». ِلَّا أن المتتبع لهذه الرواية يجد أنَّ 
يحبى قد اضطرب فيها اضطراباً شديداً يوجب ضعف هذا الطريق» قال البيهقي 
5 «المعرفة» (4949): «هذا الاختلاف يدل على أنَّه لم يحفظه كما ينبغي»» 
وقال أيضاً قبل :)٠١(‏ «ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري» واختلفت عليه في 
إسناده من أوجه كثيرة»» وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ /١‏ 
:)١(‏ «اختلف عليه فيه» والاضطراب منه ‏ يعني: من يحبى -2. 

أما متابعة يزيد بن محمد القرشي لسعيد بن سلمة فقد: 

أخرجها: الحاكم 0١‏ : والبيهقي 5/١‏ وفي «المعرفة»» له (9) ط. 
العلمية و(447) ط. الوعي من طريق يزيد بن محمد القرشي"'"2»: عن المغيرة 


ابن أ دةء به. 
بن الي برا 7 





)١(‏ على أن السند إلى هذا المتابع ضعيف فيه سعيد بن أبي مريم ويحيى بن أيوب 
الغافقي» وكلاهما متكلم فيه وانظر: لاكشف الإيهام؟ : مه - اه (ىله). 





الجامع في العلل والفوائد 





قال البيهقى فى «المعرفة» عقب )١8(‏ ط. العلمية: «فصار الحديث 
بذلك صحيحاً» كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنهء والله أعلم ‏ يعني: 


ا 

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة #إه» لا تخلو من 
ضعف كما في «سئن الدارقطنى» 75/١‏ - لا ولا ط. العلمية و(81) و(45) 
ط. الرسالة» و«مستدرك الحاكم؛ 11/1 

ولهذا الحديث شواهد من حديث جابر بن عبد الله. وعلي بن أبي 
طالب وأنس بن مالك. وعبد الله بن عباسء وأبي بكر الصديق» وعبد الله بن 

قال أبو علي بن السكن فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير؛ :)١( ١1١/١‏ «حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب». 

فأخرجه: أحمد ؟/ 0" وفي «الجامع في العلل)»؛ له ؟/ 384 (80/): 
ومن طريقه ابن ماجه (0788)». وابن الجارود (414)» وابن خزيمة )1١7(‏ 
بتحقيقي» وابن حبان »)1١45(‏ والدارقطني 4/١‏ ط. العلمية و(١07)‏ ط. 
الرسالة» والبيهقي 557/١‏ - 4 ؛» والخطيب في «المتفق والمفترق» (2)815 
والمزي في «تهذيب الكمال» ٠1١/48‏ (481148) من طريق إسحاق بن حازم» 
عن عبيد الله بن مفُسمء عن جابر بن عبد الله ليه به 

هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا الطريق» وخالفهم 
في ذلك ابن منده. فقال فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» الل 
«وقد روى هذا الحديث عبيد الله بن مقسم. عن جابرء والأعرجء عن أبي 
هريرة ولا يثبت»؛ وقال ابن الملقن: «قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: 
عندي أنَّ قول أبي علي ابن السكن - في تقوية حديث جابر - أقوى من قول 
ابن مندى وذلك أن عبيد الله بن مِقْسم مذكور في المتفق عليه ب بين الشيخين» 





)00( ا لبر : "ثم يزيد بن محمد القرشي» عن 
المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» عن النبي 16 . 








علل الإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 





وإسحاق المدني» وثقه أحمد ويحيىء وقال أبو حاتم: صالح». 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» »)١1289(‏ والدارقطني ”4/١‏ ط. 
العلمية و(19) ط. الرسالةء والحاكم ١47/١‏ من طريق ابن جريج» عن أبي 
الزبير»ء عن جابر. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير؛ :757/١‏ «وهذا سند على شرط 
الصحيح إلا أنّهِ يُخسْى أنْ يكون ابن جريج لم يسمعه من أب بي الزبير؛ فإنّه 
مدلس» وأبو الزبير مدلس أيضاًء وقد عنعنا في هذا الحديث». 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١( ١717/١‏ (وإسناده حسن» 
ليس فيه إِلَّا ما يخشى من التدليس». 

انظر: «نصب الراية» .45/1١‏ و«تحفة المحتاج» 2177/١‏ وامجمع 
الزوائد» 5١5/١‏ و«تحفة الأشراف» ,.)١5518( 759/٠١‏ و«التلخيص الحبير» 
١ 0‏ ). والإتحاف المهرة» .)١9985( 5١١/١6‏ و«أطراف المسند» // 
,.)٠0"094( ١‏ واسلسلة الأحاديث الصحيحة» (480)» و(إرواء الغليل» /١‏ 
5 (4). 


# ومما انفرد به راويه الخفيف الضبط واختلف في إسناده ومتنه: 
ما روى عبد الله بن عثمان بن خثيم”©: أنَّ أبا بكر بن حفص”" بن عمر 
أخبره: أنَّ أنسّ بنَ مالك» قال: صلّى معاويةٌ بالمدينة صلاءٌ جهّرٌ فيها 
بالقراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم لأم القرآن؛ ولم يقرأ بها للسُورة التي 
بعدّها حتّى قَضَى تلك القراءة» ولم يُكبّر حين يهوي حنَّى قَضى تلكَ 
الصلاةً» فلما سلَّمَ ناداةُ من سَمِعَ ذلك منّ المهاجرينَ منْ كل مكان: يا 
معاويةٌ» أسَرقْتَ الصلاءً أمْ نسيتَ؟ فلما صلى بعدّ ذلكَ قرأ بسم الله 


. قال ابن حجر في «التقريب» (7477): «خثيم» بالمعجمة والمثلثة» مصغراً.‎ )١( 
صدوق».‎ 
(؟) عند الدارقطني في ط. العلمية: «أن أبا بكر بن جعفر» وهو خطأ.‎ 
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الرحمن الرحيم للسُورةٍ التي بعد أم القرآنٍ وكبّرٌ حِينَ يهوي ساجداً. 

أخرجه: الشافعى فى مسئده )7١0(‏ بتحقيقي وفي «الأمف» له ٠١8/١‏ 
وفي ط. الوفاء كقكى ومن طريقه الدارقطني 7٠١/١‏ ط. العلمية 
و(817١1١)‏ ط. الرسالة» والحاكم 2777/١‏ والبيهقي 59/7 وفي «المعرفة), 
له )9١5(‏ ط. العلمية و(7”085) ط. الوعي من طريق ابن جريج. عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» به. 

قال الدارقطني: «رواته كلهم ثقات»؛ وقال الحاكم: ااصحيح على شرط 
مسلم؟. 

وأخرجه: البيهقي 44/7 من طريق ابن جريج» عن عبد الله بن عثمان 
بهء إلا أنَّه قال: فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن» ولم يقرأ بها 
للسورة التي بعدها. 

وأخرجه: عبد الرزاق (5514) عن ابن جريجء بهء ولم يذكر أنساً. 

هذا الحديث معلول فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو متكلم فيه» قال 
عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» 2)5١1٠(‏ 
والذهبي في «الميزان» 5594/17 (5547): «أحاديثه ليست بالقوية» وقال أخرى 
فيما نقله الذهبي في «الميزان» 109/7 (5457): «ثقة حجة». وقال أبو حاتم 
فيما نقله الذهبي في «الميزان» ؟/ 57٠١‏ (5447): «ما به بأس صالح الحديث» 
وقال أخرى: لا يحتج به. 

زيادة على ما قيل فيه فإنَّه انفرد به واضطرب . 

أما اضطرابه فيه فقد اختلف فيه بالسند والمتن. 

أما في السند: فرواه فيما سبق عن أبي بكر بن حفص بن عمر. 

ورواه مرة أخرى عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه: أنَّ معاوية 
قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يكبر إذا خفض 
وإذا رقفع.... 


أ جه: الشاة فى مسنده )07١5(‏ يتحقيقى وذ 5/١‏ 6 له ١/م١٠١‏ 
حر فعي في تحميعي وفي "ادام 
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وفي ط. الوفاء 75577/7ء ومن طريقه البيهقي 49/7 00٠‏ وفي «المعرفة»» له 
(916) ط. العلمية و(70417) ط. الوعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمدء عن 
عبد الله بن عثمان بن خشيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» به. 

وأخرجه: الشافعي في مسنده )2١17(‏ بتحقيقي وفي «الأم»» له ٠١8/1١‏ 
وفي ط. الوفاء 557/7»ء ومن طريقه البيهقي 050/15 وفي «المعرفة)ء له 
(71) ط. العلمية و(7088) ط. الوعي قال: أخبرنا تب بعلم عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه؛ء عن 
معاوية والمهاجرين والأنصار. 

وقال الشافعى: «مثله أو مثل معناه لا يخالفه. أحسب هذا الإسناد 
أحفظ من الإسناد الأول»0©. 

هكذا ذهب كلهُ بترجيح رواية إبراهيم بن محمدء ويحيى بن سليم على 
رواية ابن جريج» وهي وجهة نظره ككدنُْ ولكن قواعد التحديث تأبى مثل هكذا 
ترجيح. ولا تستسيغه مناهج المحدثين» فابن جريج أوثق من الاثنين معاء 
ومن مثلهماء فروايته هي المحفوظة» والله أعلم. 

وأخرجه: الدارقطني 7٠١/١‏ ط. العلمية و(184١1١)‏ ط. الرسالة من 
طريق إسماعيل بن عيّاشء. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمء» عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيهء عن جده: أنْ معاوية. .. 

قال البيهقي 00/7: «ورواه إسماعيل بن عياش» عن ابن خثيم؛ عن 


)١(‏ قال البيهقى فى #معرفة السئن والآثار»  )2091(‏ (2043) ط. الوعي: 'وإنّما قال 
الشافعي ثله: وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الأول؛ لأن اثنين روياه عن ابن خثيم» 
عن إسماعيل: وكذلك رواه إسماعيل بن عياشء عن ابن خثيمء إلا أنه قال: عن 
إسماعيل بن عبيدء عن أبيهء عن جدهء ورواه عبد الرزاق بن همامء عن ابن جريج» 
كما رواه عنه عبد المجيد بن عبد العزيز. 
وابن جريج حافظ ثقة إلا أنَّ الذين خالفوه عن ابن خثيم وإن كانوا غير أقوياء عددء 
ويحتمل أن يكون ابن خثيم سمعه من الوجهين؛ والله أعلم؟. 
تنبيه: من قوله: «عبد الرزاق إلى عبد المجيد» سقط من ط. العلمية» وتصحف في 
نفس الطبعة: «عياش؛ إلى: «عباس» وقوله: «عدداً» في ط. الوعي إلى: اعددء. 
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إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جله: أنَّ معاوية قدم المدينة» 
ويحتمل أنْ يكون ابن خثيم سمعه منهماء والله أعلم'. 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» /١‏ 04": «ورواه ابن خثيم أيضاً عن 
إسماعيل بن عبد زر ارفاغة» عن أبيهء عن جدهء فزاد ذكر الجد كذلك» رواه 
عنه إسماعيل بن عياش؟. 

قلت: وهذه الرواية ضعيفة» فيها إسماعيل بن عيّاش - وهو الحمصي - 
قال عنه يحيى بن معين في تاريخه )2١57(‏ برواية الدوري: «كان إسماعيل ابن 
عياش أحب إلى أهل الشام من بقية بن الوليد»؛ وقال أبو إسحاق الفزاري 
فيما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد» 5/١؟77؟‏ وفي ط. الغرب :١194/9‏ «ذاك 
رجل لا يدري ما يخرج من رأسهات. وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١‏ 
:)١١594( 5‏ (ما روى عن الشاميين فهو أصح». وقال العقيلي في «الضعفاء 
الكبير» :88/١‏ (إذا حدّث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ» وعبد الله بن 
عثمان بن خثيم هو مكيٌ. 

أما اضطرابه في المتن» فيقول مرة: جهر فيها بالقراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدهاء كما عند الشافعي في 
«المسند» )5١0(‏ بتحقيقي» ومرة يقول: ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» 
ولم يكبر إذا خفض وإذا رفعء كما عند البيهقي 49/١‏ 250 ومرة يقول: 
فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآنء ولم يقرأها للسورة التي بعدهاء 
كما عند الدارقطني 221١/١‏ والبيهقي 49/7». ومرةً يقول: لم يقرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم حين افتتح القرآن. 

وهنا الاضطراب في السند والمتن يدل على عدم ضبطه للحديث مما 
يؤدي إلى ضعفه. وقد أجاد وأفاد الزيلعي في نقده لهذا الحديث, فقال: «قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ورواه الدارقطني» وقال: رواته كلهم 
ثقات» وقد اعتمد الشافعي كَنْهُ على حديث معاوية هذا في إثبات الجهرء 
وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب. والجواب عنه من 


وجوه : 
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أحدها: أنَّ مداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم» وهو وإِنْ كان من 
رجال مسلم لكنّه متكلم فيه» أسند ابن عدي إلى ابن معين أنّه قال: «أحاديثه 
غير قوية»» وقال النّسائي: «لين الحديثء ليس بالقوي فيه»» وقال الدارقطني: 
«ضعيف ليّنوه4. وقال ابن المديني: «منكر الحديث». 1 

وبالجملة فهو مختلف فيهء فلا يقبل ما تفرد به» مع أنه اضطرب في 
إسناده ومتنهء وهو أيضاً من أسباب الضعف. أما في «إسناده» فإنَّ ابن خثيم 
تارة يرويه عن أبي بكر بن حفصء. عن أنسء» وتارة يرويه عن إسماعيل بن 
عبيد بن رفاعة» عن أبيه» وقد رجح الأولى البيهقي في كتاب «المعرفة» لجلالة 
راويهاء وهو ابن جريجء ومال الشافعي إلى ترجيح الثانية» ورواه ابن خثيم 
أيضاً عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جدهء فزاد ذكر الجد 
كذلك. رواه عنه إسماعيل بن عيّاش» وهي عند الدارقطني» والأولى عنده 
وعند الحاكم» والثانية عند الشافعي. 

وأما «الاضطراب في متنه» فتارة يقول: صلىء» فبدأ «ببسم الله الرحمن 

الرحيم؛ لأم القرآن» ولم يقرأ بها للعزدة التي بعدهاء كما تقدم عند ل 
وتارة يقول: فلم يقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم؛» حين افتتح القرآن» وقرأ بأم 
الكتاب» كما هو عند الدارقطني في رواية إسماعيل بن عيّاش» وتارة يقول: 
فلم يقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم» لأم القرآن ولا للسورة التي بعدهاء كما 
هو عند الدارقطني في رواية ابن جريج. ومثل هذا الاضطراب في السند 
والمتن مما يوجب ضعف الحديث؛ لأنّه مشعر بعدم ضبطه. 

والوجه الثانى: إنَّ شرط الحديث الثابت أنْ لا يكون شاذاً. ولا معللاً» 
وهذا شاذ معلل» فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن أنس» وكيف يروي 
أنس مثل حديث معاوية هذا محتجاً به وهو مخالف لما رواه عن النَِنَ يله 
وعن خلفائه الراشدين؟!؛ ولم يُعرف عن أحد من أصحاب أنس المعروفين 
بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك» ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنساً كان مقيماً 


#اع 


بالبصرة» ومعاوية الما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه ‏ أن أنيماً كان معه. 
بل الظاهر أنه لم يكن معهء والله أعلم. 
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الوجه الثالث: أنَّ مذهب أهل المدينة قديماً وحديثاً ترك الجهر بهاء 
ومنهم من لا يرى قراءتها أصلاًء ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد 
صحيح أنه يجهر بها إلا شيء يسيره وله محمل» وهذا عملهم يتوارثه آخرهم 
عن أولهم فكيف ينكرون على معاوية ما هو شبههم؟! هذا باطل. 

الوجه الرابع: أنَّ معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة» كما نقلوه» لكان 
هذا معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه» ولم ينقل ذلك عنهم؛ بل 
الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها. 

وبالجملة» فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح. بل فيها 
عدمهماء أو عدم أحدهماء وكيف تكون صحيحة وليست مخرجة في شيء من 
الصحيح؛ ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟ وفي روايتها الكذابون» 
والضعفاء. والمجاهيل. ..» 

انظر: «نصب الراية» /١‏ 04"ء و«إتحاف المهرة» 9480/75" .)١91/8(‏ 


# ومما حصل فيه التفرد ويُعد تفرداً مطلقاً ونسبي”2: ما روى 
الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن الحسن» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج؛ عن أبي هريرة َيه قالَ: قال رسولٌ الله كللهِ: «إذا سجد 
أحذكم فلا يبرك كما يبركُ البعيرٌء وليضع يديه قبل ركبتيه». 

أخرجه: أحمد 781/١‏ والبخاريُ في «التاريخ الكبير؛ ١5١/١‏ (118)» 
وأبو داود (8540)» والنّسائيُ 5 وفي «الكبرى»., له (817/8) ط. العلمية 
و(585) ط. الرسالةء والطحاويُ في اشرح معاني الآثار» 0١‏ وفي ط. 
العلمية 0) و(48١)‏ وفي «شرح مشكل الآثاراء له (181) وفي «تحفة 
الأخيار» ,)٠١(‏ والدارقطنيٌ ”45/١‏ ط. العلمية و(1704١)‏ و(6٠"1)‏ ط. 
الرسالةء وتمام في فوائده كما في «الروض البسام؟ (0775: وابن حزم في 





)١(‏ المطلق باعتبار أن الدراوردي تفرد بهء والنسبي باعتبار أن محمد بن عبد الله بن 
الحسن المعروف بالنفس الزكية تفرد به» وهو مدنيء وقد نص أبو بكر بن أبي داود 
على تفرد أهل المدينة بهذه السنة. 
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«المحلى؟ 85/4 » والبيهقيٌ 44/17 و١٠٠.,‏ والبغويٌ (147)» والحازميُ في 
«الاعتبار»: ١5١‏ ط. الوعي و(87) ط. ابن حزمء وابن الجوزي في «التحقيق 
في أحاديث الخلاق» (017) من طرق عن الدراورديٌ» بهذا الإسناد. 

هذا الحديث مشهور متداول بين الفقهاء» وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى تقويته» إلا أنَّ هذا الحديث معلول سنداً ومتناء أما علة سنده: فقد تفرّد 
به الدراوردي» قال الدارقطنيٌ فيما نقله عنه المنذريٌ في «مختصر سئن أبي 
داود» (605): «تفرّد به الدراورديٌ عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» 
عن أبي الزناد»ء فتعقّبه المنذري قائلاً: «وفيما قاله الدارقطنئ نظرء فقد روى 
اي 0 عن محمد بن عبد الله بن حسن. وأخرجه: أبو داودء 
والترمذي» والنّسائُ من حديثه»ء وقال أبو بكر بن أبي داود السجستانيٌ: 
«وهذه سُنْة تفرّد بها أهل المدينة» ولهم فيها إسنادان هذا أحدهماء والآخر 
عن عبيد اللهء عن نافع» عن ابن عمرء عن الي يكد'. 

قلتُ: القول قول الدارقطنيّ؛ لأنَّ عبد الله بن نافع خالف الدراورديّ 
ولم يتابعه» فقد أخرج روايته أبو داود (841)» والترمذيٌ (7519)» والنّسائنُ 
وفى «الكبرى؛ء له (/51/1) ط. العلمية و(581) ط. الرسالةء 
والبيهقئ ٠٠١/7‏ من طريق قتيبة بن سعيد» عن عبد الله بن نافع» عن محمد بن 
عبد الله بن الحسن» عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال 
و الله يَلِه: «يعتمدٌ دُ أحذكم في صلاته فيبرك” كما يبركك البعيرًا . 

قلت: والمتفحص لمضمون الروايتين سيجد أن عبارة: «وليضغ يديه قبل 

ركبتيه» خالف بها الدراورديُ عبد الله بن نافع» ويكون الدراوردي متفرّداً بها. 

وقد ذهب الألبانىُ في «إرواء الغليل» ؟/// (7517) وتلميذه أبو إسحاق 
الحوينيك”" إلى أنَّ الدراوردي ثقة من رجال مسلم فلا يضر تفرّده بالحديث» 
وهذا ادعاء بلا دليل» فإنَّ الدراورديَ صدوق”". وقد تكلم أهل العلم في 


. في مطويته الخاصة بتصحيح هذا الحديث المسماة «نهي الصحبة عن البروك بالركبة)‎ )١( 
.)4119( «التقريب»‎ )5( 








ضبطهء فقد نقل المزيُ في «تهذيب الكمال؛ 578/5 (1058) عن أحمد بن 
حَتْبل أنه قال: «كان معروفاً بالطلب وإذا حدّث من كتابه فهو صحيحء وإذا 
حدّث من كتب الناس وهمء وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ»» ونقل ابن طهمان 
(149) عن يحيى بن معين أنه قال فيه: «إذا روى من كتابه فهو أثبت من 
حفظه7 ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: «سيئ الحفظ فربما حدّث من حفظه 
الشيء فيخطئ». ونقل عن النَّسائِيَ قوله فيه: «ليس بالقوي»؛ وقال ابن سعد 
فى «الطبقات» 1/0 : «وكان كثير الحديث. يغلطفا. وذكره ابن حبان في 
ثقاته ١٠/7‏ وقال فيه: «وكان يخطئ». 

فأقوال أهل العلم هذه دليل صريح على اختلال عنصر الضبط عند 
الدراورديٌ» فلا أدري لآي مسوغ أعطوه منزلة الثقة0)؟ , 

بما تقدم يتبين أنَّ حديث الدراوردي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - إذا حدّث من كتابه فهو صحيح. 
؟- إذا حدّث من كتب غيره يخطئ. 
3 إذا حدّث عن عبيد الله بن عمر فهو في كثير من الأحيان عن عبد الله 

المكبر وليس عن عبيد الله المصغرء وسيأتي بيان ذلك. 


ومما يؤكد أن هذا الحديث حدّث به الدراوردي من غير كتبه» وأنّه لم 





.)5008( 599/4 إفادة من حاشية «تهذيب الكمال»‎ )١( 


(؟) وهنا أحب أن أناقش مسألة مهمة: وهي أني وجدت كثيراً من المحققين ينحون ما 
نحاه الألباني وتلميذه؛ فما أن يخرج البخاري أو مسلم لراوٍ ماء حتى يقولوا: إنَّ 
هذا الراوي أخرج له البخاري أو أخرج له مسلمء ولا يفرقون بين من أخرجا له في 
الأصول» أو في المتابعات والشواهد. فهل كل من أخرج له البخاريٌ أو مسلم ثقة؟ 
بالتأكيد سيكون الجواب: لاء فكم من راو تكلم فيه بما لا يقدح في عدالته ‏ وقد 
أخرج له الشيخان» فالذي لا يرتقي منهم إلى مصاف الثقةء فإنّهما ينتقيان من أحاديئه 
انتقاة؛ ويخرجان له متابعة» فمن كان هذا حاله فقطعاً لا نتجاسر على قطع القول 
بثقته» وإنما تبر روايته ثمّ يوصف بما هو مناسبء على أنَّ تخريج الشيخين لراو ما 
فهذا مما يحسن الظنّ بهء حتى وإنْ لم يتبين لنا حاله كمجروح أو معدّل؛ لأنَّ 
البخاري ومسلماً ينتقيان من أحاديث من في حفظهم شية: والله أعلم . 








علل (الإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 6 
يضبطه أنه رواه كما تقدمء وقال: «وليضعٌ يديه قبل ركبتيه» ورواه عند 
البيهقيّ ؟/ ٠٠١‏ وجاء في روايته: «وليضعٌ يديه على ركبتيه» والفرق بين 
الروايتين واضح جليٌ؛ قال البيهقئٌ عقبه: «كذا قال: على ركبتيه؛ فإِنْ كان 
محفوظاً كان دليلاً على أنه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود». 

وكل ما تقدم فإنّما هو بيان حال السندء وأما علة المتن. 

فكما تقدم أنَّ رواية الدراورديّ: «إذا سجد أحدكم فلا يبر كما يبرك 
البعير» وليضعٌ يديه قبل ركبتيه» ورواية عبد الله بن نافع: «يَعمدٌ أحذكم في 
صلاته فيبرك كما يبرك البعيرٌ» وظاهر سياق الروايتين التعارض» ففي الأولى 
يمنع تقدم الركبتين» بل يضع يديه قبلهماء وأما الرواية الأخرى فظاهرها يوحي 
بمنع وضع اليدين قبل الركبتين» قال: «فيبرك كما يبرل البعيرٌ؛ والبعير إِنَّما يضع 
يديه ثم ركبتيه» وكما هو ظاهر فإِنَّ هاتين الروايتين لا يمكن الجمع بينهما 
وجاءت رواية ثالثة: «وليضعٌ يديه على ركبتيه» لتزيد هذا المتن اضطرابا . 

وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديثء فقال الترمذيٌ عقب (559): 
احديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا 
الوجه»؛ وقال ابن المنذر في «الأوسط» ١017//#‏ عقب :)1١477(‏ «وقد زعم 
بعض أصحابنا أنَّ وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ»؛ وقال ابن العربيٌ في 
«عارضة الأحوذي» :35١/7‏ «ضعيف"»ء وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
: «وقيل: إِنّه منسوخ»» وقال ابن القيم في حاشيته على «تهذيب سنن 
أبي داود» /١‏ 19: (إِنَ النْبِيَ يله نهى عن التشبه بِالجَمّل في بروكه؛ والجمل 
إذا برك إِنّما يبدأ بيديه قبل ركبتيه. وهذا موافق لنهيه يخِ عن التشبه بالحيوانات 
في الصلاة» فنهى عن التشبه بالغراب في النقرء والتفات كالتفات التعلب» 
وافتراش كافتراش السبعء وإقعاء كإقعاء الكلب» ورفع الأيدي في السلام 
كأذناب الخيل وبروك كبروك البعير»!" . 


)١(‏ ساق ابن القيم هذا المعنى من مجموع عدد من الأحاديث. وانظر في ذلك «بلوغ 
المرام» باب صفة الصلاة. 








الجامع في العلل والفوائد 





وقال كنهُ في «زاد المعاد» :1١59 5١7/١‏ افالحديث ‏ والله أعلم ‏ 
قد وقع فيه وهم من بعض الرواة» فإنَّ أوله يخالف آخرهء فإنّهُ إذا وضع يديه 
قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير» فإنَّ البعير إِنَّما يضع يديه أولاًء ولما علم 
أصحاب هذا القول ذلكء قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليهء فهو إذا 
برك وضع ركبتيه أولاً فهذا هو المنهيٌ عنه وهو فاسد لوجوه: 

أحدها: أنَّ البعير إذا برك فإنَّه يضع يديه أولاً وتبقى رجلاه قائمتين» فإذا 
نهض فإنّه ينهض برجليه أولاً وتبقى يداه على الأرضء وهذا هو الذي نَهَى 
عنه يله وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها 
فالأقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. وكان يضع ركبتيه 
أولاً ثم يديه ثم جبهته وإذا رفعء رفع رأسه أولاً ثُمّ يديه ثم ركبتيه وهذا عكس 
فعل البعير... وذكر نحو كلامه في حاشيته على «سئن أبي داود». 

الثاني: أنَّ قولهم: ركبتا البعير في يديهء كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل 
اللغة. وإنّما الركبة في الرّجِلينِء وإنْ أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة 
فعلى سبيل التغليب0©. 

الثالث: أنه لو كان كما قالوهء لقال: فليبركُ كما يبركُ البعيرٌ؛ وإنَّ أول 
ما يمس الأرض من البعير يداهء وسِرٌ المسألة أنَّ من تأمل بروك البعيرء وعلم 
أن النِّيّ كه نهى عن بروك كبروك البعير» علم أنَّ حديث وائل بن حُجر هو 
الصواب, والله أعلم» وكان يقع لي أنَّ حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما اتقلب 
على بعض الرواة متنّه وأصلّهء ولعله: «وليضع ركبتيه قبل يديه». 





0) إلا أن الطحاوي قال في «شرح معاني الآثار؛ عقب (14/8): «فقال قوم: هذا 
الكلام محال؛ لأنّه قال: لا يبرك كما يبركٌ البعيرٌء والبعيرٌ إنّما يبرك على يديه تُمّ 
قال: ولكن يضع يديه قبل ركبتيه» فأمره هاهنا أنْ يصنع ما يصنع البعيرء ونهاه في 
أول الكلام أنْ يفعل ما يفعل البعير» فكان من الحجة عليهم في ذلك في تثبيت هذا 
الكلام وتصحيحه ونفي الإحالة منهء أن البعير ركبتاه في يديهء وكذلك في سائر 
البهائم» وبنو آدم ليسوا كذلك. فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك 
البعير على ركبتيه اللتين في يديه» ولكن يبدأ فيضع أولاً يديه اللتين ليس فيهما 
ركبتان» ثم يضع ركبتيه» فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير». 








علل (الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 





وقال ابن حجر في «فتح الباري» 777/7 عقب ذكره حديث أبي هريرة: 
«ولكن إسناده ضعيف»» وقال في «بلوغ المرام» عقب :)739١(‏ «وهو أقوى من 
حديث وائل: رأيت رسول الله كل إذا سجدّ وضع ركبتيهِ قبل يديه. أخرجه 
الأربعة. فَإنَّ للأول شاهداً من حديث ابن عمر ذَينه صححه ابن خزيمة» 
وذكره البخاريٌ معلّقاً موقوفاًك وقد تعقّبه الصنعاني في «سبل السلام؛ عقب 
(797) فقال: «وقول المصنف: إن لحديث أبي هريرة شاهداً يقوّى به معارض 
فإِنَّ لحديث وائل أيضاً شاهداً قد قدمناه». 

قلت: والذين قالوا بوضع الركبتين قبل اليدين أكثر وأتقن من مخالفيهم. 
فقد قال ابن المنذر في «الأوسط» ١7/7”‏ عقب :)١51(‏ «وبه قال يعني: 
بوضع الركبتين ‏ النَّخْعيُ ومسلم بن يسارء وسفيان الثوري. والشافعئٌ» 
وأحمد بن حَنْبل؛ وإسحاقء. وأصحاب الرأي» وقالت طائفة: يضع يديه إلى 
الأرض إذا سجد قبل ركبته». كذلك قال مالكء وقال الأوزاعئُ: أدركتٌ 
الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم». وقال الحَطَابِي في «معالم السنن» ١0/9/1١‏ 
:18٠‏ «واختلف الناس فى هذا: فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل 
اليدين. وهذا أرفق بالمصلي» وأحسن في الشكل وفي رأي العين»» وقال 
الطحاوي في «شرح المعاني» عقب :)١589(‏ افنظرنا كيف حُكُمْ ما انْفِقَ عليه 
منها ليعلم به كيف حكم ما اختلفوا فيه منها ‏ يعني الآثار ‏ فرأينا الرجل إذا 
سجد يبدأ بوضع أحد هذين إما ركبتاهء وإما يداف ثم رأسه بعدهماء ورأيناه 
إذا رفع بدأ برأسه فكان الرأس مقدماً في الرفع مؤخراً في الوضعء ثم يثني 
بعد رفع رأسه برفع يديه ثم ركبتيه وهذا اتفاق منهم جميعاء فكان النظر على 
ما وصفنا في حكم الرأس إذا كان مؤخراً في الوضع لما كان مقدماً في الرفع 
أنْ يكون اليدان كذلك لما كانتا مقدمتين على الركبتين في الرفع أن تكونا 
مؤخرتين عنهما في الوضعء فثبت بذلك ما روى وائلء فهذا هو النظرء وبه 
تأخل وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسفاء» ومحمد رحمهم الله تعالى. ..2. 

قلت: حديث أبي هريرة يدور بين الدراوردي وعبد الله بن نافع وبينهما 
من الاختلاف ما هو ظاهر للعيان» وقد تُكُلُّم في سماع محمد بن عبد الله بن 








الجامع في العلل والفوائد 
فضا 7 


الحسن من أبي الزناد. قال البخاري في «التاريخ الكبير؛ ١5١/١‏ (118): 
«ولا يتابع عليه؛ ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟2 فتعقّبه أحد فضلاء 
العصر ‏ وأقصد به أبا إسحاق الحويني -» فقال في «نهي الصحبة»: «ليس في 
ذلك شيء بتة» وشرط البخاريّ معروف والجمهور على خلافه من الاكتفاء 
بالمعاصرة إذا أمن من التدليسء وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي)20© 
غنة< وثقه النْسائي نُء وقول البخاري: لا يتابع على حديثه؛ ليس بصريح في 
الجرح؛ فلا يعارض توثيق النّسائيٌ نّ انتهى. ومحمد هذا كان يلقب بالنفس 
الزكية» وهو براء من التدليس» تحمل عتعتتة تعلق الاتصال. قال المباركفوري 
في «تحفة الأحوذي» ؟155/7: وأما قول البخاريّ: لا يتابع عليه» فليس 
بمضر فإنَّه ثقق ولحديئه شاهد من حديث ابن عمرء وسبقه الشوكاني إلى مثل 
ذلك في «نيل الأوطار؛ 2784/7 وانتصر لذلك الشيخ المحدّث أبو الأشيال 
أحمد محمد شاكر فى تعليقه على «المحلى» ١١ ١١4/4‏ فقال بعد أنَّ ساق 
حديث أبي هريرة: وهذا إسناد صحيح ومحمد بن عبد الله بن الحسن النفس 
2 وهو ثقة» وقد أعل البخاريُ الحديث بأنه لا يدري سمع من محمد بن 

01 و لا؟ وهذه ليست علة» وشرط البخاري معروف لم يتابعه عليه 
أن 17 بو الزناد مات سنة0٠‏ ١ه‏ بالمدينة ومحمد مدني أيضاً غلب على 
المدينة» ثم قتل سنة 40١ه‏ وعمره 07 سنةء فقد أدرك أبا الزناد طويلاً» 
انتهى كلامه. 


قلت: هكذا اعترض الشيخ على البخاري كلنْهُ وهذه الاعتراضات 
ليست بشيء إذا ما قورنت بما كان عليه الأئمة» مما اشترطوه للصحيحء قال 
الخطيب في «الكفاية»: :14١‏ «وأهل العلم بالحديث مجمعون على أنَّ قول 
المحدث حدثنا: (فلان» عن فلان) صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي 
ذكوة بعرت أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منهء ولم يكن هذا 
المحدث ممن يدلس» انتهى» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :448/١‏ 


00( المطبوع بحاشية «السئن الكبرى؛ للبيهقي ؟/ .٠٠١‏ 








علل (الإسناد: من أتواع علل الإسناد التفرد 





«أجمعوا ‏ أي: أهل الحديث ‏ على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في 
ذلك إذا جمع شروطاً ثلاثة وهي: عدالة المحدّثين في أحوالهم. ولقاء بعضهم 
بعضاً مجالسة ومشاهدة» وأن يكونوا براءً من التدليس.. وهو قول مالك 
وعامة أهل العلم»» وقال النووي في «اشرح صحيح مسلم» :117/١‏ (ومنهم من 
شرط ثبوت اللقاء وحد”"©: وهو مذهب علي بن المديني» والبخاري» وأبي 
بكر الصيرفي الشافعي» والمحققين» وهو الصحيح»» وقال أيضاً في ١/14؟١:‏ 
«وهذا الذي صار إليه مسلمء قد أنكره المحققون» وقالوا: هذا الذي صار إليه 
ضعيفء والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن 
المديني» والبخاري وغيرهما...»2 وقال أيضا: «.. .ودليل هذا المذهمب 
المختار الذي ذهب إليه ابن المديني» والبخاريء وموافقوهما: أنَّ المعنعن 
عند ثبوت التلاقي» إِنّما حمل على الاتصال؛ لأنَّ الظاهر ممن ليس بمدلس 
أنَّه لا يطلق ذلك إلا على السماعء ثم الاستقراء يدل عليه». 

وقال الحافظ في «هدي الساري»: :١5‏ «... وأما من حيث التفصيل 
فقد قررنا أنَّ مدار الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم 
العلل» وعند التأمل يظهر أنَّ كتاب البخاري أتقنُ رجالاً وأشد اتصالاً...» 

قلت: هذا هو شرط البخاريّ في صحيحهء وقد نقل الخطيب الإجماع 
على قبول الخبر الذي جمع تلك الشروطء فلا أدري ما الذي دفع الحويني 
وشاكراً إلى القول بأنَّ البخاريّ لم يتابع على شرطهء ثم إنَّ قولهم هذا مصدوم 
من جهة أخرى: فهذه كتب الحديث مليئة بأنَّ فلاناً لقي فلاناً ولم يسمع منهء 
أو أنَّ فلاناً رأى فلاناً ولم يسمع منهء هكذا اعترض الشيخ أبو إسحاق 
والشيخ أحمد شاكر على الإمام البخاري مستدلين بكلام ابن التركماني؛ 
والمباركفوري» فيا ترى لو صحح البخاري حديثا ماء وخالفه ابن التركماني 
وغيره فبقول مَنْ نأخذ؟ لا شك أنْ قول البخاري له قصب السبق في القبول 
دون التفات إلى من خالفه. وهذا الكلام حتى لو لم يتبين لنا معتمد البخاري 


)١(‏ قال ذلك عقب نقله عن بعض أهل العلم: أنهم اشترطوا اللقاء وطول المجالسة. 
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في تصحيحه للحديث؛ لأنَّهِ أعرف بما يقول وما يحكم بهء فإذا تبعنا البخاري 
في تصحيحه للحديث فكذلك نتبعه في تضعيفه؛ لأن النقاد عندهم ملكة بمعرفة 

صحيح الأسانيد من سقيمهاء وهم فرسان هذا الفن وإليهم المنتهى في كل 
نوائبه . . وإذا كان لاعتراض ابن التركماني وجاهة عند بعضهمء فإِنَّ اعتراضه 
كهواء في شبك إذا خالف الكبارء وأما عن تدليس محمد» إن أحداً لم ينص 
علق أنمحمدا مدل ولكن مطلب استحضار صيغة السماع الصريحة منه حتى 
ينتفي عندنا احتمال الإرسال الخفي بين الراوي وشيخهء ومنه تعلم سطوع شرط 
البخاري على شرط مخالفه. وذلك أنَّ البخاري حينما شرط التصريح بالسماع 
ولو لمرة واحدة» كان هذا الشرط على عموم المرويات» يعني: إذا كان للراوي 
عن شيخه )٠١٠١(‏ حديث شرط أن يصرح بالسماع من المائة مرة واحدة» وأما 
إذا كان للراوي عن شيخه حديث واحد أو حديثان» فهذا سيكون من جملة 
الغرائب التي يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها. فإذا كان الراوي ليس من 
المكثرين؛ وإنما له من الحديث شيءٌ قليل عوض حديئه بما اشتهر في الباب» 
وهذا لا ينطبق على المكثرين كالزهري وشعبة والثوري وأضرابهم إذا انفرد 
أحدهم بحديث ما كان ذلك الانفراد منقبة له لا مثلبقه والله أعلم. 


وأما ما نقله عن ابن التركماني ذ في «الجوهر النقي» ٠٠١/7‏ وقد تقدم 
فنجيب عنه فنقول: ومن قال: : إن البخاريّ جرح محمداً؟ وهل قول الناقد: 
(فلان لم يتابع على كذا) يعد نضأ في التجريح أم أنه إشعار بتفرّد الراوي بهذا 
الإسناد. ثم إِنْ هذا الإسناد: (أبو الزثافه عن الأعرجء عن أبي هريرة) هذا 
أحد الأسانيد الذهبية التي إن صحت ضربت إليها أكياد الإبل» فعلامٌ إذن ينفرد 
به راوء ولم يتابع عليه وينفرد عنه راو آخرء وفي الحديث شبهة انقطاع» 
وفيه اختلاف في متنهء فهذا كله ألا يثير في القلب ريبة بإعلاله؟ ثم إِنَّ هذا 
الحديث وبالحالة التي قدمناها اكتسب صفة الغرابة» وقد قال سلف الأمة 
بالابتعاد عن الغرائب» فقد قال يحيى بن معين في تاريخه (241) برواية 
الدوري: «ما أكذب الغرائب». ونقل الخطيب في «الكفاية»: ؟/ا١‏ عن أحمد 
أنه قال: «شر الحديث الغرائب» التي لا يعمل بهاء ولا يعتمد عليها». ونقل 
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عنه أيضاً أنَّهِ قال: «تركوا الحديثء وأقبلوا على الغرائب» ما أقل الفقه 
فيهم!»؛ ونقل عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي قوله: «من اتبع 
غريب الحديث كذب» وفي: ١77‏ عن عبد الرحمن بن مهدي يذكر عن شعبة 
قيل له: من الذي يترك حديثه؟ قال: «الذي إذا روى عن المعروفين ما لا 
يعرفه المعروفون فَأكْثَرَ؛ِ ظرِحَ حديثه». 

وانظر: «تحفة الأشراف» 501/9 (17855). 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: أبو داود برواية ابن العبد كما في «تحفة الأشراف» 1945/0 
(807)» وابن خزيمة (5717) بتحقيقي» وابن المنذر في «الأوسط» »)١470(‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» ١54/١‏ وفي ط. العلمية(405١).‏ 
والدارقطنئٌ /١‏ 747 ط. العلمية و(1707١)‏ ط. الرسالة» والحاكم 2551/١‏ 
ومن طريقه البيهقئٌ ؟١/١٠٠.‏ والحازميُ في «الاعتبار»: ١٠١‏ ط. الوعي 
و(85) ط. ابن حزم من طريق الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر ‏ وهو 
العمري ‏ عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يضع يديه قبل ركبتيهء وقال: كان 
رسولٌ الله يكل يفعلٌ ذلكَ. 

قال الحازميٌ عقبه: «هذا حديث يعد في مفاريد عبد العزيزء عن 
عبيد الله . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث اعتماداً منهم على 
ظاهر إسناده» فقال الحاكم: «هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وقال 
أيضاً : «فأما القلب فى هذا فإنّهِ إلى حديث ابن عمر أميل» لروايات في ذلك 
كثيرة عن الصحابة والتابعين»: وقال الألبانييُ في «إرواء الغليل» ؟/ لا/ا 00/07 
عقب نقله كلام الحاكم الشطر الأول منه: «ووافقه الذهبي0"©. وهو كما قالا». 

قلت: وكل ما تقدم من تصحيح ليس بصحيح» فالحديث معلول بئلاث 
علل: 


)١(‏ تقدم لنا مرات نسف هذا الاستعمال. 
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الأولى: أنه كما تقدم في كلام الحازميٌ تفرّد به الدراوردي. 

الثانية: التعارض بين الرفع والوقف». فكما تقدم أنه رواه مرفوعاً. 

وأخرجه: البيهقي ٠٠١/1‏ عن الدراورديٌ بإسناده موقوفاً. وهذه الرواية 
أيضاً علّقها البخاريٌ 7١1/١‏ قبيل (*60) وقال: قال نافع: كان ابن عمر 
يضع يديه قبل ركبتيه. 

قلت: والملاحظ أنَّ البخاريّ كن علّق هذه الرواية بصيغة الجزم؛ ما 
يدل على صحة الموقوف عنده ‏ وهو أمر أغلبٌ غير مطرد . وقال ابن المنذر 
في «الأوسط» 17/7 قبيل (1557): «وقد تُكُلّم في حديث ابن عمرّء قيل: 
ل الذي يصح من حديث ابن عمر موقوف»». وقال البيهقيُ عن الرواية 
المرفوعة 7/ :٠٠١‏ «وما أراه إلا وهمأ». 

وأما العلة الثالثة: فكثير من مرويات الدراوردي عن عبيد الله بن عمر 
إنّما هي عن أخيه عبد الله بن عمرء قال أحمد فيما نقله المزي في «تهذيب 
الكمال» 4 (1008): اما حدّث عن عبيد الله بن عمرء فهو عن 
عبد الله بن عمراء ونقل عنه أيضاً: «وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويه 
عن عبيد الله بن عمراء وعن النّسائيٌ أنّهِ قال: «ليس به بأس» وحديثه عن 
عبيد الله بن عمر منكراء وهذا القسم الثالث من أقسام حديث الدراوردي 
الذي سبقت الإشارة إليه. 

واعتماداً على ما قدمناه من أقوال أهل العلم فإنَّ الإسناد الصحيح لهذا 
الطريق هو: الدراوردي» عن عبد الله بن عمر عمر العمريء. عن نافع. عن ابن 
عمر - موقوفاً عليه !© وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمرء وقد 


تقدمت تر جمته قراو 
وقد روي عن ابن عمر أنَّه كان يضع ركبتيه قبل يديه . 
فقد أخرجه: : ابن أبي شيبة (71/19) من طريق ابن أبي ليلى» عن نافع» عن 
أبن عمر: : أنه كان يضعٌ ركبتيه إذا سجدّ قبل يديوء ويرفعٌ يديه إذا رفع قبل ركبتيه . 
وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فقد نقل 
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ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 471/7 (10/74) عن يحبى بن معين أنه قال فيه : 
اليس بذاك»» ونقل عن أحمد بن حَنْيل أنَّهِ قال فيه: «كان سيئ الحفظ» مضطرب 
الحديث» وكان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه؛ حديثه فيه اضطراب»» وقال 
النّسائيُ في «الضعفاء والمتروكون» (070): اليس بالقوي في الحديث» . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إعلال حديث ابن عمرء فقال ابن خزيمة 
قبيل (177): «باب ذكر خبر روي عن النَّبِيَّ كك - في بدئه بوضع اليدين قبل 
الركبتين عند إهوائه إلى السجود ‏ منسوخ. غلط في الاحتجاج به بعض من لم 
يفهم من أهل العلم أنه منسوخ. فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على 
الأرض قبل الركبتين» ثم أخرج حديث ابن عمر. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 4940/0 .)8١070(‏ 

أما حديث وائل بن حجر الذي هو نقيض حديئنا السالف. فقد روي من 
أربعة طرق . 

فقد أخرجه: الدارمئٌ 2)١50(‏ وأبو داود (2»)874 وابن ماجه (2)845 
والترمذيٌ :.)7١14(‏ والنّسائئٌ ؟/٠7‏ و74 وفي «الكبرى»» له (5175) 
و(40) ط. العلمية و(580) و(54) ط. الرسالة»ء وابن خزيمة (575) 
بتحقيقي» وابن المنذر في «الأوسط» */ 0 (4)1474: والطحاوي في «شرح 
المعاني» /١‏ 100 وفي ط. العلمية »)١54١(‏ وابن حبان »)١917(‏ والطبراني 
في «الكبير» 91(/97): والدارقطنيٌ ”44/١‏ ط. العلمية و(1709) ط. 
الرسالة» والبيهقيْ 98/7» والخطيب في «الموضح» 2501/7 والحازمي في 
«الاعتبارة: 7١١ط.‏ الوعي و(89) ط. ابن حزم من طريق يزيد بن هارون» 
عن شريك بن عبد الله النخعيٌ؛ عن عاصم بن كليب» عن أبيه. عن وائل بن 
حجر: أنَّ رسول الله يك كان يضمٌ ركبتيه قبلَ يديه إذا سجد”" . 

وقد اختلفت أحكام أهل العلم في هذا الحديث. 

فقال الترمذيٌ عقب (708): «وزاد الحسن بن علي في حديثه: قال 


)١(‏ لفظ رواية ابن خزيمة. 
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يزيد بن هارون: ولم يرو شريك؛. عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث», 
وقال الترمذي ‏ أيضاً عقب (714) : «هذا حديث حسن غريب لا نعرف 
أحداً رواه غير شريك». والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ يرون أنْ يضع 
الرجل ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه'» وقال الحازميُ في 
«الاعتبار»: :1١77"‏ «هذا حديث حسن على شرط أبي2©0 داودء وأبي عيسى 
الترمذي» وأبي عبد الرحمن النّسائيٌ أخرجوه في كتبهم من حديث يزيد بن 
هارون؛. عن شريك. ورواه همام بن يحيى. عن محمد بن جحادة. عن 
عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» عن النَّبِيَ يلِ. . .»”'2. وقال ابن العربي في 
«عارضة الأحوذي» :31١/7‏ «حديث غريب»» وقال النّسائيُ 1١0/7‏ وفي 
«الكبرى»؛ له (740) ط.العلمية”": «لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن 
هارون؛ والله تعالى أعلم»؛ ونقل الدارقطنيُ "40/١‏ عن ابن أبي داود أنه 
قال: «ووضع ركبتيه قبل يديهء تفرد به يزيد» عن شريك ولم يحدث بهء» عن 
عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما يتفرّد بف والله أعلم». 
ونقل ابن الملقن في «البدر المنير؛ 5905/7 عن الدارقطنيٌ أنَّه قال: «ولم 
يحدث به عن عاصم غير شريك»» وقال البيهقيُ 7 : «هذا حديث يعد في 
أفراد شريك القاضيء وإلَّما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاًء هكذا ذكره 
البخاري وغيره من الحفّاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى»: ونقل الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» 517/١‏ (7174) عن الحازمي أنه قال: «رواية من 
أرسل أصحكء وقال ابن السكن فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» / 
/61: (إنه مختلف فيه). 

قلت: مما تقدم يفهم أمران: 

الأول: أنَّ قسماً من أهل العلم أعلوا هذا الحديث بتفرّد يزيد بن 
هارون؛ عن شريك وهذه ليست علة؛ لجلالة يزيد بن هارون وعلو شأنه في 





)١(‏ وفي المطبوع: «ابن» وهو تحريف. 
م سيأتي بقية كلامه عند تخريج طريق همام. 
(؟) هذا النص غير موجود في طبعة الرسالة» وهو في «تحفة الأشراف». وطبعة العلمية. 
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هذا الفن» قال ابن الملقن معقباً على كلام النّسائيٌّ: «وهذا لا يقدح في 
تصحيحهء لجلالة يزيد وحفظه» هذا من جهة ومن جهة أخرى. فإنَّ يزيد بن 
هارون مقدم في الرواة عن شريكء» قال عنه ‏ أعني: عن شريك ‏ ابن حبان 
في «الثقات» 5/ 145: «... وكان في آخر أمره يخطئ فيما يروي» تغير عليه 
حفظه» فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط. مثل 
يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق...24. 

الثاني: أنَّ قسماً أعلوه بتفرّد شريك» وهو ضعيف حين التفرّد» فقد نقل 
المزيُ في «تهذيب الكمال» / 80" (77717) عن يحيى بن معين قوله فيه: 
«شريك ثقة إلا أنه لا يتقن» ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة»» ونقل 
عنه أيضاً: «شريك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منهاء» ونقل 
عن معاوية بن صالح أنَّه قال: «وسمعت أحمد بن حَنْبل يقول شبيهاً بذلك» 
يعني بكلام يحيى المتقدم, ونقل عن عبد الجبار بن محمد الخطابيّ قوله: 
«قلت ليحيى بن سعيد: زعموا أنَّ شريكاً نما خلط بأخرة؟ قال: ما زال 
مخلطاً». ونقل عن يعقوب بن شيبة أنَّه قال: «شريك صدوق ثقة» سيئ الحفظ 
جداً»؛ ونقل عن الجوزجاني أنَّه قال: «شريك سيئ الحفظء مضطرب 
الحديث», مائل». ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 74/4 (1707) 
عن أبيه أنه قال فيه: «وقد كان له أغاليط»» وعن أبي زرعة قوله فيه: «كان 
كثير الحديث» صاحب وهمء يغلط أحياناً». 

انظر: «تحفة الأشراف» 85/8" .)١779/80(‏ 

قلت: على ما قدمنا من حال شريكء فإنَّ حاله لا يسمح له بالتفرّد» 
كما أنَّ شريكاً قد خولف في هذا الحديث. وإِنْ كان من خالفه لا يرتقي 
لمرتبته . 

فقد أخرج: أبو داود بُعَيد (859) وفي «المراسيل». له (41)؛ 
والطحاري20© في اشرح المعاني» ١105/١‏ وفي ط. العلمية ,)١585(‏ 


)١(‏ جاء إسناد الطحاوي هكذا: «... حدثنا همامء قال: حدثنا سفيان الثوري» عن 
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والطبراني في «الأوسط؛ )241١(‏ كلتا الطبعتين» والبيهقئٌ 194/7 من طريق 
همامء قال: حدثنا أبو الليث» عن عاصم بن كليب» عن أبيه: أن النَّىَ بل 
كان إذا سجدٌ وقعتُ ركبتاةٌ إلى الأرض قبل أنْ تقع كمّاه. 

والحديث بهذا الإسناد معلول لا يصحء وذلك أنَّ شقيقاً مجهول. قال 
الطحاوي في الموضع السابق: «وشقيق أبو الليث هذا فلا يعرف»» وقال ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» (77): «هو لا يعرف بغير رواية همام عنهاء 
وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (77419): «لا يعرف». وقال فى 
«التقريب»). له (00439): «مجهول». ْ 

وعلى جهالة شقيق فإنّه قد اضطرب في رواية هذا الحديث فكما تقدم 
رواه عن عاصم بن كليب» عن أبيه. ورواه عند ابن قانع في «معجم الصحابة» 
(714) عن عاصم بن شنتم”"2؛ عن أبيهء به. قال ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» :"7١/54‏ إن صحت رواية ابن قانع فيشبه أنْ يكون الحديث 
متصلاً» وإِنْ كانت رواية أبي داود هي الصحيحة فالحديث مرسل» وشنتم ذكره 
أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» كما قال ابن قانع» وقال: لم أسمع 
لشنتم ذكراً إلا في هذا الحديث؛ وقال ابن السكن: لم يثبت» ولم أسمع به 
إلا في هذه الرواية انتهى» وقد قيل في شهاب بن المجنون جد عاصم بن 
كليب إِنّه قيل فيه: شتيرء فيحتمل أنْ يكون شنتم تصحف من شتيرء ويكون 
عاصم في الرواية هو ابن كليب» وإنَّما نسب إلى جدهء والله أعلم». 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جعل هذا الحديث حديث همامء وأعلوا 


- عاصم. .20 أعني بإبدال شقيق بسفيان فهذا الإسناد وهمء صوابه: «حدثنا همام؛ 
قال: حدثنا شقيق أبو الليث. عن عاصم؛ يدل على ذلك أن الطحاويّ قال عقبه: 
«كذا قال ابن أبي داود من حفظه سفيان الثوري. وقد غلطء والصواب شقيق وهو أبو 
الليث» كذلك حدثنا يزيد بن سنان من كتابهء قال: حدثنا حبان بن هلال» قال: 
حدثنا همامء عن شقيق أبي الليثء عن عاصم بن كليب» عن أبيهء وشقيق أبو الليث 
هذا لا يعرف». 

/4 تحرف في مطبوع #معجم الصحابة» إلى شتيم» والمثبت من «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)04784( الا و«التقريب»‎ 
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به حديث شريكء قال الترمذي عقب (07554): «وروى همامء عن عاصم هذا 
مرسلا» ولم يذكر فيه وائل بن حجراء وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الوسطى» 799/١‏ عقب ذكره لرواية شريك: «رواه همامء عن عاصم مرسلاً 
وهمام ثقة». 

إلا أن ابن الجوزي قال في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (018): 
«وهذا لا يضر؛ لأنْ الراوي قد يرفع وقد يرسل0"'. وقد تعقّب ابن الملقن 
الترمذيً» فقال في «البدر المنير؛ //701: «... ثم ننبه بعد ذلك لأمور 
وقعت في كلام الترمذيّ رحمنا الله وإياه: 

أولها: قوله: «لا نعرف أحداً رواه غير شريك» وقد علمت من حال 
كلام الحازميٌ الحافظ أن همام بن يحيى رواه من طريقين وأخرج أبو داود 
الطريق الثاني» وقد قال الترمذيٌ نفسّهُ بعد ذلك: ورواه عاصم» عن همام 

0 
فرصل 0 

ثانيها: قوله: إن عاصماً رواه عن همام غير معروف» إنَنا رواه همامء 
عن شقيق » عن عاصم» وكذا ذكره أبو داود» وهو نفسه في علله9 , 

وثالئها: نقل مثل ذلك عن يزيد بن هارون أن شريكا لم يرو عن عاصم 
ابن كليب إلا هذا الحديث وأقرّه عليه» وهو عجيب منهما فقد روى شريك» 
عن عاصم بن كليب عدة أحاديث» أحدها: حديث: رأيتٌ لني يله حينّ 
افتتح الصلاةً رفع يديه حيالَ أذنيه» رواه أبو داود”؟“؛ عن عثمان بن أبي شيبة» 
عن شريك» عن عاصم» عن أبيه» عن وائل. . .2 انتهى وذكر حديثين آخرين. 

وقال ابن القطان أيضاً في «بيان الوهم والإيهام» (7") معقباً على كلام 
عبد الحق: «كذا قال وظاهره أنَّ هماماً خالف شريكاً فرواه» عن عاصم 





220 ولو قال: يسند ويرسل لكان أصح. 

(؟) قلت: هذا اعتراض ليس في محله: فإنَّ الترمذي قصد بقوله: «لا نعرف أحداً رواه 
غير شريك» يعني بالإسناد والمتن» وهمام لم يتابع شريكاً نما خالفه. 

(*) انظر: «علل الترمذي الكبير»: ١7؟/(903).‏ 

(:) (58ل). 
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مرسلاً» ورواه شريك؛ عن عاصم متصلاً كأنّهما جميعاً روياه عن عاصمء 
والأمر فيه ليس كذلك عند أبي داودء وإنما يرويه همام» عن شقيق» قال: 
يروه عن عاصم» ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق الذي عنه رواه همام, 
فإنه شقيق أبو الليث هو لا يعرف بغير رواية همام عنهء فإسقاطه إزالة ضعيف 
من الإسناد. وهي التسوية» وقد تبين في كتاب «المراسيل» في نفس الإسناد 
أنه شقيق أبو الليث» فاعلم ذلك». 

وأما قول الحازميٌّ: «رواية من أرسل أصح» فهذا الكلام مدفوع بما 
قدمناه من حال شريك المُوصل» وحال شقيق المرسِل» فكيف تقدم رواية راو 
مجهول العين على راو شهد له أهل العلم بكثرة الطلب» والسعي فيه» ولم 
ينكر عليه إلا سوء حفظه؟ فلا شك في رجحان رواية شريك» والله أعلم. 

وقد روي هذا الحديث عن همام من طريق آخر. 

فأخرجه : أبو داود (77) و(2)879 والطبراني في «الكبير» 50(/77): 
والبيهقيٌ /14 من طريق همامء عن محمد بن جحادة» عن عبد الجبار بن 
وائلء, عن أبيه: أن الى يله كان إذا دخل الصلاةً رفع يديه وكبرء ثُمّ التحت 
بنوبه نم وضع يده الى على اليسرى» فلما أراد أن يركم» قال هكذا بثوبه» 
وأخرجٌ يديهء تُمّ رفعهما وكبْرّء وركعء » فلما أرادٌ أن يسجدٌ وقعتٌ ركبتاة على 
الأرض قبل كفيهء فلما سجدّ وضع جبهتة بينَ كمّيهِ وجافى بين إبطيه. 

هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه» فعبد الجبار لم يسمع من أبيه» فقد نقل 
الترمذيُ في «العلل الكبير»: 514 (2900) عن البخاريٌ أنه قال: «وعبد الجبار 
لم يسمع من أبيه» ولد بعد موت أبيه». 

وانظر: «تحفة الأشراف» 799/8 .)11١19/57(‏ 

إلا أن هذا الحديث روي بإسناد متصلء ولكنّه لا يصح. 


فأخرجه: البيهقيٌ 144/1 من طريق سعيد بن عبد الجبارء عن 
عبد الجبار بن وائل» عن أمهء عن وائل بن حجرء قال: صليت خلت 
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رسول الله مَل ُ سجدّ وكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن عبد الجبارء فقد قال فيه البخاري 
في «التاريخ الكبير» 500/7 :)١101(‏ «فيه نظر»ء وقال النّسائئُ في «الضعفاء 
والمتروكون» (550): «ليس بالقويّ». وقال ابن عدي في «الكامل» 5728/4 : 
«وليس لسعيد بن عبد الجبار كثير حديثء إِنَّما له عن أبنة عن جده أحاديث 
يسيرة نحو الخمسة أو الستة»» وخالف الجميع ابن حبان فذكره في «الثقات» 
مهل" 

وهذا الإسناد أشد ما يقال فيه لين» لحال سعيدء فإِنْ قيل: بل هو شديد 
الضعف لأنَّ البخاريّ لا يطلق وصف «فيه نظر» إلا عندما يكون الراوي 

متهماء بدليل ما قاله الذهبي في «الميزان» :5١1/7‏ «ولا يقول هذا إلا فيمن 
يتهمه غالباً». وقال في 105/9 «وقل أنْ يكون عند البخاريٌ: رجل فيه نظر» 
إلا وهو متهم» فنقول: الناظر في كلام الإمام الذهبي سيجد قوله: «قل» أو: 
«غالباً» أنَّ هناك أفراداً لا ينطبق عليهم هذا الوصفء فقد أطلق البخاريٌ 5 
هذا الوصف على جملة من 0 الذين اتهموا بوضع الحديث ك: (عثمان بن 
فائد)”"2» وقالها أيضاً في بعض الرواة الذين يعتبر بهم ك: (علي بن 
مسعدة)”" و(حيي بن عبد الله المعافري)””". والناظر في سال عبد جد أنه 
لم يجرح بما يخل في عدالته» ولم يقدح به ذلك القدح السمين» فيكون عدادٌ 
سعيد بعلي ومسعدة وطبقته”©. 

ومما تقدم يتبين أنَّ حديث وائل بن حجر يروى من أربعة طرق لا يخلو 
كل منها من مقال. ولكن بجمع بعضها إلى بعض ينتقل الحديث من ضعيف 
إلى حسن لغيرهء وهذه القرينة الأولى - القوية - في ترجيح حديث وائل على 


01/7 انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(؟) وهو: «صدوقء له أوهام» «التقريب» (8188). 

(*) وهو: #صدوقء يهم؛ «التقريب» (1508). 

(5:) وانظر: «تحرير علوم الحديث»: 5١٠5‏ (لعبد الله بن يوسف الجديع)؛ والسان 
المحدّثين» :/ 7١5‏ -184. 
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حديث أبي هريرة وا الذي عانى الغرابة في إسناده» وقد تقدم بيان أنَّ طريق 
الدراورديّ منقوض بطريق عبد الله بن نافع» فإذا قدم إسناد الدراوردي على 
إسناد شريك» قدم حديث وائل؛ لأنّه يروى من أربعة طرق يعضد بعضها 
بعضاً . 

وأما القرينة الثانية: فإِنَّ متن حديث أبي هريرة قد اختلف على الرواة 
بئلاث صور لا يمكن الجمع بينهاء في حين أنَّ حديث وائل لم ينقل عنه غير 
صورة واحدة» وهذا دليل رجحانه على حديث أبي هريرة. 

كما أنَّ لحديث وائل شواهد. إلا أنّها لا تصح. 

فأخرج: ابن أبي شيبة (7015)» وأبو يعلى (25540, والطحاوي في 
«شرح المعاني» 5514/١‏ وفي ط. العلمية »)١518٠0(‏ والبيهقئٌ ؟/ ٠٠١‏ من 
طريق محمد بن فضيلء عن عبد الله بن سعيد ‏ وهو سعيد بن أبي سعيد 
المقبري ‏ عن جدهء عن أبي هريرة يرفعه: «إذا سجد أحذكم فليبتدئ بركبتيه 
قبل يديه. ولا يبرك بروك الفحل». 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن سعيدء فقد نقل ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» 80/5 (75؟) عن أحمد أنَّه قال فيه: «منكر الحديث» 
متروك الحديث». ونقل البخاري في «التاريخ الكبير؛ ١8/5‏ (7017) عن يحيى 
القطان أنه قال فيه: «استبان لي كذبه في مجلس». وقال النّسائنُ فى «الضعفاء 
والمتروكون» (747): «متروك الحديث». 0 

قلت: وهذا الحديث لعله مما اقترفته يداه وذلك أنَّ قوله: «فليبتدئ 
بركبتيه» أغرب بها عن الدراورديّ وعبد الله بن نافع في حديثيهماء عن 
أبي هريرة» وأين هذا الراوي المتروك حتى ينفرد عن مثل هذين الراويين: 
فبمثل هكذا إغرابات وتفرّدات يعرف زيغ الراوي عن جادة الصواب. 

وقد روي نحو هذا الحديث عن أنسء ولا يصح. 

فأخرجه: الدارقطنيٌ 8414/١‏ ط. العلمية و(1708١)‏ ط. الرسالةء 





)١(‏ في رواية البيهقي: «الجمل». 
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والحاكم .555/١‏ وابن حزم في «المحلى» 85/54. والبيهقي ؟١/44.‏ 
والحازمي في «الاعتبار»: 157 ط. الوعي و(88) ط. ابن حزمء وابن 
الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (0194) من طريق العلاء بن 
إسماعيل العطار؛ قال: حدثنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» عن 
أنسء قال: رأيتُ رسول الله كلِ كبّر حتى حاذى بإبهاميه أذنيه» ثمّ ركع حتى 
استقرٌ كل مفصل منه في موضعوء ثم رفم رأسَّهُ حتى استقرٌ كل مفصل منه في 
موضعهء ثم انحظ بالتكبير» فسبقتٌ ركبتاه يديه0©. 

قال الدارقطني عقبه: «تفرّد به العلاء بن إسماعيل» عن حفص بهذا 
الإسنادء والله أعلم»» وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» 
ولا أعرف له علة ولم يخرجاه؛». 

قلت: والصواب ليس كما قال الحاكمء فالعلاء بن إسماعيل مجهول» 
قال ابن حجر في «لسان الميزان» (1/ا51): «لأخرج له الحاكم في «المستدرك» 
وسكت عنه الذهبئٌ في تلخيصه»» وقال ابن القيم في «زاد المعاد» ١/١؟7:‏ 
«مجهول»» وقد تعقّب ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث الخلاف» 
(51/9) الحاكمَ بجعل الحديث على شرط الشيخين فقال: «وليس كما قال؛ 
العلاء بن إسماعيل غير معروف». ثم إن حديث حفص بن غياث المحفوظ أنه 
يرويه عن عمر موقوفاً» قال ابن حجر في «لسان الميزان»؛ عقب (0711): 
«اوخالفه - يعني : العلاء بن إسماعيل ‏ عمرٌ بِنُ حفص بن غياث وهو من أثبت 
الناس في أبيه» فرواه عن أبيهء عن الأعمش. عن إبراهيمء عن علقمة» وغيره 
عن عمر موقوفاً عليه» وهذا هو المحفوظء والله أعلم» انتهى. 

وقد أنكر أبو حاتم هذا الحديث. فقال فيما نقله عنه ابنه في «العلل» 
(089): «هذا حديث منكراء ثم في سماع عاصم من أنس شيء»ء فإنه وإن 
أتى بصيغة تحديث عنه ‏ في غير هذا الحديث ‏ إلا أنْ العلائي قال في «جامع 
التحصيل» (7107): «لم يسمع من أنس شيئاً»» فإِنْ قيل: فإنّه قال في امسند 


(1) لفظ رواية الدارقطني. 








الجامع في العلل والفوائد 





أحمد؛ :1١١/5‏ «سمعت أنساً» فنقول: هذا لم يرد إلا في موضع واحدء 
والسند هناك معلّق فلا يعوّل عليه. 

وقد روي بنحوه من حديث سعد بن أبي وقاص طك . 

أخر جه : ابن خزيمة (118) بتحقيقي» ومن طريقه ابن حبان كما في 
لإتحاف المهرة» 98/0 (6001). والبيهقيُ ٠٠١/7‏ من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل» قال: حدثني أبي» عن أبيه.» عن 
سلمة؛ عن مصعب بن سعدء عن سعد: كُنا نضعٌ اليدين قبل الركبتين فأمرنا 
بالركبتين قبل اليدين. 

وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء فالأول: إبراهيم بن إسماعيل» قال عنه 
ابن حبان في «الثقات» 47/8: «في روايته عن أبيه بعض المناكير»» وقال 
العقيلي :44/١‏ «حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء قال: كان ابن نمير لا 
يرضى إبراهيم بن إسماعيل ويضعّفهء قال: روى مناكير». 

وأما الثاني: إسماعيل بن يحيى» قال عنه الدارقطنيٌ في «الضعفاء 
والمتروكون» (85): «متروك». وقال ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» 
530): «قال الأزدي: متروك الحديث». 

وأما الثالث: : يحيى بن سلمة بن كهيل» فقد قال عنه البخاريُ في 
«الضعفاء الصغير» (8"91): : «في حديثه مناكير»» وقال عنه النّسائيٌ في 
«الضعفاء والمتروكون» (771): «متروك الحديثف. وذكره الدارقطنيٌ في 
«الضعفاء والمتروكون» (5/اة). 

وقد ذهب بعض أهل هل العلم إلى رد الحديث من هذا الطريق» فقال 
البيهقئٌ ؟/ ٠٠١‏ : «كذا قال» والمشهور: عن مصعبء عن أبيه: حديث نسخ 
التطبيق» والله أعلم». وقال الحازميٌ في «الاعتبار»: 177: «وأما حديث سعد 
ففي إسناده مقال. ولو كان محفوظاً لدل على النسخ. » غير أنَّ المحفوظ: عن 
مصعبء عن أبيه: حديث نسخ التطبيقء والله أعلم. وفي الباب أحاديث 
تشيدها) وذكرٌ ابن القيم في «زاد المعاد» 5٠١/١‏ للحديث يث علتين فذكر في 
الأولى تضعيفاً ليحيى بن سلمةء وقال: «الثانية: أنَّ المحفوظ من رواية 
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مصعب بن سعدء عن أبيه هذاء إِنَّما هو قصة التطبيق» وقول سعدٍ: كُنّا نصنع 
هذاء فأمرنا أنْ نضع أيدينا على الركب»»؛ وقال ابن حجر في «فتح الباري» 
5 عقب (805): اوهذا لو صح لكان قاطعاً للنزاع» ولكنّه من أفراد 
إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل» عن أبيه وهما ضعيفان». 

كما رويت آثار عديدة في هذا الباب. 

فقد أخرج : عبد الرزاق (59665). وابن اي شيبة (165/ا7) من طريق 
الأعمشء عن إبراهيم: أنَّ عمرٌ كان يضح ركبتيه قبل يديه. 

وهذا إسناد منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من عمر شيئاًء فقد نقل ابن أبي 
حاتم في «المراسيل» (77) عن أبي زرعة و(55) عن أبيه أنْهما قالا: «إبراهيم 
النخعي عن عمر مرسل». 

وأخرجه: ابن أبي شيبة (7117) من طريق الأعمش» عن إبراهيم؛ عن 
الأسود: أنَّ عمر كان يقع على ركبتيه. 

وهذا إسناد متصل بثقات». فقد ذكر ابن أبي خيثمة فى تاريخه (9814) 
و(0٠0083"‏ عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبية» قال حججت مع أبي 
بكر وعمر وعثمان فجردوا الحج. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» 777/١‏ وفي ط. العلمية 
)١540(‏ من طريق الأعمش. قال: حدثني إبراهيم؛. عن أصحاب عبد الله: 
علقمة والأسودء فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنَّهِ حر بعد ركوعه على 
ركبتيه كما يخر البعيرء ووضع ركبتيه قبل يدي 


)١(‏ هكذا تكرر الحديث بإسناده ومتنه في «التاريخ الكبير» طبعة الفاروق بتحقيقة: الأخ 
صلاح هللء وهي طبعة سقيمة جداء ولعل هذا التكرار من سوء التحقيق» وعدم 
معرفة ضبط النص» وقد أشار الأخ الفاضل المذكور في كلا الموضعينء أنَّ الحديث 
تكررء لكن سقطت كلمة: «قال» من الموضع الأولء ولم يتنبه لذلك. 
وهذا الكتاب القيم أحزن كلما نظرت فيه لكثرة ما فيه من خطأ في نص الكتاب» 
وأنصح الأخ المذكور وغيره؟ ممن يريد ت تسنم التحقيق قبل أن يعلو كعبه في هذا الفن: 
أنصحه: بالتأني والتأتي قبل التسرع إلى تشويه كتب السنة. بيد أني ألفت نظره إلى أن 
الطريق أمامه مفتوح. والمستقبل يتنظر إتقانه وإتقان زملائه من طلبة العلم وفقهم الله. 
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مما تقدم يتبين أنَّ الأعمش رواه على ثلاثة أوجهء فجعل في الأول 
الراوي إبراهيم؛ وفي الثاني الأسودء وفي الثالث إبراهيم؛ عن أصحاب 
عبد الله علقمة والأسودء وهذا يثير في النفس أنْ يكون الأعمش لم يضبط هذه 
الآثارء وقد يقول قائل: إِنَّ هذا اضطراب. 

إلا أنَّ مما يبعد أنَّ يكون الأعمش قد اضطرب في هذا الحديثء أنَّ 
روايات الأعمش كانت عن إبراهيم - وهو النخعي ‏ وعلقمة والأسود وهؤلاء 
كوفيون» والأعمش كذلك كوفيء, وأهل البلد أعرف بحديث بلدهه”"'. 

وأخرج: عبد الرزاق (7907)» وابن أبي شيبة :)11١19(‏ والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثار؛ 577/١‏ وفي ط. العلمية )١547(‏ أنَّ إبراهيم سُئل عن 
الرجل يضع يديه قبل ركبتيه؟ فكره ذلك» وقال: هل يفعله إلا مجنون0"؟, 

وبعد هذه الدراسة المستفيضة ظهر أنَّ أدلة من قال بوضع الركبتين أولاً 
أقوىء وإِنْ كان النووي قال في «شرح المهذب» /774: "ولا يظهر ترجيح 
أحد المذهبين من حيث السنة». 


# ومن التفرد النسبي ما تفرد به أهل بلد. مثاله : ما روى الحسنٌ بن 
يزيد الأصمء قال: سمعت السُّدَّيّ إسماعيل يذكره» عن أبي عبد الرحمن 
السُلَّميّء عن علي قال: لما تُوفّي أبو طالب أتيتٌ النَّبِىَ يكل فقلتٌ: إِنَّ 
عَمَكَ الشيحَ قد ماتّ» قال: «اذْمَبٌ فوارى ثم لا نُحدثْ شيئاً حتى تأتيني؛ 
قال: فواريثّه ثم أتيثّهء قال: «اذَمَبٌ فاغتيل» ثم لا تُحدث شيئاً حتى 
تأيِيّتي» قالَ: فاغتسلتٌ ثُمَّ أتيتةء قال: فدعا لي بِدَعَواتٍ ما يَسْرُني أنَّ لي 


0) ولا نخفل هنا عن ما دبجه يراع الذهبي إذ قال في كتابه العظيم «ميزان الاعتدال» ؟/ 
لمم «وهو يدلسء وربما دلس عن ضعيفء ولا يُدرى به؛ فمتى قال: 
حدثنا فلا كلام» ومتى قال «عن» تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر 
عنهم: كإبراهيم؛ وأبي وائل» وأبي صالح السمان؛ فإنَّ روايته عن هذا الصنف 
محمولة على الاتصال». 

(؟) لفظ ابن أبي شيبة. 
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بها حَمْرَ النّعَم وسُودّهاء قال: وكانَ علىٌ إذا غَسَّلَ المت اغتسل0 . 

أخرجه: أحمد 2٠١/١‏ وعبد الله بن أحمد فى زياداته على مسند أبيه 
0 ؛ وأبو يعلى (575): وابن عدي في «الكامل» / 177. والطبراننٌ فى 
«الأوسط» (5777) كلتا الطبعتين» والبيهقي /١‏ 5٠و0١"‏ من طريق الحسه9© 
بالإسناد المتقدم . 

هذا إسناد ضعيف؛ من أجل الحسن بن يزيدء فهو صدوق يهم”"». وهذا 
الحديث معلول بثلاث علل: 

الأولى: أنَّ الحسن بن يزيد تفرّد برواية هذا الطريق» قال الطبرانيٌ 
عقبه : «لم يرو هذا الحديث عن السّديّ إلا اليد ة؟ بن يزيداء وقال البيهقئٌ 
0 "تفرد به الحسن بن يزيد الأصم بإسناده هذا». 

الثانية: أنَّ الحسن تُكُلّم في روايته عن السّديّ خصوصاً. قال ابن عدي 
في «الكامل» /177: «عن الشسّديّ ليس بالقويٌ» وحديثه عنه ليس 
بالمحفوظ». ثمَّ ذكر هذا الحديثء وقال عقبه: «وهذا لا أعلم يرويه عن 
السُّديٌّ غير الحسن هذاء ومدار هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق 
الْسَبِيع » عن ناجية بن كعب» عن علي ططينه1. وقال أيضاً : «وللحسن بن يزيد 
أحاديث غير ما ذكرتهء وهذا أنكر ما رأيت له عن السدي». 

قلت: ومقتضى كلامه كنْهُ أنَّ هناك أحاديث أخرى منكرة رواها عن 
السّديّ إلا أنَّ هذه الأحاديث ‏ وهي ثلاثة ذكرها ‏ أَنْكر ما مر عليه. 

الثالثة: أنَّ الحسن بن يزيد لم يضبط هذا الحديث» فكما تقدم أنه رواه 
عن السَّدي عن أبي عبد الرحمن السُلمي. 


)١(‏ لفظ رواية أحمد. 

(5) تحرف عند الطبراني إلى «يحبى بن يزيد» وهو وهم بَيّنْء والمثئبت من مصادر 
التخريج . 

.)١799( «التقريب»‎ )9( 

(1) تقدم القول إِنَّ جاء محرفاً عنده إلى #يحيى؟. 
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وأخرجه: البزار (097) عن الحسن بن يزيدء عن السّديّ؛ عن سعد بن 
عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السُّلميّء عن علي فزاد في الإسناد سعد بن 
عبيدة» ولعل عله الاضطراب هذه هي التي جعلت ابن عدي يعد هذا الحديث 
مما استنكر على الحسن, قال الدارقطني في «العلل» 59/54١س‏ (545): "ازاد 
فيه سعد بن عبيدة وهو وهمء والقول الأول أصح» يعني: بإسقاط سعد بن 
عبيدة . 

انظر: «أطراف المسند» 0507/4 (5534). و«إتحاف المهرة» 484/١١‏ 
(41ع4١).‏ 

قلت: أما طريق أبي إسحاق الذي أشار إليه ابن عدي. 

فهو ما أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» »44/١‏ وابن أبي شيبة 
)١1164(‏ و(19651١)‏ و(77775), وأحمد 2.171١/١‏ وأبو داود (0)8514 
والنّسائيُ 4 وفي «الكبرى» )١90(‏ ط. العلمية”' وفي «خصائص على؛» 
له :.)١45(‏ والدارقطني في «العلل» ١47/4‏ (08ا4). وان حزم في «المحلى؛ 
على والبيهقي 598/9 وفي «دلائل النبوة»» له 348/7 - 0744 والمزي 
في «تهذيب الكمال»؛ لا/ 7٠١4‏ (19117) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٠١‏ 
من طريق سفيان ‏ وهو الثوري -. 

وأخرجه: ابن أبي شيبة )١11951(‏ من طريق أبي الأحوص. 
وأخرجه: أبو يعلى (477). والخطيب في «تلخيص المتشابه» ؟/ 
2»)1١5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 03714/10١‏ والذهبي في «السير» 1/ 
4- 780 من طريق إبراهيم بن طهمان. 

وأخرجه: ابن المنذر في «الأوسط» (5905)» والبيهقيٌ "04/١‏ من 
طريق إسرائيل. 

وأخرجه: الطيالسيٌ (» ومن طريقه البيهقئٌ في «دلائل النبوة» ؟/ 
8 والشافعي في مسنده )1١1(‏ بتحقيقي» ومن طريقه البيهقيئ في «المعرفة؛ 





)١(‏ لم أقف عليه في ط. الرسالة. 
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(577) ط.العلمية و(١١7)‏ ط.الوعي. وأحمد :491/١‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق»  7517//7‏ 75548ء والنسائئٌ 1١١ /١‏ وفي «الكبرى'؛ 
له (197) ط. الرسالة””"2» وابن الجارود (200) من طريق شعبة. 

وأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 1841/7١‏ من طريق سفيان 
وإسرائيل وشريك (مقرونين) . 

وأخرجه: الطيالسي (؟؟5١)‏ من طريق يزيد بن عطاء. 

وأخرجه: عبد الرزاق (4977) من طريق معمر والثوري (مقرونين). 

ثمانيتهم: (سفيان الثوري» وأبو الأحوصء وإبراهيم» وإسرائيل» وشعبة» 
وشريك» ويزيد» ومعمر) عن أبي إسحاق”"'؛ عن ناجية بن كعب» به. 

وخالف هؤلاء الرواة إسماعيلٌ بن مسلم فقد: 

أخرجه: البيهقي 705/١‏ من طريق صالح بن مقاتل بن صالحء قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن الزبرقان» عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي 
إسحاق؛ عن الحارث» عن علي فذكره. 

وهذا إسناد منكر خالف فيه إسماعيلٌ ثمانية من الرواة ‏ فيهم سفيان 
وشعبة ‏ رووه عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب, قال البيهقيٌ عقبه: «هذا 
غلطء والمشهور عن أبي إسحاق» عن ناجية» عن علي كما تقدم» وصالح بن 
مقاتل بن صالح يروي المناكيرء وروي في ذلك عن علي من قوله»2 , 

وقد توبع أبو إسحاق على الرواية السالفة. 

فقد أخرجه: الطبرانئٌ في «الأوسط» (20140) كلتا الطبعتين من طريق 
زياد بن الحسن بن فرات القزازء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا جدي فرات 





١75/90 ١فارشألا هذا الإسناد لم أقف عليه في ط. العلمية» وانظر: «تحفة‎ )١( 
.)0١؟417‎ 

(0) سقط من مطبوع «مصئف عبد الرزاق؟». 

(6) أقول: إلا أنَّ صالحاً لم ينفرد بسياق الإسناد هكذا؛ قال الدارقطني في «العلل» +/ 
6 س (115): «وخالفهم الحسين بن واقدء وأبو حمزة السكريء روياه عن أبي 
إسحاق» عن الحارث» عن علي. ووهما في ذكر الحارث». 
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القزاز» عن ناجية بن كعبء به وجاء عنده: «فدعا لي بدعواتٍ ما أحبُ أن 
لي بها كذا وكذا». 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن فرات القزاز إلا ابنه 
الحسن. ولا عن الحسن إلا ابنه زياد . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فزياد متكلم فيهء فقد قال أبو حاتم فيما نقله 
عنه ابنه في «الجرح والتعديل» 1/8/7 (797): «منكر الحديث». وقال 
الدارقطني فيما نقله ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ”519/7: (لا بأس به 
ولا يحتج بهء وأبوه وجده ثقتان»؛ وذكره ابن حبان في «الثقات» 148/8 
وقال ابن حجر في «التقريب» :)7١5717(‏ «اصدوق يخطى». ولعل فى تفرّده بهذه 
الرواية قرينة قوية في رد حديثه هذا . 1 

وانظر: «تحفة الأشراف» 787(177/19١٠)ء‏ و«نصب الرايةه 3841/9 
و«البدر المنير؛ 77//5» و«أطراف المسند» 4//ال4 (4)5105. ولإتحاف 
المهرة» .)١41/5( "78/١١‏ و«إرواء الغليل» */ ١/١‏ (019). 

وقد اختلف أهل العلم في تقوية وتضعيف هذا الحديث» فممن ذهب 
إلى تقويته» ما تقدم من كلام ابن عديّ: «.... ومدار هذا الحديث المشهور 
على أبي إسحاق السبيعيّ؛ عن ناجية»؛ عن عليٌ'» وقال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير' 519/7 (704): «قال الرافعي: : إن حديث ثابت مشهوزء 
قال ذلك في أماليه»» وقال أيضاً عقب نقله تضعيف البيهقي: «ومداره كلام 
البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفهاء وقال الذهبي في «تاريخ 
الإسلام» (جزء السيرة): 710: «هذا حديث حسن متصل”"» وقال الألباني 

فى «الإرواء» #/ 1١1/٠١‏ (/9و1/ا): «صحيح»؛ وقال ابن الملقن في «البدر المنير» 

00 عقب ذكره بعض طرق هذا الحديث: «وهذه أسانيد جيدة» . 

وخالفهم جماعة من أهل العلم فضعّفوا هذا الحديث» وعامة أحاديث 
الباب. 





.317/1 وهو في طبعة الدكتور بشار عواد معروف‎ )١( 








علل (لللإسناد: من أنواع علل الاسناد التفرد 





فقد أخرج: البيهقي في «المعرفة» (4717) ط. العلمية و(0١؟)‏ ط. 
الوعي من طريق محمد بن إسماعيل البخاريّ قال: قال أحمد بن حَنْبل» 
وعلي: «لا يصح في هذا الباب شيء»» ونقل البيهقئُ في 0 عن علي 
ابن المديني أنه قال: «لا يئيت فيه حديث» يعنى: لا يثبت فى الباب حديث» 
ونقل عنه أيضاً أنه قال: «حديث علي طَليه: أنَّ النيَ ل أمره أن يواري أبا 
طالب» لم نجده إلا عند أهل الكوفة» وفي إسناده بعض الشيءء رواه أبو 
إسحاق» عن ناجيةء ولا نعلم أحداً روى عن ناجية غير أبي إسحاق» وقال: 
«وقد روي من وجه آخر ضعيف عن علىٌ هكذا» فذكر حديث حسن بن يزيد 
وقد تقدم. وقال ابن الملقن في «البدر المنير) 714/6: «وحاصل كلام 
البيهقيّ تضعيفه»» وقال النوويُ في «المجموع» 417/0: اوهو ضعيفء ضعَفه 
البيهقئٌ». 


قلت: إلا أنَّ الراجح هو التضعيف؛ لاتفاق إمامين جليلين من المتقدمين 
على ذلكء ثم إِنَّ من خالفهم لم يبلغ ما بلغوا من المعرفة والخبرة في هذا 
العلم هذا من جهة» ومن جهة أخرى فلابد من ترجمة لناجية حتى يمكن أنْ 
نحكم على ما ينفرد به. . فقد قال عنه الجوزجاني في «أحوال الرجال» ( )0 
المذموم»» وقال ابن حبان في «المجروحين» "/ لاه : ١كان‏ شيخاً ضالجاء إلا 
أنَّ في حديثه تخليطاًء لا يشبه حديثه حديث أقرانه الثقات عن عليء فلا 
يعجبني الاحتجاج به به إذا انفرد» وفيما وافق الثقات فإن احتج به محتج أرجو 
أنه لم يجرح في فعله ذلك»2 ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 508/٠١‏ 
عن على بن المديني أنه قال فيه: «لا أعلم أحداً روى عنه غير أبي إسحاق» 
وهو مجهول»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 064/8 (77؟57) 
عن أبيه أنه قال: «شيخ». 

قلت: وهذه العبارة لا يفهم منها جرح ولا تعديل» قال الذهبيُ في 
(ميزان الاعتدال» ”/ 886 (/519/1): «فقوله: شيخء ليس هو عبارة جرح» 
ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً ممن قال فيه ذلك» ولكنها أيضاً ما هي عبارة 
توئيق» وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة» ومن ذلك قوله: يكتب حديثه؛ 











أي ليس هو بحجة». وقال ابن القظان في «بيان الوهم والإيهام؛ (5184): 
فأما قول أبي حاتم فيه”'2: «شيخ يخ فليس بتعريف بشيء من حاله إلا أنه مقلّء 
ليس من أهل العلمء وَإِنّما وقعت له رواية أَخدَّت عنهة. 

وقد حسّن القول فيه بعضهم؛ فقد نقل ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 004/8 (5777؟) عن يحيى بن معين أنه قال: «صالح»» وذكره 
العجلي في «الثقات» (14870) وقال: «كوفيٌ تابعيٌ ثقة» 

وتعقّب الذهبيُ قول عليٌ بن المديني: ١لا‏ أعلم أحداً روى عنه غير أبي 
إسحاق. وهو مجهول» فقال: «بلى وولده يونس بن أبي إسحاق»» وذكره ابن 
حجر في «التقريب» )07١75(‏ وقال: «ثقة»» وقال أيضاً في «تهذيب التهذيب» 
مستدلاً على تفريقه بين ناجية بن كعب وبين ناجية بن خَفّاف: 
«فيخلص من أقوال هؤلاء الأئمة أنَّ الراوي عن عمار حديث التيمم هو 
ناجية بن حَفَاف أبو خفاف العنزيء وهو الذي روى عن ابن مسعود» وعنه أبو 
إسحاق وابنه يونس بن أبي إسحاق وغيرهماء وأما ناجية بن كعب الأسديٌ 

فهو الراوي عن علي بن أبي طالبء فقد قال ابن المديني أيضاً: لا أعلم 
أحداً روى عنه غير أبي إسحاق» “وهر مجهول». 

قلت: ظهر الآن بطلان تعقّب الذهبيّ على علي بن المديني» وأنَّ يونس 
0 . إلا أن 
العجيب أنَّ الحافظ كله أ ال اهلق بن المحيض في تجهيل نابسيةا ف اخين ان 
وثّقه في «التقريب» كما تقدم. 

قلت: فعلى حال ناجية هذاء بَعْدَ قبول تفرّده» وبه يعل الحديث. 

وقد روي هذا الحديث من غير طريق ناجية. 

فقد أخرجه: البيهقيٌ 8.05/١‏ من طريق إسحاق بن محمد الفروي» 
قال: حدثنا علي بن أبي عليٌ اللهبي» عن الزهري؛ عن علي بن حسين» عن 





)١(‏ قول أبي حاتم هنا ليس في الراوي الذي نحن بصدد مناقشته» وإِنّما جئت بكلام ابن 
القطان كاملاً حتى تكمل الفائدة. 





علل اللإسناد: من أنواع علل الإستاد التفرد 





عمرو بن عثمانء عن أسامة بن زيدء قال: دخل علي بن أبي طالب على 
رسول الله يلِِ فأخبره بموت أبي طالب فقالَ: «فاذهتٌ فاغسلهُ ولا تحدئّن شيئاً 
حنّى تأتيني» فَعْسلبهُ وواديتهُ ثم أتيثه فقالَ: «اذهبٌ فاغتسل». 

قال عقبه: «وهذا منكرء لا أصل له بهذا الإسنادء وعليٌ بن أبي علىٌ 
اللهبي ضعيفٌ جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وجرحه البخاري وأبو 
عبد الرحمن النّسائيُ. ويروى عن عليٌ من وجه آخر هكذاء وإسناده ضعيف» 
وروي عن علىٌ من قوله. وليس بالقوي”"2. 


)١(‏ البيهقى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد ساق الحديث معلقاً من طريق إسحاق بن محمد 
الفروي. قال: حدثنا علي بن أبي علي ثم ساق الإسناد منه إلى إسحاق بن محمد 
الفروي؛ ثم ذكر إعلال الحديث» وهو بهذا يشابه صنيع إمام الأئمة ابن خزيمة إذ قال 
في امختصر المختصر» عقب (140) بتحقيقي: حك لأحد أن يروي عني هذا 
الخبر إلا على هذه الصفة؛ فإِنّ هذا إسناد مقلوب». وعند تحقيقي لكتاب «مختصر 
المختصر من المسند الصحيح عن النبي كا وجدت ابن خزيمة في بعض الأحاديث 
يُقدّم المتن على السند ثم يسوق الإسنادء وهذا منه إشارة إلى ضعف الحديث» أو أنه 
ليس على شرطه. وقد وجدت ابن خزيمة قد التزم بهذا في الأعم الأغلب. 
انظر الأحاديث التالية: )٠١١(‏ وهو صحيح. (474) وهو حسنء (417) وهو 
صحيح ٠‏ (441) وهو ضعيفء (547) وهو ضعيف (457) وهو ضعيفاء (455) وهو 
ضعيفء؛ (145) وهو ضعيفء (558) وهو ضعيف وأشار إلى علتهء (419) وهو 
ضعيف وأشار إلى علتهء )41/١(‏ وهو ضعيف وأشار إلى علته. و(550) وهو 
ضعيف. (48580) وهو صحيح» م وهو صحيحء امم وهو صحيحء إليينة 
وهو ضعيف»ء )١١78(‏ وهو ضعيفء )١711(‏ وهو ضعيفء )١511(‏ وهو ضعيفء 
)١١١(‏ وهو ضعيف. )١7١80(‏ وهو ضعيفء )١1014(‏ وهو ضعيفء )١747(‏ وهو 
صحيح» (؟159١)‏ وهو ضعيفء )١917(‏ وهو ضعيف.ء (199/7) وهو ضعيففء 
)٠٠١1(‏ وهو ضعيفء (7719) وهو ضعيفء (7748؟) وهو حسنء (1457) وهو 
صحيح؛ (1157) فيه لفظتان شاذتان ضعّفهما المصنف» (1141) وهو ضعيف»ء 
(1910؟) وهو ضعيفء (7/97؟) وهو ضعيفء (18177) وهو ضعيفء )١5810(‏ وهو 
ضعيفه. )١86١(‏ وهو ضعيفهء (584485) وهو صحيح» )١908(‏ وهو حسن» 
)3١58(‏ وهو ضعيف. 
ومنهج ابن خزيمة ‏ هذا - نقله عنه أهل العلم» قال الحافظ ابن حجر: «وقاعدة ابن 
خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة» ولو أسنده بعد أن يعلقه» 
«إتحاف المهرة» 750/7 .)١906(‏ وقال في */لالاة (2849): «هذا اصطلاح - 
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قلت: وما يدل على نكارة هذا الحديث أنه جاء في الروايات المتقدمة 
أنّه قال له: «اذهب فوارو» في حين جاء في هذه الرواية أنَّه قال له: «اذهث 
فاغسلَة). ١‏ 

أما الطريق الموقوف الذي سبقت الإشارة إليه. 

فقد أخرجه: البيهقي 700/١‏ من طريق الشعبيّء عن الحارث» عن عليٌ 
أنّه قال: منْ عسل ميتاً فليغتسل . 

وهذا في إسناده الحارث» وقد تقدمت ترجمته بما يغني عن إعادتها 
هنا . والله أعلم. 

وللحديث شاهد. 

أخرجه : البيهقي 2٠١4/١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (3514) 
من طريق يزيد بن زريع؛ عن معمرء عن أبي إسحاقء عن أبيه» عن حذيفة, 
قال: قال رسول الله كَْةِ: «مَنْ غسل ميتأ فليغتسل». 

قال الدارقطني في «العلل» 57/4١س‏ (4175): «ولا يبت هذا عن أبي 
إسحاق؛ والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما: عن أبي إسحاق» عن 
ناجية بن كعب» عن علي»» وقال البيهقي: «قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: خبر 
أبي إسحاق؛ عن أبيه» ع حذيفة ساقط . . .4 وقال ابن الجوزي في «العلل»: 
اوأما حديث حذيفة» فإنَّ أبا إسحاق تغير بأخرة» وأبوه ليس بمعروف فى 
النقل)”" , وذكر الدارقطني طريقاً آخر لهذا الحديث؛. فقال في «العلل» 1/1 
١57‏ (412): «ورواه الأعمش وقد اختلف عنف فقال عبد الواحد بن زباد: 
عن الأعمشء عن أبي إسحاق. عن هانئ بن هانئ. عن علي. وقال ابن نمير: 





ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة» يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلهاء وقد 
بينت ذلك غير مرة"؛ وقد قال الحافظ ابن حجر أيضاً: «تقديم الحديث على السند 
يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ بهء ثم بعد الفراغ يذكر 
السئدء وقد صرّح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل 
منه؛. انظر: «تدريب الراوي» ؟9/5١11.‏ 

,)570( لالالا عقب‎ /١ «العلل المتناهية»‎ )1١( 








علل (الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 





عن الأعمش» عن أبي إسحاق» عن رجل غير مسمى» عن علي2. 


# ومما أعل بالتفرد مع وجود متابعات تالفة وأخرى مصحفة لم 
ترفع صفة الحديث من الفردية: ما روى همام بن يحيى» قال: أخبرنا 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري. عن 
لني يكل قال: «لَا تكتبوا عَني شيئاً غير القرآنء فمنْ كتب عَني شيئاً 
غير القرآن» فليمحُه؛. وقال: «حَدَّنُوا عَنْ بني إسرائيل ولا حرجٌ» حدّثوا 
عني ولا تكذبوا عليّا؛ قال: «ومَنْ كذب عليّ» قال همام: أحسبه قال: 
«متعمداً فليتبوأ مقعدهٌ منّ النار2 . 
و(79404) ط. الرسالة وفي «فضائل القرآن». له (71). والبيهقئُ في «المدخل» 
(14): والخطيب في "تقييد العلم»: 59 من طريق عفان. 


أخرجه: أحمد 455/8» والنّسائئُ في «الكبرى» (8008) ط. العلمية 


وأخرجه: مسلم 4 (<(7001) (77): وأبو عوانة كما في «تحفة 
الأشراف» */ 7940 (51717)» و«البداية والنهاية» 7١/7‏ ط. عالم الكتب» 
والطبرانيى في «حديث من كذب عليّ) (85)» والبيهقي في «المدخل» (2)017/74 
والخطيب في «تقييد العلم»: ٠‏ من طريق هدبة”" بن خالد. 

وأخرجه: أحمد 8/١1ء‏ والدارمئٌ (550)» والنّسائيُ في «الكبرى' 
)6١8(‏ ط. العلمية و(464/) ط. الرسالة وفي «فضائل القرآن». له (979), 
وابن أبي داود في «المصاحف» (9) و(١١)‏ من طريق يزيد بن هارون. 

وأخرجه: أحمد 17/7. والخطيب في «تقييد العلم»: "١‏ من طريق 
إسماعيل ابن علية. 


)١(‏ لفظ رواية أحمد. 

(؟) في «صحيح مسلم»: «هدّاب» قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (9119): اهدبة» 
بضم أوله وسكون الدال يعدها موحدة» ابن خالد بن الأسود القيسيء» أبو خالد 
البصري» ويقال له: هدّاب. بالتثقيل وفتح أوله: ثقة عابد تفرّد النسائي بتليينه». 
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وأخرجة: أحمد #/ ول والخطيب في «تقييد العلم»: لاود ام 
من طريق أبى عبيدة الحداد. 


وأخرجه: أبو يعلى »)١188(‏ والطبراني في «حديث من كذب عليٌ» 


).2 والحاكم -١57/١‏ 2177 والخطيب في «تقييد العلم»: 59 - "٠١‏ من 
طريق أبي الوليد الطيالسي. 


وأخرجه: ابن حبان (54): والخطيب في «تقييد العلم»: 7٠١‏ من طريق 
كثير بن يحبى . 
وأخرجه: الخطيب في «تقييد العلم»: ١‏ من طريق أبي الوليد وعمرو بن 
عاصم الكلابي (مقرونين). 
وأخرجه: ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 57/١‏ من طريق 
موسى بن إسماعيل . 


تسعتهم: (عفان» وهدبةء ويزيد» وإسماعيل» وأبو عبيدة» وأبو الوليد. 
وكثير» وعمروء وموسى) عن همام بن يحيى» بهذا الإسناد. 
الروايات مطولة ومختصرة. 


وخالفهم شعيب بن حرب عند أحمد ١7/7‏ فرواه عن همام بهذا 

الإسناد» إلا أنَّه قال: «لا تكتبوا عَني شيئاً فمنْ كنب عني شَيْئاً فليمحه' فهنا 

نهي عن كل كتابة لا قرآن ولا غيره» ولعله اختصار مخل من شعيب بن 
)2.22 

حرب 0. 


أقول: هذا حديث ظاهره الصحة إلا أنَّه أعل بالوقف» قال أبو داود فيما 


نقله المزي في «تحفة الأشراف» 890/8 (41717): «هو منكرء أخطأ فيه 





قال الخطيب في «تقييد العلم»: 0١‏ -5: «تفرّد همام برواية هذا 
)١(‏ وحينما أفردت الكلام هنا عن رواية شعيب إنما فعلته لأبين أنَّ رواية شعيب 
اختصاراً مخلاً 


55 
» وهو مخالف في هذا الاختتصار لرواية الجمع عن همام؛ ثم بعد 
ذلك كان الكلام على الخطأ الذي في أصل رواية همامء والله الموفق. 








علل (اللإسئاد: من أنواع علل الاسناد التفرد 0 





الحديث عن زيد ب بن أسلم هكذا مرفوعاًء وقد روي عن سفيان الثوري أيها 
عن زيد. ويقال: إِنَّ المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد من قوله("© 
غير مرفوع إلى النبيّ ك. . .» 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 715/١‏ عقب :)١١7(‏ اومنهم من 
أعل حديث أبى سعيدء وقال: الصواب وقفه على أبي سعيدء قاله البخاري 
وغيره؟ . ١‏ ْ 

قلت: إعلال الحديث فيه نظر؛ إذ إِنَّ هماماً لم ينفرد برواية الحديث 
مرفوعاًء بل رواه غيره مرفوعاً أيضاً . 

فقد أخرج: ابن عدي في «الكامل» 25١1/7‏ والخطيب في "تقييد 
العلم»: #لااعن محمد بن الحسين؟ قال: حدثنا النضر بن طاهرء قال: حدثنا 
عمرو بن التعمان البصريّ» عن سفيان الثوريّ» عن زيد بن أسلمء به مرفوعاً. 

هذا إسناد تالف فيه النضر بن طاهرء قال عنه ابن عدي في «الكامل» 
4 اضعيف جداً» يسرق الحديث» وتحدث عمن لم بهد ولا يحمل 

سنه أن يراهم»؛ وقال في ١7١/8‏ (4070): «والضعف على حديثه بين»'» 
وقال ابن أبي عاصم فيما نقله الذهبي في «الميزان» 709/4: «سمعت منه ثم 
وققات مله غك ا كذات 40 أها .عمزوءين ‏ النعمانة فقد قال عنه أبو حاتم كما في 
«الجرح والتعديل» لابنه 57/5 :)١574(‏ اليس به بأس. صدوق»» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» 87/8 إلا أنَّ ابن عدي قال عنه في «الكامل» 5/ 
01 الوأعمر وق النعمان روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث منكرة» فلا 
أدري البلاء منه أو من الضعيف الذي يروي هو عنه؟»». وقال في مقدمة 
الترجمة: «ليس بالقوي في الحديث». 

وقد لخخص الكلام فيه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (01517) فقال: 
(1) الرواية الموقوفة أخرجها أبو داود (75448) من طريق الزهري» عن خالد الحذاء» عن 


أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدريء قال: ما كنا نكتب غير التشهد 
والقرآن. وسيأتي إن شاء الله في آخر الحديث. 
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«صدوقٌء له أوهام»: إلا أنَّ صاحبي التحرير قد تعقّبا الحافظ في وصفه هذاء 
فقالا: ابل صدوق حسن الحديث»»؛ وبعد أنْ نقلا قول ابن عدي فيهء قالا: 
«فقوله: له أوهام كأنّه استفاده من قول ابن عديء لكن ابن عدي بَبَنّ سبب 
هذه الأوهام وأنّها من الضعفاء الذين روى عنهم' انتهى كلامهما. 

قلت : ابن عدي كان شاكّاً في كون الوهم منه أو من الضعفاءء كما 
تقدم النقل عنهء ولم يجزم بكون الوهم من الضعفاء الذين روى عنهم. كما 
زعم صاحبا التحرير. 

وقد روي الحديث من طريق آخر عن سفيانء إذ أخرجه: ابن عدي في 
«الكامل» 507/5 من طريق يوسف بن أسباط». عن سفيان الثوري» عن 
خارجة بن مصعب. عن زيد د بن أسلمء عن عطاءء عن أبي سعيد مرفوعاً. 
فأقحم يوست بن أسباط - بين سفيانَ وزيدٍ - خارجة بنّ مصعب. فبذلك يكون 
الإسناد ضعيفاً ؛ لضعف خارجة» قال عنه يحيى بن معين: «ليس بشيء»ء وقال 
ابن نمير: «ليس بثقة»» وقال مرة: اليس بشيء»» وقال أحمد بن حنبل: ١‏ 
يكتب حديثه»» وقال البخاري: «تركه ابن المبارك ووكيع». وقال أبو حاتم: 
«مضطرب الحديث؛ ليس بالقوي. يكتب حديثه ولا يحتج بهءء وقال النّسائئ: 
«متروك الحديث». وقال مرة: "ليس بثقة»» وقال أخرى: «ضعيف». كما جاء 
في «تهذيب التهذيب» #/ ١لا‏ (1584). 

ويوسف بن أسباط هذا قد وتّقه ابن معين. وقال البخاريُ ذ في «التاريخ 
الكبير؛ :)751١5( 75١/48‏ «قال صدقة: دفن يوسفث كتبة فكان بعد يقلب 
عليه فلا يجيء به كما ينبغي»» وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 9/ 
:)41١( 4‏ «كان رجلاً عابداً دفن كتبهء وهو يغلط كثيراً» وهو رجل 
صالحء ٠‏ لا يحتج بحديثه». وقال ابن عدي في «الكامل» 184/8: «ويوسف 
هذا هو عندي من أهل الصدقء إلا أنه لما عدم كتبه كان يعمل على حفظه 
فيغلط ويشتبه عليهء ولا يتعمد الكذب». وقال ابن حبان فى «الثقات» // 
4 امستقيم الحديث. ربما أخطأ». ١‏ 


قلت: وعلى حال يوسف وغلطه فإنَّ أحداً من أهل العلم لم يقدح في 
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عدالته» وإنّما ملخص الكلام فيه: أنَّه حدّث من حفظه فأخطأ. في حين أنَّ 
الإسناد السابق فيه من قُدِحَ في عدالته» فيكون إسناد يوسف أكثر قبولاً من 
سابقه. ويكون الحديث ضعيفاً بخارجة» والله أعلم. 

وقد توبع همام متابعة أخرى. 

إذ أخرج: ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 77/١‏ من طريق 
هشام ‏ وهو ابن سعد ء قال: حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدريّ: أنَّ رسول الله يكلِِ قال: «لا تكتبوا عَني شيعا سوى القرآن» 
فمنْ كتبٍ عَنِي شَيتاً سوى القرآنٍ فليمحُة». 

وهشام بن سعد متكلم فيه إذ نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 9/ 
©) عن يحبى بن معين أنه قال: «هشام بن سعد فيه ضعف»», وقال أخرى: 
«هو صالح» ليس بمتروك الحديث»؛ وعن أحمد أنه قال: «لم يكن هشام بن سعد 
بالحافظ»» وقال أحمد أيضاً : «ليس بمحكم الحديث»» ونقل عن أبيه ‏ أبي حاتم - 
أنَّه قال: «يكتب حديثه» ولا يحتج بها ونقل عن أبي زرعة أنه قال: «شيخ محله 
الصدق». وقال النّسائيٌ في «الضعفاء والمتروكون» (511): «ضعيف»» ونقل 
الذهبئُ عنه في «ميزان الاعتدال» 749/4 (4574) أنه قال مرة: اليس بالقوي». 

إلا أنَّ أبا داود قال فيما نقله الذهبئُ: «هو أثبت الناس في زيد بن 
أسلم»؛ ونقل عن الحاكم أنَّه قال: «أخرج له مسلم في الشواهد». وقال 
العجلئٌ فى «الثقات» 79/7" (1900): «جائز الحديث. وهو حسن 
الحديث»» وقال ابن عدي في «الكامل» :51١/8‏ ومع ضعفه يكتب حديثه)» 
وقال الذهبئٌ فى «الكاشف» (0474): «احسن الحديث»» ولخخص القول فيه 
ابن حجر فقال في «التقريب» (07194: «صدوقء له أوهام». 

والكلام الذي قيل في هشام انجبر بروايته عن زيد بن أسلمء فالناظر في 
كلام أبي داود سيجد أنَّ هشام بن سعد مقدم في الرواية عن زيد بن أسلمء 
وقد وجدت مسلماً قد خرّج له في صحيحه في ثمانية مواضع خمسة منها عن 
زيد بن أسلمء لذلك فإِنْ ما كنا نخشاه من أوهام هشام تلاشت بروايته عن 
زيدء وبذلك يزداد هذا الطريق قوة ويكون عاضداً للطريق الأول. 
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وبعد هذا الجهد والعناء» تبين لنا أنَّ هشاماً قد تصحف عن همام! إذ رجعنا 
إلى طبعة أخرى للكتاب» وهي بعناية الشيخ شعيب الأرناؤوط 88/١‏ فوجدنا 
الاسم على الصواب: همامء ولكنهم لم يشيروا إلى ما وقع في الطبعات السابقة 
من تحريفء فعاد الحديث بذلك إلى تفرد همام» وأنا أنصح نفسي والباحثين 
بالتأني والتأني قبل الاعتماد على هذه المتابعات الصورية» أو المصحفة. و[ 
تدخل هذه الأمور على من ولج هذا العلم من غير بابه» والله أعلم . 

وتابع هماماً أيضاً سفيانُ بن عبينة بنحو مختلف. 

فقد أخرجه: الدارميٌ )40١(‏ عن أبي معمر. 

وأخرجه: الترمذيٌ (5575) عن سفيان بن وكيع. 

كلاهما: (أبو معمرء وسفيان بن وكيع) عن سفيان بن عيينة» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري َيه قال: استأذنًا 
النَِ يل في الكتابة فلم يأذن لنا. 

وأبو معمر هذا هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذليٌ» 
وهو ثقة مأمون'"؛ وسفيان بن وكيعء كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بورّاقه فأدخل 
عليه ما ليس من حديثه؛ فَنْصِحَ فلم يقبل» فسقط حديئه”"©. غير أنَّ في إسناد 
سفيان شبهة انقطاع. أو أنه لم يسمع هذا الحديث من زيدء والذي يدل على 
ذلك أنَّه جاء في رواية الدارمي: #احدث زيل ب بن أسلماء فتكون عنعنته في 
رواية الترمذي مجملة بينتها رواية الدارمي. 

ولكن الذي يدل على أنَّ سفيان لم يسمعه من زيد رواية لوين عند 
الخطيب في "تقييد العلم؛: 77 - 057 والحسين بن الحسن بن حرب المروزيّ 
عند الخطيب أيضاً في «تقييد العلم»: 77 كلاهما: عن سفيان بن عيينة» عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري ونه » به. 


وهذا الإسناد الثاني فيه زيادة: (عبد الرحمن بن زيد) وهو ضعيف» إذ 


.)5885( (؟) «التقريب»‎ .)11١6( «التقريب؟‎ )١( 
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قال عنه يحيى بن معين: «ليس حديثه بشيء» ضعيف»» وقال أحمد بن حنبل: 
«ضعيف»» وقال أبو حاتم: «ليس بقوي الحديث» كان في نفسه صالحاًء وفي 
الحديث واعيًء ضعفه علي يعني: ابن المديني ‏ جداً»»: وقال أبو زرعة: 
«ضعيف الحديث». كما في «الجرح والتعديل» .)١١١9( 5١89/6‏ 


فإذا لم نرد ترجيح أي الروايتين عن سفيان بن عيينة» فهذا بحد ذاته 
اضطراب قادح في طريق سفيانء وإِنْ كنت أميل إلى ترجيح الرواية الثانية 
عنهء إذ رواه لوين وهو ثقة”"©. والحسين بن الحسن» وهو صدوق”'"؛ في 
حين أنَّ الرواية الأولى رواها إسماعيل بن إبراهيم أبو معمرء وله متابعة واحدة 
لا تصح من طريق سفيان بن وكيع» فاتفاق اثنين على رواية الحديث على وجه 
معين أولى من رواية الواحدء لذا فإِنَّ طريق ابن عيينة لا يصحء والله أعلم» 
ولا ينفع كمتابع لهمام. 

ولنرجع الآن إلى تفرّد همام قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف 
الحديث»: 774: «قالوا: رويتم عن همام» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل: «لا تكتبوا عني شيئا 
سوى القرآن» فمنْ كتب عني شيئاً فليمحُه». ثم رويتم عن ابن جريج» عن 
عطاء؛ عن ابن عمروء قال: قلت: يا رسول اللهء أقيّد العلم؟ قال: انعم(" 
قيل: وما تقييدة؟ قال: «كتابيّه». ورويتم عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 
ا ل ا ل لي نا 
أكتبٌ كل ما أسمع منك؟ قال: «نُعمٌ». قلتُ: في الرضا والغضب؟ قال: 
«نُعمْ. فإني لا أقول في ذلك كله إلا الحقّ”*“. قالوا: وهذا تناقض 


.)116( «التقريب» (091586). (؟) «التقريب»‎ )١( 

() أخرجه: الخطيب في تقييد العلم»: .8١‏ 

(4) أخرجه: أحمد 7٠١1/7‏ و5/7١1.‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 71١9/4‏ وفي 
ط. العلمية (59440)» والحاكم 1 والخطيب في «تقييد العلم»: 4لا وها 
والاء وابن عبد البر في «الجامع» 7١/١‏ ١لا‏ من طرق عن عمرو بن شعيب؛ عن 
أبيه» عن جذده. 
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واختلاف. قال أبو محمد: ونحن نقول: إِنَّ في هذا معنيين. أحدهما(©: أنْ 
يكون من منسوخ السنة بالسنة» كأنّه نهى في أول الأمر عن أنْ يكتب قوله؛ ثم 
رأى بعد لما علم أنَّ السنن تكثر وتفوت الحفظ - أن تكتب وتقيد. والمعنى 
الآخر: أنْ يكون خص بهذا عبد الله بن عمروء لأنّه كان قارثاً للكتب المتقدمة» 
ويكتب بالسريانية والعربية» وكان غيره من الصحابة أميين» لا يكتب منهم إلا 
الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يتقن» ولم يصب التهجي. فلما خشي عليهم 
الغلط فيما يكتبون نهاهم» ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك» أذن له». 

وقال ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث»: 797 1١94‏ 
بتحقيقي: «اختلف الصدر الأول دن في كتابة الحديث» فمنهم من كره كتابة 
الحديث والعلم وأَمَّروا بحفظه؛ ومنهم من أجاز ذلك. . . ومن صحيح حديث 
رسول الله يَلةٍ الدالَ على جواز ذلك حديث: أبي شاه اليمني في التماسه منْ 
رسول الله أنْ يكتب له شيئاً سمعَهُ من خطبته عام فتح مكةء وقوله يله: 
«اكتبوا لأبي شاوه”". ولعله كل أَذِنَ في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان» 
ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه» مخافة الاتكال على الكتاب؛» أو نهى 
عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم» 
وأذِنَ في كتابته حين أمن من ذلك. . ولولا تدوينه في الكتب لدرس في 
الأعصر الآخرة» والله أعلم». 

وقال الحافظ العراقي في «شرح التبصرة» 4514/١‏ بتحقيقي: اوقد 
اختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد الخدري» والجمع بينه وبين أحاديث 
الإذن في الكتابة» فقيل: إِنَّ النهيَ منسوخ بهاء وكان النهئئ في أول الأمر 
لخوف اختلاطه بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن فيه؛ وجمع بعضهم بينهماء بأنَّ 


- وأخرجه: أحمد ١37/5‏ و197. والدارمي (484)» وأبو داود (07545. والحاكم 
,٠١5١-0‏ والخطيب في «تقييد العلم»: 8١‏ وابن عبد البر في «الجامع؟ /١‏ 
١‏ من طرق عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك. عن عبد الله بن عمرو. 

)١(‏ في المطبوع: «إحداهما» خطأ. 

(؟) أخرجه: البخاري 1١74/7‏ (5474). ومسلم )١88( ١١١/5‏ (459) و(448). 








علل الإسناد: من أنواع علل الإسناد التفرد 


النهيَّ في حق من وئق بحفظه وخيف اتكاله على خطه إذا كتب» والإذن في 
حق من لا يوئق بحفظهء كأبي شاو المذكورء وحمل بعضهم النهي على كتابة 
الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لأنّهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما 
كتبوه معه فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباهء والله أعلم». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» 5170/١‏ عقب :)1١(‏ (إنَّ النهيّ 
خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيرفء والإذن في غير ذلك» أو: : أن 
النهي 3 بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحدء والإذن في 
تفريقهماء أو: النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس» وهو 
أقربها مع 0 ٠‏ وقيل: إِنَّ النهي خاص بمن حُْشِيَ منه الاتكال على 
الكتابة دون الحفظ». والإذن ممن أمن منه ذلك». 

وكذلك من الأحاديث التي تمنع الكتابة. 

ما أخرجه: أبو داود 5 عن أحمد بن يونسء قال: حدثنا ابن 
شهاب. عن خالد الحذّاء. عن أبي المتوكل الناجي: عن أبي سعيد الخدري» 
من قوله قال: ما كنا نكتبُ غير التشهد والقرآن. 

انظر: «تحفة الأشراف» / 90" (5171)» و(إتحاف المهرة» 154/0”" 
(01:47) وه/ ه6١"‏ (0187)» و«أطراف المسندة 586/5 (87176). و#المسئد 
الجامع» 5 50# 4). 


صارت هي العلة الرئيسة» وقد ألقى التفرد الضوء عليها: روى محمد بن 
عبد الله بن عبد الأعلى ‏ ابن كناسة ‏ قال: حدثنا هشام بن عروة» عزن 
بن بن 06 عن 
عثمان بن عروة» عن أبيهء عن الزبير» قال: قال رسول الله ككةِ: «غيّروا 
الشَبْبَء ولا تشبّهوا باليهود"" . 

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 778/١‏ وأحمد »110/١‏ والنسائي 





)١(‏ لفظ رواية أحمد. 
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178-704 وفى «الكبرى»»ء له (9816) ط. العلمية و(97؟4) ط. 
الرسالةء وَأبو بعلي »)58١(‏ والشاشي (55)» وأبو نعيم في «الحلية؛ /١‏ 
الى والخطيب في «تاريخ بغداد» 60 وفي ط. الغرب “7/ 24٠60١‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /ا١/9١1‏ و50/ 50ل والمزي في «تهذيب 
الكمال» 5/غ/ام (2)2144. والذهبي في «تاريخ الإسلام»؛ حوادث  7١١(‏ 
7305 من طريق محمد ابن كناسة به9 , 

هذا الإسناد ظاهره أنَّهِ حسن؛ من أجل محمد ابن كناسة فهو 
صدوق”". إلا أنه معلول بعلتين» فقد تفرّد ابن كناسة بروايته» قال الدارقطني 
في علله 176/4 س (077): «لم يتابع عليه»» وقال أبو نعيم في «الحلية؛ ؟١/‏ 
4 : اغريب من حديث عروة» تفرّد به ابن كناسة» وحدّث به عن ابن كئاسة 
الأئمة أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نميرء وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» 
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام» «تفرّد به ابن كناسة». 

وأما العلة الثانية: فإنَّ حديث ابن كناسة أعل بالإرسال. 

قال يحيى بن معين في تاريخه (701؟9) برواية الدوري: «حديث ابن 
كناسة حديث: غيروا الشيب إِنّما هو عن عروة مرسل»» وقال الدارقطني في 
«العلل» 4/ هاس :)071١(‏ «ورواه الحقّاظ من أصحاب هشامء عن هشامء 
عن عروة مرسلاء وهو الصحيح». 

قلت: أما الطريق المرسل. 

فقد أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 0١‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» 107/05 وفي ط. الغرب 207/7 من طريق ابن نميرء قال: حدئنا 
هشامء عن أبيه مرفوعاً . 





)١(‏ في مطبوعة «الحلية»: «... هشام بن عروةء عن أبيه. .؟ دون ذكر عثمان بن عروة»: 
ولا شك في حدوث سقط في المطبوع؛ دليله أن الحافظين المزي والذهبى أخرجا 
الحديث من طريق أبي تعيم بإسناده ومتنه وفيه: «هشام بن عروةء عن أخيه عثمان بن 
عروة»؛ ومطبوعة «الحلية» هذه كثيرة الخطأ والتحريف والسقطء والله المستعان. 

(؟) وهو في طبعة الدكتور بشار 196/8. (5) «التقريب» 503719), 
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وأخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداده 107/5 وفي ط. الغرب9/ 401 
من طريق محمد بن بشر العبدي”' قال: حدثنا هشام بن عروة؛ عن عثمان بن 
عرو عن عروة .به 

وقد روي هذا الحديث موصولاً من طريق هشام. 

قال الدارقطني في «العلل» 70/4 س :)07١(‏ «.. وروي عن 
الثوري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قال ذلك زيد بن الحريش 
عن عبد الله بن رجاءء عن الثوري» وكذلك روي عن حفص بن عمر 
الحبطي”"2. عن هشام؟. 

قلت: حديث سفيان الثوري أخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» 0/ 
وفي ط. الغرب 4٠٠/7”‏ من طريق زيد بن الحريش» قال: حدثنا ابن 
رجاء»ء عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» به مرفوعاً. 

قال الخطيب عقبه: «قال ابن المقرئ: أنا سألت عبدان عن هذا 
الحديث» وحدثني جماعة من أصحابنا عن يحيى بن صاعدء عن عبدان بهذا 
الحديث. وهكذا رواه أبو مروان يحبى بن أبي زكريا الغساني» عن هشام». 

قلت: زيد بن الحريش ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ؟7/ 
04 (5597) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات» 
4 وقال: «ربما أخطأ». وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 
(789): «قال ابن القطان: مجهول الحال»» فعلى هذا تعد هذه الرواية غير 
ثابتة عن الثوري. 

وأما حديث يحيى بن أبي زكريا الذي أشار إليه الخطيب» فأخرجه: 
الطبراني في «الأوسط» (1767) ط. الحديث و(170١)‏ ط. العلمية من طريق 
محمد 9 حر الواسطي» قال: حدثنا يحيى» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
)١(‏ وهو: "ثقة حافظ» «التقريب» (91/87). 


(؟) قال يحيى: «ليس بشيء؛» وقال مرة: «ليس بثقة ولا مأمون. أحاديثه كذب»: وقال 
ابن عدي: «أحاديثه غير محفوظة». كذا في «لسان الميزان» (539). 
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عن عائشةء قالت: قال رسول الله يكلِ: «غَيّروا الشيبّء ولا تشبهوا باليهودٍ 
والتنصارى» . 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن يحيى إلا محمد». 

قلت: يحيى بن أبي زكريا الغساني ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر 
في «التقريب» (090/) ويه تعلم أنَّ قول الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائدة 
١١1١0‏ عن هذا الحديث: «رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخ له 
اسمه أحمدء ولم أعرفهء والظاهر أنَّه ثقة لأنَّه أكثر عنه» وبقية رجاله ثقات» 
فيه تساهل. لما علم من حال يحيى المذكور. 

وأخرجه: النّسائى ١//8‏ وفى «الكبرى»؛ له (9"55) ط. العلمية 
و(97191) ط. الرسالة» ابو يعلى باجم والخطيب في «تاريخ بغدادا 4/ 
اا وفي ط. الغرب ١7/0‏ من طريق أحمد بن جناب» قال: حدثنا عيسى 
ابن يونس» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن ابن عمر به مرفوعاً. 

قال الخطيب عقبه: «تفرّد بروايته هكذا عن هشام عيسى بن يونس » ولم 
نكتبه إلا من حديث أحمد بن جناب عنها. 

هذا الاختلاف من هشام بن عروة» فإنّه اضطرب في هذا الحديث ففي 
طريق ابن كناسة أثبت أخاه (عثمان بن عروة) أما الروايات المرسلة ففى رواية 
محمد بن بشر العبدي أثبته» وتارة يسقطه كما في رواية ابن نمير» وغل تارة 
من حديث عائشة» ثم جعله من مسند ابن عمر. 

وعلى ذلك فالمرويُ عنه أربعة أوجه لا يمكن جمع أحدها مع البقية» 
فيكون الحديث بذلك معلاً باضطراب هشام فيه. ولا سبيل إلى تصحيحهء ولعل 
هذه العلل هي التي دفعت النّسائي كه أنْ يقول في «المجتبى» وفي «الكبرى» 
عقب تخريجه لحديث ابن عمر وحديث الزبير: «وكلاهما غير محفوظ». 

على أنَّ الحديث قد روي من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 798/١‏ وأحمد 551/9 و94ؤو4ء 
وأبو يعلى (/041)» وابن حبان (/047): والبغوي )1١175(‏ من طريق 
محمد بن عمرو. 
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وأخرجه: الترمذي (1705)» وابن عدي في «الكامل» 74/5 من طريق 
عمر بن أبي سلمة9 , 

كلاهما: (محمد بن عمروء وعمر) عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كه: «غيّروا الشَيْبَء ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى». 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 504/5 من طريق عبد العزيز بن أبي 
روادء عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة ذكر أنَّ النَبِيَّ كل قال: «خيّروا 
الشَّيْبّء ولا تشبهوا باليهود. واجتنبوا السواد». وعبارة «واجتنبوا السواد» دخيلة 
على الحديث» وعبد العزيز بن أبي رواد فيه كلام. 

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 0/4 من طريق يحيى بن أبي أنيسة» 
عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن الي يكو قال: 
«غيّروا الشيّبَ ولا تشبهوا باليهود والنصارى». 

وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن أبي أنيسة. 

قلت: وأقوى هذه الأسانيدء الإسناد الأول على ما فيه من كلام» وقد 
روي بنحوه عن أبي هريرة بأسانيد صحيحة بلفظ آخر. 

فأخرجه: معمر فى جامعه »)73١١1/5(‏ والحميدي :)١١١8(‏ وأحمد ؟/ 
ا 10 والبخاري 7١/4‏ (74757) ولا/ 7١1‏ (20449): 
ومسلم ١(5‏ 2007 )2 وأبوداود(“١55).‏ واأبن ماجه(١2)5757‏ 
والنّسائى 8//ا١‏ وفي «الكبرى»»؛ له (91788) و(9779) و(4750) و(9741) 
و(9841) و( 9) ط العلمية و(97850/١)‏ و(9785/؟) و(/9741) و(9784) 
و(41849) و(4150) ط. الرسالةء وأبو عوانة ه/“الا؟ (3117) و(410/15) 
و(4١لام)‏ و(16لا3) و(4017) وه/ 7/5 (48119): وأبو يعلى (/0950) 
و(1001) و(500)» والبيهقي 704/7 من طريق الزهري؛ عن أبي سلمة'")» 


.)5991١( هو: «صدوق يخطىئ» «التقريب»‎ )١( 
(؟) أفرده بالرواية معمر وأحمد 770/7 و7059 و1 40» والبخاري 701/4 (0557), والنسائي‎ 
في «الكبرى باستغناء (9757) و(9157)» وأبو عوانة (41/15) و(81/17) و(/41/31).‎ 
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وسليمان بن يسارء عن أبي هريرة» قال: قال النَِيُ يكل: «إنَّ اليهود والنصارى لا 
يصبغونّ فخالفوهم». 

وانظر: «تحفةالأشراف» “/68؟١‏ (54195”) و53/9: )1١44١(‏ 
والإتحاف المهرة» 067/5 (1549) و15/ 197 19 (5051). 
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يراد بالأصل» الشيخ» والفرع: تلميذه. 

وصورته ‏ التي لا خلاف فيها : أنْ يروي التلميذ عن شيخه حديئاً. 
وعندما يراجع التلميذُ الشيخ بذلك الحديث ينكر أنّْ يكون قد رواه أو حدّث به. 

وهذا المبحث فيه بعض الأمورء فيمكن أنْ نقسمه ‏ بحسب إنكار 
الشيخ - إلى قسمين: 

الأول: أنْ يتوقف الراوي في ذلك الحديثء كأنْ يقول: لا أدري» فهذا 
القسم أجاب عنه القاضي أبو بكر محمد بن الطيب فقال: (إِنْ كان إنكاره 
لذلك إنكار شاك متوقف. وهو لا يدري هل حدّث به أم لاء فهو غير جارح 
لمن روى عنهء ولا مكذب لهء ويجب قبول هذا الحديث والعمل به؛ لأنّه قد 
يحدث الرجل بالحديث وينسى أنَّهِ حدث بهء وهذا غير قاطع على تكذيب من 
روى عنه. .2'00» وقال ابن الصلاح: «أما إذا قال لا أعرفهء أو لا أذكره أو 
نحو ذلك فذلك لا يوجب رد الراوي عنه”"'». وقال السخاوي: «فقد رأوا ‏ أي 
الجمهور من المحدثين ‏ قبوله والحكم للراوي الذاكر كما هو عند المعظم من 
الفقهاء والمتكلمين؛ وصححه غير واحدء منهم الخطيب وابن الصلاح 
وشيخنا””'؛ بل حكى فيه اتفاق المحدّثين؛ لأنَّ الفرض أنَّ الراوي ثقة جزماً 
فلا يطعن فيه بالاحتمال؛ إذ المروي عنه غير جازم بالنفي» بل جزم الراوي 
عنه» وشكه هو قرينة لنسيانه» 9 , 
)١(‏ نقله الخطيب في «الكفاية؟»: 159 178. 
زفق «معرفة أنواع علم الحديث»: 34 بتحقيقي . 
(9) أي: الحافظ ابن حجر. 
(5) هفتح المغيث» 7/7/١‏ ط. العلمية و457/7؟ ط. الخضير. 
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الثاني: أنْ يجزم الشيخ بكذب من روى عنه» قال القاضي أبو بكر 
محمد بن الطيب: «وإن جحوده للرواية عنه جحودٌ مصمّم على تكذيب الراوي 
عنه وقاطع على أنه لم يحدثه ويقول: كذب علي فذلك جرح منه له» فيجب 
أنْ لا يعمل بذلك الحديث وحده من حديث الراوي»2"0. وقال ابن الصلاح: 
«(إذا روى ثقة عن ثقةٍ حديثاً ورُوجع المروي عنه فنفاهء فالمختارٌ: أنه إِنْ كان 
جازم يفيه بآن قال: ما رويتهء أو كذب عليء أو نحو ذلك فقد تعارض 
الجزمان» والجاحد هو الأصل» فوجب رد حديث فرعه ذلك””©: وقال 
السخاوي: «ومن روى من الثقات عن شيخ ثقة أيضاً حديثاً فكذبه المروي عنه 
ريسا كقوله: كذب علي فقد تعارضا في قولهما كالبينتين إذا تكاذبتا فَإنَّهِما 
يتعارضان؛ إذ الشيخ قطع بكذب الراويء والراوي قطع بالنقل» لكل منهما 
جهة ترجيح» أمّا الراوي فلكونه مثبتاء وأما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلق به في 
أمرٍ يقرب من المحصور غالبً»”". 

تقدم في مباحث سابقة أنَّ وصف الراوي بالكذب من أغلظ الجرح 
وأشنع الأوصاف فإذا أنكر الشيخ هذا الحديث بصيغة الجزم بأنّْ قال: كَذَّبَء 
هل يعد هذا القول دليلاً على سقوط مرويات المنكر عليه؟ وهل يعد قول 
الشيخ جرحاً في روايات ذلك التلميذ؟ نقول: هذا السؤال أجاب عنه القاضي 
أبو بكر محمد بن الطيب» فقال: «ولا يكون هذا الإنكار جرحاً يبطل جميع ما 
يرويه الراوي؛ لأنّه جرح غير ثابت بالواحد. ولأنَّ الراوي العدل أيضاً يجرح 
شيخهء ويقول: قد كذب في تكذيبه لي؛ وهو يعلم أنه قد حدئني»”2 22 وقال 
ابن جماعة: «إذا كذب أصل فرعه في رواية خبر عنه أو جزم بنفيه سقط ذلك 
الخبر» ولا يقدح ذلك في عدالتهما وباقي رواياتهما..)”©. وقال ابن 
الصلاح: «.. ثم لا يكون ذلك جرحاً له يوجب رد باقي حديئه؛ لأنَّه مكذب 





,30/0 159 نقله الخطيب في «الكفاية»:‎ )١( 

(؟) امعرفة أنواع علم الحديث»: 7 بتحقيقي . 

(9) «فتح المغيث» 559/١‏ 5 ط. العلمية 547/5 ط. الخضير. 

(:) «الكفاية»: .١9/00-3159‏ )2( «المنهل الروي»: 58 
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لشيخه أيضاً في ذلك. .2©02. وقال السخاوي: «.. وأيضاً فقد كذبه الآخر أي 
كذب الراوي الشيخ بالتصريح إِنْ فرض أنَّه قال: كذبء بل سمعته منهء أو 
بما يقوم مقام التصريح وهو جزمه بكون الشيخ حدثه به؛ لأنَّ ذلك قد يستلزم 
تكذيبه في دعواه أنه كذب عليه» وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر. 
وأيضاً: فكما قال التاج السبكي: عدالة كل واحدٍ منهما متيقنة» وكذبه مشكوك 
فيه واليقين لا يرفع بالشك فتساقطا»”"". 


العمل في الحديث إذا كان بمثل ما تقد 

للعمل بمثل هذا الحديث ننظر إلى الأصدق الأحفظ والأكثر جزماً 
وقطعاًء وأيهما أكثرء فيحكم للأكثر عدداً وللأقل تردداً . . 

وهذا الحال كله معقود بكون التلميذ أو شيخه ثقتينء أما إذا انهم 
أحدهما بتهمة ماء فإِنَّ عامة ما تقدم سيتلاشى وتنجلي تهمة المتهم. 

فإذا أنكر الأصل رواية الفرع إنكار متوقف اختلف العلماء في ذلك» 
فذهب الجمهور إلى أنَّ هذا لا يضر الرواية ولا يوهنها. 

وبعض أهل العلم رأوا أنَّ ذلك علة تبطل الرواية©. 

قال الخطيب: «وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا وشبهه: فقال أهل 
الحديث وعامة الفقهاء ‏ من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما ‏ وجمهور 
المتكلمين: إِنَّ العمل به واجب إذا كان سامعه حافظاً والناسي له بعد روايته 
عدلاً» وهو القول الصحيح. وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة: أنه لا 
يجب قبول الخبر على هذا السبيل ولا العمل به» قالوا: ولهذا لزم اطراح 


)١(‏ «معرفة أنواع علم الحديث»: 714 بتحقيقي. 

0( «افتح المغيث» ١/٠/ا#‏ ط. العلمية و7/ ١57‏ ط. الخضير. 

(9) انظر: «توضيح الأفكار» 517/7 

(4) انظر: «فتح المغيث» 9١ - 590/١‏ ط. العلمية 147/1 44! ط. الخضيرء 
و«المغني في أصول الفقه: +7١4‏ و#شرح النووي على صحيح مسلم؛ 771/75 
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حديث الزهري في المرأة تنكح بغير إذن وليها»”" . 

وقال ابن الصلاح: «ومن روى حديثاً ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطاً 
للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين؛ خلافاً لقرم 
من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك)9 . 

وقال ابن عبد البر: «العدل إذا روى خبراً عن عدل مثله حتى يتصل» لم 
يضر الحديث أنْ ينساه أحدهم؛ لأنَّ الحجة حفظ من حفظهء وليس النسيان 
2م 
فقد تبين لنا أنَّ الجمهور على قبول رواية الراوي إذا نساها بعد أنْ 
حدث بهاء والحنفية على خلاف ذلك. 


بحجة ) 


# مثال ذلك : روى إسماعيل بن إبراهيم ‏ وهو ابن عُلَيّة ‏ قال: 
حدثنا ابن جريجء قال: أخبرني سليمان بن موسىء» عن الزهري؛ عن 
عروة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يكليِ: «إذا نَكَحَتٍ المرأةٌ بغير 
مر مولاها يكاحها باطل» قَيِكاحها باطلٌ» قيكاحها باطلٌ. فإنْ أصابهاء فلها 
مهرّها بما أصابَ منهاء فإن اشتجّرواء فالسُّلطانٌ وَليُّ مَنْ لا وَلِيَّ لهُ». قال 
ابن جريج: فلقيتُ الزهريّء فسألته عن هذا الحديث. فلم يعرفه». 

أخرجه: أحمد 5 والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 07/14 (1884) 
وفي «التاريخ الصغير»» له 04٠/١‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 2150/79 
والخطيب في «الكفاية»: 278٠‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 2751/51 
وابن الجوزي في «التحقيق؛ )١1185(‏ من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّةَ بهذا 
الإسناد. 





.7م٠١ «الكفاية»:‎ )١( 

(؟) امعرفة أنواع علم الحديث»: 4 بتحقيقي- وانظر «التقييد والإيضاح»: 2164. 
و«قواعد في علوم الحديث»: .3١١‏ و«أسباب اختلاف الفقهاء» للدكتور عبد الله 
التركي : حقء ودشرح السنة؛ 89/49 

(؟) «التمهيد؛ ؟/ 157. (4) لفظ رواية أحمد. 
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قلت: فيه سليمان بن موسىء قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» 4/ 
55 (1888): «عنده مناكير»» وقال في «التاريخ الصغير»» له :5٠0/١‏ «عنده 
أحاديث عجائب»»؛ وقال كما في «علل الترمذي الكبير» بترتيب أبي طالب 
القاضي: 577 (715): «سليمان بن موسى منكر الحديثء أنا لا أروي عنه 
شيئاًء روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير»» وقال عنه النسائي فيما 
نقله المزي في «تهذيب الكمال» / ٠5‏ (550037): «أحد الفقهاءء وليس 
بالقوي في الحديث»9 . 


إلا أنَّ يحيى بن معين قال حينما سُئل عن رواية سليمان» عن الزهري» 
فقال: «ثقة». نقل ذلك المزي في «تهذيب الكمال» 7٠5/7‏ (4)5007. ونقل 
المزي عن دحيم أنَّه قال: «ثقة»» وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 
4 امحله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب»» ونقل ابن 
حجر في «تهذيب التهذيب» 7٠١5/4‏ عن يحيى بن معين أنه قال ليحيى بن 
أكثم: «سليمان بن موسى: ثقة» وحديثه صحيح عندنا»» وعن الدارقطني أنه 
قال في «العلل»: «من الثقات. أثنى عليه عطاء والزهري»؛ وقال ابن عدي بعد 
أَنْ ساق عدداً من الأحاديث: «ولسليمان بن موسى غير ما ذكرت من 
الأحاديث» وهو فقيه راو حدَّث عنه الثقات من الناس» وهو أحد علماء أهل 
الشام» وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره» وهو عندي ثبت صدوق» 
الكامل 57١/5‏ -7557ء وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ؟05014(1577/1: 
«كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي؛ وهذه الغرائب التي 
تستنكر لهء يجوز أن يكون حفظها»» وقال ابن حجر في «التقريب» (5515): 
«صدوق فقيه في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل». 


)١(‏ جاء في كتاب «منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع 
أقواله فى الرجال» 7١87/0‏ (784): «قال النسائي: أحد الفقهاءء وليس بالقوي في 
اليه وقال أيضاً: ليس بالقوي في الحديث» وقال أيضاً: وليس بذاك القوي في 
الحديث» وقال أيضاً: في حديثه شيء'. 
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أقول: والحديث أعلّ بقول ابن جريج: «فلقيت الزهري فسألته عن هذا 
الحديث فلم يعرفه». 

قال العيني في «عمدة القاري» :١18/7١‏ «وضعفوا هذا الحديث من 
أجل هذا يعني: قول ابن جريج ‏ فإن قلت: قال الترمذي: هذا حديث 
حسن. 

قلت: من أين له الحسن وقد أنكره الزهري! فإن قلت: إنكاره لا يعيّن 
التكذيب» بل يحتمل أنه رواه فنسيهء إذ كل محدث لا يحفظ ما رواه. قلت: 
إذا احتمل التكذيب والنسيان فلا يبقى حجةء ويلزم المحتج به أنْ يقول بمفهوم 
الخطاب» ومفهوم هذا يقتضي صحة النكاح بإذن الولي فلا تقول به». 

إلا أنَّ ابن معين ضعّف رواية إسماعيل» عن عن ابن جريج هذهء حيث قال 
فيما نقله الترمذي عقب :)١٠١7(‏ «لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا 
إسماعيل بن إبراهيم؛ وقال: وسماع إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن جريج ليس 
بذاك» إنما صحّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء ما 
سمع من ابن جريج)”"2 

وقال أيضاً فيما أسنده إليه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 714/75: 
«كتب إلي يحيى بن أكثم: هل يصح عندك حديث الزهري» عن عروة؛ عن 
عائشة: 'أَيّما امرأةٍ نكحثُ بغيرٍ إذنٍ وليها فنكاحها باطلٌ؟؛ قال: فكتبت إليه: 
نعم» هو صحيح؛ سليمان بن موسى ثقة» ولعل الزهري نسيه بعدد”"» هذه 
الكلمة لم يحدث بها غير إسماعيل ابن علية» قال: قال ابن جريج: سألت عنه 
الزهري فلم يعرفه؛ وهو عندنا صحيح”””» وقال الإمام أحمد بن حَتْبل عندما 
سُئل عن قول ابن جريج هذا فيما نقله ابن أبي حاتم في «العلل» (1574): 


)١١‏ انظر: «مستدرك الحاكم» ولا سئن البيهقي الكبرى» /ا/ 23١5‏ و«تاريخ دمشق» 
00 

02 هكذا في المطبوع . 

م يقصد أن الحديث صحيح»ء وأنَّ قصة نفي الزهري غير صحيحة عنه. 
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والحاكم ؟/179ء والبيهقي .٠١7/17‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 4؟/ 
49 : (إِنْ ابن جريج له كتب مدونة» وليس هذا في كتبه» يعني : حكاية ابن 
علية» عن ابن جريج»»؛ وقال ابن جريج فيما نقله الخليلي في «الإرشاد» /١‏ 
«وأنا ممن لا يتهم سليمان»» وقال الأثرم فيما أسنده إليه ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» 558/754: «قلت لأبي عبد الله: حديث الوليء الكلام 
الذي يزيد فيه إسماعيل فقال: نعم. لم أسمعه من أحد غيرهء قال أبو عبد الله: 
إسماعيل إنما سمع هذا بالبصرة فكيف هذا؟! كالمنكر له إن شاء الله وقال 
جعفر الطيالسي فيما أسنده إليه البيهقي :٠١7/1‏ «سمعت يحبى بن معين يوهن 
رواية ابن علية» عن ابن جريج - أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى -. 
وقال: لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية» وإنّما سمع ابن علية من ابن 
جريج سماعاً ليس بذاك» إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز 
وضعّف يحيى رواية إسماعيل» عن ابن جريج جدا». 

وقال الترمذي عقب (7١١1م):‏ «وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في 
حديث الزهري». عن عروة» عن عائشة؛ عن النبي ككِةِ. قال ابن جريج: ثم 
لقيت الزهري فسألته فأنكره» فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا». ثم ذكر 
قول يحبى بن معين السابق. 

أقول: لتذليل صعاب ما تقدم نقول: إن الحديث صحيح عن ابن جريج» 
كما سيأتي في بقية الطرق» ولكن إسماعيل بن إبراهيم أغرب عن نحو عشرين 
راو رووا هذا الحديث عن ابن جريجء» فلم يذكروا الزيادة التي زادها إسماعيل 
في آخر الحديث. 

قال ابن حبان عقب (5014): «هذا الخبر أوهم من لم يحكم صناعة 
الحديث أنه منقطع أو لا أصل لهء بحكاية حكاها ابن علية» عن ابن جريج 
في عقب هذا الخبر» قال: ثم لقيت الزهريء فذكرت ذلك له فلم يعرفه» 
وليس هذا مما يهى الخبر بمثله» وذلك أَنْ الخيّر الفاضل المتقن الضابط من 
أهل العلم قد يُحَدّتُ بالحديث ثم ينساهء وإذا سُئل عنه لم يعرفهء فليس نسيانه 
الشيء الذي حدث به بدالٌ على بطلان أصل الخبر». 
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وقال الحاكم ١8/7‏ - 154: «فقد صم وثبت بروايات الأثئمة الأثبات 
سماع الرواة بعضهم من بعضء فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية 
وسؤاله ابن جريج عنه وقوله: إني سألت الزهري عنه ولم يعرفه» فقد ينسى 
الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدَّث بهء وقد فعله غير واحد من حفاظ 
الحديث:9 , 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» عقب :)١184(‏ «فَإِنْ قيل: قد قال ابن 
جريج: لقيت الزهري فأخبرته بهذا الحديث فأنكرهء قلنا: هذا الحديث 
صحيح ورجاله رجال الصحيح... وما ذكرتموه عن ابن جريج ليس في هذه 
الرواية التي ذكرناها». 

وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» 585/5 (1840): «لا يصلح 
الاعتماد على هذه الحكاية في الطعن في سند الحديث». 

قلت: إلا أنَّ هناك من تابع ابن علية على ذكر قول ابن جريج هذا. 

فقد أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 500/4 من طريق الشاذكوني» 
قال: حدثنا بشر بن المفضلء» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسىء به فذكر 
قول ابن جريج المذكور سالفاً. 

وهذا حديث إسناده تالف؟ فيه الشاذكوني - وهو سليمان بن داود ‏ قال 
عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1/5 
(5448): «كذاب عدو الل كان يضع الحديث»» وقال أحمد بن حنبل فيما 
أسنده إليه العقيلي في «الضعفاء الكبير» 178/7: ١كان‏ يحيى بن سعيد يُسمّى 
الشاذكوني: الخائب». وقال البخاري في «التاريخ الصغير؛ ؟/774: (فيه 
نظراء وقال أيضاً فيما نقله الخطيب في «تاريخ بغداد؛ 4/4 وفي ط. الغرب 
#7هو عندي أضعف من كل ضعيف»؛ وقال صالح جزرة فيما نقله 


)١(‏ قولا ابن حبان والحاكم يصبان في مجمع نسيان الزهري. فإنه واهم عندهم؛ وسبب 
الوهم نسيانه ما حدث به. وليس الأمر كذلك» فإن حديث ابن علية شاذ لمخالفة 
الرواة عن ابن جريج بذكر زيادة: «فلقيت الزهري. .» فلم ترد عند بقية الرواة. 











علل (الإسناد: الاإعلال بسيب إنكار الأصل رواية الفرع 





الذهبي في «الميزان» ٠١6/7‏ (2)0101 وابن حجر في «لسان الميزان» 
(3507): «كان يكذب في الحديث». وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» 
لابنه ١١7/5‏ (598): «ليس بشىء»: متروك الحديث»؛ وقال النسائي فيما نقله 
الخطيب في «تاريخ بغداد» 1/1 وفي ط. الغرب 273/٠١‏ والذهبي في 
«ميزان الاعتدال» :)"551١( ٠١6/7‏ «ليس بثقة». 

وروي الحديث عن ابن جريج من وجوه عديدة من غير طريق إسماعيل» 
وليس فيها ذكر قصة ابن جريج. 

فأخرجه: عبد الرزاق »)٠١41/7(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه 
(549), وأحمد 150/5.ء وابن الجارود ,)07٠١(‏ والدارقطني "/ 7١١‏ طء 
العلمية و(970") ط. الرسالة» والحاكم 158/7 والبيهقي :1١0/9‏ وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» 771//514. 

وأخرجه: الحميدي (4)518: والترمذي 425١١5(‏ وابن الجوزي في 
«التحقيق» )١785(‏ من طريق سفيان بن عيينة. 

وأخرجه: أبو داود :»27١47*(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» /٠‏ 
5 من طريق سفيان الثوري. 

وأخرجه: الشافعي في مسنده )١١40(‏ بتحقيقي» ومن طريقه البغوي 
(1739) عن سعيد بن سالم. 

وأخرجه: الشافعي في مسنده )١١9(‏ بتحقيقي من طريق مسلم بن 
خالد» وعبد المجيد بن أبي رواد (مقرونين). 

وأخرجه: ابن أبي شيبة »)١51801(‏ ومن طريقه ابن ماجه (1819) من 
طريق معاذ بن معاذ. 

وأخرجه: الدارمي (5185)»: والحاكم ؟158/7» والبيهقي ١١8/17‏ من 
طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» //ا وفي ط. العلمية 


(مكضق)ء والبيهقي لر ىت والخطيب في «الفصل للوصل»: اللا اط 
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الهجرة و: 887 ط. العلمية» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 777/1514 من 
طريق عبد الله بن وهب. 

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (05945) ط. العلمية و(؟/اة) ط. 
الرسالة؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» */ لا وفي ط. العلمية (2)4155 
0 حبان (4075)» وأبو نعيم في «الحلية» 288/7 وابن عساكر في "تاريخ 

مشق» 770/154 و77 و7717 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. 

وأخرجه: الطيالسي )١577(‏ من طريق همام. 

وأخرجه: إسحاق بن راهويه (598). والدارقطني "/ 7١56‏ ط. العلمية 
و(01977) ط. الرسالة» وابن حزم في «المحلى» 255/1١‏ والبيهقي / 2115 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 117/514 من طريق عيسى بن يونس. 

وأخرجه: ابن حبان (4070) من طريق حفض بن غياث . 

وأخرجه: الحاكم ؟/158. والبيهقي ١14/7‏ من طريق يحيى بن 
أيوب . 

وأخرجه: الحاكم 2158/7 والبيهقي 7 من طريق حجاج بن 
محمد . 

وأخرجه: أبو يعلى (81750) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري. 

وأخرجه: سعيد بن منصور (014) من طريق إسماعيل بن زكريا. 

وأخرجه: سعيد بن منصور (018) من طريق عبد الله بن المبارك. 

وأخرجه: ابن عساكر فى في ”تاريخ دمشق» 7190/74 من طريق حجاج 
وابن أبي رواد ومؤمل (مُقرونِينَ). 

وأخرجه: البيهقي ١١/7‏ من طريق عبيد الله بن موسى. 

وأخرجه: الببهقي ١15/7‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموي. 

وأخرجه: ابن عساكر في «تاريخ د مشق» 157/75 من طريق مؤمل بن 
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وأخرجه: الحميدي )١18(‏ من طريق عبد الله بن رجاء المزني0. 

وأخرجه: السهمي في «تاريخ جرجان» (504) من طريق أبي بشر 
السيرافي اللؤلؤي. 

وأخرجه: البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (1075) ط. العلمية» 
و(1760) ط. الوعي من طريق مسلم بن خالد وسعيد بن سالم وعبد المجيد 
(مقرونِينَ) . 

جميعهم : (عبد الرزاق» وابن عبينة» والثوري» وسعيدء ومسلمء وابن أبي 
رواد»ء ومعاذء وأبو عاصم. وابن وهبء ويحيى بن سعيد الأنصاريء» وهمام. 
وعيسى» وحفصء ويحيى بن أيوب» وحجاجء ومحمدء وإسماعيل» وابن 
المبارك» ومؤملء وعبيد الله. ويحيى بن سعيد الأموي؛ وعبد الله بن رجاء» 
وأبو بشر) عن ابن جريج» بنفس الإسناد من دون قول ابن جريج المذكور. 

قال الترمذي: عقب (؛١١١)‏ «اوحديث عائشة في هذا الباب عن 
النبي يل : «لا نكاح إلا بولي» حديث عندي حسن». 

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ “/4" )15١4(‏ عن هذا 
الحديث: «وأعلّ بالإرسال». 

والحديث روي من طرق عن الزهري من غير طريق سليمان بن موسى 
ولا يصح. 

فأخرجه: أحمد 2.55/5 وأبو داود (2»)75084 وأبو يعلى (4/10)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» *//ا وفي ط. العلمية (4178)» والبيهقي 
٠1‏ وفي «معرفة السئن والآثار»ء له (80557) ط. العلمية و(019١)‏ طء 
الوعي: وابن عبد البر في «التمهيد» 08/17 من طريق ابن لهيعة؛ عن جعفر بن 
ربيعة» عن الزهري» به. 

وهذا حديث ضعيف؛ من أجل ابن لهيعة» وكذلك جعفر بن ربيعة» قال 
أبو داود: «لم يسمع من الزهري» كتب إليه». 





)١(‏ جاء مقروناً مع ابن عبينة. 
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وأخرجه: ابن أبي شيبة »)١11177(‏ وأحمد 55١/1‏ من طريق أبي خخالد 
الأحمر. 1 

وأخرجه: ابن ماجه »)١88٠0(‏ وأبو يعلى (1609) و(5597)» والبيهقتي 
٠١7-0517‏ من طريق ابن المبارك . 

وأخرجه: أبو يعلى (2)1405 وابن عبد البر في «التمهيد» 08/1 - 094 
من طريق هشيم بن بشير. 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 7/7 وفي ط. العلمية 
(11710) من طريق المعتمر بن سليمان. 

أربعتهم: (أبو خالد, وابن المبارك» وهشيمء ومعتمر) عن حجاج بن 
أرطاق» عن الزهري». عن عروة» عن عائشة» بنحوه. 

وهذا الحديث فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس”' وقد عنعن» وهو لم 
يسمع من الزهريء. فقد أخرج ابن عدي في «الكامل» 071/7 بإسناده إليه أنه 
قال: «لم أسمع من الزهري شيئاً»» ولم يرهء فقد قال يحيى بن معين فيما 
أسنده إليه ابن عدي في «الكامل» :07١/7‏ «قال لي هشام: قال لي الحجاج: 
صِفْ لي الزهري فإني لم أره؛. 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني كما في «تاريخ بغداد»؛ 70/4 وفي 
ط. الغرب 8 : «الحجاج بن أرطاة يروي عن قوم لم يلقهم: الزهري 
وغيره» فيتَثبت في حديثها. 

نقل ابن الملقن كفا طويلاً في «البدر المنير» لا/ 058 - 508, ومن 
ذلك: «ورواه عن الزهري الحجاج بن أرطاة وأبو بكر الهذلي ومحمد بن أبي 
قيس وقرة بن عبد الرحمن بن جبريل وأيوب بن موسى وعثمان بن عبد الرحمن 
وهشام بن سعد وموسى بن عقبة وابن إسحاق وسليمان بن يسار ومالك بن 
أنس وهشيم بن بشير ومعاوية بن سلمة البصري وعبد الرحمن بن رزيق النوفلى 
وجعفر بن ربيعة وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة وابن جريج». ْ 


.)8( انظر: «كتاب المدلسين»‎ )١( 
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انظر: «اتحفةالأشراف» )١5450١( “55/1١‏ و١١/55"‏ (054137)ء 
و«نصب الراية» "/ ١85‏ و9460١ء‏ و«البدر المنير» /9/ 0617» و«التلخيص الحبير» 
ع/ 5#" .)١5١5(‏ و«أطراف المسند» ١7/9‏ (1/87١١)ء‏ و(إتحاف المهرة» 
1/1 075144 


# مثال آخر: روى الدراوردي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ يله قَضَى 
بشاهدٍ ويمين. 

أخرجه: الشافعي في مسنده (1715) بتحقيقي وفي «الأم»» له 150/7 
وفى ط. الوفاء 2777/1 وأبو داود .»)751١(‏ وابن ماجه (2)75754 والترمذي 
وموم وأبو يعلى (1787)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١454/4‏ 
وفي ط. العلمية (0477)» والدارقطني 5١7/54‏ ط. العلمية و(4485) ط. 
الرسالة» وأبو نعيم في «الحلية» 2151/4 والبيهقي ١78/٠١‏ وفي امعرفة 
السئن والآثار». له (0915) ط. العلمية و(99447١)‏ ط. الوعي» وابن عبد البر 
فى «التمهيد؛ ”70/١‏ و١5و‏ 1517 #57: والبغوي )50١*(‏ من طريق 
ع العزيز بن محمد الدراوردي» بهذا الإسناد. 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

قال الشافعى: «قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهيل» قال: أخبرني 
ربيعة ‏ وهو عندي ثقة ‏ أني حدثته إياه ولا أحفظه. وقال: وقد كان أصاب 
سهيلاً علة أصيب ببعض حفظه؛ ونسي بعض حديثه» فكان سهيل بَعْدُ يحدثه 
عن ربيعة» عله» عن أبيه؟ . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :75١/١‏ «نسي سهيل حديثه هذاء ثم 
حمله الورع على أنْ يحدث به عن ربيعة» عن نفسه ولم يمل إلى إذكار ربيعة 
إياه بذلك» فكان يقول: حدثني ربيعة أنني حدثته؛ عن أبي هريرة'"'. عن 





- هكذا في المطبوع ولعل في الإسناد سقطاً؛ لأنَّ سهيلاً لا يروي عن أبي هريرة» وإنما‎ )١( 
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النبيّ :2 بهذا الحديث» ولم يقل هذا عن سهيل أحد إلا الدراوردي في 
رواية بعض الرواة عنه فيما علمت». 

قلت: بل رواه غير واحدء عن سهيل. 

فأخرجه: أبو داود .)711١(‏ وابن الجارود »2٠٠١1(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» ١44/4‏ وفي ط. العلمية (4)5450: وابن حبان 
لاحم والبيهقي 178/٠١‏ و159. وابن عبد البر في «التمهيد» 707/١‏ من 
طريق سليمان بن بلال. 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» 777/١‏ من طريق أنس بن عياض 
أبي ضمرة. 

كلاهما: (سليمان بن بلال» وأنس) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
بالإسناد السابق. 

قال أبو داود: «قال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث» 
فقال: ما أعرفه. فقلت له: إِنَّ ربيعة أخبرني به عنكء. قال: فإِنْ كان ربيعة 
أخبرك عني فحدث به» عن ربيعة عني370 , ١‏ 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 14 وفي ط. العلمية 
(0470) من طريق الدراوردي وسليمان بن بلال (مقرونين) . 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (97٠أ0):‏ «قيل لأبي: يصح حديث 
أبي هريرة عن النبيّ يَيِ في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة» فقال: ترى 
الدراوردي ما يقول؟ يعني قوله: قلت لسهيل فلم يعرفه. قلت: فليس 
نسيان سهيل دافعاً لما حكى عنه ربيعةء وربيعة ثقةء والرجل يحدث 
بالحديث وينسى. قال: أجل هكذا هو. ولكن لم نر أن يتبعه متابع على 
روايته»ء وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة». ليس عند أحد منهم هذا 





يروي عن أبيهء عن أبي هريرة» والذي يرجع إلى «شرح معاني الآثار؛ ١١54/4‏ يتأكد 
له هذا الظن. 
)١‏ رواية أنس بن عياض التي ساقها ابن عبد البر ليس فيها القصة. 








علل الإسناد: الاعلال بسبب إنكار الأصل رواية القرع 
لم 

الحديث قلت: إِنَّهِ يقول بخبر الواحد. قال: أجلء غير أني لا أدري لهذا 
الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبر بهء» وهذا أصل من الأصول لم يتابع 
عليه ربيعة». 

قلت: بل توبع» فقد قال البيهقي :154/٠١‏ «وقد رواه غير ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» عن سهيل» وساق حديثاً بإسناده من طريق محمد بن 
عبد الرحمن العامري. وقال: مدنى ثقة 

ورواه حماد بن سلمة عند ابن عبد البر فى «التمهيد» .7717/١‏ 

كلاهما: (محمدء وحماد) عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي 
هريرة ايه 

قال ابن عبد البر قبيل الحديث: «وهو غريب من حديث حماد» وقال 
بعده: (لا أعلم روي عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد» وهو غير محفوظ 
من حديث حماد بن سلمة»ء والله أعلم». 

قلت: حديث حماد بن سلمة فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة المؤذن 
وهو: ضعيف. قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 51/75 :)١519(‏ 
«قلت لأبي: ابن أبي بزة ضعيف الحدي يث؟ قال: : نعم» ولست أحدث عنها 
وقال | لعقيلي فى (الضعفاء الكبير» الا ١مذكر‏ الحديث» ويوصل 
الأحاديث»» وقال الذهبى فى «الميزان» ١554/١‏ (055): "لين الحديث»» إلا 
أنَّ ابن حبان ذكره في «الثقات» 8/لالاء وقال ابن أبي حاتم في «العلل' 
:)١19(‏ (وسألت أبي وأبا زرعة. عن حديث رواه ربيعة. عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: أنَّ النب يله قضى بشاهد ويمين. فقالا: 
هو صحيح. . . قلت: فإِنَّ بعضهم يقول: عن سهيز » عن أبيه» عن زيد بن 
ثابت. قالا: وهذا أيضاً صحيح ؟ جميعا محا 


() رحم الله أبا حاتم وتجاوز عنا وعنه؛ فإنه مال في (1797أ) إلى تضعيف حديث سهيل» 
وهو هنا يصححه وحديتٌ زيد بن ثابت» ثم إنه عاد في )١510(‏ إلى تضعيف حديث 
زيد بن ثابتء» فكأنه استقر على حديث أبي هريرة من طريق سهيل» والله أعلم. 
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قال الدارقطني في «العلل» :)1١9198( ١5١/٠١‏ «المحفوظ حديث 
ربيعة» عن سهيل؟. 

وحديث زيد بن ثابت الذي أشار إليه أبو حاتم وأبو زرعة: 

أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ١44/4‏ وفي ط. العلمية 
(2)2474.» ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» 7717/١‏ من طريق عثمان بن 
الحكم؛ عن زهير بن محمدء عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن زيد بن 
ثابت» بيه. 

قال أبو حاتم في «العلل» لابنه :)١478(‏ (إنَّما هو سهيل» عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة» عن النبيّ يله وعثمان بن الحكم ليس بالمتقن"22, 

قال الطحاوي: «وأما حديث عثمان بن الحكم» عن زهير بن محمدء 
عن سهيل» عن أبيه: عن زيد بن ثابت فمنكر أيضاً؛ لأنَّ أبا صالح لا تُعرف 
له رواية عن زيد. ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ما أنكر على الدراوردي 
ما ذكرتم عن ربيعة» ويقول له: لم يحدثني به أبي» عن أبي هريرة» ولكن 
حدثني به زيد بن ثابت» مع أن عثمان بن الحكم. ليس بالذي يثبت مثل هذا 
بروايته؟. 

قال الدارقطني في «العلل» ١51/٠١‏ (1979): «ولا يصح عن زيد). 

وقال ابن عبد البر بعد الحديث: الزهير بن محمد عندهم سيئ الحفظ 
كثير الغلط؛ لا يحتج به. وعثمان بن الحكم ليس بالقوي. والصواب في 
حديث سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» وبالله التوفيق». 

وقال ابن عبد البر أيضاً: «وقد روي عن أبي هريرة من غير حديث 
سهيل» . 

أقول: أخرجه: النسائي في «الكبرى» (1014) ط. العلمية و(0438) 
ط. الرسالة» وابن عدي في «الكامل» 8/ الا 78 وثلاء والبيهقي /٠١‏ 


)١(‏ تقدم أنه صححه قبل قليل. 
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84 وابن عبد البر في «التمهيد» 777/١‏ من طرق عن المغيرة بن 
عبد الرحمن» عن أبي الزناد» عن الأعرج”'» عن أبي هريرة» به. 

قال ابن عبد البر بعد الحديث: «المغيرة بن عبد الرحمن انفرد برواية 
هذا الحديث» عن أبي الزناد بإسناده المذكورء ولم يتابع عليه». 

والمغيرة بن عبد الرحمن قال عنه يحيى بن معين في تاريخه (978) 
برواية الدوري: «ليس بشيء”"'» وقال النسائي فيما نقله الذهبى فى 
«الكاشف» (0095): اليس بالقوي»» وهو فى «التقريب» (85: 'اثقة له 
غرائب»» وقال ابن عدي 8/8!: «ولمغيرة بن عبد الرحمن غير ما ذكرت من 
الحديث» وعامة رواياته عن أبي الزناد من هذه النسخة عن أبي الزناد عنه 
شيء كثير يوافقه الثقات عليها عن أبي الزناد» ومنه ما لا يوافق عليه» وأظن 
هذا الحديث أحد الأحاديث التي لم يتابع عليها . 

إلا أنَّ أحمد بن حنبل قال فيما أسنده إليه البيهقي١179/1:‏ اليس في 
هذا الباب - يعني: قضى باليمين مع الشاهد - حديث أصحٌ من هذا9 , 

إلا أنَّ ابن التركماني قال معقباً: «مغيرة قال فيه ابن معين: ليس بشيء» 
وذكره صاحب «الميزان» وذكر حديثه هذاء ثم قال: قال ابن عدي: مغيرة 
ينفرد بأحاديث» وقال صاحب «التمهيد»: أصح إسناد لهذا الحديث حديث ابن 
عياس» وهو بخلاف ما قال ابن حنبل». 

وأخرجه: ابن عبد البر في «التمهيد» 74/١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» به. 


)١(‏ عند الدارقطني في «العلل؛ ١51/٠١‏ (1919): «الأعمري». 

)١(‏ لعل هذا الكلام من يحيى بن معين نزله الدوري في غير من يريده ابن معين» فقد نقل 
المزي فى #تهذيب الكمال» ١44/7‏ عن أبي عبيد الآجري أنه قال: «وسألت أبا داود 
عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ‏ وهو ليس صاحب هذا الحديث ‏ فقال: 
ضعيف. فقلت: إن عباساً حكى عن يحيى أنه ضعف الحزامي ‏ وهو صاحب هذا 
الحديث - ووثق المخزومي. فقال: غلط عباس». 

(7) قلت: حديث ابن عباس الآتي أصح. 
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وهذا حديث ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال عنه 
يحيى بن معين فى تاريخه (/071) برواية الدارمي: «ضعيف»» وقال البخاري 
في «التاريخ الكبير» 70 (411) وفي «الضعفاء الصغير» (708)» له: 
«ضعّفه علي جداً». وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه ١84/0‏ 
:)323١0‏ «ليس بقوي الحديث. كان في نفسه صالحاً وفي الحديث واعياء 
ضعفه علي يعني: ابن المديني ‏ جداً»» وقال النسائي في «الضعفاء 
والمتروكون» (7”75): اضعيف». 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس . 

أخرجه : مسلم )١11١5( ١١18/5‏ (9). وأبو داود (7508)» وابن ماجه 
الى 

قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ :7510//١‏ «أصح إسناد لهذا الحديث 
إسناد حديث ابن عباس». 

انظر: «تحفة الأشراف» )١5540( ١5/84‏ و94/ 51١‏ (١991()ء‏ 
وانصب الراية» 44/4», و«البدر المنير» .059١/4‏ و«التلخيص الحبير» 435/4 
(؟١51).,‏ ودإتحاف المهرة» 091/1١5‏ (187/7). 








علل (الإسناد: الإعلال بسلوك الجادة لي 





9 0 النوع الخاميس 
الإعلال بسلوك الجادة و 


الجادة: معظم الطريق وسميت بذلك لأنّها خطة مستقيمة"". 

ومعنى سلك الجادة ولزمها أي سار على الغالب والأشهرء فهي تقال 
لمن ذهب في روايته أو حكمه إلى ما غلب في ذلك الباب من الروايات أو 
الأحكام. 

وهو تعبير استعمله جماعة من العلماء» واستعمل علي بن المديني: 
«سلك المحجّة!"2: وأبو حاتم: «لزم الطريق»””": والحاكم: «أخذ طريق 
المجرّة”»» والخطيب البغدادي: «سلك السهولة»”": وابن حجر: «اتبع 
العادة»”"2 وغيرهم . 

ويكون أحياناً نوعاً من أنواع وقوع الرواة أو النقاد في الوهم» فإنَّ بعض 
الرواة يكون معروفاً بالرواية عن شيخ معين أو بإسناد معين» كروايته عن أبيه» 
عن جدهء فتكون أغلب أحاديثه بهذا الإسناد الذي اشتهر به» ولكنّه قد يحدث 
بحديث بغير الإسناد. 

فيأتي بعض الرواة بعده فَيّهُمُ ويقلب هذا الحديث» فيرويه بذلك الإسناد 
الشهيرء فيقال له: سلك الجادة فوّه". 


)١(‏ السان العرب» مادة (جدد). (0) «نتائج الأفكار» ؟/194. 
(*) «العلل» لابنه (584). 

(4:) «معرفة علوم الحديث»: ١١8‏ ط. العلمية وعقب (585) ط. دار ابن حزم. 
(5) "تاريخ بغداد» 751//5 ط. الغرب. 

(5) «نكت ابن حجرة 7/ 7٠١‏ و: 4١‏ بتحقيقي. 

(9) انظر: «لسان المحدّثين» (سلك الجادة) . 
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وقد يتوارد جماعة على الخطأ فيسلكون الجادة» ويكون الوهم منهم 

«إلا أنَّ الأئمة يرون أنَّ هؤلاء الجماعة وإن اتفقواء إلا أنَّ ما اتفقوا 
عليه مما يسهل أنْ تتوارد عليه الأذهان» وأنْ يتفق على الخطأ فيه الجماعة» 
كأنْ تكون روايتهم جارية على الجادة المعهودة» ورواية الحفاظ على خلاف 
الجادة»”'2. فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ» والسلسلة المعروفة 
تسبق إليها الألسن بخلاف السلسلة الغريبة لا يقولها إلا حافظ . 

قال ابن رجب: «فإِنْ كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك 
الطريق المشهورء والحفاظ يخالفونه» فإنه لا يكاد يُرتاب في وهمه وخطئه؛ 
لأنَّ الطريق المشهور تسبق إليه الألسئة والأوهام كثيراًء فيسلكه من لا 
نح 70 , 

ويطرأ سلوك الجادة في المتن وهو قليل» وفي السند وهو الغالب", 
وليس سلوك الجادة مقتصراً على راو واحدء بل قد يسلكها جماعة عن راو 
واحدء يقول ابن حجر: «ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن 
عبيدء عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه وكأنّهم سلكوا الجادة؟ لأنّ عبيد الله بن 
عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه»؟'. 

إِنَّ وقوع الخطأ في الأسانيد المشهورة كان بسبب سلوك الجادة» لتعلقه 
بذهن الرواة؛ لا سيما من خف ضبطه عن المكثرين» فكيف بالضعفاء إذا رووا 
عنهم””'! ومن الأسانيد التي تسبق إليها الألسنة: 
١‏ - مالك. عن نافعء عن ابن عمر. 
1 هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة. 


.7185 «الإرشادات فى تقوية الأحاديث»:‎ )١( 

(5) «شرح علل الترمذي» 8/7 ط. عتر و31/ 851 ط. همام. 
(7) انظر: «قواعد العلل وقرائن الترجيح»: 74 

(:) «فتح الباري» 441/٠١‏ عقب (09151). 

(0) انظر: «قواعد العلل وقرائن الترجيح؟: .8١‏ 








علل الإسناد: الاعلال بسئوك الجادة 0 


*“- سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

- عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

8 عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة 
5- الزهري» عن سالمء عن أبيه. 

ا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس. 

وغيرها. . وقد قام بجمع المشهور منها أحد الباحثين في كتاب(» 

4# ومما أخطأ فيه راويه مخالفاً للثقات سالكاً في ذلك الجادة: ما 
روى محمد بن عجلان» عن سُميٌ مولى أبي بكرء عن أبي صالح»؛ عن 
أبي هريرة ونه » قال: شكا أصحاب النبي كله إليه مشقَة السجودٍ عليهم 
إذا تفرّجواء فقال: «استعينوا بالرّكَب». 

قال ابن عجلان: ذلك أنْ يَضَعّ مرفقه على ركبته إذا طال السجودٌ 
وأعيى . 

أخرجه: أحمد 274/5 وأبو داود (407)» والترمذي (585)» وابن 
خزيمة كما في «الذيل» (7104) بتحقيقي» وابن حبان :»)١1914(‏ والحاكم /١‏ 
9, والبيهقي ١١7 - 1١7/7‏ من طريق الليث بن سعدا" . 

وتابع الليتَ غيرُ واحد على ابن عجلانء فأخرجه: الطحاوي في شرح 
معاني الآثار» 770/١‏ وفي ط. العلمية (1141) من طريق حيوة بن شريح" 

وأخرجه: أحمد 417/١‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن 
الإسكندراني7؛» 

وأخرجه: أبو يعلى (75575) وفي «المعجم؛. له (78): وابن خزيمة كما 





)١(‏ وهو: عادل عبد الشكور الزرقي وكتابه: «المشهور من أسانيد الحديث» مطبوع؛ ولم 
يصلنا الكتاب في بلدنا الجريح» وهذه السلاسل المشهورة يرجع الحديثي فيها إلى 
«تحفة الأشراف» لينظر وفرة الأحاديث الواردة بها 

.)9585( وهو: اثقة ثبتاء فقيهء إمام مشهور؟ «التقريب؟‎ )١( 

(6) وهو: "ثقة» «التقريب» (1751). (5) وهو: دثقةه «التقريب» (07/4574. 
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في «الذيل؛ عقب (7198) بتحقيقي من طريق محمد بن الزبرقان'". 

وتابعه أنهنا بحيى سن أيوب المصري0) وعبد أئله بن جعفر المديني”” 
كما عند الدارقطني في «العلل» 486/٠١‏ س(1885). 

ستتهم: (الليث بن سعدء وحيوة بن شريح» ويعقوب بن عبد الرحمن, 
ومحمد بن الزيرقان» ويحيى بن أيوب» وعبد الله بن جعفر) عن محمد بن 
عجلان”؟2: بالإسناد المتقدم . 

هذا الحديث صححه عدد من الأئمة: من المتقدمين: ابن خزيمة» وابن 
حبانء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ا» 
ومن المتأخرين: العلامة أحمد شاكرء والشيخ حسين سليم أسدء وقوى 
إسناده الشيخ شعيب . 

قلت: هذا الإسناد ظاهره الصحة. إِلَّا أن معلول بالإرسال» فقد خالف 
ابنَ عجلان سفيانُ الثوري وسفيانُ بن عبينة اللذين روياه مرسلاً . 

وقد أخرج الرواية المرسلة: ابن أبي شيبة (77175)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير؛ ١/5/5‏ (1199) وفي «التاريخ الصغيراء له 218/7 والبيهقي 
١7/7‏ من طريق سفيان بن عبينة» عن سمي مولى أبي بكر عن النعمان بن 
أبي عياش » عن النبي يك عرننلة. 

وأخرجها أيضاً: عبد الرزاق (1978) من طريق سفيان الثوري؛: عن 
سميء بهذا الإسناد © , 

وصححها - أعني : الرواية المرسلة ‏ أربعة من جهابذة المعللين» وهم 
الإمام البخاري في «التاريخ الكبير'» ١14/4‏ (5144؟) إذ قال: «والأول ‏ 


.)9885( وهو: «صدوق ريبما وهم» «التقريب»‎ )١( 

(؟) وهو: اصدوق ربما أخطأ» «التقريب؟ (811/). 

() وهو: «ضعيف؛ «التقريب» (719608). 

(8) وهو: «صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ضَك» «التقريب» (5175). 
(0) وذكر هذا الإسناد البيهقي في «السئن الكبرى» 1١7/7‏ معلقاً . 








علل (للإسناد: الاعلال يسلوك الجادة 





يعني: الطريق المرسل ‏ أصح بإرساله»» وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه 
(655) إذ قال ابنه -: «وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن عجلان»؛ عن 
سمي» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: شكي إلى رسول الله وَكلة. . . 
ورواه ابن عيينة وغيره؛ عن سُميٌ» عن النعمان بن أبي عياشء عن النبي يَكِل. 
مرسلاً. فسمعت أبي يقول: «والصحيح حديث سُميّ» عن النعمان بن أبي 
عيّاشء عن النبي يك مرسلاً». وتبع البخاريً تلميذُهُ الترمذيٌ فصحح المرسل 
كما في «الجامع الكبير» (585) قال: «هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي 
صالح. عن أبي هريرة» عن النبي كلِ إِلّا من هذا الوجهء من حديث الليث» 
عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن 
سمي عن النعمان بن أبي عيّاش» عن النبي يكء نحو هذا. وكأنَ رواية 
هؤلاء أصح من رواية الليث». وتعقب الإمامٌ الترمذيَ على هذا الكلام» 
العلامةٌ أحمدٌ شاكر بقوله: «هؤلاء رووا الحديث عن سميء عن النعمان» 
مرسلاً. والليث بن سعد رواه عن سميء عن أبي صالحء عن أبي هريرة ظلئه» 
موصولاً. فهما طريقان مختلفان» يؤيد أحدهما الآخر ويعضده. والليث بن 
سعد ثقة حافظ حجة.ء لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به» فالحديث 
صحيح؟. نقله عنه الشيخ شعيب في تحقيقه لمسند الإمام أحمدا' 185/14. 

قلت: مما تقدم يتبين أن الطريق الموصول تفرد به محمد بن عجلان 
مخالفاً به من هما أوئق منهء سفيان الثوري وسفيان بن عيينة» فدعوى أن هذا 
الحديث له إسنادان لا طائل له بهاء فالحديث واحد وابن عجلان واهمٌ فيه 
والصواب أنه مرسل . 

وقال إمام المعلّلِين أبو الحسن الدارقطني في «العلل» 40/٠١‏ س 
(188) - مبيئاً لعلة الحديث» ومصححاً للرواية المرسلة -: "يرويه سمي 
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» واختلف عنه؛ فرواه محمد بن عجلان» عن 
سمي » واختلف عن ابن عجلان؛ فرواه يعقوب الإسكندراني» وليث بن سعد» 


)00 ثم وقفت عليه في موضعه من طبعة العلامة أحمد شاكر تجامع الترمذي / 4لا ط . العلمية. 








الجامع في العلل والفوائد 





ومحمد بن الزبرقان أبو همام» ويحيى بن أيوب المصري» وعبد الله بن جعفر 
المديني؛ عن ابن عجلان» عن سميء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» 
وخالفهم وهيب بن خالد» رواه عن ابن عجلان» عن سمي» عن النعمان بن 
أبي عياش الزرقي» مرسلاًء عن النبي يلِ. وتابعه سفيان الثوري» وسفيان بن 
عبينة رهما أروزة عن سميء عن النعمان بن أبي عياشء كما قال وهيب» 
عن ابن عجلان» وهو الصواب. وقال ابن جريج: أخبرت عن سمي؛ عن 
النعمان بن أبي عيّاشء مرسلاً أيضاً. وقيل: عن صفوان بن عيسىء عن ابن 
عجلان» عن سميء عن النعمان بن أبي عياشء» مرسلاً أيضاً. قال ابن 
عياس237: ولا أعلم أني قل سمعته منها. 

لذا قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» 7/ 1405: «والمرسل أصح 
عند البخاري. وأبي حاتم الرازي» والترمذيء والدارقطني» وغيرهم». 

وخلاصة هذا الحديث: 

١‏ - إن ابن عجلان خالف اثنين وهما أوثق منه في هذا الفن. 

؟ - كأن ابن عجلان سلك الجادة في سياقه هذا الحديث؛ لأن سمياً 
معروف بالرواية عن أبي صالح» وأبو صالح مكثر عن أبي هريرة. 

. - ومما يستأنس به على ما ذهبنا إليه في توهيم ابن عجلان: ما ذكره 
الدارقطني في «العلل» من اختلاف عليهء فكما تقدم أنه ذكر خمسة من الرواة 
رووه عنه موصولاً. وذكر أيضاً اثنين من الرواة روياه عنه مرسلاً وهما وهيب 
وصفوانء. فهذا الاختلاف يكون دليلاً على ضعف حديث ابن عجلانء فإِنْ 
قيل: رواه ستة”" من الرواة عنه موصولاً وخالفهم اثنان: فتكون رواية 
الجماعة أولى بالقبول» فنقول: هذا فيما لو لم يظهر له مخالف في الحديث؛ 
أما أن يخاّئف - ومخالفوه مثل السفيانين - فلا يكون هذا الاختلاف إلا دليل 
ضعفهء والله أعلم. 





 ملعأ لعل المقصود: ابن عجلان. والمطبوع يكون تحريفاً. والله‎ )١ 
(؟) وهذا على ما ذكرناه آنفاً في التخريج أما الدارقطني فذكر خمسة وحسب.‎ 








علل (للإسناد: الاعلال يسلوك الجادة 





بعد ذلك كله لا نجد لمن صحح المرفوع حجة.» بعد تضعيف جهابذة 
المحدّثين من المتقدمين» والأولى بمن أراد مخالفتهم من المتأخرين أن يبحث 
جيداً ثم يجتهدء لأنّ موافقة المتقدمين في حكمهم أفضل من مخالفتهم. 
الأقرب إلى عصر النبوة» لاسيما إذا اجتمعوا على أمر من الأمورء والله 
أعلم . 

انظر: «تحفة الأشراف”2» 2.)١1080( ١67/94‏ ولإتحاف المهرة» /١5‏ 
لاله (ا١186).‏ 


# مثال آخر: 5 حريث بن السائب» قال: سمعت الحسن» 
يقول: حدئني حُمران'” . اعن عثمان بن عفان ضيه : أنَّ رسول الله كلل 
قال: «كلّ شيء سوى ظلٌّ بيتِء وجلف الخبز. وثوب يُواري عورتّة. 
والماء» فما فَضّل عَنْ هذا فليسَ لابن آم فيهنٌ نّ حق272 . 

أخرجه: الطيالسي (87)» وأحمد 57/1 وفي «الزهدى له ,)١١4(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» 2588/١‏ وأبو سعيد في «الزهد وصفة الزاهدين» 
١0م‏ والطبراني ذ فى «الكبير» »)١417(‏ والخلال في علله كما في المنتخب 
0 والسّيُمي في «تاريخ جرجان»: 257١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 7/١‏ 1ت 
والبيهقي في #شعب الإيمان» (511/9) ط. العلمية و(0158) ط.الرشد وفي 
«الآداب», له (50)» وابن القَّيُسراني في «تذكرة الحفاظ» 2/5/7 وابن 
الجوزي في «العلل» .»)١775(‏ والمقدسي في «المختارة» /١‏ 405-508 


)١(‏ الذي ثبته الدكتور بشار في طبعته: «ابن علية»» وقال في الحاشية: «هكذا وقع في 
الأصول التي بين أيدينا'. 
قال ماهر: أي أصول تلك التي يتحدث عنها الدكتور بشار؟! وهو لم يحقق الكتاب 
سوى على نسخة واحدة مبتورة» وعند رجوعي إلى برنامج «إتقان الحرفة» ورجوعي 
للمخطوطات المصورة وجدت النص على الصواب. 

(0) حمرانء بضم أولهء ابن أبان» مولى عثمان بن عفانء اشتراه في زمن أبي بكر 
الصديق: ”ثقة» التقريب .)١82117(‏ 

(*) لفظ رواية أحمد. 
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(30*) و4655 (381). والمزي في «تهذيب الكمال» 88/5 )١١05(‏ من 
طريق حريث بن السائب بهذا الإسناد واللفظ . 

وأخرجه: عبد بن حميد (55)»: والترمذي :)575١1(‏ والبزار 2)4١5(‏ 
والحاكم 4/؟١91ء‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان» )518٠0(‏ ط.العلمية 
و(01/79) ط.الرشد. والخطيب في «تاريخ بغداد» ١87/5‏ وفي ط. الغرب 
0 » والمقدسي في «المختارة» 100/١‏ (59؟") من طريق حريث بن 
السائب» عن التحسس : قال: حدثني حمران بن أبان» عن عثمان بن 
عفان طفن : أنَّ النبيّ يكل قال: «ليس لابن آدمّ حنٌّ في سوى هذه الخصالٍ: 
بيت يسكئه» وثوبٌ يواري عورته. وجلف الخُبز والماءه9" . 

قال الترمذي عقبة: «هذا حديث صحيح وهو حديث الحريث بن 
السائب» وسمعت أبا داود وسليمان بن سلم البلخي يقول: قال النضر بن 
شميل: جلف الخبرء يعني: ليس معه إدام؟. 

قلت: بين الصحة وبين هذا الحديث بحر عظيم.ء فإِنَّ هذا الحديث 
معلول لا تصح نسبته إلى رسول الله يك فقد نقل ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» 5١7/7‏ عن الساجي أنه قال: «قال أحمد: روى عن الحسن» عن 
حمران؛ عن عثمان حديثاً منكراً. ‏ يعني الذي أخرجه الترمذي _» وقد ذكر 
الأثرم عن أحمد علته؛ فقال: سُئل أحمد عن حريث فقال: : هذا شيخ بصرياء 
روى حديثاً منكراً عن الحسن» عن حمران» عن عثمان: : كل شيء فضل عن 
ظل بيتِ. وجلف الخبزء ووب يواري عورة ابن آَم فلا حقٌ ل لابن أآدم فيه). 
قال: قلتٌ: قتادة يخالفه؟ قالّ: : نعم» سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
حمران» عن رجل من أهل الكتاب. قال أحمد: حدّئتاه روحء قال: حدثنا 


سعيد يعني عن قتادة . 


وقال البزار عقب :)5١5(‏ «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان إلا 


)١(‏ لفظ رواية الترمذي. 
(؟) وانظر: «تاريخ دمشق» 2177/1١09‏ و«الإكمال» 50/5. 
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بهذا الإسنادء ولا أسند الحسنء عن حمران”'2؛ عن عثمان إلا هذا 
الحديث»» وقال العقيلي في «الضعفاء؛ /١‏ 75417: «عن الحسنء ولا يتابع على 
حديثه»» ونقل كُأَنْهُ في 788/١‏ عن أحمد بن نصر الخزاعي» قال: «سألت 
النضر بن شميل» عن حريث بن السائبء. فقال: بَيْنَ المطيع وبَيْنَء وقد روي 
عن النبيّ يله بغير هذا اللفظء والرواية فيه أيضاً لينة». وقال الدارقطني في 
«العلل» “/59 (7556): «كذا رواه حريث بن السائب» عن انين عزن 
حمران؛ عن عثمان» عن النبي يلي ووهم فيه» والصواب عن الحسن» عن 
حمران» عن بعض أهل الكتاب»”". وقال ابن الجوزي في «العلل» :)١1774(‏ 
«وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله كَلِل) . 

قلت: ولعل سبب وهم حريث فيه أنَّه سلك الجادة في رواية هذا 
الحديث؛ لأنَّ حمران ‏ وهو مولى عثمان ‏ معروف بالرواية عن عثمان» 
فحينما أراد حريث التحديث بهذا الحديث ساقه بإسناد معروف يعني : (حمران 
عن عثمان) فخالف من هو أوثق وأجلّ منه» حيث رواه قتادة””"©»: عن الحسن» 
عن حمران» عن رجل من أهل الكتاب» وهو الصواب لتكون روايته شاذة لا 
تقوم بها حجة. 

وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن الحسنء بطريقين كلاهما ضعيف. 

فأخرجه: عبد الله بن أحمد كما في زوائده على «الزهد» لأبيه (114) 





)١(‏ تحرف في المطبوع إلى: «عمران؟. 

(؟) في المطبوع: «البيت» وهو لفظ منكرء والمثبت من علل ابن الجوزي» وهو الموافق 
للفظ الإمام أحمد؛ والله أعلم. 

() ومما يذكر هنا في ضبط قتادة» ما قاله عبد الرزاق» عن معمر: «جاء رجل إلى ابن 
سيرين» فقال: رأيت حمامة التقمت لؤلؤة» فخرجَتُ منها أعظم مما دخلت. ورأيت 
حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخر جت أصغر مما دخلت . ورأيت حمامة أخرى التقمت 
لؤلؤة فخرجت كما دخلت سواء. فقال له ابن سيرين: أما التي خرجت أعظم مما دخلت 
فذاك الحَسّن يسمع الحديث فيجوّده بمنطقه قه ثم يصل فيه من مواعظه: وأما التي خرجت 
أصغر مما دخلت فذاك محمد بن سيرين يتنقص منه ويشك فيهء وأما التي خرجت كما 
دخلت فهو قتادة» وهو أحفظ النتاس». "تهذيب الكمال؛ ٠١١/1‏ (/61719). 





الجامع في العلل والفوائد 





قال: حدثنا بيان بن الحكمء قال: حدثنا محمد بن حاتمء قال: حدثني بشر بن 
الحارث» قال: حدثنا عيسى بن يونسء عن هشامء عن الحسن.» بنحوه 
مرفوعاً . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بيان بن الحكم؛ إذ قال عنه الذهبي في 
«الميزان» "557/١‏ (1777): هلا يعرف». 

وأخرجه: أحمد في «الزهد؛ (1741) قال: حدثنا حسين» قال: حدثنا 
المبارك: عن الحسن.» به. 

وهذا إسناد ضعيف فالمبارك ‏ وهو ابن فَضالة ‏ مدلسٌ وقد عنعن» فقد 
نقل المزي في «تهذيب الكمال» 18/7 (508) عن عبد الرحمن بن مهدي أن 
قال: «لم نكتب للمبارك شيئاً إلا شيئاً يقول فيه سمعتٌ الحسنّ»» ونقل عن 
يحبى بن سعيد أنَّه قال: «ولم أقبل منه شيئاً إلا شيئاً يقول فيه حدثنا»؛ وعن 
أحمد أنه قال: «كان المبارك يدلس». ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)١1١0/(١704‏ عن أبي زرعة أنه قال: «يدلس كثيراً فإذا قال: حدثنا فهو 
ثقة»» وقال أبو داود كما في سؤالات الآجري؛ (0744): «اشديد التدليس»: 
وقال أيضاً: «إذا قال مبارك: حدثنا فهو ثبت» وكان مبارك يدلس». 

ثم إن هذين الطريقين ضعيفان بالإرسال. ولا سيما أنَّ المرسل الحسن 
البصري؛ قال الإمام أحمد فيما أخرجه: الخطيب في «الكفاية): 4735: 
"وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح» 
فإنّهما كانا يأخذان عن كل واحد"© . 

وانظر: «تحفة الأشراف» 08/56 (91740): و«أطراف المسندة 78:8/5 
(0474).: و«المسند الجامع» 491/17 (9141). 


© وقد بخطئ الراوي سالكاً الجادة» فيحول الاسناد الضعيف إلى 
إسناد صحيح. ولا أصل لذلك الاسناد الصحيح . وإنما أداه إلى ذلك عدم 


)0( وانظر: «تحرير علوم الحديث»: 988 975 لعيد الله الجديع . 
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الضبط» وسلوك المجرة. مثاله ما رواه صالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء قال: إنَّ امرأ”"© 
جاءتٍ النَّبِىّ يكل فقالث: يا رسول اللهء سكنًا دارنا هذوء ونحنٌ ذوو 
وفرةء فأضبحنا وساء ذاتٌ بَيُنناء فاختلقُناء فقال: «بيعُوهاء أو ذّروها 


وهي ذم ل 


أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» 2)7001١(‏ وابن خزيمة كما في 
«الذيل»”" )١7(‏ بتحقيقي من طريق صالح بن أبي الأخضرء بهذا الإسناد. 

وهذا إسناد ضعيف» وعلته: صالح بن أبي الأخضرء فهو ضعيف خاصة 
في روايته عن الزهريء إذ قال عنه يحيى بن معين في تاريخه )١١(‏ برواية 
الدارمي : «ليبس بشيء في الزهري»؛ وقال عنه البخاري في «الضعفاء الصغير» 
:)1١4(‏ «عن الزهري لين»». ونقل المزي في «تهذيب الكمال» "/419 
(١74؟)‏ عن عمرو بن علي» قال: «سمعت معاذ بن معاذء وذكر صالح بن 
أبي الأخضرء فقال: سمعته يقول: سمعت منّ الزهري وقرأت عليه فلا 
أدري هذا من هذا. فقال يحيى وهو إلى جنبه: لو كان هذا هكذا كان جيداًء 
سمع وعرضء ولكنّه سمع وعرض ووجد شيئاً مكتوباً. فقال: لا أدري هذا 
من هذا»ء وقال عنه ابن حبان في «المجروحين» ا «يروي عن الزهري 
أشياء مقلوبة» روى عنه العراقيون» اختلط عليه ما سمع من الزهري بما وجد 
عنده مكتوباًء فلم يكن يميز هذا من ذاك». 





لفق في رواية البزار: سَّ قوماً جاؤو.. 

(؟) قال الححطابي في «معالم السئن» 719/4: ”قد يحتمل أنْ يكون إنّما أمرهم بتركها 
والتحول عنهاء إبطالاً لما وقع في نفوسهم من أنْ المكروه إنَّما أصابهم بسبب الدار 
وسكناهاء فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهمء وزال ما كان خامرهم من 
الشبهة فيهاء والله أعلم؟. 

(*) وهذا الحديث ليس من الأحاديث التي صححها ابن خزيمة ) إذ إِنّ كل ما في الكتاب 
صحيح عنده إلا: ما ضعّفهء أو توقّف فيهء أو ما صدّر المتن على الإسنادء وهذا 
الحديث مما نص هو على ضعقه كما سيأتي . 








الما الجامع في العلل والفوائد 


تبين الآن أنَّ رواية صالح عن الزهري ضعيفة» وقد تفرّد بهذه الرواية 
الموصولة» فوهم فيها. 

قال البزار كما في «كشف الأستار» عقب :)700١(‏ «أخطأ فيه عندي ‏ 
صالح؛ انما يروية الزهريء عن عبد اللا بن عبد الله بن الحازث:: عن 
عبد الله بن شدادء مرسلا». 

وقال ابن خزيمة كما في «الذيل؛ عقب :)7١77(‏ «وقد وهم صالح بن 
أبي الأخضر في هذا الحديث بهذا الإسناد». 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ 187/9: «لم يروه إلا صالح بن أبي 
الأخضر. عن الزهري ‏ وليس بالقوي في الزهري ‏ وثقات أصحاب الزهري 
يروونه عن الزهري». عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن 
عبد الله بن شداد» عن النبيّ كل وهو مرسل». 

أما الرواية المرسلة المشار إليها. 

فأخرجها: معمر في جامعه (140577)» ومن طريقه البيهقي 2140/4 
ابن عبد البر في «التمهيد» 185/9. 

وأخرجها: ابن عبد البر في «التمهيد؛ ١875/4‏ من طريق سفيان بن 


كلاهما: (معمرء وابن عيينة) عن الزهري. عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» عن عبد الله بن شداد: أنَّ امرأةٌ من الأنصار قالت. . . مرسلاً. 

وعلى هذا تكون رواية صالح منكرة؛ لمخالفته اثنين من الثقات. بل هما 
أوثق أصحاب الزهري. فتكون الرواية الراجحةٌ لهذا الحديث المرسلةً لاتفاق 
الحمّاظ عليها. 

قال البيهقي عقبه : «هذا مرسل»» ورجح ابن حجر الرواية المرسلة في 
«فتح الباري» /١‏ لالا عقب (58069). 

وقد اعترض ابن التركماني في «الجوهر النقي» على البيهقي - في قوله: 
«هذا مرسل» ‏ فقال: «هذه المرأة ‏ يعني: التي جاءت إلى النَّبن يله - 











علل الإسناد: الاعلال بسلوك الجادة الكذذا 


صحابية» وابن شداد سمع جماعة من قدماء الصحابة كعمر وعلي ومعاذ ون 
وقولهم: إِنَّ فلاناً قال كذا كالعنعنة عند جماهير أهل الحديث؛ فالحديث إذن 
مرفوع». 

بدايةَ أقول: ما أكثر ما اعترض ابن التركماني على جهبذ من جهابذة 
الحديث كالبيهقي» وأغلب اعتراضاته إِنّما هي اجتهاد برأيه» فقلما يستشهد 
بكلام أحد من المتقدمين. واعتراضه هنا من هذا القبيل . 

فقوله: «وابن شداد سمع جماعة من قدماء الصحابة كعمر وعلي 
ومعاذ و2 . 

فإذا سمع تابعٌ من قدماء الصحابة فهل هذا يعني أنَّه سمع من الصحابة 
كلهم؟ وهل يعني هذا أن سمع من هذه المرأة على وجه الخصوص؟ فكم من 


تابعيّ سمع من قدماء الصحابة» ولم يسمع من كثير منهم. . وعلى فرض أله 
سمع كبار الصحابة» فالمسألة ليست في حيز السماع والانقطاعء فإنَّ سياق 
عبد الله بن شداد لهذا الحديث جلي الإرسالء إلا إذا زعم ابن التركماني أ 
أبن شداد من الصحابة. 

وانظر: «مجمع الزوائد» ه/ 4 .٠١‏ ودإتحاف المهرة» 95/8 (95714). 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

فأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد؛» (414)» وأبو داود (7975), 
وابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث»: 44» والبيهقي 214٠/8‏ وابن عبد البر 
فى «التمهيد» 74---ل80اء والضياء المقدسي في «المختارة» 7114/4 
(1816) من طريق عكرمة بن عمارء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أنس بن مالك؛ قال: قال رجل: يا رسول اللهء إِنّا كُنَا في دار كثر فيها 
عددنا وكثر فيها أموالناء فتحولنا إلى دار أخرى» فقلَّ فيها عددناء وقلّتُ فيها 
أموالناء قال رسول الله يِِ: «ردُوهاء أو دعوها وهي ذميمةٌ0" . 
هذا الإسناد رجاله ثقات خلا عكرمة بن عمارء فهو صدوق يغلط". 





.)451/7( لفظ رواية البخاري. (0) «التقريب»‎ )١( 
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وهو ليس ممن يحتمل تفرّده فضلاً عن كونه قد وصف بالتدليس. 

قال ابن حجر 3 «طبقات المدلسين» (88): «وصفه أحمد والدارقطني 
بالتدليس»؛ ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7 )4١(‏ عن أبيه أنه 
قال: «ربما دلس»ء وقال عنه ابن حبان كما في هامش كتاب «المدلسين» 
(5): «كثير التدليس:20©, 

وعلى وصفه بالتدليس فإنّه لم يصرّح بالسّماع في أي طريق من طرق 
الحديث» والمتن منكر. 

ولعل هذه العلة هي التي جعلت الإمام البخاري يقول في «الأدب 
المفرد) عقب حديث (418): «في إسناده نظر». 

انظر: «تحفة الأشراف» 5١5/١‏ (199). 

وقد روي من حديث سَهْل بن حارثة الأنصاري. 

فأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» :)7١٠١( ٠١١/4‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» 4)5١7٠0(‏ والطبراني في «الكبير؛ (058)» وأبو 
نعيم في «معرفة الصحابة» (71”*) من طرق عن أنس بن عياضصر9"©) عن 
سعد بن إسحاق”" بن كعب 29 عن سهل بن حارثة”؟ الأنصاري» قال: شكا 
قوم إلى رسول الله اط أنْهم سكنوا داراً وهم عدد ففنواء فقال: «فهلا 
تركتموها وهي ذميمةً. 

هذا إسناد رجاله ثقات. إلا أن سهلاً قد اختلف في صحبته. فنقل ابن 
الأثير في «أسد الغابة» ؟/ 017١‏ (5784)» وابن حجر في «الإصابة؛ 404/5 
(614”) عن ابن منده أنَّه قال: «لا تصح صحبتهء وعداده في التابعين»» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» 75١/4‏ في عداد التابعين وقال: 'يروي 


)١(‏ وانظر: «التبيين لأسماء المدلسين» (14هم). 

(؟) وهو: اثقة» «التقريب» (054). 

م تحرف في «المعجم الكبير» إلى: #سعد بن سعد» ‏ 

(؟) وهو: «ثقة» التقريب» (75779). )2( في «معرفة الصحابة»: «جارية». 








علل (اللإسناد: الإعلال بسلوك الجادة الما 


المراسيل». ورجّح الإمام البخاري أنه تابعيٌء فقال عقب ذكره هذا الحديث: 
لامرسل» . 

في حين قال ابن الأثير: «قد قال أبو علي الغساني: إن العدوي ذكر 
حارثة بن سهل بن حارثة بن قيس بن عامر بن مالك بن لوذان» أجمع أهل 
المغازي وابن القداح على أنه شهد أحداًء وقال ابن القداح: وابنه سهل بن 
حارثة شهد أحداً أيضاً»» ونقل عن أبي نصر أنه قال: «وحارثة بن سهل بن 
عامر بن لَوْذَانء وابنه سهل» شهدا جميعاً أحداًء والمشاهد بعدها.. وقول 
ابن معتل ِنَّه ذكره ابن أبي عاصم في الصحابة» ولا يصح» وعداده في 
التابعين» مع الاتفاق على أنه شهد أحداً غريب جداًء والله أعلم». 

أقول : تقدم أنَّ راوي الحديث اسمه سهل بن حارثة بن سهل بن حارثة. 
وهذا الراوي إِنّْ شارك في معركة أحد فلا شك إِنَّه سيكون من كبار الصحابة» 
ولو كان هذا الأمر صحيحاً لما خفي على البخاري ‏ وهو سيد هذا الشأن - 
والظاهر أنَّ من قال إِنّه شارك في معركة أحدء وقع له لبس بين الجد وابنه» 
والأب وابئه» أعني : من المحتمل أنْ يكون المشارك بمعركة أحد هو سهل 
الجد. مع ابنه حارثة أبي سهل راوي الحديث. وعلى هذا الأساس قول من 
قال بإرساله أوجه وأرجح ممن قال بوصلهء والله أعلم. 

وعلى هذا يكون الحديث مرسلاًء والله أعلم بالصواب. 

انظر: المجمع الزوائد» ١٠١5/0‏ - 

وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود ط . 

فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 5/ 040» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
0ط العلمية ورك١*"١)‏ ط. الرشد من طريق سكين بن عبد العزيز» 
عن إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوصء» عن ابن مسعودء قال: أتى قوم 
0 : يا رسول الله إنا سكا دارا وكا ذوي وفرة فافترقنا» وكا 
ذوي عدد فقللناء فقال اَن كله : «اخرجوا عَنْها وهي ذميمةٌ» أو: انتقلوا منها 


وهي ذميمةً) . 








الجامع في العلل والفوائد 





وهذا إسناد ضعيف؛ فسكين بن عبد العزيز صدوقٌ يروي عن ضعفاء”". 
وإبراهيم الهجري أحدٌ الضعفاء الذين روى عنهم, إذ قال عنه يحيى بن معين 
في تاريخه )١55(‏ برواية الدارمي و(177١)‏ برواية الدوري: اليس بشيءا» 
وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» :)3١7( 504/١‏ ١كان‏ ابن عيينة 
يضعّفه»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7/8/1 (4117) عن أبيه أن 
قال فيه: «ليس بقويٌ. لين الحديث»9' . 

وقد روي من حديث يحيى بن سعيد. 

فأخرجه: مالك في «الموطأ» (30788) برواية الليئي و(548١5)‏ برواية أبي 
مصعب الزهري؛ عن يحبى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله يلك 
فقالث: يا رسول الله. دارٌ سكنّاها والعدد كثير والمال وافرء فقل العدد 
وذهب المال» فقال رسولٌ الله يََلِِ: «دعوها ذميمةً». 

ويحيى بن سعيد في عداد صغار التابعين» روى عن أنس بن مالك» 
فحديثه مرسل؛ لذا فالحديث لا يصح عن النَِيَ يكل. 





.)14351( «التقريب»‎ )١( 
(؟) وقال عنه الحافظ في «التقريب» (0967: لين الحديث؛ رَفَعّ موقوفات».‎ 





علل الإسناد: الاعلال بجمع الشيوخ 


ِ النوع السادس 3 

95 الإعلال بجمع الشيوخ صٍِ 
جمع الشيوخ من أنواع الإدراج» وهو أيضاً نوع من التدليس ‏ كما تقدم - 
وإنّما أفردته بالكلام لما فيه من نوع فائدة لطالب العلم. 

وقد عرّفه الحافظ. فقال: «أنْ يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة» 
فيرويه عنهم راوء فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد» ولا يبين 
الاختلاف:”"": وقال ابن رجب: «ومعنى هذا أنَّ الرجل إذا جمع بين حديث 
جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفقء فلا يقبل هذا 
الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه» يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم» كما كان 
الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيرهء وكان الجمع بين الشيوخ 
ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذاء كما أنكر على ابن إسحاق 
وغيره» وقد أنكره شعبة أيضاً على عوف الأعرابي)”"'» وقال علي القاري: 
«وحاصله: أنَّه يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنهم 
باتفاق» ولم يبين الاختلاف»0": وقال الدكتور همام: «الأصل أنْ يوجد بعض 
الاختلاف في روايات الحديث الواحد» لتصرف الرواة في لفظ الحديث دون 
المعنى» فإذا روى أحد الرواة حديثاً واحداً عن عدد من الشيوخ» ثم ساق 


اللفظ سياقاً واحداً» فإنَّ هذا دليل على الوهم والخطأء إلا أنْ يكون الراوي 
04 





مبرزاً فى الحفظ جداً» 
مما تقدم تبين أنَّ الأئمة الذين بينوا ماهية جمع الشيوخ ركزوا جل 
)١(‏ «نزهة النظرء: الا. 


(0) «شرح علل الترمذي» 71/5/17 ط. عتر و815/7 ط. همام. 
(6) «شرح شرح نخبة الفكر»: 14777. (4:) مقدمة «شرح علل الترمذي»: ١615‏ 








الجامع في العلل والفوائد 





اهتمامهم على الوهم في السندء وليس ذلك بمطرد؛ إذ إِنَّ الأوهام الواردة في 
تلك الأسانيد ولّدتُ أوهاماً في المتن والإسناد»ء لكن العلة الرئيسة كانت 
بسبب تلك الأسانيد التي حصل فيها جمع للشيوخ» ويعضد هذا الكلام ما قال 
النووي: «أنْ يسمع حديثاً من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم 
باتفاق)27 , 


أنواعه 

الأول: أن يروي الراوي الحديث عن عدد من الشيوخ اختلفوا في اللفظ 
لكن المعنى واحدء فيروي عنهم بلفظ واحدء ولا يشير إلى اختلاف ألفاظهم 
اعتماداً على اتحاد المعنى» فهذا يرجع إلى مبحث الرواية بالمعنى» فيتقيد 
جواز هذا الصنيع بشروط الرواية بالمعنى» لكن الاتقان يقتضي من الراوي أن 
يبين كذلك. 

والآخر: أن يكون متن الحديث مجموعه من جماعة من الشيوخ ملفقاًء 
بأن يكون عن كل شيخ قطعة منهء فيخلط ألفاظهم ويسوق الحديث سياقاً 
واحداً بلا تمييز لما عند كل واحد منهمء فهذا لا يقبل إلا من حافظ متقن 
لحديثه عارف بمواضع الاتقان والاختلاف بين شيوخه كما تقدمت إشارة ابن 
رجب لصنيع الإمام الزهري في روايته لحديث الإفك» فإنّه رواه عن عروة بن 
الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود كلهم عن عائشة ينا . 

قال الزهري: «وكلهم حدثني طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى 
لحديئها من بعضء وأثبت له اقتصاصاً» وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث 
الذي حدثني عن عائشة؛ وبعض حديئهم يصدق بعضاًء وإن كان بعضهم أوعى 


)١(‏ «التقريب» المطبوع مع «التدريب» /١‏ *الاا. 








علل الإسناد: الاعلال بجمع الشيوخ 





له من بعض ”2 وقد انتقد على الزهري هذا الصنيع كما نقله القاضي عياض 
فقال: «انتقدوا على الزهري ما صنعه من روايته لهذا الحديث ملفقاً عن هؤلاء 
الأربعة» وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخرا. 

وأما الجمع في السند ففيه أمران أيضاً: 

الأول: إذا كان الجمع بين ثقات وضعيفء فهذا مما يلزم الحذر منه 
لاحتمال اختصاص الضعيف بشي عن الثقات؛ ولأجل هذا المحذور كان 
الإمام أحمد يكره أن يروي الراوي حديئاً عن رجلين أحدهم مجروح فيسقط 
اسم المجروح من السند ويقتصر على جعل الحديث عن الثقة وحده. 

والأمر الآخر: أن يكون في منتهى السند خلاف, كأنْ يكون أحد الأسانيد 
موقوفاً والآخر مرفوعاً» أو يكون أحدهما مرسلاً والآخر مسنداً» أو يكون عند 
بعضهم زيادة رجل في الإسنادء ولا يكون هذا الرجل موجوداً عند الآخرين» 
فحينئذ يكون جمع هذه الأسانيد غير مقبول» إلا بعد تمييز كل منها على حدة”" . 

إِذن فإنَّ جمع الشيوخ يتناول الإسناد والمتن على حد سواءء يدرس 
اتفاق الرواة واختلافهم» لذلك أولاه أهل العلم عناية كبرى» وكان محل 
دراسة ونقد النقادء فليس غريباً أنْ يقبل النقاد جمع راو ويردوا آخرء فمن 
ذلك ما نقله الخطيب عن عثمان الدارمي أنه قال: «يقال من لم يجمع حديث 
هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث: سفيان» وشعبة» ومالك بن أنس» 
وحماد بن زيدء وابن عيينة» وهم أصول الدين»"": وقال الخطيب: 
(وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير هؤلاءء أنا أذكر ما 
حضرني من أسمائهم» فمنهم: إسماعيل بن أبي خالد البجلي» وأيوب بن أبي 
تميمة السختياني» وبيان بن بشر الأحمسيء وداود بن أبي هند البصري. 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني؛: والحسن بن صالح بن حي الكوفي» 


-)4141( ١414/8 انظر: «صحيح البخاري؟‎ )١( 
,31/7 3/7 (؟) انظر: «منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث»:‎ 
.)1918( «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )9( 








التخقا الجامع في العلل والفوائد 


وزياد بن سعد الخراساني» وسليمان الأعمش الكاهلي» وسليمان أبو إسحاق 
الشيباني؛ وسليمان بن طرخان التيمي؛ والزهريان: صفوان بن سليمء 
ومحمد بن مسلم بن شهاب» وطلحة بن مصرف اليامي. ومِسْعر بن كدام 
الهلالي؛ وعبد الله بن عون البصري» وأبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي» 
وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وعبيد الله بن عمر العمري» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وعمرو بن دينار المكي. ومحمد بن جحادة الأودي» 
ومحمد بن سوقة العبدي» ومحمد بن واسع الأزدي». ومطر بن طهمان 
الخراساني» ويونس بن عبيد البصري»7" . 

وعلى النقيض من هؤلاء الأعلام فقد صَعّفَ بعض الشيوخ إذا ما جمعوا 
بين شيوخهمء منهم: عطاء بن السائب». وليث بن أبي سليم» وجابر الجعفي» 
ومحمد بن إسحاق» وحماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر 
العمري. وأبو بكر بن أبي مريه”" . 

ونستطيع الآن أن نحدد بعض المحذورات في جمع الشيوخ: 
5 أن لا يكون عند الراوي حفظ ومعرفة بكلام العرب فيكون جمعه للشيوخ 

محذوراً؛ لأنْ بعض ألفاظ الروايات تختلف عن الأخريات» والجمع 

يستلزم أن يكون الجامع له معرفة بكلام العرب حتى يميز التوافق من 


التضاد. 
أن لا يكون الراوي من الحفاظ المتقنين العارفين بمواضع الاختلاف في 
مرويات شيوخه. 


"' - أن يكون بعض الشيوخ ضعيفاً فإنَّ جَمْعَ الشيوخ في هذه الصورة يؤدي 
إلى حمل حديث الضعيف على حديث الثقة”". ولكن إذا مُيرَتُ رواية 
الضعيف فكانت مثل رواية الثقات فلا بأس إذ ذاك في الجمع. 


.)1518( «الجامع لأخلاق الراوي»؛ عقب‎ )١( 
انظر: «شرح علل الترمذي» ؟/57/7 - 51/4 ط. عتر و9/ 417 17م ط. همام.‎ )( 
انظر: «منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث»: 4 لالا.‎ )9( 

















ب الجامع في العلل والفوائد 





هذا القسم يتناول أخطاء الرواة في متون الأحاديث من زيادة لفظ أو 
اختصار أو معارضة. ويتناول أيضاً دارسة هذه الأخطاء وبيانها . 

ومرجع علل المتن في الأصل إلى الإسناد؛ لأن خطأ الرواة بزيادة لفظ في 
المتن وإغرابه عن بقية الرواة هي علة في الإسناد؛ ودراسة علل المتون لا تبحث في 
مجرد الزيادات أو الاختصارات بل تبحث في توافق الروايات مع بعضها أو تنافرها . 

ولما كان هذا القسم يدخل في أقوال وأفعال النبي كِ أولاه النقاد جل 
اهتمامهم. وهذا ليس لأهل الحديث خاصة؛ فالبحث والتنقير في متون 
الأحاديث تعداهم إلى الأصوليين فوضعوا شرائط خاصة لقبول الأحاديث» قال 
الزركشي: «أن يكون مما يصح كونهء ولا يستحيل في العقل وجوده. وأنْ لا 
يكون مخالفاً لنص مقطوع بصحته. ولا مخالفاً لإجماع الأمة والصحابة» وأنْ 
لا يخالفه دليل قاطع» لقيام الإجماع على تقديم المقطوع على المظنون» فإنْ 
خالفه قاطع عقلي ولم يقبل التأويل علم أنَّ مكذوب على الشارعء وإن قبله 
تعبّن تأويله جمعاً بين الدليلين» وإن كان سمعياء ولم يمكن الجمع فكذلك» 
وإن عُلِمَ تأخر المقطوع عنه حمل أنه منسوخ به وأن لا ينفرد راويه بما جرت 
العادة أن ينقله أهل التواتر» أو يجب عليهم علمه. فإن انفرد لم يقبل)0©, 

أقول: هذه الضوابط التي استعان بها الأصوليون دليل عميق على شدة 
ترابط أواصر العلوم الشرعية فيما بينها فإنَّ عموم هذه الضوابط لخصها 
المحدثون بقولهم: «غير شاذ ولا معلل». ومنه تعلم أنَّ العلوم الشرعية تعوم 
في فلك الكتاب والسنةء وأنّها تدور في أفلاك متراصة. 

وقد سبق القسم الأول بقضه وقضيضه. والذي تناول العلل التى تصيب 
الإسنادء وها هو ذا القسم الثاني من العلل وهي التي تطرأ على المتن» سأذكر 
أنواعها متكلماً عن كل ضرب منها في موطنه. 





,8944/9 «البحر المحيط»‎ )١( 





علل (لبتن: معارضة خبر الآحاد 
يف أنواع علل المتى 


9 النوع الأول من أنواع علل المتن ص 


2 معارضة خبر الاحاد 3 






التعارض: هو التقابل على سبيل التمانع بين أمرين أو أكثرء فكل أمر 
منها يدل على ما ينافي الأمر الآخر. 

قال الغزالي: «اعلم أنَّ التعارض هو التناقض”"2. وقال الصنعاني: 
حقيقة التعارض بين الشيئين تقابلهماء وحيث يمنع كل واحد منهما مقتضى 
الآخر”” . 

أما خبر الآحادء فالآحاد جمع أحد أي واحدء قال ابن حجر: اوخبر 
الواحد في اللغة: ما يرويه شخص واحدء وفي الاصطلاح: ما لم يجمع 
٠.‏ 0 
شروط التواتر» 1 

قال البقاعي: «والأصل في خبر الواحد أنَّ النبي يلِكِ كان يرسل رسله 
إلى الآفاق وحداناً بأوامره ونواهيه التي تستباح بها الدماء والأموال وغيرهاء 
بكتب وبغير كتب» ولم يشهد على شيء من ذلك اثنين» وكان يأمر بقبول 
أخا 2 

باهم 1 
وقال ابن رجب: «وأما خبر الواحد الثقة الذي ليس له معارض أقوى 


)١(‏ «المستصفى» ؟/896. 

(؟) (إجابة السائل شرح بغية الآمل» .4١/١‏ وقال الزركشي في «البحر المحيط؛ 4//ا١1:‏ 
«فهو تفاعل من العُرض - بضم العين » وهو الناحية والجهة. وكأن الكلام 
المتعارض يقف بعضه في عرض بعضء أي ناحيته وجهته؛ فيمنعه من النفوذ إلى 
حيث وَجَّهء وفي الاصطلاح: تقايل الدليلين على سبيل الممانعة». 

(0) «نزهة النظر»: 737. 

(5) «النكت الوفية؛ 097/١‏ - 097 بتحقيقي . 











عم الجامع في العلل والفوائد 


منهء فإنّه يجب قبوله لأدلة دلّت على ذلك» وقد يُتوقف فيه أحياناً؛ لمعارضته 
بما يقتضي التوقف فيهء كما توقف النبي يك في قول ذي اليدين حتى تُوبع 
عليه0” , 

وهذا النوع وثئيقة صلته بمباحث الناسخ والمنسوخ. إذ قد يكون الخبران 
المتعارضان في الظاهر غير متعارضين» بأن يكون أحدهما ناسخاً والآخر 
ع0 

وتحت هذا النوع أمور منها: معارضة خير الآحاد لنصوص القرآن 
الكريم» ومعارضته لحديث آخرء وكذلك معارضة خبر الآحاد لإجماع أهلن 
المدينة» وللقياس» وللقواعد العامة وغيرها مما سيأتي في هذا القسم. 


- معارضة خبر الآحاد لنصوص القرآن الكريم: 
من المتفق عَلَيْهِبَيْنَ المُسْلِمِيْنَ أن القرآن الكريم تُقل إلينا متواتراء وهو 
من حَيْتُ ابوت قطعي لا مراء فِْوه في حين أن خبر الأحاد لا يعدو كرنه 
ظني الثبوت. إذ إِنّ احتمال وجود الخطأ في رِوَايّة الحفاظ الثقات المتقنين أمر 
واردء وَقَدْ قَالَ الإمام أحمد: «ومن ذا الَّذِي يَعْرَى من التصحيف واللخطأء0". 
وخخبر الآحاد إذا كان معارضاً للقرآن الكريم» إن ذلك يدل على عدم 
صحتهء إذ لو كان صحيحاً لما خالف القرآن. 
وبسبب هَذْهِ و الشبهة في خبر الآحادء فإنّه لا مجال للقول بقطعية ثبوته؛ 
لأنَّ «ما فِيْهِ شبهة لا يعارض ما لَْسَ فِيْهِ شبهة»”'. ومن لَّمّ فإنّه لا وجه للقول 
باستوائهما من ناحية الاستدلال» فضلاً عن تعارضهما وفي ذلك يقول 
الغزالي: : "الظن ينمحي في مقابلة القاطعء » فلا يبقى معهكا» وقال ابن قدامة: 
دلا يتصور أن يتعارض علم وظن؛ لأنَّ ما مُلمء » كيف يظن خلافه؟ وظن 





214/9 «فتح الباري» 474/9. (؟) انظر: «معرفة مدار الإسناد»‎ )١( 

م امعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْتْه: 87" بتحقيقي » وافتح المغيث» 5ط العلمية و8/ 
4517 ط. الخضيرء لعن ا 

(5) (أسباب اختلاف الفقهاء»: 








علل (لبتن: معارضة خبر الآحاد 





خلافه شك. فكيف يشك فيما يعلم:"''؛ لذا نجد فقهاء الحنفية" و 
فقهاء المالكية”" عند معارضة خبر الآحاد لنصوص القرآن الكريم يوجبون 
ردّهء أو تأويله على وجه يجمع بَيْنَهُمَا. ويُعلّلون هَذَا الاشتراط: بأنَّ اخبر 
الواحد يحتمل الصدق والكذب. والسهو والغلط. والكتاب دليل قاطعء قَلَا 
يقبل المحتمل بمعارضة القاطع» بل يخرج عَلَى موافقته بنوع تأويل»2©. 

وبالمقابل فإننا نجد الجُمْهُوْر يلغون هَذَا الاشتراط» ويجوّزون تخصيص 
عموم نصوص الكِتّاب بخبر الواحد عِنْدَ التعارض» كُمَا يجوز تقييد ما أطلق 
من نصوصه بها*“؛ وذلك أنّ الحنفية ومن وافقهم يرون الزيادة عَلَى النص 
نسخا”"2. وكيف يصح نسخ المقطوع بالمظنون؟ 

قال ابن حجر: «وأجاب بعض الحنفية بأنَّ الزيادة على القرآن نسخ» 
وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر»””". 

وقال الشافعي: «وليس يخالف الحديث القرآن» ولكن حديث 
رسول الله يلد مبين معنى ما أراد الله خاصاً وعاماء لامي ومنسوخاً» ثم 
يلزم الناس ما سّنَّ بفرض الله فمن قَبِلَ عن رسول الله ككلِهِ فعن الله ويك 
00 , 

وذهب الكلوذاني ‏ من الحنابلة - قريباً من مذهب الحنفية والمالكية 


.575 انظر: «القطعي والظني»1:‎ )١( 

(؟) انظر: «أصول السرخسي» 0 ». و«الفصول في الأصول» 0١١4/7‏ و«ميزان 
الأصول»: “اع 2 ع و؟547/1 تح: د. عبد الملك السعدي. 
و«التلويح» ١8/7‏ - 

(9) انظر: «إحكام 0 اللباجي ل/إلال؛ (419). 

(5) «ميزان الأصول»: 474 تح: محمد زكي عبد البر و7/ 547 تح: د. عبد الملك 
السعدي . 

(5) انظر: «أسباب اختلاف الفقهاء»: ١‏ 

() انظر: «أصول السرخسي» 8١/15‏ - 047 و«الفصول في الأصول؛ 2517/1 و«ميزان 
الأصول»: 7١9‏ تح: محمد زكي عبد البر و17/1١٠‏ تح: د. عبد الملك السعدي. 

(0) «فتح الباري؟ 747/6 عقب (00710. (8) «الأم» 154/9 ط. الوفاء. 
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فقال: «ومن ذلك أنْ يدفع مقتضى خبر الواحد الكتاب أو السنة المتواترة» ولا 
يكون ذلك إلا إذا نفى أحدهما ما أثبته الآخر على الحد الذي أثبته» نحو أن 
يرد في أحدهما: ليصل فلان في الوقت الفلاني في المكان الفلاني على الوجه 
الفلاني» وينهى في الآخر عن هذه الصلاة على هذا الحدء فلا يقبل الخبر؛ 
لأنا قد علمنا أنَّ الله تعالى تكلم بالآية» وأنَّ النَبِىَ ل تكلم بما ورد به 
التواتره فلو أخذنا بخبر الواحدء لكنا قد تركنا ما علمنا أنَّ المشرع قاله إلى 
ما لا نعلم أن صدق”'"'» فنترك اليقين بالشك» وهذا لا يجوز»". 

ومنع ابن حزم العمل بما خالف القرآن بقوله: «وما كان خلافاً لظاهر 
القرآن دون نص من بيان النّبِيَ كل فلا يجوز القول به. وليس يوجب هذا 
القرل قياس» ولا نظره”". 

ونقل الزركشي عن أبي زيد قال: «خبر الواحد يعتقد زيفه من وجوه 
أربعة: العرضٌ على كتاب الله. ورواجه بموافقته» وزيافته بمخالفته» ثم على 
السنة الثابتة عن رسول الله يدِ وهي الثابتة بطريق الاستفاضة. . .»29 

وقال أحد الباحثين: «اعلّم أنّه يخطئ على هذا العلم من أقام المعارضة 
بين القرآن والحديث ‏ يزعم صحته -» فالمفارقة بين طريقى نقلهما كافية 
للقضاء أنْ لا يوجد حديث يقوم لمعارضة القرآن. لذا ما تكن تصور وجوده 
من ذلك إن كان ظاهره الصحة نقلاًء فلا يخلو من أحد حالين: 

الأول: أن تكون المعارضة بينه وبين القرآن» لا تعدو أن تكون غلطاً من 
مُذّعيهاء لا غلطاً في نفس الأمرء وهذا يكون تارة وهماء وتارة هوى. 

والثاني: أن تكون معارضة حقيقية» وعندئذ لا يسلم الإسناد من علة 


خفية . 


والمقصود: منع وقوع التعارض الحقيقي بين آية من كتاب الله وحديث 


)١(‏ كذا في المطبوع. ولعل الصواب: «أنه صدق». 
(؟) «التمهيد في أصول الفقه» ١58/7”‏ 146 
(*) «المحلى» 59/5. (5) «البحر المحيطهة //ا50. 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد ع 
16 


صحيح عن رسول الله كل إلا على معنى وجود النسخ» وواقع الحال: امتناع 
أن يأتي حديث يسلم من علٍء يعارض آية من كتاب الله» وإِنّما توجد أمثلة من 
الحديث يحسبها بعض المشتغلين بالحديث صحيحة؛ ولم يقفوا على عللها. 
ووجدها غيرهم مما يخالف القرآن. وعرض الحديث على القرآن طريق من 
طرق فحصهء اعتبره أئمة هذا العلم وبنوا عليه التعليل لبعض الحديث الآني 
على خخلافه)2 . 

ويرى الجمهور: أن الزيادة عَلَى النصء ليست من باب النسخ دائماً), 
وإنّما قَدْ تَكُوْن بياناً» أو تخصيصاًء أو تقييداً. وفي مسألة البيان لا يشترط 
تكافؤ الأدلة من حَيْتُ عدد ناقليها. وهذان مثالان لمعارضة خبر الآحاد 
لنصوص القرآن الكريم. 

# الأول: حَدِيْث فاطمة بنت قيس قالت: طَلّقي رَوْجي ثلا ثلانا لم 
ا يَ ا ل فَقُلْتُ 

ِنَهُ لم يَجَعَلُ لي سُكُنَى ولا نَمَقَهَّه قَالَ: «صَّدَقَ)9 ,. 

رَوَاهُ مالك والشافعي” » والطيالسي”". وعبد الرزاق", 


والحميدي20", وس بن مَنْصْوْر 00 وابن 00 وابن العئر2 


١ 


(1)- #تحرير علوم الحديث» ؟/298. (؟) انظر: «البحر المحيط» .١57/4‏ 

(5) الفاظ الْحَدِيْثْ مطولة ومختصرة» وأثبت رِوَايّة أبي داود الطيالسي. 

0( في «الموطأ» )1١741(‏ برواية الليثي و(1770) برواية أبي مصعب الزهري. 

)0 م (11) بتحقيقي . (5) في مسنده (01148. 

(0) في مصنفه (15011) و(170575) و(11053) و(0703719. 

(4) فى مسنده (7"57). 

() الثقة أبو عثمان الخراساني» سعيد بن مَنْضُوْر بن شعبة» نزيل مكة» توفي سنة (511ه). 
انظر: «تاريخ الإسلام»: 185 وفيات (117ه)ء وفسير أعلام النبلاء» 2081/1١‏ 
و«التقريب» (938949). 

)٠١(‏ فى سئنه (1768) و(1765) و(لا170). 

)1١(‏ فى طبقاته 7١5 - 7١/4‏ و71115. 

(1) في مسنده (877) ط. الفلاح و(504) ط. العلمية. 
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0 )2 
0 2 6و أبن والدارمى 0 ومسله0 وأبو داوو* 2 وابن 
إلى 0 ذم 
ا ”5 ٠‏ “» والترمذي 07 والتيساري 6 وابن الجارود 2 والطبري 
2001 6 
والطحاوي77", وابن حبان!"" 2 وغيرهه9" . 


واب بن أبي شيبة 


وألفاظ الروايات مختلفة متفقة المعنى غير أنَّ مسلماً أخرجه: ١98/14‏ 
(1480) (47) من طريق أبي أحمدء قال: حدثنا عمار بن رزيق» عن أبي 
إسحاق. قال: كنت مع ا بن يزيد جالساً في المسجد الأعظمء ومعنا 
الشعبي. فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله ككل لم يجعل 
لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه بهء فقال: ويلك 


)١(‏ في مصنفه (1841/1) و(1841/5) و(19054). 

(؟) في مسنده 5/5” و١١41‏ و5١41‏ و١5‏ و54١1‏ و6٠١4‏ و415. 

(*) في سئنه (1714) و(7778). 

5( في صحيحه )١58:( ١98/5‏ (75) و(لا”)ء و93/4١ )١580(‏ (8") و(و”) 
و(0١:).‏ و91//4١ )5١( )١48(‏ و(475), و98/4١ )١15480(‏ (14) و(5:) و(اغ)ء 
و#4/ة9١ )١5:80(‏ (4:) و(49) و(0ه). و4/١٠٠؟ .)0١( )١5:480(‏ وخ8/ ”7 
5545 (019). 

(0) فى ستنه (5788). 

(5) في سننه (1859) و(7096) ولوس ), 

0) في جامعه (110) و(1180) و(01431). 

6) ف في «المجتبى2 7١ 7١/١‏ وكلا وه/ا و514١‏ و1406 و1680 و١7‏ م١7‏ ف.ك 
و ١‏ و9١١7‏ وفي «الكبرى؛؛ له (081) و(081) و(2697) و(06919) و(0094) 
و(9*/اه) و(١5لاه)‏ و(45لا2) و(5لا5) و(0/40) و(77١5)‏ و(9757) و(1744) 
ط. العلمية و(2775) و(20655) و(/06519) و(0274) و(08لاة) و(9٠ل/اة)‏ و(١١لاه)‏ 
و(؟الاه) و(2715) و(9494ه) و(9199) و(١970)‏ ط. الرسالة. 

(9) في «المنتقى؛ (950) و(751). 

)٠١(‏ في تفسيره (55709) ط. الفكر و7؟/ 4 - 56 ط. عالم الكتب. 

 )4415( في «شرح المعاني» #/ 4 و55 و51 وا5 و54 و59 وفي ط. العلمية‎ )١١( 
)١419( وفي اشرح المشكل»» له (5147) و(11417) وفي «تحفة الأخيار»‎ )1470( 
2) و‎ 

.)4701(  )4790( في صحيحه‎ )١1١( 

(1) انظر تخريجه موسعاً في : تحقيقي ل «مسند الشافعي». 


علل إليتن: معارضة خبر الآحاد 1 


تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يكل لقول امرأة» لا 
0 لها السكنى والنفقة» قال الله ويْك: طلا 


عع 


خرجوهن عن يوتِهِنّ ولا حر عْنَ له أن َأَتينَ بفَحِنَةٍ يد ميلو 2 

قوله: «وسنة نبينا» لفظة في ثبوتها نظر؛ قال الدارقطني: «هذا أصح من 
الذي قبله؛ لأنَّ هذا الكلام لا يثبت» ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد 
الزبيري وأثبت منهء والله أعلم» وقد تابعه قبيصة بن عقبة». 

وَقَد اختلف الفقهاء في المطلقة ثلاثاً (المطلقة غَيْر الرجعية) إذا لَمْ تَكُنْ 
حاملاً» هَل تجب لها النفقة والسكن أم لا؟ عَلَى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إِنَّ المطلقة البائن بينونة كبرى غَيْر الحامل تجب لها النفقة 
والسكنى عَلّى الزوج المُطلّق . 

روي ذَلِكَ عن عمرء وابن عمرء وابن مسعودء وعائشة» والنخعي. 
وابن شبرمة”"2» والثوري» والحسن بن صالحء وعثمان البتي”"©2. وعبيد الله بن 
الحسنت2»9 العتيري”؟ , 

وَهُوَ رِوَايّة عن سعيد بن المسيب*. 


(1) هُوَ الإمامء فقيه العراق عَبْد الله بن شُبْرّمة بن الطفيل بن حسان الضبي» أبو شبرمة 
الكوفي الْقَاضِي: ثقة» فقيهء توفي سنة (141ه). 
انظر: «تهذيب الكمال» -1١69/4‏ 160 (7715). و(«سير أعلام النبلاء» 417/7 
و4" و«التقريب» ,)778٠0(‏ 

(1) هُوَ أبو عَمْروء بياع البتوت» عثمان بن مُسْلِمء وَقَيْلَ: أسلمء وَقِيْلَ: سليمان: فقيهء 
وأصله من الكوفة. انظر: «تهذيب الكمال؛ 5/لا١‏ (5401)» و«سير أعلام النبلاء» 
5 ,» و«الكاشف»: (071010). 

(6) هُوَ عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر بن الخشخاش العنبري التميمي» 
قاضي البصرة: ثقةء فقيهء توفي سنة (154١ه).‏ 
انظر: «الأنساب» 8/5١7؛‏ واتهذيب الأسماء واللغات» 271١/١‏ و«التقريب» (4147). 

(5) انظر: «المغني» 6 و«الشرح الكبيرة .751١/9‏ 

(0) انظر: «شرح معاني الآثار؛ 7/7 وفي ط. العلمية (54554)» و«الاستذكار» ه/ 
7 وافقه سعيد بن المسيب» 5777/7. 








الجامع في العلل والفوائد 





وبه قَالَ الحنفية0” , 

واستدلوا: بأنَّ الله - تبارك وتعالى ‏ افتتح سورة الطلاق بقوله - جل 
ذكره : بايا لين دا طلَتَمْرُ اسه مَطْيمُوهُنَ لِعِنّحِنَ» [الطلاق: ١]ء‏ فإنَ 
الخطاب فِيْهَا شامل للمطلقة الرجعية والمبتوتة» فلما قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بآبات: 
«أنكوشَ بن حَبْتُ سكس ين مُيْمُ» [الطلاق: 5] كان أمراً شاملاً للجميع. 
فدخلت تحته البائنة والرجعية» واستويتا في الحكم من حَيْثُ وجوب 
السكن” . 

وأجابوا عن حَدِيْثْ فاطمة بِأنَّه مخالف لنص القرآن الصريح» واستناداً 
إلى هَذِهِ المخالفة رد حديئها سيدّنا عمر بن الخطاب ونه فروى الطحاوي 
أنَّهُ قَالَ: «لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا كلخ بقول امرأة لا ندري لعلها 
كذت 00 , 

القول الثاني: لَيْسَ للمطلقة المبتوتة الحائل نفقة أيَا كَانّت ولا سكن. 

روي ذَلِكَ عن: عَلِيٌّء وابن عَبَّاسِء وجابرء وطاوس» وعمرو بن 
ميمون» والزهري» وعكرمة. وإسحاق» ذأي ثور» وداود؟. 

وَهُوَ ِوَايّة عن: الحسن البصري. وعطاءء والشعبي9©. 

وإليه ذهب أحمد في المَشْهُوْر من مذهبه””". وبه قَالَت الظاهرية©, 
والإمامية», 





)١(‏ انظر: «المبسوط» 275/١9‏ وابدائع الصنائع» .5١9/‏ و«فتح القدير» /9م5, 
واحاشية رد المحتار؛ #/5909. 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص #/409. 

(9) أي: لعلها أخطأث؛ وقد استعملت العربٌ الكذب في موضع الخطأ. 
انظر: «لسان العرب» مادة (كذب). 

(4) «شرح معاني الآثار» */717 وفي ط. العلمية عقب (4477). 

(5) انظر: «الحاوي الكبيره /١5‏ 237817 و«الشرح الكبير؟ 510/9. 

(5) انظر: «الاستذكار» 19/7/8. (0) انظر: «المغني» 19/84/9. 

(4) انظر: «المحلى» ١٠/؟19,.‏ 

(9) انظر: "تهذيب الأحكام» ١778‏ , و«الاستبصار» #/مم". 








علل (ليتن: معارضة خير الآحاد 





واستدلوا بحديث قاطمة. وقالوا: لا تعارض بينه وبين نصوص الكتّاب» 


والسكن للمعتدات. وَلَيْسَ بمستغرب أن تَكُؤْن السنة النبوية مخصصة لعامٌّ 
القرآن أو مقيّدة لمظَلَقِهِ كَمَا هُوَ معروف فى أصول الفقه)2©0, 
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القول الثالث: لها السكن دُوْنَ النفقة. 

روي هَذًَا عن الفقهاء السبعة””': والأوزاعي» وابن أبي ليلى”". 

وَهُوَ رِوَايّة عن: سعيد بن المسيب» والحسنء. وعطاءء والشعبي". 
وإليه ذهب المالكية”2 والشافعية”"2. والزيدية”"2. وأحمد في رِوَاية, 


# المثال الثاني: حكم القضاء باليمين مَعَّ الشا 

القول الأول: ذهب إلى ذلك المالكية”؟ والشافعية””'2. والحتابلة0"©, 
وكانت إحدى الحجج المشتركة بَيْنَّ هَذِوِ المذاهب الثلاثة» ما ورد: «أنَّ 
يكل قَضَى باليمِينٍ مَعّ الشَّاهِدِ؛. وسيأتي الكلام عَنْهُ. 

القول الثاني : أنَهُ لا يقضى باليمين مَعّ الشاهد في شيء مطلقاً . 
روي ذَلِكَ عن الشعبي» والنخعي. وعطاءء والثوري» والأوزاعي» وابن 


انظر: «المفصل في أحكام المرأة؛ 747/9 (4081). 


انظر في تعيينهم: «مَعْرَة أنواع علم الْحَدِيْثْ»: 4 مع تعليقنا عَلَيْه. 

انظر: "حلية الْعُلَّمَاءه لال .41١- 5٠١‏ 

انظر: «معالم السئن» / 2784 و«الشرح الكبيرة 271٠/4‏ و«فقه سعيد بن المسيب» 
ا 

انظر: «الاستذكار» ١١١/6‏ الا١اء‏ وهبداية المجتهد؛ ؟7/ 47. 

انظر: «الحاوي الكبير» 587/١5‏ - 2787 و«مغني المحتاج» 101/7 و440. 

انظر: «السيل الجرار» 786/7 و5948 

انظر: «المغنى» ال و5848/46 -5884. 

انظر: «المدونة» 0 و«بداية المجتهد» ؟7/١2“*6‏ و«الشرح الكبير»؛ 5//ا4» 
و«القوانين الفقهية»: 

انظر: «الحاوي 0 56 و«المهذب» 7١1/١‏ و74 و«التهذيب» 237781/4 
و«مغني المحتاج؟ 447/4 و447. 

انظر: «المقنع»: 0707 و«المغني» ٠‏ و«المحرر» 7/7 817. 








الجامع في العلل والفوائد 





شُبْرُمة» وإبراهيم» والحكم بن عتيبة2". 


وَهْرَ رِوَايَّة عن: عروة بن الزبير» والزهريء وعمر بن عبد العزيز 
وبه قَالَ أبو حَيِيفَةَ وأصحابه9 . 
وذكر ابن عبد البر أنَّ هَذَا القول لَمْ يرو عن أحد من الصَّحَابَة . 
وأجابوا عن الْحَدِيْث بِأنّه معارض لنص القرآن الكريمء وَهُوَ قوله تَعَالَى: 
«ناستنيثا عبد ين رَبَالِكْم هن لَمْ يكزا َمل هَيَْقٌ اركاب يش َم 
ين آلشْبَدَ» [البقرة: 87؟]0 والمانع من العمل بهذا الخبر أَنَّهُ آحاد معارض 
للكتاب الع 
وأجاب الجمْهُوْر عن هَذَا الاعتراضء بأن هَذَا الْحَدِيْثْ في أقل تقديراته 
يَكُوْن مشهوراة فَقَدُ روي عن عدد من الصَّحَابَة منهم : 
١‏ - عَبّْد الله بن عَبّاسِ: أخرجه الشَّافِعِي"'. وأحمد”"؛ ومسلم» وأبو 
داود©» والممات 000 وين لاق 0 30 وان 
الجا و29 والطحاوي 29 والطبراني 2" والبيهقي 99 


(20 





)١(‏ هُوَأَبُو مُحَمّدء الكندي. الكوفي. الحكم بن عتيبة: ثقة ثبت فقيه إلا أَنَّهُ رُّمَا دلس» 
توفى سنة (17١1ه).‏ 
انظر: «تهذيب الكمال؛ 149/5 :)١415(‏ واسير أعلام النبلاء» 708/0 
و«التقريب» رةه .)1١‏ 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» ١‏ ؛ و«الاستذكار» 7/7١1ء‏ و«التمهيده» /١‏ 167. 

(9) انظر: «مختصر الطحاوي»: “ل و«الاختيار» 21١١/7‏ و*تبيين الحقائق؟ .77١/4‏ 

(؛) انظر: «الاستذكار» 11١4/5‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص١/ .0١15‏ (5) في مسنده )17١9(‏ بتحقيقي. 

(0) في مسنده 7558/١‏ و3816 و58 


)2( في صحيحه ١18/6‏ (17ل9ا١)‏ (). (9) فى سنته (509), 
)9١(‏ في «السئن الكبرى» (5011) ط. العلمية و(04319) ط. الرسالة. 
)١١(‏ في سننه (3300؟). (؟١)‏ في مسنده .)191١(‏ 


(1) في «المنتقى؛ .)1١١5(‏ 
)١4(‏ في «شرح المعاني» ١54/4‏ وفي ط. العلمية (0934). 


(15) في «الكبير؛ (11186). (1) في «السئن الكبرى» .159//1٠١‏ 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





؟- أبو هُرَيْرَةَ: عِنْدَ الشَافِعجِي(': والترمذي”". وأبي داود”» وابن 
ماجه©2: والطحاوي©. 
*“- جابر بن عبد الله: عِنْدَ أحمد”"'.؛ وابن ماجه”"»: وابن الجارود0 
:643 
والبيهقي . 
00 0 عِنْدَ ابن 00 والبيهقي 35 . 
وَقَذْ روي أيضاً من حَدِيُثْ: عمرء وعلي» وابن عمرء وأبي سعيد 
الخدري» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسعد بن عبادة» 
والمغيرة بن شعبة» وبلال بن الحارث» وعمارة بن حزم» ومسلمة بن قيس » 
وعامر بن ربيعة» وسهل بن سعد» وتميم الداري» وأنس» وأم المؤمنين أم 
سلمة» وزينب بنت 1 
وإذا قُلْنَا: إِنَّهُ مشهورء فإنَّه يعتبر بياناً للكتاب» ويصح كونه مخصٍصاً 
لل 0 60 
لعام القرآن كما هُوَ مقرر في أصولهم 5 


.)0167( في مسنده (1914) بتحقيقي. (؟) في جامعه‎ )١( 

0 في سننه (00511. (4) في ستته 08340 

(ه) في «شرح المعاني» 144/5 وفي ط. العلمية (0450). 

() فى مسنده 796/9 2ع في سنته (091959), 

(8) في «المنتقى» .)10١8(‏ (9) في سنته الكبرى 370/1١‏ 


)٠١(‏ الصَّحَابِيَ سرّق بن أسد الجهني» ويقال: الديلي» ويقال: الأنصاري. 
انظر: «الثشقات» 187/8. و#تهذيب الكمال» #/ ١١١‏ (7511715): و«التقريب؟ 
00017 

.)519031( في ستنه‎ )١١( 

(17) في سننه الكبرى ١‏ ا 

(19) وقد اعتنى بتخريج طرقه: الدارقطني في سئنه 5١7/4‏ ط. العلمية و(4488) ط. 
الرسالة وما بعدهاء والبيهقي ٠‏ روما بعدهاء وابن عَبّْد البر في «التمهيد» ؟/ 
5 فما بعدهاء وانظر: #نصب الراية» 2437/4 وامجمع الزوائد» 7017/4. 

(4١)انظر:‏ «فواتح الرحموت» 2178/7 وتمسائل من الفقه المقارن؟ 1١99/7‏ -508. 











الجامع في العلل والفوائد 





# ومما روي منكراً مسلسلاً بالعلل؛ لمخالفته القرآن الكريم 
والسنة التبوية والتاريخ والحكم الفقهي: ما روى مُعَانُ بن رفاعة 
السلام 20 عن أبي عبد الملك علي بن يزيد الألهاني”"» َك أخبره» عن 
القانمم بين عبد الرحمن أله أخبرهء عن أبي أمامة الباهليئ» عن" ثعلبةً بن 
حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله كلهِ: ادح الله أن يرزقني مالأء فقال 
رسول الله يِ: «ويحك يا ثعلبةٌ» قليلُ تؤدي شكرّه. خيرٌ من كثير لا 
تُطيقهُ!» قال: ثم قال مرءً أخرىء فقال: «أمَا ترضَى أنْ تكون مثل 
نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده. لو شئتُ أن تسيرٌ معي الجبالٌ ذهباً وفضةً 
لسارث !؛ قال: والذي بعك بالحقء ل دعوت الله فرزقني مالاً لأعطينٌ 
كل ذي حقٌ حقّه! فقال رسول الله يِ: «اللهم ارزقٌ ثعلبةً مالاً!2. قال: 
فاتّخدٌ غَتَماء قَنَمَتْ كما ينمو الدودُء فضاقت عليه المدينةٌ فتنحى عنهاء 
فنزل وادياً من أوديتهاء حتى جعل يُصلي الظهر والعصر في جماعة» 
ويترك ما سواهماء ثم نَمَثْ وكثرث» فتنحخى حتى ترك الصلوات إلا 
الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدودٌ, حتى ترك الجمعة. فطفقٌ يتلقى 
الرُكبان يوم الجمعةٍ يسألهم عن الأخبارٍء فقال رسول الله يلهْ: «ما فعل 
تعلبة؟! فقالوا: يا رسول الله اتخدّ غنماً فضاقتٌ عليه المديئةٌ فأخبروه 
بأمرو, فقال: «يا ويح ثعلبة» يا ويح تعلبةءيا ويس ثعلبةً!) قال: 
وأنزل الله: «ِحْدْ بن أََوْلِمْ صَدَقَةُ4 [العوبة: 6٠08‏ الآية. ونزلتٌ عليه 
فرائض الصدقة؛ فبعتٌ رسول الله يخْ رجلينٍ على الصدقة» رجلاً من 





)0( في رواية الطبري: «السلمي» وهو تحريف. انظر: «التقريب» (51/517). 

(؟) جاء في مطبوع «التفسير» لابن أبي حاتم: «الهلالي». 

(9) جاء في روايات ابن أبي عاصمء والطبري» وابن قانع » وابن أبي حاتم» وأبي تعيم ؛ 
وابن عساكرء وابن عبد البر: «عن ثعلبة». وفي روايات الواحديء والطبري» 
والبغوي» وابن الأثير: «أن ثعلبة». وفي روايات البيهقي وابن حزم: «جاء تعلبة» فإذا 
كان الثابت من هذا الاختلاف: اعن» فيكون الحديث من مسند ثعلبة. 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





جهينة؛ ورجلاً من سُّلِيمٍء وكتبّ لهما كيف يأخذانٍ الصدقة من 
المسلمينَ»ء وقال لهما: «مُرَا بثعلبة وبفلان ‏ رجل من بني سُليم - 
فَخُذا صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة» وأقرآه كتات 
رسول الله تكله فقال: ما هذه إلا جزيةٌ» ما هذه إلا أختٌ الجزية» ما 
أدري ما هذا! انْطَلِقًَا حتى تفرغا ثم عُودا إليَ! فَانْطَلَّقَاء وسمع بهما 
السَّلمِىُء فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقةٍ ثم استقبلهم بهاء 
فلما رأوهاء قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريدٌُ أنْ نتأخدّ هذا منكٌ. 
قال: بلى فخذوه؛» فإِنَّ نفسي بذلك طيبةٌ وإنما هي لي فأخذوها منه. 
فلما فرغا من صدقاتهما رَجعا حتى مَرَا بثعلبة» فقال: أروني كتابكما! 
فنظر فيه فقال: ما هذه إلا أختٌُ الجزيةء انطلقا حتى أرى رأيي» 
فانطلقا حتى أتيا النبيّ كل فلما رآهما قال: «يا ويح ثعلبة!» قبل أنْ 
يكلمهماء ودعا للسّلميٌ بالبركة» فأخبراه بالذي صنعٌ ثعلبة» والذي 
صنعٌ السّلمِيُء فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: طمَهُم نَنْ عَهَدَ أنه كيت 
َاتدنًا من فَضْلِدِ» إلى قوله: ظوَيمَا حكائوا يَكْذْوت؟ [التوبة: 7٠‏ 8/87 
وعند رسول الله يكل رجل من أقاربٍ ثعلبة» فسوِعَ ذلك» فخرج حتى 
أتاهء فقال: ويحكَ يا ثعلبةٌ» قد أنزل الله فيك كذا وكذا! فخرج ثعلبة 
حتى أتى النبئ كلك فسألهُ أن يقبلَ منهُ صدقتهء فقال: (إنَّ الله منعني 
أنْ أقبلّ منك صدقتك!» فجعلّ يحثي على رأسه الترابٌ» فقال له 
رسول الله يك: «هذا عمنّك. قد أمرئك فلم تُطعني». فلما أبى أن 
يقبضٌ رسول الله كل رجمٌ إلى منزلهء وض رسول الله يكلِ ولم يقبل 
منه شيئاء ثمّ أتى أبا بكر حينَ استخلف». فقال: قد علمت منزلتي منْ 
رسول الله يله وموضعي منّ الأنصارء فاقبل صدقتي! فقال أبو بكر: 
لم يقبلها رسولٌ الله يل وأنا أقبلها؟! فعض أبو بكر ولم يقبضها. فلما 
ولي عمرٌ أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل صدقتي! فقال: لم يقبلها 
رسولٌ الله كَل ولا أبو بكرء وأنا لا أقبلها منك! فَقٌّبضٌ ولم يقبلها. 








ص الجامع في العلل والفوائد 


ثمّ ولي عثمان ‏ رحمة الله عليه فأتاه فسأله أنْ يقبل صدقتهء فقال: 
لم يقبلها رسول الله كلوه ولا أبو بكر ولا عمر رضوان الله عليهما 
وأنا لا أقبلها منك» فلم يقبلها منهء وهلك ثعلبةٌ في خلافةٍ عثمانَ 
رحمة الله عليه0 , 

أخرجه: ابن أب عاصم في «الآحاد والمثاني» (75151)» والطبري في 
تفسيره (15705) ط. الفكر و١١/ 018 08٠6‏ ط. عالم الكتبء وابن أبي 
حاتم في تفسيره 1841/7 )٠١405(‏ و(408 42٠١‏ وابن قانع في «معجم 
الصحابة» (2)1864 وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» 2»)١505(‏ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (77), والواحدي في «أسباب النزول» (717) بتحقيقي» 
والبغوري في تفسيره »)21١94(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 25/17 وا 
الأثير في «أسد الغابة» 47/١‏ 484 من طريق محمد بن شعيب بن 
قا بور 

وأخرجه: الطبراني في «الكبير» (074175) وفي «الأحاديث الطوال»» له 
»)0١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )١1407(‏ من طريق الوليد بن مسلم. 

وأخرجه: أبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)١507(‏ وابن حزم في 
«المحلى؛ ؟١/هلاء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (لاه87) ط. العلمية 
و(1044) ط. الرشد وفي «دلائل النيوة»» له 788/6 747 من طريق 

ثلائتهم: (محمد بن شعيبء» والوليد بن مسلم» ومسكين بن بكير) عن 
© بن رفاعة السلامي» بهذا الإسناد. 


)١(‏ لفظ رواية الطبري. 

(؟) في «الاستيعاب» لابن عبد البر: «إسحاق بن شعيب بن شابور؟ ولعله تحريف إذ لم 
أجد ترجمة لإسحاق بن شعيب. وانظر: اتهذيب الكمالء (150ة). 

() عند الطبري ط. الفكرء وابن أ بي عاصمء وابن أبي حاتمء والبيهقي» وابن عساكر: 
«معاذا وهو تحريف. 
انظر: «تهذيب الكمال» ١59/7‏ (5575)» و«التقريب» (7190/417) وبقية التخاريج . 
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وذكره السيوطي 7 «الدر المنثور؛ “7//ا55 وعزاه إلى الحسن بن 
سفيان» وابن المنذرء وأبي الشيخ» والعسكري في «الأمثال» وابن مردويهء 


عن أبى أمامة . 
قال البيهقي في «شعب الإيمان»: ُْ إسناد هذا الحديث نظر؛» وقال 
فى «دلائل النبوة»: «هذا حديث مشهور بين أهل التفسيرء وإنما يروى 


موصولا بأسانيد ضعاف». 

وقال ابن حجر في افتح الباري» */77” عقب :)١500(‏ الكنه حديث 
ضعيف لا يحتج به»» وقال في «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» 
(810): «وهذا إسناد ضعيف جداً». 

قلت: هذا حديث لا يصح » إسناده ضعيف ومتنه باطل. 

أما إسناده ففيه معان بن رفاعة مختلف فيهء قال عنه يحيى بن معين فيما 
نقله ابن عدي في «الكامل» 8//ا» وابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» 
(0"*): «ضعيف»» وقال أحمد بن حنبل فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 547/8 :)١919(‏ "لم يكن به بأس»» وقال السعدي فيما نقله ابن 
عدي في «الكامل» 8/ لا وابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (7ه377): 
«ليس بج وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 487/4 (1919): 
«يكتب حديثهء ولا يحتج بهه» وقال ابن حبان في «المجروحين» “77/7: 
«منكر الحديث» يروي مراسيل كثيرة» ويحدث عن أقوام مجاهيل» لا يشبه 
حديئه حديث الأثبات» فلما صار الغالب على روايته ما تنكر القلوب استحق 
ترك الاحتجاج بهاء وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١4/4‏ (8519): 
«وثقه ابن المديني» ... وهو صاحب حديث ليس بمتقن»؛ وقال ابن حجر في 
«التقريب» (57/41): «لين الحديث كثير الإرسال». 

وفيه علي بن يزيد الألهاني» قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير؛ 7/ 
/1) وفي التاريخ الصغير» "410/١‏ وفي «الضعفاء الصغير)ء له 
(56؟): «منكر الحديث»» وقال أبو حاتم فيما نقله ابن الجوزي في «الضعفاء 
والمتروكون» :)551١(‏ «متروك الحديث»» وقال أبو زرعة فيما نقله الذهبي في 
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«ميزان الاعتدال» #/094370171): اليس بالقوي»» وقال النسائي في 
«الضعفاء والمتروكون» (577): «متروك الحديث»» وذكره الدارقطني في 
«الضعفاء والمتروكون» (/ا50) وقال فيما نقله الذهبي في «ميزان الاعتدال» ؟/ 
(4955): «امتروك». 

وفيه القاسم بن عبد الرحمن» مختلف فيه» قال عنه يحيى بن معين فيما 
نقله المزي في «تهذيب الكمال» 5/5 (01784): ”ثقة»» ونقل عن يعقوب بن 
شيبة أنه قال: «ثقة؛ وقال في موضع آخر: «قد اختلف الناس فيه؛ فمنهم من 
يضعّف روايته» ومنهم من يوّثقه»؛ ونقل عن أبي حاتم أنه قال: «حديث 
الثقات عنه مستقيم» لا بأس بهء وإنّما ينكر عنه الضعفاء»» وقال أحمد بن 
حنبل في «الجامع في العلل» 5/١‏ (1559): «في حديث القاسم مناكير»ا» 
وقال فيما نقله ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (1147): «منكر 
الحديث» حدث عنه علي بن يزيد أعاجيب» وما أراها إلا من قبل القاسم؛» 
وقال ابن حجر في «التقريب» (041): اصدوق يغرب كثيراً». 

إذن فالسند مسلسل بالعلل زيادة على علته الكبيرة» وهي التفرد إذ لم 
يروه عن أبي أمامة سوى القاسم بن عبد الرحمن ولم يروه عن القاسم سوى 
علي. ولم يروه عن علي سوى معانء ولا يقبل تفرد واحد من هؤلاء؛ 
لضعفهمء فالإسناد مظلم؛ لذا قال العلامة الكبير أحمد محمد شاكر في تعليقه 
على «تفسير الطبري» 0/54: «وهو ضعيف كل الضعف ليس له شاهد من 
غيره» وفي بعض رواته ضعف شديد». 

أما متن الحديث فمنكر جداً. 

قال ابن حزم في «المحلى» 70/١7‏ بعد ذكر الآية: «وهذه أيضاً صفة 
أوردها الله تعالى يعرفها كل من فعل ذلك بنفسه» وليس فيها نص ولا دليل 
على أنَّ صاحبها معروف بعينهء على أنه قد روينا أثراً لا يصحء وفيه أنها 
نزلت في ثعلبة بن حاطبء وهذا باطل؛ لأنّ ثعلبة بدري معروفٌ» فخرّج 
حديئنا هذاء وقال عقبه: «وهذا باطل بلا شك؛ لأنَ الله تعالى أمر بقبض 
زكوات أموال المسلمين» وأمرة عند موته أنْ لا يبقى في جزيرة العرب 
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ديئان» فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلماً ففرض على أبي بكر وعمر قبض 
زكاته ولا بدء ولا فسحة في ذلكء» وإن كان كافراً ففرض أنْ لا يقر في جزيرة 
العرب فسقط هذا الأثر بلا شك» وفي رواته معان بن رفاعة» والقاسم بن 
عبد الرحمن» وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني ‏ وكلهم ضعفاءء 
ومسكين بن بكير: ليس بالقوي». 

وقال القرطبي في تفسيره 8/ :71١١‏ «وثعلبة بدري أنصاري ممن شهد الله 
له ورسوله بالإيمان. .. فما روي عنه غير صحيح». 

قال ابن الأثير في «أسد الغابة» 154/١‏ (040) عقب الحديث: 
«أخرجه الثلاثة''2: ونسبوه كما ذكرناه وكلهم قالوا: إنَّه شهد بدراء وقال ابن 
الكلبي: ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية ‏ يعني: ابن زيد بن 
مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري من الأوس» شهد بدراء ومُل 
يوم أحدء فإن كان هذا الذي في هذه الترجمة؛ فإما أنْ يكون ابن الكلبي قد 
وهم في قتلهء أو تكون القصة غير صحيحة؛ أو يكون غيره» وهو هو لا شك 
فيه . 

وقال ابن حجر في «الإصابة» (914): «وفي كون صاحب هذه القصة 
إن صح الخبر ولا أظنه يصح ‏ هو البدري المذكور قبله نَظَرٌ ‏ عنى بذلك: 
تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد ‏ وقد تأكدت المغايرة بينهما يقول ابن 
الكلبي: إِنَّ البدري استشهد بأحدء يقرّي ذلك أيضاً أنَّ ابن مردويه روى في 
تفسيره من طريق عطية» عن ابن عباس في الآية المذكورة قال: وذلك أنَّ 
رجلاً يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصارء أتى مجلساً فأشهدهم فقال: 
ذِليتٌ دنا من مَضِْهِه فذكر القصة بطولها”"» فقال: إن علبة بن أبي 


)١(‏ إذا قال ابن الأثير فى «أسد الغابة»: «أخرجه الثلاثة» قصد بذلك ابن مندهء وأبا 
تعيم» واين عيد البر.. 

(؟) أخرجه: الطبري في تفسيره )١7504(‏ ط. الفكر و١١/لالاة ‏ 4لا ط. عالم 
الكتب» وابن أبي حاتم في تفسيره 5 .)0٠١6500(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة" 
1 
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حاطبء والبدري اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب»ء وقد ثبت أنه يك قال : دلا 
يدخل النار أحدٌء شهد بدراً والحديبية»”2 وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم”", فمن يكون بهذه المثابة» كيف يعقبه الله 
نفاقاً في قلبهء وينزل فيه ما نزل؟! فالظاهر أنه غيرهء والله أعلم؛. 

وقال أيضاً في «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف؛ (470): 
«وقال السهيلي عن ابن إسحاق: ثعلبة بن حاطب من البدريين. وعن ابن 
إسحاق أيضاً: في المنافقين وذكر هذه الآية التي نزلت فيهء فلعلهما اثنان». 

قلت: هذا حديث متنه باطل؛ لأنَّه يخالف ما جاء فى القرآن والسنة فقد 


امه كعج يهام 


قال الله تعالى: ظألرَ يَمَلَيوا أن أله هْوَ يِقْبَلُ الود عن عِبَادِو وَيأَحْدُ الْصَّدَّتٍ وَأ 
لَه هُوَ ألََّبُ ليسم 40 [التوبة: 01٠١4‏ وقال تعالى: ©مَمْرٌ اذى ينبل الي 
عَنْ عِبَادِوء وَيَمْفُوأْ عن الات ويَعْلَمُ ما لفْصَلُون © [الشورى: 0"],. وقال 
رسول الله ك: «إنَّ الله يقبل توبة العبدٍ ما لم يغرغرُ”" وها هو قد جاء تائباًء 
نادماء خائفاء فمن يحول بينه وبين التوبة ورجاء القبول» والتوبة لم يحجبها الله 
عن أحد من خلقه إلا عن إبليس» وعن فرعون لكونه وصل إلى حالة اليأس 
وهي بمثابة الغرغرة وما شابه ذلك. وهذا إذا كان السند صحيحاً؛ فكيف 
والسند مسلسل بالعلل كما تقدم؛ فالحديث باطلٌ سنداً ومتناً . 


"١‏ - معارضة خبر الآحاد لحديث آخر: 
مِمّا لاريب فِيْهِ أنَّ الأحكام الشرعية مصدرها واحدء لذا نجد أنَّ من 
العلماء كثراً ذهبوا إلى امتناع ورود دليلين صحيحين متكافئين في نفس الأمر 


)١(‏ أخرجه: أحمد 0777/1 وابن أبي عاصم في «السنة» (851) وفي الآحاد والمثاني؛ 
له (42717 وابن حبان )48٠0(‏ من حديث أم مبشر امرأة زيد بن حارثة. 

(؟) أخرجه: أحمد١/ؤلاء,‏ والبخاري ١/5‏ (ا١٠٠7)‏ وه/184 (794:) و5/ 185 
(1840): ومسلم 117/7 (749414) )١71(‏ من حديث علي بن أبى طالب. 

(9) أخرجه: أحمد 157/5 و2191 وابن ماجه (4107). والترمذي (ه8). وابن 
حبان (574) من حديث عبد الله بن عمر. وجاء عند ابن ماجه: (عبد الله بن عمروه 
وهو تحريف. انظر: «تحفة الأشراف» 90 (1191) وتنبيه المزي هناك . 
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ويكونان متضادين ينفي أحدهما ما أثيته الآخر”" . 
لَكِنْ مَعَ ذَّلِكَ وجدنا من أدلة الأحكام الشرعية قد بدت - لأول وهلة - 
متعارضة من حَيْتُ الظاهرء والحقيقة أَنَّهُ لا تعارض بَيَْها؛ لذا كَانَ الإمام ابن 


0 


خزيمة يَقَؤْل: «لا أعرف أنَّهُ روي عن رسول الله كل حديثان بإسنادين 
صحيحين متضادان» فمن كَانَ عنده فليأت بو حتى أؤلف تومظه0" . 

وَقَد تقاسم المحدّثون والأصوليون الاهتمام بهذا الجانب» وكرّسوا لَهُ 
جزءاً لا يستهان به من طاقاتهم الفكرية؛ وذلك من خلال إشباعه بحثاً في 
مصنفاتهم. فالأصوليون ذكروه تحت باب «التعارض والترجيح)”"»: وأما 
المحدّثون َقَدْ خصوه بنوع من أنواع علم الْحَدِيْتْ أسمّؤه مختلف الْحَدِيْتْ 
تحدّثت عَنْهُ كتب المصطلح» وأفرده قسم مِنْهُمْ بالتأليف المستقل. 

فإن كان الحديثان المتعارضان متماثلين في القوة. أو على أقل الأحوال 
صحيحين» فقد سلك الفريقان إزاء هَذَا الاختلاف الظاهري ثلاثة مسالك» 


-١‏ الجمع. 
؟- النسخ. 
3 الترجيح 


2 





.177“ 5795 «الكفاية»:‎ )؟١‎ .017 /١ انظر: «توجيه النظر»‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: «ميزان الأصول»: 545 وا تح: د. محمد زكي عبد البر 
و'/الاة و١1١٠‏ تح: د. عبد الملك السعدي» و«البحر المحيط» 5٠5/4‏ فما 
بعدهاء واشرح الكوكب المنيرة 5597/4 فما بعدهاء و«إرشاد الفحول؛: 4887. 

(4) فائدة: ظاهر عبارة ابن حجر في «النخبة' أنه يقصر «مختلف الحديث» على الحديث 
المقبول الذي عارضه مثله معارضة ظاهرية وأمكن الجمع» فقد قال: «ثم المقبول إِنْ سلم 
من المعارضة فهو المحكم» وَإِنْ عورض بمثله» فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث» أو 
لا وثبت المتأخرء فهو الناسخ» والآخر المنسوخء وإلا فالترجيح ثم التوقف». 
وأما ابن الصلاح فأدخل في مختلف الحديث ما أمكن فيه الجمعء وما لم يمكن مما 
قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح انظر: «معرفة أنواع علم الحديث؟: "91-378٠‏ بتحقيقي؛ 
أفاده الشيخ محمد خلف سلامة في #لسان المحدثين؟ مادة: (مختلف الحديث). 
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؛ - وهذه المسالك ليست اختيارية للمجتهد. بل هِيَ واجبة حسب 
ترتيبهاء فالمجتهد يطلب الجمع بوجه من الوجوه الممكنة من غَيْر تعسّف97"؛ 
لأنَّ في الجمع إعمالاً للدليلين معاّء وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما 
أو إهمالهما كليهما” . 

وإذا لَمْ يمكن الجمع. فإن عُلِمَ تاريخ المتقدم من المتأخر قَِيْلَ بالنسخ. 
والنسخ: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. 

والناسخ : ما يدل على الرفع المذكور. 

ويعرف النسخ بأمور: 

- أصرحها : ما ورد في النص. 

- ومنها: ما يجزم الصحابي بأنّه متأخر. 

- ومنها: ما يعرف بالتاريخ» وليس منها ما يرويه الصحابي الذي تأخر 
إسلامه معارضاً للمتقدم عليه؛ لاحتمال أنْ يكون سمعه من صحابي آخر أقدم 
من المذكورء أو يكون مثله فأرسله. فإن وقع التصريح بسماعه له من الي يكل 
فينسخه بشرط أن يكون لم يتحمل عن اللي يل شيئاً قبل إسلامه» فإن لم يعلم 
التاريخ صير إِلَى الترجيح بوجه من وجوهه المعتبرة9". 

قال ابن رجب: «وأحمد كان شديد الورع في دعوى النسخ» فلا يطلقه 
إلا عن يقين وتحقيق» فلذلك عدل عن دعوى النسخ هنا إلى دعوى تعارض 
الأخبار والأخذ بأصحها إسناداًء فأخذ بحديث عائشة في المرأة» وبحديث 


)١‏ وإنما شرطوا في مختلف الحديث أنه يمكن فيه الجمع بغير تعسف؛ لأنَّ الجمع مع 
التعسف لا يكون إلا بحمل الحديثين المتعارضين معاًء أو أحدهماء على وجه لا 
يوافق منهج الفصحاءء فضلاً عن منهج البلغاء في كلامهم: فكيف يمكن حيائذ نسبة 
ذلك إلى أفصح الخلق وأبلغهم على الإطلاق؟ ولذلك جعلوا هذا في حكم ما لا 
يمكن فيه الجمعء وقد ترك بعضهم ذَِكْرَ هذا القيد اعتماداً على كونه مما لا يخفى. 
«توجيه النظره .55١ 519/١‏ 

() انظر: «مختلف الْحَدِيْث بَيْنَ المحدّثين والأصوليين والفقهاء»: 78 

(9) انظر: «نزهة النظرة: /51 فما بعدها. 
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ابن عباس في الحمارء فبقي الكلب الأسود من غير معارض20 

وقد ذكر الحازمي””© خمسين وجهاً من وجوه الترجيح» وزاد عليها 
الحافظ العراقي فأوصلها إلى مائة وجو أو تزيد””"» وأرجعها السيوطي إلى 
سبعة أقسام تندرج تحتها وجوه الترجبه”؟» 

ُمّ إن هَذَا التعارض إِنَّما يَكُوْن متجهاً فِيْمَا إذا تساوى الدليلان من حَيْتُ 
القوة» أما إذا كَانَ أحدهما صحيحاً والآخر ضعيفاً» قَلَا اعتبار بمخالفة 
الضعيف» إذ الضعيف غَيْر معتبر في نفسه» فكيف تستقيم معارضته لما هوَ 
أقوى مِنْهُ؟ 

وقد كان حفاظ الحديث المتقدمون يردون الحديث الواحد من رواية 
الثقة إلى المحفوظ من السنن» ويجعلون من ذلك المحفوظ ميزاناً يزنون به 
رواية ذلك الثقة. فإن جاءت على خلاف المحفوظ جعلوا ذلك علة لها 
يعلم ذلك من تتبع صنيعهم في إعلال كثير من الأحاديث التي هذه حالتها. 

فجهابذة المتقدمين ممن لم يفصلوا متن الحديث عن سنده؛ ولا فصلوا 
هذين عن فقهه ومعناه؛ إذا جاءهم الحديث أول ما ينظرون إلى معناه هل هو 
موافق للشرع أم لا؟ ثم هل هو موافق للمحفوظ أم لا؟ فلعل راويه قد أخطأ 
فيهء أو وهم في متنه. أو خالف ما عند الناس. 

ونقل ابن رجب عن الشافعي في الحديث الذي فيه المرأة والحمار 
والكلب قال: «إنه عندنا غير محفوظه. وردّه ‏ أي الشافعي ‏ لمخالفته لحديث 
عائشة وغيره؛ ولمخالفته لظاهر قول الله وِبكَ: «ولا زْدُ داذِرَةٌ وِنْدَ > 
[الأنعام: 968154 . 


(1) هفتح الباري» ١78/4‏ وانظر مناقشة ابن رجب للحديث. 

(؟) انظر: «الاعتبار»: 14 26٠‏ ط. الوعي و١/ 11 ١5١0‏ ط. ابن حزم وتبعه على 
ذلك ابن الصلاح. انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: 7941 بتحقيقي. 

(8) انظر: «التقييد والإيضاح»: 787. 

(:) انظر: «تدريب الراوي» ١98/7‏ - 

(5) انظر: «تحرير علوم الحديث» ؟/86٠/.‏ 

)03( «فتح الباري» 11/5 
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ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنَّ اختلاف الروايات شيء غير تعارض الأدلة» 
فاختلاف الروايات يعنى: أن الحديث متحد المخرج والمدار» ثم اختلف الرواة 
عن المدار في سند الحديث أو في متنه» أما تعارض الأدلة فهو إشكال في ذهن 
الناقد أو الفقيه رأى من خلاله تعارضاً بين دليلين منفصلين» وعلى هذا فإن 
اختلاف الروايات عن المدار ما لم يكن راجعاً إلى معنى واحدء لا بد فيه من 
سلوك طريق الترجيح أولاً» ولا يجمع بينهما إذا كان المعنى متعارضاًء ولا 
دخل للنسخ هنا؛ لأنَّ الاختلاف طارئ متأخرء وقد صدر الحديث عن اللَِيَ يلل 
مرة واحدة. . أما ما يذكر في كتب الأصول والمصطلح من الجمع ثم الحكم 
بالنسخ إِنْ عُلم المتقدم والمتأخر ثم الترجيح ؛ ثم التوقف» فهذا في اختلاف 
دليلين منفصلين» ومن الخطأ تطبيق هذه القاعدة على اختلاف الروايات9 , 

0 الروايات أسباب: 

- الرواية بالمعنى: فمعلوم قطعاً أنَّ كثيراً من الأحاديث التي تروى 
ل ل ل ا 
ولكنه كلام الي يكل بالجملة» وما تغاير اللفظ فيه فهو يحمل على المعنى فى 
الغالب. علماً أنَّ الرواية بالمعنى ليست هي الغالب في نقل الأحاديث» بل 
الأصل أنَّ الحديث نقل إلينا بلفظه. » لكن حينما تختلف الألفاظ المنقولة في 
كثير من الأحايين» را الكل بالمتنء 

؟ - قلة ضبط بعض الرواة» فربما تكون الواقعة في الخبر هي التي يهتم 

بها الناقلء فيضبطهاء » ولا يعتني عناية تامة فيما هو خارج عن المناسبة. 
 "“‏ اختلاف قُهوم النقلة» » فربما يكون الحديث فعلاً من أفعاله يكل 
فيحكيه أحدهم على وجه ويحكيه الآخر على وجه آخر إلا أنَّ المعنى واحدء 
فالحديث حكاية فعل لا حكاية قول. 

5 - وريما يكون اخمتلاف الروايات اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء 

فكل راو يحكي ما رآه ممن لم يره الآخر وإِنّ كانت الواقعة واحدة. 





.419/5 انظر: «معرفة مدار الإسناده‎ )١( 
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0 5 - وربما يكون هناك اختلاف حقيقي فعلي سببه تعدد الواقعة» فمعلوم 
أنَّ بعض الحوادث تكررت وتعددت كواقعة السهو في الصلاة. وينبغي لطالب 
العلم في مثل هذا النظر في حال هذه الروايات المختلفة» والترجيح بأحوال 
منها: النظر في أحوال الرواة عند تعددها فهم غالباً يتفاوتون في الضبط» 
وكذلك ينظر إلى العدد فقد يتفق الجمع الغفير على رواية معينةٍ ويخالفهم من 
هم أقل عدداً. والنظر في ترجيح الأئمة الأوائل لهذه الرواية أو تلك مما ينقل 
عنهم من إعلال وترجيح» وغير ذلك مما هو معلوم لدى الاستقراء'©» 

وَقَد اختلفت مناهج الفقهاء والمدارس الفقهية في سلوك مسالك دفع 
التعارض بَيْنَ الأدلة الشرعية المتكافئة المتعارضة من حَيْتُ الظاهرء فمنهم من 
يتبين لَهُ وجه جمع بينهاء ومنهم من قد يرى في الجمع تكلفاً فيلجأ إِلَى القول 
بالنسخ... وهكذاء مِمًّا أدَى إلى ظهور خلاف بَيْنَ الفقهاء في استنباط 
الأحكام لني دلت عَلَيْهَا يَلْكَ الأدلة. 


« وقد يأنتي حديث موقوف لفظاًء وله حكم المرفوع» وتأتي لفظة 
منه تعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة» مثاله: ما روى سلمة بن كهيل» 
عن أبي الزعراء» عن عبد الله بن مسعود ظَيه حديثاً طويلاً موقوفاً عليه 
وفيه: ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة فيكون أول شافعء روح الله القدس 
جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسىء» ثم عيسى» ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه 
وآله وسلمء فلا يشفع أعذ ليما يداع ف وهو المقام المحمودء الذي 


د 


ذكره الله تعالى: ع أن يِبَعَكَكَ رَيْكَ مَقَأْمَا تَحْمُودَا» [الإسراء: 5/4. 
أخرجه: الطيالسي (089)»: والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 5١4/5‏ 

6" والنسائى فى «الكبرى» )١1797(‏ ط. العلمية و(75١١)‏ ط. الرسالة 

وفى «التفسير» له (013» والطبري في «التفسير» (17037) ط. الفكر و5١/‏ 





)١(‏ وقد استفدت فيما سبق في أسباب اختلاف الروايات من جواب نافع للشيخ المحّث 
عبد العزيز الطريقي» وقد هذبته وزدت عليهء فبارك الله في علمه وعمره. 
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5 10 ط.عالم الكتبء وابن خزيمة في «التوحيد»: 11/8 ١95‏ ط. 
العلمية و(؟67؟) ط. الرشدء والطبراني في «الكبير» (0ثلاة) و(١كلاة),‏ 
والحاكم 4984-4 و6094 25٠٠١‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (098) 
من طرق عن سلمة بن كهيل» بهذا الإسناد موقوقاً . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) 
وتعقبه الذهبي» فقال: «ما احتجا بأبي الزعراء». 

وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :7"0/٠١‏ «رواه الطبراني» وهو 
موقوف مخالف للحديث الصحيحء» وقول النبي يَلِ: «أنا أول شافع»؟. 

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على «شرح العقيدة الطحاوية»: :1٠١‏ 
«وله حكم المرفوع؛ لكنه منقطع بين أبي الزعراء واسمه يحيى بن الوليد» لم 
يرو عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين» ثم إن في الحديث فقرة. . 

قلت: قد أصاب الشيخ؛ فإن الحديث في حكم المرفوع؛ لأن هذا 
الكلام لا يقال بالرأي» أما قوله: لكنه منقطع بين أبي الزعراء واسمه يحيى بن 
الوليد. فقد أخطأ فيه كَأَنهُ؛ وذلك لكون أبي الزعراء هذا هو عبد الله بن هانئ 
أبو الزعراء الأكبر» وقد أورد المزي هذا الحديث في «تحفة الأشراف”'' في 
ترجمة عبد الله بن هانئ» عن عبد الله بن مسعوده وكذلك ابن حجر في 
«إتحاف المهرة» في موضعين في ترجمة عبد الله بن هانى”” وفي كنيته أبي 
الزعراء7” عن عبد الله بن مسعود. 

قال البخاري في «التاريخ الكبير» ما ل «روى عن ابن 
مسعود في الشفاعة. ثم يقوم نبيكم رابعهمء والمعروف عن النبي ككله: «أنا 
أول شافع» ولا يتابع في حديثه». 


)١‏ ك/ىخ2: (لاملاة). 
(؟) انظر: «إتحاف المهرة» 5194/٠١‏ (49/ا7١1).‏ 
(9) انظر: «إتحاف المهرةة؛ 2617/1١‏ (117719). 
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وقال العقيلي: «سمع ابن مسعودء وفيه كلام ليس في حديث الناس». 

وقال النسائي فيما نقله ابن عدي في «الكامل» 789/5: «أبو الزعراء لا 
يعلم أحد روى عنه غير سلمة بن. كهيل». 

انظر: «تحفة الأشراف» 4/5" ("2)917"51 واإتحاف المهرة» 599/١١‏ 
(9ولا؟١)‏ وكذله (179819). 

وهذا الحديث فيه ما ينافي الحديث الصحيح الذي يدل على أنَّ أول من 
يُشَفّ هو رسول الله يِه وكما أشار البخاري» والهيثميء والشيخ الألباني. 

فقد ورد من حديث أنس َيه أن النبي يلي قال: «أنا أول الناس يشفع 
في الجنة. وأنا أكثر الأنبياء تبعا». 

أخرجه : ابن أبي شيبة 0773141 و(7861), وأحمد »١14٠/‏ والدارمي 
(01), ومسلم 170/١‏ (775()197), وابن أبي عاصم في «السنة» (0045, 
وأبو يعلى (7974)» وابن خزيمة فى «التوحيد»: 700 ط. العلمية و(7550) ط. 
الرشدء وابن منده في «الإيمان» لحم و(4417) من طريق زائدة بن قدامة9" . 
وأخرجه: مسلم 10/١‏ (195) (770). وأبو يعلى (99899) و(79537) 


و(591/7) من طريق 0 


وأخرجه: أبو عوانة ٠١7/١‏ و18 من طريق حفص بن غياث” . 

وأخرجه: ابن منده في «الإيمان» (885) من طريق القاسم بن مالك 
المزني2؟. 

أربعتهم: (زائدة» وجرير» وحفص» والقاسم) عن المختار بن فلفل» 
عن أنس بن مالك ذيه: أن النبي يَهِ قال: «أنا أول الناس يشفعٌ في الجنة» 
وأنا أكثر الأنبياء تبعا». 


.)194817( وهو: اثقة ثبت» «التقريب»‎ )١( 

.)415( وهو: "ثقة صحيح الكتاب» «التقريب»‎ )١( 

(6) وهو: اثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر؛ «التقريب» (14170). 
(:) «صدوق فيه لين» «التقريب؟ (/0541). 
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انظر: «تحفة الأشراف» .»)١051/8( 598/١‏ و«إتحاف المهرة» ؟/01ام 
(01812). 


© وقد تجتمع في الحديث عدة علل من ضعف في الرواة ونكارة 
في المتن ومعارضته لأحاديث صحيحة قوية. يدركها الباحث لأول نظرة 
في الحديث. مثاله: ما روى عمار بن مطرء قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن ابن البيلماني» عن ابن عمر: 
أنّ رسول الله يَقِ قتل مسلماً بمعاهد. وقال: «أنا أكْرَمُ مَنْ وَقَى بذمتهه. 

أخرجه : الدارقطني ”/ ١7”‏ ط. العلمية و(7759) ط. الرسالة» ومن 
طريقه البيهقي 7١/8‏ من طريق عمار بن مطر الرهاوي» عن إبراهيم بن 
محمد؛ عن ربيعة» عن عبد الرحمن بن البيلماني؛ عن عبد الله بن عمرء به 
موصولاً هكذا. ١‏ 

أقول: هذا حديث ضعيف. 

قال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك 
الحديث؛ والصواب عن ربيعة؛ عن ابن البيلماني - مرسل ‏ عن النبئ كل 
وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وَصل الحديث فكيف بما يرسله, 
والله أعلم». 

وقال البيهقي: «هذا خطأ من وجهين» أحدهما: وصله بذكر ابن عمر 
فيهء وإنَّما هو عن ابن البيلماني» عن النبيّ كلِ مرسلاً. والآخر: روايته عن 
إبراهيم» عن ربيعة وإنّما يرويه إبراهيم» عن ابن المنكدر. والحمل فيه على 
عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيدء ويسرق الحديث حتى كثر 
ذلك في رواياته»ء وسقط عن حد الاحتجاج به». 

وعمار بن مطر قال عنه أيضاً أبو حاتم في «الجرح والتعديل» لابنه 018/5 
(2144): «كان يكذب». وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ /717: ايحدث 
عن الثقات بمناكير؛» وقال ابن ختيات دي «المجروحين» 1865/7: ايسرق 
الحديث ويقليهف. وقال ابن عدي في «الكامل» :١//5‏ «متروك الحديث». 
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أما إبراهيم بن محمد فقد قال عنه يحيى القطان فيما نقله ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» 77/7 (7840): «سألت مالك بن أنس عن إبراهيم بن 
أبي يحيى أكان ثقة؟ قال: لاء ولا ثقة في دينه»» وقال أحمد بن حنبل في 
«الجامع في العلل» 7/5 (544): «ترك الناس حديثه»» وقال البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ .»)٠١١7( 7٠7/١‏ وفي «الضعفاء الصغير»» له (8): «تركه 
ابن المبارك والناس»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٠74/7‏ 
(0) عن أبيه أنه قال: «كذاب» متروك الحديث»» وعن أبي زرعة أنّه قال: 
«ليس بشيء»» وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكون» (5): «متروك 
الحديث). 0 

زيادة على هذا ضعف عبد الرحمن بن البيلماني قال عنه أبو حاتم في 
«الجرح والتعديل» لابنه 579/0 :)1١18(‏ «هو لين»» وقال البزار كما في 
اكشف الأستار» )١7917(‏ و(597١):‏ «عبد الرحمن له مناكيرء وهو ضعيف 
عند أهل العلم؛». وقال الحازمي في «الاعتبار»: 584" ط.الوعي و(05*) 
ط.ابن حزم: «وليس ابن أبي يحيى ممن يفرح بحديثه؟. 

ومع كل هذه العلل فهو معلول بالإرسال. والصواب في الحديث 
الإرسال. 

فأخرجه الشافعي في مسنده )١1177(‏ بتحقيقي وفي «الأمى له لا لام 
وفى ط. الوفاء 8/9؟١.‏ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
(415) ط. العلمية و(16170١)‏ ط. الوعي عن محمد بن الحسن. 

وأخرجه: البيهقي 4 من طريق يحيى بن آدم. 

وأخرجه: البيهقي 7١/8‏ من طريق القاسم بن سلام. 

ثلاثتهم: (محمد بن الحسن» ويحيى بن آدم» والقاسم بن سلام) عن 
محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن البيلماني: أن رجلا من المسلمين قتل 
رجلاً من أهل الذمةء كَرُفِعَ ذلك إلى رسول الله يك فقال: «أنا أَحَُ مَن وَلَى 
يمه ثم أمر فقتل» مرسلاً. 








ع الجامع في العلل والفوائد 


قال البيهقى: «هذا هو الأصل في هذا الباب» وهو منقطع وراويه غير 
نقةا. 1 

وقد توبع محمد بن المنكدر تابعه ربيعة الرأي. 

فأخرجه: عبد الرزاق :4)١80١5(‏ ومن طريقه الدارقطني 170/7 ط. 
العلمية و(70؟89) ط. الرسالةء والبيهقي 27١/8‏ والحازمي في «الاعتبار»: 
14 ط. الوعي و(0”05) ط. ابن حزم عن الثوري» عن ربيعة الرأي. 

وأخرجه: ابن أبى شيبة (77405). وأبو داود في «المراسيل»: ١66‏ 
ط. القلم و(150) ط. الرسالة؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره ؟/ 
5 اوفى ط. العلمية (5975)» والدارقطني ”/ ١10‏ ط. العلمية و (907751) 
و0717 ط. الرسالة» والبيهقي ١ - 7١/8‏ والحازمي في «الاعتبار»: ١/7‏ 
ط.الوعي و(4١؟)‏ ط.ابن حزم من طرق عن ربيعة» عن عبد الرحمن بن 
البيلماني» به مرسلة0" . 

ونقل البيهقي» عن صالح بن محمد أنه قال: «عبد الرحمن بن البيلماني 
حديثه منكرء وروى عنه ربيعة أن الي يلك قل مسلماً بمعاهدء وهو مرسل 
منكر»ء وقال البيهقي: «ويقال إِنَّ ربيعة إِنَّما أخذه عن إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيى والحديث يدور عليه:20, ونقل عن علي بن المديني أنّهِ قال: 
«حديث ابن البيلماني: 3 النبيّ يله قتل مسلماً بمعاهدٍء هذا إنما يدور على 
ابن أبي يحيى ليس له وجه حجاج وإِنَّما أخذه عنه». 

ولهذا رواه في ١/8‏ بصيغة البلاغ من طريق القاسم بن سلام: قال: 
بلغني عن ابن أبي يحيى أنه قال: أنا حَدَّئتٌ ربيعة بهذا الحديث. فإنما دار 





)١(‏ من خلال هاتين الروايتين تعلم أن عمار بن مطر قلب الإسناد الموصول» يدل على 
ذلك أنه خالف الثوري وغيره» فأسنده وأرسلوهء وقواه وضعفوه» وحينما رواه الثقات 
لم يعرفوه؛ ولا فسحة لهم فأنكروه. وأعرضوا عنه وهمشوه. 

(0) فإن صحت هذه الرواية التي أشار إليها البيهقي ففي ذلك دليل آخر على بطلان رواية 
عمار بن مطرء فإنّه جعل الشيخ تلميذاً والتلميذ شيخاًء وأعرض عن الطريق الصحيح 
صفحاً» فبان عواره للناس ردحاء فواعجباه ممن يأخذ بحديثه محتجاً . 
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الحديث على ابن أبي يحبى» عن عبد الرحمن بن البيلماني: أن النَِّىَ يك أقاد 
مسلماً بمعاهدٍ وقال: «أنا أحقٌ مَنْ وى بذمته؛ . ١ ١‏ 

وهذه رواية شديدة الأهمية؛ فإنها تبين تدليس ربيعة وتعيد الحديث إلى 
مداره إبراهيم» ولكن هذا الحديث ضعيف؛ لإرساله ولكونه جاء بصيغة 
البلاغ؛ فلا يعرف من هو الذي بلغ به مع شدة ضعف مداره. 

وقد بين الشافعي علة حديث ابن البيلماني الرئيسة» فقال فيما نقله 
البيهقي في «المعرفة» عقب (4418): «.. وحديث ابن البيلماني منقطع» 
وحديث ابن البيلماني خطأء وإِنْما روى ابن البيلماني: فيما بلغني أنَّ عمرو بن 
أمية قتل كافراً كان له عهد إلى مدة» وكان المقتول رسولاً فقتله النببيّ 6». 

وأخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١190/7‏ وفي ط. العلمية 
(4919) من طريق محمد بن أبي حميد المدني» عن محمد بن المنكدرء عن 
النيئ لل. 

وهذا حديث ضعيف؛ لإرساله بل إنّه معضل. وفيه محمد بن أبي حميد 
المدني قال عنه يحيى بن معين كما نقله العقيلي في «الضعفاء الكبير» 1/5 
ليس بشيء4»؛ وقال أحمد بن حنبل كما في «الجامع في العلل» 1417/١‏ 
(7119): «أحاديثه أحاديث مناكير؛ وفي ١/5‏ (1789): اليس هو بقوي في 
الحديث»»: وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ )١178( 7/١‏ وفي «الضعفاء 
الصغير؛» له (710): «منكر الحديث»؛ وقال ابن حبان في «المجروحين» 7”/ 
4 كان شيخاً مغفلاً يقلب الإسناد ولا يفهم. ويلزق به المتن ولا يعلم» 
فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج بروايته»» وقال الجوزجاني في 
«أحوال الرجال» :)7١7(‏ «واهي الحديث» ضعيف». 

أقول: هذا حديث منكر الإسناد منكر المتن» قال أبو عُبيد ‏ القاسم بن 
سلام ‏ فيما نقله البيهقي :7١/48‏ «وهذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله 
إماماً يسفك به دماء المسلمين. قال أبو عُبيد: وقد أخبرني عبد الرحمن بن 
مهديء عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لزفر: إنّكم تقولون إنا ندرأ الحد 
بالشبهات؛ وإنّكم جنتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها. قال: وما هو؟ 
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قال: قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا». 

وقال الحازمى في «الاعتبار': 85” ط.الوعي و(05*) ط.ابن حرم: 
«وذهب الشافعي إلى أنَّ حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله كله 
في خطبته زمن الفتح لا يقتلّ مسلمٌ بكافر»””"». 

وانظر: «نصب الراية» 80/4 - 2735 و«تحفة الأشراف» 17/ .وم 
(189619)., واإتحاف المهرة» 4/ اه (4487). 

# ومن المعارضة أن يأتي الخبر فيعارض ما ثبت تاريخياًء مثاله: 

ما روى السديء عن أبي سعد الأزدي20 ٠»‏ عن أبي الكنودء عن حَبّاب بن 

الأرت في قوله وَيَك: «ولا تَطرّد الدِبنَ يدعُونَ ديهم ,ِالْمَدَذو وألْمني بيدُونَ 
مَك [الأنعام: 57] قال: جاء ‏ يعني: النبيّ كلِِ - الأقرعٌ بن حابس 
التميميٌ وَعُيَينةٌ ابن حصن الفزاري فوجدوا النبيّ ككل قاعداً مع بلال 
وعمار بن ياسر وصهيب وحَبّاب بن الأرت مق في أناس من الضعفاء 
من المؤمنين؛ فلما رأوهم حوله حَقَروّهمء فأتوه قَحَلّوا بهء فقالوا: | 
نحبٌ أن تجعل لنا منكَ مجلساً تعرف به العرب فضلناء م 
تأتيك فنستحي أن ترانا العربُ قعوداً مع 0 العبيدء أو إذا نحنٌ جئناكَ 
فأقمهم عناء وإذا نحن فرغنا فأقعدهم إِنْ شكتَء فقال: «نعم» فقالوا: 
فاكتبٌ لنا عليك كتاباً» فدعا بالصحيفة ليكتب لهمء ودعا علياً ليكتب» 
فلما أراد ذلك ونحن قعود في ناحية؛ إذ نزل جبريل :ا : «ولا تطرد 
لذبن يدَعْون ريّهْر ِألتَدَفةَ وَألْمَِيَ» الآية. ثم ذكر الأفيع بنّ حابس وصاحبّه 
قال: «ركَدلك كا يعم بض لوا أعؤلاة ‏ مرك أَمَدُ لهم يا ينا 
لس أن باعل لَشَكرِدَ 469 الأنعام: +0 ثم ذكره فقال: جتإدا جَة1َ 


)1416( 1١5١و‎ )340( ١ و84/4 (3857) و84/‎ )١11( 58/١ أخرجه: البخاري‎ )١ 
من حديث علي بن أبي طالب.‎ 
(؟) قال ابن حجر في «التقريب» (8119): «ويقال: أبو سعيد».‎ 
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لت يمد يعلتا قثل لم علخ كتب ردك عل تنه انمه 
[الأنعام: 54] فرمى رسول الله يكِِهِ بالصحيفةء فدعانا فأتيناه وهو يقول: 
«سلامٌ عليكم فدنونا منه حتى وضعنا رُكَبّنا على رُكْبَتَيهء وكانَ 
رسولٌ الله طلغ يجلسٌ معناء فإذا أراد أنْ يقوم قامَ وَتَرَكَنَاء فأنزل الله كك : 


#واصير نفْسك مم ادبن يذعوت 3 الْعَدَدةَ لعشي يدون 00 ولا عَدُ 
عَيْبَاكَ عم بد زِسَهَ الْحيزة لديا » يقول: لا تجالس الأشراف: «ولًا 


ا ايك 


يع مَنْ أَعْعَلنا هله عن ونا وأنَبعَ هوه وكات أَمْرم مله [الكيف: 0]. 
أمّا الذي أغفل قلبه فهو عيينةُ» والأقرعٌ بِنُ حابسء وأما قُرْطاً 
نهادئ20, ثم ضرب مُكَل رجلين ومَثَّلَ الحياة الدنيا قال: فكنا بعد ذلك 


تَقعدُ مع النَّبِيّ كَل فإذا بَلَعْنَا الساعة التي كانَ يقوم فيها كُمْنَا وَتَرَكْنَاه 
حتى يقومَ وإلا صَبَرَ حتى نقوم'"©. 
أخرجه: ابن أبي شيبة (7:58). وابن ماجه (5177)» والبزار 


(5179) و(90اكى والطبري في تفسيره )٠١78(‏ ط. الفكر وة/9ه١؟ ‏ 
ط. عالم الكتب» والطحاوي في شرح مشكل الآثار؛ (15010) وفي 


)١(‏ مما أثر في هذا المقام في شرح: «فرطاً» ما ذكره العلامة الرباني ابن قيم الجوزية في 
رسالته إلى أحد إخوانه: ؟ - 4 ضمن «مجموعة الرسائل» قال: «إن بركة الرجل 
تعليمه للخير حيث حلء وتُصحٌه لكل من اجتمع بهء قال الله - تعالى - إخباراً عن 
المسيح 86 : ِرَجَمَكقٍ مار ْنَا كُتُ» [مريم : ]"١‏ أي معلماً للخيرء داعياً 
إلى الله؛ مذكراً به مرعّباً في طاعتهء فهذا من بركة الرجل؛ ومن خلا من هذا فقد 
خلا من البركة» ومحقت بركة لقائه والاجتماع بهء» بل تُمْحق بركة من لقيه واجتمع 
به فإنه يذ يضيع الوقت في الماجَرَيّات» ويفسد القلبء وكل آفة تدخل على العبد» 
ا الوقتء وفساد القلبء» وتعود بضياع حظه من الله» ونقصان درجته 
ومنزلته عنده؛ ولهذا وصى بعض الشيوخ» فقال: احذروا مخالطة من تُضِيّم مخالطته 
الوقت» وتُفسد القلب» فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره 
كلهاء وكان ممن قال الله فيه: جل مين عن أفتا قث عن ونا ونع هونة وكات أمرم 
واه [الكهف: 14]. 

(؟) اللفظ للطبراني 
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تحفة الأخيار (307). وابن أبي حاتم في تفسيره 5//ا759١ ,)/79١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (007797 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١47 1١45/١‏ 
و44” و510. والمزي في «تهذيب الكمال» )8١185( 1٠١/8‏ من طريق 
أسباط بن نصر. 

وأخرجه: البيهقي في «دلائل النبوة؛ 7017/١‏ 767ء والواحدي في 
«أسباب النزول» (110) بتحقيقي وفي تفسيره 7/4/7 من طريق حكيم بن 
زيد. 

كلاهما: (أسباط بن نصرء وحكيم بن زيد) عن السديء بهذا الإسناد. 

قال البوصيري في «الزوائد؛ :)١541( 7١9/4‏ «هذا إسناد صحيح رواه 
أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط ابن 
نصر فذكره بإسناده ومتنه وزاد في آخره «ولا صبر أبداً حتى نقوم! وأصله في 
«صحيح مسلم» وغيره من حديث سعد بن أبي وقاصء وقد روى مسلم 
والنسائي والمصئف”"' بعضه من حديث سعد بن أبي وقاص». 

قلت: في إسناده من تكلم فيه. فالسّدي صدوق يَهِمْ ورُيِيَ بالتشيع كما 
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (457). 

وأبو سعد الأزدي لم يذكر فيه العلماء جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» 2558/8 وقال عنه الحافظ ابن حجر فى «التقريب» 
411): «مقبول». ١‏ 

وأبو الكنود الكوفي وهو عبد الله بن عامر أو عبد الله بن عمير. ذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير؛ 74/0 (6507)» وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ١954/0‏ (2044) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» ووثقه ابن سعد 
في «الطبقات» 1/ 21١5-15١0‏ وذكره ابن حبان فى «الثقات» 244/0 وقال 
عنه ابن حجر في «التقريب» (87748): «مقبول». ١‏ 

ولم أجد متابعاً للسدي أو من بعده فالحديث ضعيف من جهة السند. 


)١(‏ يعني بذلك ابن ماجه. 
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وأما الحافظ ابن كثير فقد انتقده من ناحية أخرى فقال في تفسيره: 
0 اوهذا حديث غريبء فإنَّ هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعيينة 
إنما أسلما بعد الهجرة بدهرا. 

فبذلك بان ضعف الحديث وعدم صحته. 

وانظر: «تحفة الأشراف» “لاغ (0017. و«جامع المسانيد؛ 77/4 
45 

وأصل الحديث أنه من حديث سعد بن أب وقاص. 

أخرجه: عبد بن حميد :)11١(‏ ومسلم ١77/9‏ (411؟) (405)» وابن 
ماجه (4118)» والنسائي في «الكبرى» (8150) و(/8171) و(8574) ط. 
العلمية و(8157) و(48189) وله ٠‏ ط. الرسالة. وفي «فضائل الصحابة" له 
)١15(‏ و170١)‏ و(0١17١)‏ و(57١).‏ وأبو يعلى (2»)877 والطبري في تفسيره 
)٠١8(‏ ط. الفكر و77/89١‏ ط. عالم الكتب» وابن أبي حاتم في تفسيره 
,)١“١(١(١ 4‏ وابن حبان (701/7), والحاكم */ 194" وأبو نعيم في 
«الحلية» »556/١‏ والبيهقي في في «دلائل النبوة» ,76/١‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» (19؟) بتحقيقي من طريق المقدام بن شريح» عن أبيهء عن 
سعد بن أبي وقاصء قال: كنا مع النبيّ كَل ستة نفرء فقال المشركون 
للنبئ كلِهِ: اطرذ هؤلاء لا يجترئون علينا . 

قال: وكنتٌ أنا وابن مسعودء ورجل من هذيلء ورجلان لست 
أسميهماء فرقم في نفس بونتول الك كلما شاد اله أن يق قتجدث تقئسه 
فأنزل الله وَبْك : ولا تطرد ادن يدَعُونَ ويه بِالْعَدََ وَألمَئيَ برِيدُونَ يف43 . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» / 76 وعزاه إلى الفريابي» وأحمد. 
وابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

أقول: وقد اعتمد الدكتور خالد بن سليمان المزني في «المحرر في 
أسباب النزول»: 584 على أمر آخر لتقوية هذا الحديث» فقال: إن سبب 
النزول المذكور وإن كان ضعيفاً لكن يعتضد بإجماع المفسرين على معناهء 
وسياق الآيات القرآني ويكون سبب نزولهاء والله أعلم. 
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وهذا القول عليه بعض المؤخذات منها: 
ادعى الإجماع ولم ينقل عمن نقله. 

؟ - لعله أراد بالإجماع ذكر أصحاب التفسير لهذه القصة في مصنفاتهم» 
فإن صح هذا الأمر فيكون أشد عليه من الأول وهل ذكر المفسرين لأمر ما 
دليل على تصحيحه؟! ولو أصّل هذا الأمر لصحجحت عدهد من القصص 
والروايات الواهية والموضوعة والتالفة كقصة ثعلبة وغيرها. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 144/7 (7876), و«جامع المسانيد» ١54/5‏ 
وم 


© مثال آخر: روى يحيى بن عبد الحميد الحماني» قال: حدثنا 
يعقوب القمي. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباسء قال: أتثْ قريشٌ اليهودّء فقالوا: ما جاءكم به موسى من 
الآيات؟ قالوا: عصاه ويدُهُ بيضاء للناظرين» وأَنّوا النصارى» فقالوا: 
كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: يُبرِئ الأكمة والأبرصّ ويُحيي الموتى. 
فأتوا النبيّ يك فقالوا: ادع لنا ربّكَ يجعل لنا الصّفا ذهباً. فأنزل الله 
تعالى: ظإِك نإ كَلْقَ التَموتٍ وَالَْرضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وار بت لأذلى 
للب 409 آل عمران: ٠5ل0.‏ 

أخرجه : ابن المنذر في تفسيره (2350)» وابن أبي حاتم في تفسيره ”/ 
0١‏ (5500). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4515) وفي «تحفة 
الأخيار» (097). والطبراني في «الكبير؛ :)١1771(‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» )١68(‏ بتحقيقي واللفظ له» من طريق يحيى الحماني» بهذا الإسناد. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 748/١‏ و5/ 197 وعزاه لابن 
مردويهء عن ابن عباس. 

هذا الحديث فيه يحيى الحماني» ا ل ا 
«الميزان» 7/5و (4070): «كذاب» وقال مرة أخرى : «ثقة»» وقال أحمد بن 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





حنبل فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7٠١1/4‏ (540)»: والذهبي 
في «الميزان» 797/5 (4071): «كان يكذب جهاراً». وقال البخاري فى 
«التاريخ الكبير؛ ١1١/4‏ (/7077) : «يتكلمون فيه رماه أحمد وابن نميرة فى 
«الضعفاء الصغير». له (794) قال: «سكتوا عنه»» وقال النّسائىُ فى «الضعفاء 
والمتروكون» (570): «ضعيف». وقال ابن حجر فى «التقريب» (041/): 
«حافظ إلا أَنَّهِم اتهموة بسرقة الحديفة إلا .أن ابن محين قال فى تاريخ 
(449) برواية الدارمي: «صدوق مشهورء ما بالكون مثل ابن الحماني: ما 


يقال فيه إلا من حسد»29؟. 


وفيه أيضاً يعقوب القمي قال عنه النسائي: «ليس به بأس»» وقال 
الدارقطني: «ليس بالقوي» هذا فيما نقله الذهبي ف «سير أعلام النبلاء» 4/ 
5٠‏ وقال ابن حجر في «التقريب» (7/877): «صدوق يهم“. 

وفيه جعفر بن أبي المغيرة قال عنه أحمد بن حنبل في «الجامع في 
العلل» ؟/١١١ :)٠١510(‏ «ثقة». وقال الذهبي في «الميزان» 4١1/١‏ 
:)١16(‏ «وكان صدوقا» وقال: «قال ابن منده: ليس هو بالقوي في سعيد بن 
جبير»» وقال ابن حجر في «التقريب» (450): «صدوق يهم2. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 797/8 عقب (145359) : ارجاله 
ثقات إلا الحماني فإنَّه تكلم فيه» وقد خالفه الحسن بن موسى فرواه عن 
يعقوب. عن جعفرء عن سعيد مرسلاء وهو أشبه». 

وحديث سعيد بن جبير المرسل الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر. 


)١(‏ قال المعلمي: «عادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ 
سمع منه جملة من أحاديثه» فإذا رأى أحاديث مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه» وقد 
كانوا يتقونه ويخافونه» فقد يكون أحدهم ممن يخلط عمداً» ولكنه استقبل ابن معين 
بأحاديث مستقيمة ولما بعد عنه خلطء فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من 
وثقه ابن معينء وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعناً شديداًء فالظاهر أنه من هذا 
الضربء فإنما يزيده توثيق ابن معين وهناًء لدلالته على أنه كان يتعمد». «بلوغ 
الأماني من كلام المعلمي اليماني»: .18٠‏ 








الجامع في العلل والفوائد 





أخرجه : عبد بن حميد كما في «العجاب» لابن حجر 815/75 - 11م 
عن الحسن بن موسى. 

وأخرجه: الطبري في تفسيره )١1940(‏ ط. الفكر و”/لا ط. عالم 
الكتب عن محمد بن حميد الرازي. 

كلاهما: (الحسنء وابن حميد) عن يعقوب القمي» عن جعفرء عن 
سعيدء قال: سألتٌ قريشٌ اليهود... فقالتٌ قريشٌ عند ذلك للنّبي كله: 
اد الله أنْ يَجِعلَّ لنا الصَّفا ذهباً فنؤداد يقيناً» وتتقرّى به على عدونا. فسأل 
الي يك ربّه. فأوحى إليه: إني مُعطيهم؛ فأجعل لهم الضَّفا ذهباً» ولكن إن 
كذبوا عذْبتهُم عذاباً لم أعذبُه أحداً منّ العالمينَ» فقال النبئ كل: اذَرْني 
وَقُومِي ََدعُومُم يَوْمَا بيوم) فأنزل اششعليه: «إنَّ فى َلقَ السَمَوتٍ تالأضٍ» 
الآية» إِنَّ في ذلك لآية لهم إن كانوا إِنَّما يريدون أنْ أجعل لهم الصّفا ذهباء 
فخلق الله السمواتٍ والأرض واختلاف الليلٍ والنهارٍ أعظم من أنْ أجعل لهم 
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الصّفا ذهباً ليزدادوا يقينً"'2» مرسلاً . 

قال ابن حجر في «العجاب» 8109//75: «وأخرجه: ابن أبي حاتم 
والطبراني من رواية يحيى بن عبد الحميد؛ عن يعقوب موصولاً يذكر ابن 
عباس فيه. والمرسل أصح». 

هذا حديث ظاهره الإرسال. ولكن يعتبر مسنداً؛ وذلك لقول يعقوب 
القمي الذي نقله أبو داود في سننه عقب )١1705(‏ قال: اسمعت محمد بن 
حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر بن المغيرة» 
عن سعيد بن جبيرء عن النبيّ ويخ فهو مسند. عن ابن عباس»؛ عن 
الي كلا . 

قلت: : بقي فيه: يعقوب القمي. وجعفر , بن أبي المغيرة» وقد تقدم 
الكلام عليهماء كما أنَّ فيه علة أخرى وهي المعارضةء قال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره: 519: اوهذا مشكلٌ فإنَّ هذه الآية مدنية» وسؤالهم أنْ يكون 


(1) اللفظ للطبري. 





علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد ال 


الصفا ذهباً كان بمكة» والله أعلم؛ وقال في: :41١‏ «وهذا يقتضي أن تكون 
هذه الآيات مكية والمشهور أنها مدنية». 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 791!//8 عقب (1059): 
«وعلى تقدير كونه محفوظاً وصَلُّةُء ففيه إشكال من + جهة أن السورة مدنية 
وقريش من أهل مكة, تلم ؛ ويفددل أن يكوك بارال الل يد اهاحر 
ال ككل إلى المدينة» ولا سيما فى زمن الهدنة». 

والدليل على أن هذه الآية مدنية ما رواه عطاء بن أبي رباح من حديث 


عائشة. 


أخرجه : ابن 90 «التفسير» »)١77١(‏ وأبو الشيخ في (أ 
النبي يله (047) من طريق أبي جناب الكلبي. 

وأخرجه: ابن حبان ١(‏ م وأبو الشيخ في «أخلاق النبيٌّ؛ (017) من 
طريق إبراهيم النّخعيء قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان. 

كلاهما: (أبو جنئاب؛ وعبد الملك) عن عطاءء قال: دخلتٌ أنا وعُبِيدٌ 
ابن عُمير على عائشة”"2. فقالت لعُبيد بن عُمير: قد آنَّ لكَ أنْ تزورناء فقال: 
أقولٌ يا أنّه كما قال الأولُ: رُرْ غبّاً تزدد حُباً"'. قال: فقالت: دعمُونا من 
رَطَانتَكُمْ هذو. قال ابنُ عُمير: أخبرينا بأعجب شيءٍ رأي يه منْ رسول الله كلو 
قال: فسكتتٌ ثم قالتُ: لما كان ليله من الليالي قال: ١يا‏ عائشةٌ» ذريني 
أتعبد الليلة لربي». قلتٌ: والله إني لأحبُ قُربَكَء وأحبٌُ ما سرّكَ. قالت: 
فقام فتطهرّء ثمّ قام يصلي. قالت: فلم يزلْ يبكي حتى يل حجرّةُء قالت: ثم 
بكى فلم يزلْ يبكي حتى يل لحيتة””"؛ قالتث: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل 
الأرضء» فجاء بلالٌ يؤدنّهُ بالصلاق» فلما رآهُ يبكيء قال: يا رسول الله؛ لِمَّ 


0غ( في رواية أبي جناب قول عطاء: «دخلت أنا وعبد الله بن عمرء وعبيد بن عمير. ٠‏ » 
فقال أبن عمر..4. 

(؟) هذا الكلام روي مرفوعاًء ولا يصحء وهو في كتابنا هذا مع بيان إعلاله. 

(*) عيارة: «ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته؛ ليست موجودة عند أبي الشيخ. 








تبكي وقد غفرٌ الله لكَ ما تقدّمَ وما تأخَرَ؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؛ لقد 
نزلت علي الليلة آيةٌ» ويل لمنْ قرأها ولم يتفكر فيها: إن نى َلَقِ السَموتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَأخْيلقٍ» . .. الآية كلها , 

قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ عقب (4718) وفي «تحفة 
الأخيار؛ عقب (09178): «فقال قائل: فهذا بخلاف حديث ابن عباس...؛ 
لأنَّ في حديث ابن عباس أنَّ إنزال الله تعالى كان لهذه الآية على رسوله 
ا الذي ذكره ابنُ عباس في حديثهء وفي حديث عائشة ونا هذا إنزاله 
إياها على رسول الله يهِ عند الذي كان منه من صلاته ورقّة قلبه عندها. 
فكان جوابنا له في ذلك: أنه لا اختلاف في هذين الحديثين ولا تضادً؛ لأنَّ 
الذي في حديث ابن عباس هو ذكر سؤال قريش رسول الله يِه ما ذكر من 
سؤالها إياه فيهء وتخيير الله كك إياه كَل بَيْنَ الشيئين المذكورين في ذلك 
الحديث؛ واختياره يلِهِ لسائليه ما هو في العاقبة أحمدُء ومآلهم فيه السبب 
الذي يكون إيصالاً لهم إلى الجنة. وفوزاً لهم من عذابه» وكان إنزال الله وق 
الآية التي أقام بها الحجة عليهم في الليلة التي أنزلها فيها عليه» وهو في 
بيت عائشة» وكان ابن عباس قد تقدّم علمّهُ بالسبب الذي كان من أجله 
نزولهاء ولم يكن ذلك تقدَّم عند عائشة؛ فعاد بحمد الله ونعمته جميع الآثار 
التي رويناها في هذا الباب إلى انتفاء التضاد لهاء والاختلاف عنهاء والله 
الموفق». 

قلت: كلام الطحاوي لا ينفي التعارض بين الحديئين فحديث ابن عباس 
يقتضي كون الآية مكيةء في حين أنَّ حديث عائشة صريح في كون الآية نزلت 
على رسول الله كَكهْ في المدينة؛ كما أن المشهور في كتب التفسير أن سورة آل 


عمران مدنية. 


)١(‏ اللفظ لابن حبان» وهذا النص يتشرق منه أنَّ عطاءً مرة يضيف إلى نفسه عبد الله بن 
عمر ومرة لا يذكره» ومرة يجعل يجعل المتكلم ابن عمر ومرة يجعله عبيد بن عمير والرواية 
التي فيها ابن عمر هي رواية أبي جناب» وقد ضعفوهء والرواية التي فيها عبيد بن 
عمير رواية عبد الملك وهو أرسخ قدماً من أبي جناب. 





علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





وانظر: «جامع المسانيد» 7١5/٠‏ (797). ولإتحاف المهرة» /ا١1//1١4‏ 
.)576١90‏ 


©# مثال آخر: روى الحسين بن ميمون» عن عبد الله بن عبد الله 
مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسديء قال: أُتِيَ علي بن أبي 
طالب ويه برجل منّ المسلمينَ قَتلَّ رجلاً منْ أهل الذمة قال: فقامتُ 
عليه البيّنةُ فأم يقتلي فجاء أخوهُ قال: إني قد عنوك: فقال: لعلهم 
هدّدوكَ أو فرقوك أو فزعوك؟ قال: لاء ولكن قتله لا يرد عليّ أخي» 
وعوضوني فرضيتٌء قال: أنتَ أعلم» مَنْ كان له ذمتناء فدمةُ كدمناء 
ودين كديتنا . 

أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الحجة» 2700/4 والشافعي في 
«الأم» 77١/1‏ وفي ط. الوفاء ١1/9‏ (4078) وفي «المسند»ء له (1735) 
بتحقيقي » ومن طريقه البيهقي 4 وفي «المعرفة»؛ له (/ا١540)‏ ط. العلمية 
و(16778١)‏ ط. الوعي. 

هذا حديث فيه ثلاث علل: 

العلة الأولى: اضطراب الحُسين بن ميمون فيه» فرواه عن عبد الله بن 
عبد الله كما هو أعلاه» ورواه عن أبي الجنوب دون ذكر عبد الله بن عبد الله 
مولى بني هاشم عند الجصاص في «أحكام القرآن» 2177/١‏ والدارقطني "/ 
1 ط. العلمية و(”87”9) ط. الرسالة. وهو على اضطرابه ليّن في 
الحديث» فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» 7٠١5/7‏ (18179) عن علي بن 
المديني أنه قال فيه: اليس بمعروف» قلّ من روى عنهاء ونقل ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» */ 7 7 (191) عن أبيه أنه قال فيه: «ليسّ بقوي 
الحديث» يكتب حديثة»» ونقل عن أبي زرعة أنه قال فيه: «اشيخ». 

وأما العلة الثانية: فهى ضعف أبي الجنوب (عقبة بن علقمة)ء إذ نقل 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 5/ 7٠١4‏ (1749) عن أبيه أنه قال فيه: 
«ضعيف الحديث. . لا يشتغل به4» وقال عنه الدارقطني 141/7: اضعيف 








الجامع في العلل والفوائد 





الحديث»» وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (1747): «كوفىٌ ضعيفٌ». 

وأما العلة الثالثة: فهي المعارضة» فهو مخالف لما أخرجه: الشافعي 
في «المسند» )١575(‏ و(177١)‏ بتحقيقي» و«السنن المأئورة»؛ له (375)) 
رعق طريقه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (5985) ط. العلمية و(1476١)‏ 
ط. الوعيء والطيالسي (41): وعبد الرزاق (18008): والحميدي (40)؛ 
وابن أبيى شيبة (1/947؟)» وأحمد ١/9لاء‏ والدارمي (5805)». والبخاري /١‏ 
م" (111) و4/ 4م 107 0.م) وول ١"‏ (59:0) و11/4 (4)3916 وابن ماجه 
(5508)» والترمذي ».)١417(‏ والنّسائي ١5 7١7/8‏ وفي «الكبرى؛» له 
(5485) ط. العلمية و(59780) ط. الرسالةء وأبو يعلى :»)45١(‏ وابن 
الجارود (2)7954 والطحاوي في «شرح المعاني» 197/7 وفي ط. العلمية 
(147) وفي «شرح مشكل الأثار؛. له (5155) و(0155) وفي «اتحفة 
الأخيار؛ (01/71): والبيهقي 218/8 والبغوي (1010) وفي «التفسير»» له 
.)١18(‏ والحازمي في «الاعتبار»: 7587 - 747 ط. الوعي و(7”08) ط. ابن 
حزم: عن مطرف بن طريف» عن الشعبي» عن أبي جحيفة» قال: سألتٌ 
علياً ضفن : هل عندكم من رسول الله يكلِ شيءٌ سوى القرآن؟ فقال: لاء 
والذي فلقّ الحبةً وبرأ النسمة» إلا أن يُؤتى عبدٌ فهماً في القرآن وما في 
الصحيفة» قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاكُ الأسيرء ولا يُقتل 
مسلمٌ بكافر"". 

ومطرف والشعبي أوثق مائة مرةٍ من الحسين بن ميمون ومن أبي 
الجنوب» وعلى هذا فتكون الرواية الأولى منكرة» قال الشافعي في القديم: 
«وفي حديث أبي جحيفة عن علي َه أن علياً لا يروي عن النبي كَل شيئاً 
ويقول بخلافه» نقله البيهقي في «السنن الكبرى» 8/ 5. ثم ذهب الشافعي إلى 


...« ووجه المعارضة أنَّ حديث الحسين بن ميمون يعارض الحديث الثابت القوي:‎ )١( 
ولا يقتل مسلمٌ بكافرء» وإنما بينت ذلك حتى لا يتبادر إلى الذهن أنَّ المدار مختلف؛‎ 
إذ الحديثئان مختلفان لكن الحديث القوي يعارض الحديث الضعيفء» كلما ازدادت‎ 
علله ازداد وهنهء والله الموفق.‎ 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





تضعيف عامة أحاديث الباب» فقال: «وهذه الأحاديث منقطعات أو ضعاف أو 
تجمع الانقطاع والضعف جميعاً؛ نقله البيهقي في «المعرفة؛ عقب (4418): 
والله أعلم. 

انظر: «تحفة الأشراف» لا/ ه"١‏ _ .)1١11( ١5‏ 
معارضة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة: 

«المراد بإجماع أهل المدينة: هو اتفاق مجتهديهم على حكم في واقعة 
بعد وفاة النبي كله في القرون الثلاثة المفضلةء هذا هو الراجح في حصر هذا 
الاتفاق على هذه القرون» قال ابن تيمية: والكلام إِنّما هو في إجماعهم في 
تلك الأعصار المفضلةء وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها 
ل بحجة»7 . 

لقد كانت المدينة المنورة مهبط الوحي ومركز التشريع بعد هجرة 
الرسول يل إليهاء أي الحقبة الثانية من الدعوة النبوية» وَلَمْ يُؤثَرْ عن أحد من 
الصحابة سواء من المهاجرين أم من الأنصار أنَّهُ نزح عَنّْهَا في حياة 
رَسُوْل الله يكلِ. قال القاضي: وإِنّما خصوا هذه المواضع ‏ يعني القائلين 
بحجية إجماع أهلها ‏ لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة» وكانت هذه 
البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها إلا لشذوة”". 

وكانت حياتهم العامة عَلّى تماس مع التشريعات والأحكام؛ يعيشون 
ظروفهاء ويفقهون عللهاء ويقومون بمهمة نشرها وتعليمهاء وهكذا ظلت 
القرون الأولى فِيْهَا تتلقى الأحكام جيلاً عن جيل» مما أدى في نهاية المطاف 
إلى وصف إجماع أهلها نقلاً بالتواتر للحكم المعمول به'". 

وقد كان الإمام مالك لا يروي في كتابه «الموطأ» إلا ما عمل بهء أما ما 
لا يعمل به» فإن ذَّكَرَهُ في كتابه بيّن أن العمل على خلافهء كما صنع في 


.,701 «القطعي والظني»: 7519 (؟) انظر: «إرشاد الفحول»:‎ )١( 
,7754/7 واإعلام الموقعين»‎ »56 74/١ انظر: «ترتيب المدارك؛‎ )9( 
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حديث خيار المجلسء إذ أخرجه ثم قال عقبه: «وليس لهذا عندنا حد معروف 
ولا أمر معمول به فيه»"'» وحديث الأكل والشرب للصائم ناسياً في الفرض 
لم يخرجه وتكلم عن اجتهاده في خلافه”". أما صوم ستة من شوال فلم 
يخرجه. وذكر عدم شرعية صيامه0©, قال السيوطي: «وقد روى مالك حديث 
الخيار ولم يعمل به؛ لعمل أهل المدينة بخلافه» ولم يكن ذلك قدحاً في نافع 
ذه 

لذا اشترط جمهور المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يَكُوْنَ مخالفاً لعمل 
أهل المديئة”؟ واحتجوا ما قدمنا ذكره. 

والحق أنَّ الْحَدِيْثْ إذا صَمّ لَمْ يكنْ لأحدٍ كائناً من كَانَ أن يعارض بو 
والحجة في نقل المعصوم قَقَظء ثمّ إن أهل المدينة جزء من الأمة لا كلهاء 
قلا ينبني عَلَى موافقتهم جواز مخالفة الأحاديث المقبولة9© . 

وَقَدُ فند أدلتهم ابن حزم من وجوه حاصلها: 

١‏ الخبر المسند الصَّحِيْح قَبْلَ العمل بوء أحق هُرَ أم باطل؟ فإن قالوا: 
حق» فسواء عمل يو أهل المدينة أم لمْ يعملواء َمْ يزد الح درجة عملم به 
وَلْمْ ينقصه إن لَمْ يعملوا بوه وإن قالوا: باطلء. فإِنَ الباطل لا ينقلب حقاً 
جد اما ابزاحية امم 

- نقول: : متى أثبت الله العمل بالخبر الصَّحِيْح؟ قبل أنْ يعمل به أم 

بَعْدَ العمل بهِ؟ فإن قالوا: ا . وإن قالوا: بَعْدَ أن 

يعمل يوه لزمهم عَلّى هَذَا أنَّ العاملين به هم الَّذِيْنَ شرعوا الشريعة» وهذا 
باطل . 

" - نقول: عمل من تريدون؟ عمل أمة مُحَمَّد يك كافة أم عمل عصر 


راويه» 


)١(‏ «الموطأ» )١15958(‏ برواية الليثى. 

(1) انظر: «الموطأ» (844) برواية الليثى . 

(5) انظر: «الموطأ» (814) برواية الليثي. (4) «تدريب الراوي» 516/1١‏ 
(4) انظر: «إحكام الفصول» )011١( 181/١‏ فما بعدها. 

(5) انظر: «#مسائل من الفقه المقارن» .76/١‏ 
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دُوْنَ عصرء أم عمل رسول الله كله أم عمل أبي بكرء أم عمل عمرء أم عمل 
صحابي مخصوص من سكان المدينة؟ فإن قالوا: عمل الأمة كلهاء قَلَا يصح؛ 
لأنْ الخلاف بَيْنَ الأمة مشتهرء وهم دائمو الرد على من خالفهمء فلو كَانَتْ 
الأمة مجمعة عَلّى هَذَا القول فعلى من يردون؟! وإن قالوا: عمل عصر دُوْنَ 
عصرء فباطل أيضاً؛ لأنّهُ ما من عصر إلا وقد وجد فيه خلاف. ولا وجود 
لمسألة متفق عَلَيْهَا بَيْنَ أهل عصر واحد0" , 

4 - ونقول لَهُمْ : أهل المدينة الَذِيْنَ جعلتم عملهم حجة رددتم بها خبر 
المعصوم؛ اختلفوا فِيْمَا بَْنَهُمْ أم لا؟ فإن قالوا: لاء فإنَّ «الموطأ» يشهد 
بخلاف هَذَّاء وإن قالوا: نعمء فُلْنَا: فما الذي جعل اتباع بعضهم أولى من 

26 

وقال الآمدي: «اتفق الأكثرون على أنَّ إجماع أهل المدينة وحدهم لا 
يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم خلافاً لمالك: فإنّه 
قال: يكون حجة.. والمختار مذهب الأكثرين» وذلك أن الأدلة الدالة على 
كون الإجماع حجة متناولة لأهل المدينة» والخارج عن أهلهاء وبدونه لا 
يكونون كل الأمة» ولا كل المؤمنين» فلا يكون إجماعهم حجة على ما عرف 
في المسائل المتقدمة... وعلى ما ذكرناه: فلا يكون إجماع أهل الحرمين 

مكة والمديئة» والمصرين: الكوفة والبصرة حجة على مخالفيهم» وإِنْ خالف 
فيه قوم» لما ذكرناه من الدليل»””, وقال الزركشي: «ولا يضره عمل أهل 
المدينة بخلافه خلافاً لمالك» ولهذا لم يقل بخيار المجلس مع أنه الراوي له. 
قال القرطبي: وإذا فُسر عملّهم بالمنقول تواتراً كالأذان والإقامة والمُدَّ 
والصاعء فينبغي أن لا يقع فيه خلاف» لانعقاد الإجماع على أنَّه لا يُعمل 


)١(‏ هذا تأسيس من ابن حزم عَلَى رأيه القائل بعدم إمكان الإجماع بَعْدَ عصر 
الصَّحَابَة ور. وهو رِوَايّة عن الإمام أحمدء وَقَالَ الشوكاني: «وهو ظاهر كلام ابن 
حبان فى صحيحه». انظر: «الإحكام؛ 2014/4 و«إرشاد الفحول»: 7*7 5614 

9) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام؛ /١‏ 75578 3730 

() «الإحكام في أصول الأحكام؛ 747/١‏ - 144. 
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بالمظنون إذا عارضه قاطع»'''. ونقل عن إمام الحرمين في باب الترجيح: «إن 
تحقق بلوغه لهمء وخالفوه مع العلم به دل على نسخه. وليس ذلك تقديما 
لأقضيتهم على الخبرء بل هو تمسك بالإجماع على وجوب حمله على وجه 
ممكن من الصوابء فكان تعلقاً بالإجماع في معارضة الحديثء وإن لم 
يبلغهم أو غلب على الظن أنه لم يبلغهم. فالتعلق حينئذ واجب» وظني بدقة 
نظر الشافعي في أصول الشريعة أنه يُقدّم الخبر في مثل هذه الصورة» وإن 
غلب على الظن أنَّه بلغهم وتحققنا مخالفة عملهم لهء فهذا مقام التوقف. فإِنْ 
لم نجد في الواقعة سوى الخبر والأقضية تعلقنا بالخبر» وإِنّْ وجدنا غيره تعين 
التعلق به. قال: ومن بديع ما ينبغي أنْ يُتنبه له أنْ مذاهب أئمة الصحابة إذا 
ثُقلت من غير إجماع لا يتعلق بهاء فإذا تقلت في معارضة خبر نص على 
المخالفة تعلقنا بهاء وليس هو في الحقيقة تعلق بالمذاهب» بل بما صدرت 
عنه مذاهبهم. قال: وما ذكرناه في أئمة الصحابة يرد في أئمة التابعين» وفي 
أئمة كل عصر ما لم يوقف على خبر»”". 


المثال الأول: خيار المجلس: 
يمكن تعريف خيار المجلس بأنه: حق العاقدين في إمضاء العقد أو 
ردهء منذ التعاقد إِلَى التفرق أو التخاير؟. 
والأكثرون عَلَى تسميته «خيار المجلس» ومنهم من يسميه «خيار 
الْمُتتَايعئد »20 
2 يعين ٠.‏ 


فإذا أتم العاقدان عقد البيع من غَيْر أنْ يتفرقا وَلَمْ يختر أحدٌ مِنْهُمًَا 
اللزوم» فهل يعتبر العقد لازما بمجرد هَذَا التمام 3 أن لكلا العاقدين الحق 
في فسخ العقد ما داما في مجلس البيع؟ فقال الجمهور بثبوت خيار المجلس 
للمتعاقدين واستدلوا بقول النَِّيّ ك: «البَيّعانٍ بالخيارٍ ما لْمَّ يَتفرّقاء فِإِنْ صَّدَقا 


.401/" (؟) (البحر المحيط»‎ .4٠</ «البحر المحيط؛‎ )١( 
.159/7٠٠١ انظر: «الموسوعة الفقهيةة‎ )"( 
انظر: «المغني؛ 7/4 و4ء و«التهذيب في فقه الشافعي؟ ؟/ 79 و7157.‎ )5( 
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وبَيّنا بُورِكَ لَهُمَا في بَيُعِهماء وَإِنْ كَنَما وَكَذبا مُحِقَثْ يَرَكَةُ بَبْعِهِماه. واعترض 
المالكية بأنْ هذا الحديث مخالف لعمل أهل المدينة. 

وَهُوَ خبر آحاد قَلَا يقوى عَلََى مخالفة عملهه("'. نقل ابن رجب قول 
طائفة من السلف: «إذا اختلفت الأحاديث» فانظروا ما كان عليه أبو بكر 
وعمرء يعني أن ما عملا به فهو الذي استقرٌ عليه أمر النبي كه" . 

ونستطيع أن نرد قَوْل المالكية هَذَّاءِ من ثلاثة وجوه هِيَ: 

١‏ أنَّ اشتراط المالكية للعمل بخبر الآحاد: أن لا يَكْوْنَ مخالفاً لعمل 
أهل المدينة» شرط تفردوا بوء فيكون لازماً لَهُمْ ولا يلزم غيرهم. 

١‏ - عَلَى فرض التسليم ‏ جدلاً - بكون هَذَا الذي اشترطوه شرطاً للعمل 
بخبر الآحاد» فما اشترطوه غَيْر متحقق في هَذِهِ المسألة» فإنّهم نصوا عَلَى أنَّ 
إجماع أهل المدينة إذا عارضه خبر آحادء قدم الإجماع . 

ودعوى إجماع أهل المدينة هنا منقوضة» فقد ثبت القول بخيار المجلس 
عن : عمر وعثمان وابن عمر وأبي هُرَيْرَةَ وسعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب 
والدراوردي””"» وهؤلاء جميعاً من أهل المدينة» فكيف تصح دعوى إجماعهم؟ 

حَتّى إنَّ ابن أبي ذئب لما قِيْلَلَهُ: إِنَّ مالكاً لا يعمل بهذا الْحَدِيْث قَالَ: 
«هَذّا خبرٌ مَوطو في المدينة»”؟2. يريد أَنَّهُ منتشر. 

 “‏ إذا أمعنا في التنزل معهم. والتسليم بأن هَذَّا الشرط الَّذِي اشترطوه 
صَحِيْح» وأن إجماع أهل المدينة متحقق» فإنه يخدش استدلالهم عدم كون 
الْحَدِيْتْ آحادياً» وكيف يكن خبر آحاد وَقَدْ رَوَاهُ من الصَّحَابَة عدد غفير. 
وقفنا عَلَى رِوَايّة سبعة مِنْهُمُ هم: 

أ سمرة بن جندت: وحديثه أخرجه: أحمد » وابن ماج 


77/97 انظر: «طرح التثريب» 148/5. () «فتح الباري»‎ )١( 

(") انظر: «الحاوي الكبير» 5/ 55 و«الاستذكار» 2441/0 وةالمغني» 1/4. 

(5) «الجامع في العلل» 1١98/١‏ (1197). (5) في مسنده ١7/8‏ ولا( و١7‏ و7375. 
(5) في ستنه (003187. 
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والنسائي”', والطحاوي”". والطبراني”": والحاكهم”؟“. والبيهقي”'. وابن 
عبد ال 0» 
باء. عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص: وحديثئه عِنْدَ أحمدا 2 وأبي 
ووو والترمذي 2 العا 200 والدارة قطني 0 وا م لبيهقي 0 


عبد الب 279 


إفف3ى 


. 


جَ - عبد الله بن عَبَّاس: : وأخرج حديثه ابن 1 والبر 8 


د الإسماعيلي 7" والبنهة م 
5 لوخي مريع علد قبطا لوي *"2. وابن أبي شيبة” 0 


وا 2 "© والطحاوي”" 0 والطبرات 59 0 وابن 520 





)00( في «المجتبى» 70١/17‏ وفي «الكبرى». له (701/9) و(5017/5) ط. العلمية و(5:79) 
و(500) ط. الرسالة. 

() في «شرح معاني الآثار» 4 وفي ط. العلمية (0115) وفي «شرح المشكل»» 
(0077) وفي اتحفة الأخيار؛ (5779). (9) في «الكبير»  )387:(‏ (38730). 


(؛) في «المستدرك» 5/ 16و15. (5) في سننه الكبرى 71/1/8. 
)3( في «التمهيد» 5/ /ا78. زف4ق في مسنده ا 
(6) في سئنه (07"485). (9) في جامعه )١7141/(‏ 


)1١(‏ في «المجتبى» ١0١/1‏ وفي «الكبرى»» له (501/5) ط. العلمية و(5071) ط . الرسالة. 

)١١(‏ في سننه 00/7 ط. العلمية و(7998) ط. الرسالة. 

.77*5/6 في «التمهيد»‎ )١1( في ستئه الكبرى اا‎ )١١( 

(15) في صحيحه (4414). (15) كما في «كشف الأستار» (15489). 

(11) هُوّ الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» الجرجاني» الإسماعيلي» الشَّافِعِيَ» 
من مصنففاته «الصَّحِيْح) و«المعجم». توفي سنة (1/ا#ه). انظر: «الأنساب»ة 2198/١‏ 
وااسير أعلا م النبلاءة 597/15 و2747 و«البداية والنهاية؛ ١5054/1؟.‏ 

الى ملع نرت (41). (18) في سلنه الكبرى .717/١/8‏ 

(19) في مسنده (01038). )0١(‏ في مصئفه (03784. 

(1١؟)‏ في مسنده 811/7 

)1١1(‏ في «شرح معاني الآثار» 5 وفي ط. العلمية )0411١(‏ وفي «شرح المشكل». له 
(0574) وفي «تحفة الأخيار» (77374). 

(5) في «الأوسط» (915) و(47831) ط. الحديث و(408) و(8771) ط. العلمية. 

(14) في «الكامل» 515/١‏ و457/7. 
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ها - عبد الله بن عمر: وطريقه أشهر طرق هَذًَا الْحَدِيْتْء أخرجه: 
22 2 
مالك » والشافعي”"'؛ وأحمن” 0 واليخاري 000 ومسله” 0 وأبو داوه 2 


والترمذي 0 وابن تيه 2 '» والنسائي” 0 عرق 0 


و خكيم ابن مخز 3 دَ الشَّافِيِء 0 والطيالسر2©, وأحمر”/ 
والبخاري”*"22 ومسل" وأبي داود 00 والترمذي©2 واتتنت 0ق 
وابن حبان0* 29 والطبراني > وضرق 500 3 

ز- أبو برزة الأسلمي: أخرجه الشَّافِعِن””"©2؛ والطيالسي 7" وابن أن 


)١(‏ في «الموطأ؛ )١908(‏ برِوَايّة الليثي و(1175) برواية أبي مصعب الزهري و(0/80 
برواية محمد بن الحسن. 

0( في مسنده (1170) و(177/5) بتحقيقي وفي الرسالة» له (877) بتحقيقي . 

(؟) في مسنده 537/١‏ و4/5 و4 و25 و4ه ولالا و19١١‏ و188. 

(:) في صحيحه */ 88 )1١1١/(‏ و5/ 84 )51١9(‏ و(١1١511)‏ و(؟؟١؟)‏ و(١١5).‏ 

(0) في صحيحه 9/6 )١871(‏ (17) وه/ )١1971( ٠١‏ (54) و(55) و(55). 

(5) في سئنه (464") و(079400. (10) في جامعه (1558). 

(8) في ستنه (5141). 

(9) في «المجتبى» 48/1؟ و7494 و1650 و1901 وفي «الكبرى». له  )5081(‏ (501/5) 
ط. العلمية و(15١ )70‏ (50748) ط. الرسالة. 

. انظر: تخريجه موسعاً في تحقيقي لمسند الشَّافِعِيَ‎ )٠١( 

.)1715( فى مسئده‎ )١17( . بتحقيقي‎ )١774( في مسنئده‎ )1١1( 

(1) في مسنده 4037/8 و2088 و4734 ١‏ 

)51١١( 85 و9/‎ )51١8( 4 قي صحيحه/ل/ا (/1١؟) و(47١5) و8/‎ )١4( 
.)011 و4‎ 

.07"889( فى ستنه‎ )1( .)81( )197( ٠١/0 فى صحيحه‎ )١5( 

١ .)١745( في جامعه‎ )17( 

(18) في «المجتبى»  !7414/9‏ 750 و74 وفي «الكبرىف؛ له )51١49(‏ و(1095) ط. 
العلمية و(5003) و(3017) ط. الرسالة. ‏ ' 

(19) في صحيحه (4904). 

)٠١(‏ في «الكبير» )*"*31١(‏ و(115"”) و(1١1*)‏ و(4١7”1)‏ و(119). 

(١؟)انظر:‏ تخريجه موسعاً في تحقيقي لمسند الشافعي. 

(11) في مسنده (1776) بتحقيقي . (7) في مسئده (9717). 
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0 0م وأبو داووك وابن 0 وبحشل2 2 والبزار9 © 
وابن الجارود؟: والروياني. والطحاوي”. والدارقطني”", 
والبي 5 6000 وا 1 5 كي وابن عبد اا 

وبهذا فإن الْحَدِيْثْ في أقل أحواله: مشهور*"'». والمشهور 3 
أحكامه عن الآحاد من حَيْتُ تخصيص الكتّاب والزيادة عَلَيْه 
أما الحنفية فَقَذْ استدلوا بعمومات نصوص الكتّاب العزيزٍ ينهَا: 


قوله تَعَالَى: ظِيكاَيُهًا أربت مُأ لا َأ 00 ييَنَحكُم يِالْتطِلٍ إلّه 
ل تكرت يده عن رَآاضٍ مَك وآ كنلا أشك إن ) َه كن 6-4 
[النساء: 7584]. 


وجه الدلالة: أنَّ الله تَعَالَى أباح أكل المبيع إذا كَانَ عن رضا الطرفين» 
0 
قوله تَعَالَّى: ايها اديت َامَنَْا وهأ الْمُقُوو» [المائدة: 





,450/54 في مصنفه (/05848). (1) في مسنده‎ )١( 

(9) في ستنه (851 08 (8) في ستنه (5185). 

(5) الحَافِظ المحدث المؤرخ أبو الحسن» أسلم بن سهل بن مُسْلِم الواسطي الرزاز 
المعروف ببحشل 2 ببحشل» مصنف «تاريخ واسطا» توفي سنة (191ه). 


انظر: «سير ا النبلاء؛ /١‏ 507. و«تذكرة الحفاظ» 2755/7 و«مرآة الجنان» ؟/ 
16 . وَالْحَدِيْكْ أخرجه في تاريخ واسط»: 9ه 50. 

)0( في «البحر الزخار» )785٠9(‏ و(7831). 

(0) في «المنتقى» (519). 

)2 في «مسند الصَّحَابَّة؛ (الالا) و(119). 

(١‏ في «شرح المعاني» ١7/4‏ وفي ط. العلمية (8: )24١‏ وفي «اشرح المشكلك. 
00 و(0174) وفي اتحفة الأخيار» 5 ؟) و(ل/8ه3). 

)1١(‏ في سئنه 7/7 ط. العلمية و(7809) و(١781)‏ ط. الرسالة. 

.الال١‎ /6 في سئنه الكبرى‎ )١١( 

.1١1/16 في «تاريخ بغداد» 41/17 وفي ط. الغرب‎ )1١١( 

(؟1١)‏ في «التمهيدة 771//6. 

(15) نص عَلَيِْ الحَافِظ ابن حجر في «فتح الباري» 418/4 عقب (00111. 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 5 


وجه الدلالة: أنَّ الشارع ‏ تبارك وتعالى ‏ أوجب الوفاء بالعقود» وعقد 
البيع بَعْدَ الإيجاب والقبول وقبل مفارقة المجلس أو التخيير يسمى عقداً أيضاء 
فيكون داخلاً في عموم هَذَّا النص» والقول بخلافه إبطال للنص. 

وأجابوا عن الْحَدِيْثْ بأنه: 

خبر آحاد مخالف لظاهر الكِتّاب فيجب تأويله. فيحمل التفرق الوارد في 
اديت حَلن التفرق بالأقوال لا بالأبدات: تمع بَثِنَ 'النصوص الراردة:في 
20 

ونجيب عَنْهُ بِمَا يأتي: 

أما كون الْحَدِيْث آحادياً: كَقَدْ أبطلنا ذَُلِكَ في ما مضىء وبيّنا أنَّ 
الْحَدِيْثْ في أقل أحواله مشهورء وللمشهور عِنْدَ الحنفية حكم المتواتر في 
جواز تخصيص عمومات الكِتّاب به29. 

وأما كون المراد التفرق بالأقوال: فهو خلاف المتبادر إلى الذهن من أنَّ 
المراد التفرق بالأبدان» ونضيف بأنَّ من الْمُسلَمَات ‏ إذا سرنا عَلَى أصول 
الحنفية ‏ أنَّ راوي الحديث أعلم بتفسيره لذا ردوا حَدِيْثْ ولوغ الكلب» وإذا 
حكمنا هَذِهِ القاعدة هنا بانت الحجة عَلَيْهِمُ فهذا الْحدِيْث من رواية ابن 
عمر ها وََدْ أخرج البُحَاريُ”" من طريق يحيى بن سعيدء عن نافع» قَالَ: 
وَكَانَ ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. ورواه مسلي!؟؟ من طريق 
ابن جريج» عن نافع بلفظ: فكان إذا بايعَ رجلاً فأراد أن لا يُقيله» قام فمشى 
هنيةء ثُمّ رجع إِلَيْهِ. 

كَمَا أنَّ فى بَعْض ألفاظ الْحَدِيْث ‏ من رواية ابن عمر وغيره من 
الصحابة و التصريح بما يخالف تأويل الحنفية لهذا الْحَدِيْث. 





)1١(‏ انظر: #بدائع الصنائع» 518/0ء و«اشرح فتح القدير» ه/41. 

(؟7) انظر: «ميزان الأصول»: 559 47١‏ تح: د. محمد زكي عبد البر و7/ 7 - 714 
تح : د. عبد الملك السعدي. 

(0) فى صحيحه 4817/9 عقب .013١1(‏ 

(4) في صحيحه ٠١/0‏ (191) عقب (40). 
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لهذا ولغيره» يبدو لنا رجوح ما ذهب إِلَيْهِ الْجَمْهُورٌ. 


© مثال آخر: روى عبد الله بن الحارث» عن مالك ب بن أنس» عن 
يزيد بن قسيطء عن سعيد بن المسيب: 221 عتما جه اليا ى 
اليلطاة''؟ بنصفف دية الموّضِحَة" . 

أخرجه: الشافعيٌ في مسنده )١178(‏ بتحقيقي وفي «الأماء له 574/19 
وفى ط. الوفاء ا ومن طريقه البيهقي 0 وفي امعرفة السنن 
والآثاركء له (4405) ط. العلمية و(17084) ط. الوعي من طريق عبد الله بن 
الحارث» به. 

وأخرجه : الشافعي في مسنده )١777(‏ بتحقيقي وفي «الأمى له /4//1>؟ 
وفي ط. الوفاء 8/ 5لالاء وعبد الرزاق »)١9755(‏ وابن أبي شيبة (9774؟), 
وابن عدي في «الكامل» ١1/9‏ - 217 والبيهقي 87/8 - 84 وفي «معرفة 
السنن والآثار؛. له (4105) ط. العلمية و(894١1١)‏ ط. الوعي» والخطيب 
في «تاريخ بغداد» 777/١١‏ وفي ط. الغرب ١/١17‏ والذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» 1١7/8‏ و54١١‏ وفي «ميزان الاعتدال. له 4/ "4 1# 
() من طرق عن سفيان الثوري» به. 

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١74/8‏ : «وهذا إسناد عزيزء نزل 
الشافعي في إسناده كثيراً؛ تحصيلاً للعلم» . 

وأخرجه: الشافعي في مسنده (1771) بتحقيقي وفي «الأم. له 5148/18 
وفي ط. الوفاء 8/ هلالاء ومن طريقه البيهقي 87/8 وفي «معرفة السنن 
والآثارف له )٠ ٠8(‏ ط. العلمية و(1040١)‏ ط. الوعي عن من سمع ابن 


نافع » به 


.801/4 الملطاة: القشرة الرقيقة بين عظام الرأس ولحمه. «النهايقه‎ )١( 


(؟) الموضحة: وهي التي تبُدي وَضَحَّ العظمء ع أي بياضه» والجمع المواضح. «النهاية» 
اه 


(؟) وانظر جودة مرويات الشافعي في مقدمتي لتحقيق مسنده 1/١‏ 0م 
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ثلاثتهم: (عبد الله بن الحارث» والثوري؛ ومن سمع ابن نافع) عن 
مالك”'ء عن يزيد بن قسيطء به. 

قال عبد الرزاق: «قلت لمالك: إِنَّ الثوري أخبرنا عنك» عن يزيد بن 
قسيط» عن ابن المسيب: أنَّ عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة» 
فقال لي: قد حدثته به» فقلت: فحدثني به فأبى» وقال: العمل عندنا على 
غير ذلك» وليس الرجل عندنا هنالك» يعني : يزيد بن قسيط)”" . 

أقول: هذا الحديث موقوف, إسناده صحيحء إلا أنَّ عدول مالك عن 
التحديث به. يدل على أن الشخص الذي أخذ عنه مالك فيه نظر. 

إلا أنَّ ابن التركماني قال في «الجوهر النقي» 87/8: «إن عبد الرزاق 
قال لمالك: حدثني بهء فأبى» وقال: العمل عندنا على غيره؛ ورجِلَّهُ عندنا 
ليس هناك يعني: ابن قسيط ‏ قلت”": في كونه هو المراد نظر. وذكر 
الطحاوي في كتاب «الرد على الكرابيسي» أن المراد غيره فأخرج في الكتاب 
المذكور عن النسائي قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع“©: عن 
عبد الرحمن بن القاسم؛ عن عبد الرحمن بن أشرس. عن مالك. عن رجل» 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط فذكره. 5 ثم قال الطحاوي ما ملخصه: فعقلنا 
بالك اد ملكا لم سم من لب شيط رذ لبلغة عند الذي قا يديه ليبن 
هناك أي: ليس موضعاً لقبول روايته» لا أنّه أراد بقوله: ليس هناك ابنّ 
قسيط. انتهى كلامه. وهذا أولى؛ لأنَ ابن قسيط من الثقات الذين أخرج لهم 
الشيخان وغيرهما»* . 


)١(‏ جاء في طريق عبد الله بن الحارث: «إن لم أكن سمعته من عبد الله». وهذا بلا شك 
شلك من عبد الله في هذا الحديث في سماعه أمن عبد الله أم من مالك. 

(؟) وهذا ا ار وانظر للفائدة: «قواعد في 
العلل وقرائن الترجيح»: 48 

(5») أي: ابن التركماني. 

(4) هذا من دقة الإمام النسائي يقن فإِنَّ الحارث بن مسكين لم يأذن للنسائي بالسماع؛ 
فكان النسائي يجلس خلف المجلس ويسمع فكان من تمام تدينه أنه ذكر هذه العبارة. 

زفق وتعقب ابن التركماني ليس في محله؟ إذ إن لم يحل إلى مليٌ فجاء تعقبه ككثير من - 
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وقد رويت بعض الآثار على أنْ ليس في ما دون الموضحة شيء. 

قال مالك في «الموطأ» (5770) برواية أبي مصعب الزهريء و(١50؟)‏ 
برواية الليثي: «الأمر عندنا فيما دون الموضحة من الشّجاجٍ عقل» حتى تبلغ 
الموضحة؛ وإنّما العقل في الموضحة فما فوقها؛ وذلك أن رسول الله يلل 
انتهى إلى الموضحة؛ في كتابه لعمرو بن حزمء فجعل فيها خمساً من الإبل» 
ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث» فيما دون الموضحة بعقل». 

وأخرج: عبد الرزاق )١1/71(‏ عن معمر والثوري»؛ عن بعض 
أصحابهم: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب: أنَّ النَبِيَ يل لم يقض فيما دون 
الموضحة بشيء. 

وأخرج: عبد الرزاق (1770) من طريق يونس» عن الحسن: أنَّ 
اللي له لم يقض فيما دون الموضحة بشيء. 

وأخرج: عبد الرزاق )١1097117(‏ من طريق سليمان بن يونس» قال: كتب 
عمر إلى الأجناد: ولا نعلم أنَّ رسول الله ل قضى فيما دون الموضحة 
بشيء . 

وأخرج: البيهقي 50/8 من طريق محمد بن المنكدر.ء عن طاوس ذكر 
النبي ل أنه قال: «لا طلاقٌ قبل ملك؛ ولا قصاص فيما دون الموضحة منّ 
الجراحات» . 

قال البيهقي: «هذا منقطع؟» . 


- التعقيبات الباردة التى ليس فيها إلا تسويد الورق وإشغال الناس بالبحث والرد عليه» 
غفر الله لنا وله فالسند الذي اعتمد عليه فيما احتج به سند غير قوييء ولا يقارم 
تلك الأسانيد التي خالفت ما ذهب إليه؛ فعبد الرحمن بن أشرس لا يقف أمام ثلاثة 
أحدهم سفيان الثوري وهو من هو في الحفظ والإتقان فكانت مخالفته منكرة» وسوف 
تأتي ترجمة عبد الرحمن في مناقشة ابن عبد البر. 
واضحاً في كتاب «أسماء شيوخ مالك بن أنس»: 88" لاين خلفون» وفيه: «...» 
قال: العمل عندنا على غير هذاء والرجل ليس هناك عندنا يزيد بن قسيط» فبعد هذا 
العرض يتبين لكل باحث منصف الحقء والله الموفق. 
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قلت: فهذا الحديث إنما هو من أفراد يزيد بن عبد الله بن قسيطء وإنما 
له عن ابن المسيب بضعة أحاديث. غالبها موقوفات ومقاطيع؛ فأين كان 
الزهري وأضرابه حتى ينفرد عنهم راو لم يشتهر بتلك الصحبة لابن المسيب» 
ثم إن مثل هكذا أثر فيه حكم من أحكام أئمة الهدى, فلو صح لَصُربتٌ إليه 
أكباد الإبل من القاصي والداني» فكيف وقد عزف عن التحديث به مالك ككاله 
قال الإمام الشافعي في مسنده عقب :)١7717(‏ «وقرأنا على مالك: إنا لم نعلم 
أحداً من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء؟. 
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٠١١ - ٠٠١/9‏ عقب ذكره لهذا الأثر: 
«هذا خلافٌ ظاهر الموطأ». وقال أيضاً مُعقّباً على كلام عبد الرزاق: قلت 
لمالكِ: إِنَّ الثوري. . . : «هكذا قال عبد الرزاق: (يعني: يزيدٌ بن فُسيط)» 
وليس هو عندي كما ظنَّ عبد الرزاق؛ لأن الحارث بن مسكين ذكر هذا 
الحديث؛ عن ابن القاسمء عن عبد الرحمن بن أشرس. عن مالك؛ عمن 
حدثه» عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط""؛ عن سعيد بن المسيب أنَّ عمر 
وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة. . .4 إلى أنْ قال: «... وما كان 
مالكٌ ليقول فيه ما ظن عبد الرزاق به؛ لأنّه قد احنّجّ به في مواضع من موطئه» 
وإنّما قال مالك: وليس الرجل عندنا هنالك في الرجل الذي كتم اسمهء وهو 
الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قسيط». انتهى كلامه ينه وفيه نظرٌ من 
بعض الوجوه. فَإنَه احتج بعبد الرحمن بن أشرس وعبد الرحمن هذا مجهول؛ إذ 
قال عنه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الجرح والتعديل» 571/0 :)٠١١9/(‏ 
«مجهول».؛ وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 058/7 (1814): المجهول 
الحال» وقال ابن الجنيد: ليس به بأس» وضعفه الدارقطني». 


هَتْ أنَّ حاله أقوى من هذاء فكفى بروايته ضعفاً ونكارة أنه خالف ثلاثة 
من الرواة أحدهم سفيان الثوري رووه بخلاف ما رواه. إذن فالصواب هو 
رواية المناعة . 


.1. تحرف في المطبوع إلى «قسيط» وعن سعيد.‎ )١( 
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وأما قوله: «وإِنّما قال مالك: وليس الرجل عندنا هنالك في الرجل 
الذي كتم اسمه. وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قسيط؛. 

هذا الكلام فيه احتمالان: 

الأول: أنَّه زعم أنَّ مالكاً مدلسء وهذا الاحتمال بعيدٌ؛ لأنه بناه على 
صحة رواية عبد الرحمن» وقد تقدم حاله. 

والثاني: أنَّ معنى كلامه أنّ مالكاً لم يقف على اسم الراوي الذي حدثه 
بهذا الحديث؛ وهو احتمال بعيدٌ؛ لأنَّ مالكاً رواه عن يزيد من دون واسطة 

قلت: فإِنْ قال قائل: فإِنَّ مالكاً أخرج له في موطثه في غير موضعء ثم 
إنه ضعّفه في هذا الحديث. 

فنقول: الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ مالكاً كن إنّما غمز يزيد في هذا 
الحديث خصوصاًء والله أعلم. 
- معارضة خبر الآحاد للقياس: 

القياس: أحد أدلة الأحكام الشرعية ومصادرها في الفقه الإسلامي0© 

وقد ذهب جمهور عُلَمَاء الأمة إِلَى القول بحجيته؛ ويعرّف بِأنَّه: حمل 
معلوم عَلَى معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء بأمر جامع بَينهُماا©. 

ويكون القياس بالنظر في تصرفات الشارع الحكيم والاستنباط منها وربط 
الأحكام بعللهاء فإذا عارض خبر الواحد القياس» فأي مِنْهُمَا يقدم موجبه عَلَى 
الآخر؟ 
اشتهر عند الحنفية اشتراط عدم مخالفة خبر الواحد للقياس حَنَّى يصح 
العمل بِهِ كدليل مستقل مستقل» والحق أن هَذَا الموطن لَيْسَ محل اتفاق يَبْتهُْه بَلْ 
هناك تفصيل في مذهبهم عَلَى النحو الآتي: 


.5094 و«إرشاد الفحول»:‎ »٠ /7 انظر: «نهاية السول»‎ )١( 
1 (؟) انظر: «البرهان» ؟541//7». و«#المستص فى؛ ؟778/7. وا«إحكام الأحكام»‎ 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





أكثر المتقدمين من الحنفية على تقديم خبر الآحاد إذا تعارض مع 
القياس» سواء أوافق القياس أم خالفه؛ لأنَّ القياس اجتهاد ولا اجتهاد في 
مورد النص. وهو رأي الآمدي وابن الحاجب الشافعييه2 , 

بل نقل ابن حزم عن أبي حنيفة أنّه قال: «إِنَّ الخبر المرسل والضعيف 
عن رسول الله يك أولى من القياس» ولا يحل القياس مع وجوده”"© 

وأما الَّذيْنَ قالوا بتقديم القياس عَلَى خبر الواحد فهم بَعْضٍ المتقدمين 
ِنْهُمْ» وتابعهم عَلَيْهِ كَِيْر من المتأخرين» ولكنّهم لَّمْ يقولوا بالرد بالإطلاق» بل 
قسموا الرّوَاة إلى قسمين: 

الأول: الوّوَاة المعروفون بالضبط والفقه والاجتهاد. كالخلفاء الأربعة 
والعبادلة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ون فهؤلاء تقبل أخبارهم باتفاق . 

الثاني: الروَاة الَِّيْنَ اشتهروا بالرواية» وَلَمْ يُعرفوا بالفقه والاجتهاد 
والفتياء فإذا جاءوا بخبر الآحادء فإن وافق القياس قُبلء وإن خالفه 1 


قياساً آخر قبل أيضاًء وأما إنْ خالف جَمِيْع الأقيسة. فَقَالَ عيسى بن أبان0"© 
والقاضي أبو زيد الدبوسي”“ وتابعهما ا 0 
يقبل 00 , 


.4957 498/7 انظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع؛‎ )١( 

(؟) انظر: «الإحكام في أصول الأحكامة 0 

(6) عيسى بن أبان بن صدقة»ء أبو موسىء فقيه العراق وقاضي البصرة» مات سنة 
(151ه). 
انظر: «تاريخ بغداد» 1617/1١‏ و159ء واسير أعلام النبلاء؛ »440/٠١‏ و«ميزان 
الاعتدال: "/ [٠١‏ (لاهة586). 

(4) العلامة, شيخ الحنفية» أَيُو زيد عَبْد الله بن عمر بن عيسى الدبوسيء لَّهُ مصنفات 
مِنْهًا: «تقويم الأدلة» و«الأسرار»» مات سنة (470ه). 
انظر: «اللباب» »594٠/١‏ وسير أعلام النبلاء» 2571/17, و«شذرات الذهب» ؟/ 
711 

(5) انظر: «كشف الأسرار» للبزدوي // لال" - 77/8؛ و«الفصول في الأصول» 2141/9 
واشرح مختصر ابن الحاجب» للشمس الأصفهاني 0 » واتيسير التحرير؟ /٠"‏ 
7 واشرح التلويح عَلَى التوضيح» ؟/0» و«أسباب اختلاف الفقهاء»: 197 








مع أنَّه ثبت أنَّ أبا حنيفة قد عمل بأحاديث رواها أبو هريرة وقدمها على 
القياس» وتبعاً لهذا لم يشترط الشيخ أبو الحسن الكرخي» ومن تبعه من 
الحنفية فقه الراوي لتقديم خبره على القياس؛ لأنَّ التغيبر من الراوي بعد ثبوت 
عدالته وضبطه موهوم. على أنَّ شرط الفقه متوفر في أبي هريرة» وقد روى 
حديث المصرّاة وأثبت الخيار للمشتري7 , 

وَهُوَ قولٌ للمالكية أيضاً”' قال ابن جماعة: «ورجح بعض المالكية 
القياس على خبر الواحد المعارض للقياس»0", 

إلا أنَّ ولي الدين العراقي قال: «وفي خبر الواحد المخالف للقياس 
مذهبان آخران: أحدهما: - وهو الصحيح - تقديم الخبر مطلقاًء وقال الباجي: 
إنّه الأصح عندي من قول مالك؛ فإنَّه سُئل عن حديث المصرّاق فقال: أو 
لأحد في هذا الحديث رأي. 

ثانيهما: ‏ وهو المختار عند الآمدي وابن الحاجب - التفصيل في ذلك» 
فإنْ عرفت علة ذلك القياس بنص راجع على الخبرء ووجدت في الفرع قطعاً 
لم يقبل الخبرء وإنْ كان وجودها فيه ظناً فالوقتف» وإن لم تعرف العلة بنص 
راجع قبل الخبر»؟2. 

وفضل أبو الْحُْسَيْن البصري” ‏ من المعتزلة - تفصيلاً آخرء فرأى أنَّ 
القياس يقدّم عَلَى خبر الواحد في حال ثبوت علة القياس بدليل قاطع» وعلل 
ذَلِكَ بأن النص عَلَى العلة كالنص عَلَى حكمهاء فحينئذ يكون القياس قطعياء 
وخبر الآحاد ظنياًء والقطعي مقدم عَلَى الظني9©. 





8217 انظر: «كشف الأسرار» للبزدوي ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط؛ 899/6 (7) «المنهل الروي؟: 7" 

(:) «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» 448/7 445. 

(5) أبو الْحُْسَيْن مُحَمّد بن عَلِيَ بن الطيب البصري صاحب التصانيف منها: «المعتمد في 
أصول الفقه؛ و#تصفح الأدلةة. مات سنة (475ه). انظر: «تاريخ بغداد» #/ 23٠١‏ 
واسير أعلام النبلاء؛  541//١١/‏ 20588 و«شذرات الذهب» #/709. 

(6) انظر: «المعتمد» ؟/ 157 





علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 


واستدلوا ‏ أي: الحنفية والمالكية ‏ بأن عرض خبر الواحد عَلَى القياس 
كَانَ من ضمن المناهج الَّيِي اتبعها الصَّحَابَة في نقد المرويات وتمحيص 
الأخبارء فهذا ابن عَبّاس يرد عَلَى أبى هُرَيْرَةَ عندما حدّث بحديث: اتَوَضَّوْوا 
هِمًا مَسَّتِ الثَارُه"2. قائلاً: «انَتَوَضَأ مِنّ الدْعن؟ أَنَتَوَضَّأ مِنَ الحميم؟ َثَالَ 
أبو هُرَيْرَةَ: يا ابن أخي, إذا سَمِعْتَ حديثاً عن رَسُوْلٍ الله يلك كلا تَضَّربْ لَهُ 
الأمثال» . 

فابن عَبَّاسِ توقف في قبول خبر أبي هُرَيْرَةَ وعارضه بالقياس. 

وقد أجاب الجَمْهُْر: بأنَّ دعوى أنَّ مِئْل هَؤُلَاءِ من الصّحَابَة - كأبي 
هُرَيْرَةَ وأنس - ليسوا من أهل الفقهء أمر فِيْهِ نظر طويل» ولو أمعنا النظر في 
مروياته وآرائه لعلمنا رجاحة عقليته الفقهية» وإجابته لابن عَبَّاسِ تدل عَلَى هَذَا 
دلالة لا يشوبها لبس أو غموض. 

وأمّا حديث الوضوء مِمّا مست النارء قَلّمْ يَكُنْ رد ابن عَيِّاسٍ لَّهُ مستنداً 
إِلَى مخالفة القياس, وإنَّما كان الْحَدِيْث عِنْدَ ابن عَبّاسٍ منسوخاً بحديث: «أنَّ 
الب يي أكلَ كنت شاةٍ وصَلَّى وَلَمْ يتَوَضّأء”". 

عَلَى أنَّ أبا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكْنْ منفرداً برواية حَدِيْثْ الوضوء مِمّا مست النارء 
إذ شاركه في روايته: أبو أيوب””»: وأبو طلحة”*“: وزيد بن ثابت”*“». وأم 
ع0 وعائشة9" وَأبو 0000 الأشعري40 وسهل بن الحنظلية9, وأم 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي (97375): وعبد الرزاق (771) و(758): وأحمد 2770/1 ومسلم 
(705). والترمذي (4): والنسائي اراك والطحاوي في «شرح المعاني» 
01١‏ وفى ط. العلمية (7494)»: والحديث جعله المزي من مسند أبي هريرة «تحفة 
الأشراف» "/8/1١‏ (:168). 

(1) أخرجه: أحمد 2501/١‏ والبخاري 77/١‏ (7511)» وأبو داود (2)1417 وابن خزيمة 
)4١(‏ بتحقيقي من حَدِيْث ابن عَبَّاٍ . 


5) عِنْدَ النسائي 1١5/7‏ (5) عِنْدَ النسائي5/7١1.‏ 
(5) عِنْدَ النسائى 1١17/5‏ (0) عِنْدَ أبي داود (0194. 
0) عِنْدَ مُسْلِم 141/1 (0م). (8) عِنْدَ أحمد 7917/4 و"411. 


(9) عِنْدَ أحمد ١8٠/4‏ وه/1441. 











الجامع في العلل والفوائد 


سلفة 4 زانمن بن مالك 01 4 وض شين عسر "4 ومعاة نل 0 
وعبد الله بن زيد©». وغيرهم» حَتَّى عدوه من المتوات0©, 

واستدلوا أيضاً بأنَّ الخبر هو قول غيره» والقياس متعلق باستدلاله» وهر 
بفعله أوثق منه بفعل غيره» ولهذا قُدّمَ اجتهاده على اجتهاد غيرهء فكان الرجوع 
إلى فعله أولى. 

ويجاب عن هذا القول أنَّه لا فرق بينهما؛ لأنَّه يرجع في عدالة الراوي 
ومعرفة صدقه إلى أفعاله التي قد شاهدها منهء كما يرجع إلى المعنى الذي 
ورد عن صاحب الشرع في الأصلء. فنحكم به في الفرع» فطريق معرفة العدالة 
أظهر؛ لأنه رجوع إلى العيان والمشاهدة وطريق معرفة العلة هو الفكر والنظرء 
فكان الرجوع إلى الخبر أولى... واستدلوا أيضاً بأنَّ خبر الواحد يوجد فيه 
عدة وجوه توجب الرد منها: جواز غلط راويه وفسقه وكذبهء وأن يكون 
منسوخاً أو مجازاًء أو مجملاًء ولا يوجد في القياس ذلك. وإنَّما يوجد فيه 
جواز الغلط في علته؛ وذلك وجه واحدء فلم يقدم عليه ما يوجب رده لوجوه. 

والجواب عن هذا الاستدلال أنَّ الخبر المستنبط منه القياس» جميع هذه 
الأحوال موجودة فيهء والوجه الذي يرد به القياس» فقد زاد عليه الخبر بوجه 
في الردء فيجب أن يتأخر عنه" , 

فالراجح من ناحية النظر والدليل: ما ذهب إِلَيْهِ جمهور الْعُلَمَاءء لذا قَالَ 
ابن بجمّاعَة: «والصحيح الّذِي عَلَيْهِ أَيِئّة الْحَدِيْتْ أو جمهورهم. أنَّ خبر 
الواحد العدل المتصل في جمِيْع ذَلِكَ مقبول وراجح عَلَى القياس المعارض 


)١(‏ عِنْدَ الطبراني في «الكبير؛ 378(/377) و(399) و(:57). 

0) عِنْدَ البزار كَمَا في «كشف الأستار» (584). 

(7) عِنْدَ البزار كَمَا في «كشف الأستار» (540)) والطيراني في «الكبير» (0181119. 
(5) عِنْدَ البزار كما في «كشف الأستاره (591). 

4 5 الطبراني في «الأوسط؛ (774) ط. الحديث و(558*) ط. العلمية. 

(1) انظر: «نظم المتنائر»: 4 (006. 

0) انظر: «التمهيد في أصول الفقهه  91//#‏ 849 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





لَهُء وبه كَالَ الشَّافِعِىُ وأحمد بن حنبل وغيرهما من أَئِمّة الْحَدِيْثْ والفقه 
والأصول وقّن”''. وقال الشيرازي: «فأما إذا ورد مخالفاً للقياس» أو انفرد 
الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد»”©. 
وإليك مثالا . 
الانتفاع بالعين المرهونة: 
اختلفوا في تعيين وجوب رد الصاعء أو ما ينوب عن . 
واستدل القائلون بالجواز بحديث أبي هُْرَيْرَةَ نه أن الل يكلنه قَالَ: «لا 
نُصَرُوا الابل والعَتَمٌ؛ كَمَنِ ابْتَاعَهَا بغ اله ير الََرَْنِ بد بَعْدَ أن يَحْمَلِبَهَا: إن 
شاء أَمْسَكَ وَإِن شَاءَ رَدَّهَا وَضَاعاً من تَمْر“. 
وأجاب من قَالَ بعدم الجواز ا 
-١‏ إن رد المبيع بلا عيب ولا خلاف في صفة» لا تقره أصول الشريعة؛ 
وذلك لأنَّ التصرية ليست من العيوب» فإنَّ البيع يقتضي سلامة المبيع» 
وقلة اللبن لا تعد من العيوب الَّتِي تعدم السلامة؛ لأنَّ اللبن ثمرة وبعدمه 
لا تنعدم صفة السلامة» وقلته من باب أولى. 
؟ - القاعدة: أنَّ الخراج بالضمان» فاللبن الحادث عِنْدَ الْمُشْتَرِي غَيْر 
مضمونء وَقَذ نص عَلَى ضمانه. 
*“- إنَّ الشيء المضمون أي: (اللبن) مثلي» والقاعدة: أنَّ المثليات تضمن 
بمثلهاء وَكَدُ ضمنه بغير المثل . 
؛ - في الضمان: إذا انتقل من المثل فإنّه ينتقل إِلَى القيمة» والتمر المذكور 
في الْحَدِيْث لَيْسَ قيمة ولا مثلاً. 


5917 «المنهل الروية: ”7. وانظر: «أسياب اختلاف الفقهاء»:‎ )١( 

0( «اللمع»: 17. وللفخر الرازي تفصيل في ذلك انظره ف في «المحصول»" ل 
0 

() انظر: «التمهيد» 5/ 450» و«المغني» 5/ 2561 وهفتح الباري» 109/4 عقب (5190). 

(5) أخرجه: البَّخَارِيَ 5ه )5١54(‏ و(51650)., ومسلم 5/8 .)١١( )19١6(‏ 











6 الجامع في العلل والفوائد 


إِنَّ المال المضمون يقدر بقدره قلة وكثرة» والقدر منصوص عَلَيْهِ هنا 

وَهُوَ الصاع”" . 

وأجيب عن الأول بأنَّه لَيْسَ في أصول الشريعة ما يدل عَلَى انحصار 
أسباب الرد بهذين الأمرين» بَلْ إِنَّ الخيار يغبت للمشتري بالتدليس؛ لأنَّ 
الْمُشْتَرِي رأى الضرع مملوءاً باللبن» فظن أنَّ ذَلِكَ عادتهاء فكأنّ البائع كَدْ 
شرط لَه ذَلِكَء فإذا تبين لَهُ خلاف ذَلِكَ ثبت لَهُ الرد» لفقد الشرط المعنوي 
الي نوهنا به. 

وعن الثاني: فإِنَّ الخراج اسم للغلة؛ مِثْل: كسب العبد وأجرة الدابة 
ونحوهما. أما الولد واللبن قَلَا يسمى خراجاًء والعامل المشترك بَيْنَهُمَا كونهما 
من الفوائد» وإلا إن الكسب الحادث والغلة لَّمْ يكونا موجودين حال البيع» 
بَنْ حدثا بَعْدَ القبض. وأما اللبن هنا فإنَّه كَانَ موجوداً حال العقدء فكان جزءاً 

من المعقود عَلَيْد والصاع َم يقدره الشارع عوضاً عن اللبن الحادث» وَإِنّما 

هُوّ عوض عن اللبن الْذِي كَانَ موجوداً وقت العقد في الضرعء فكان ضمانه 
من تمام العدل. 

وعن الثالث: فإنّه لا يمكن تضمينه بالمثل البتةء فإنَّ اللبن في الضرع 
محفوظ وغير عرضة للفساد. فإذا حلب صار معرضا للحموضة والفساد. 

وعن الرابع: بأنا لَوْ وكلنا تقديره إليهما أو إِلَى أحدهما لكثر النزاع؛ 
فحسم الشارع النزاع وحده بقدر يتعد أنَّهُ قطعّ للخصومة. 

وعن الخامس: فإنَّ اللبن الحادث بَعْدَ العقد قَدْ اختلط بالموجود وقته: 
ولا يعرف مقداره حَنَّى نوجب نظيره» وَقَدْ يكن أكثر أو أقل» فيفضي إِلَى 
الربا؟", 


177/5 انظر: «المبسوطة 219/17 و«إعلام الموقعين» 260/7 و«فتح الباري؟‎ )١( 
.)51860( عقب‎ 

0( انظر: «إعلام الموقعين» 5١/5‏ اه و١١5.‏ وافتح الباري» 8457/4 850 عقب 
0160 





علل (ليتن: معارضة خير الآحاد 0 
5 كون خبر الآحاد مما تعم بِهِ البلوى 

يجدر بنا قَبْلَ الدخول في هَذِهِ المسألة أنْ نتعرف عَلَى المقصود من قَؤْل 
الفقهاء: «ما تعم به البلوى». 

المقصود به: هو ما كثر وقوعهء وكثر السؤال عنه»؛ ويحتاج الناس إلى 
العلم به» وإذا كثر السؤال عنه كثر الجواب أيضاً. وبهذا يكثر نقله ويشتهر 
وينتشرء لهذا لا تقبل رواية الآحاد فيه» وهذا ما أخذ به الحنفية9 . 

ولا يوجه الاتهام بالتقصير في رواية السنة. فالخبر مما تعم به البلوى. 
إذا لم يشتهر وينتشر مع شدة الحاجة إليهء كان ذلك آية عدم صحته'"؟ قال 
السمرقندي: «إذا ورد في حادثة تعم بها البلوى. فإنّه لا يقبل؛ لأنَّ الحادثة إذا 
كانت مما يشتهر لشدة الحاجة» لو كان الحديث صحيحا لاشتهر اشتهار 
الحادثة» فلما روي بطريق الآحاد علم أنه غير ثابت ظاهراً»9” , 

وموقف العلماء من العمل بخبر الواحد يظهر في أقوالهم وأفعالهم. فقد 
َيل بعضهم العمل به فيما تعم به البلوى» بل أوجبه بعضهم. 

وذكر السرخسي ‏ بعد نصه أنَّ الانقطاع في الأخبار نوعان: انقطاع 
صورة» وانقطاع معنى - أن الانقطاع معنى قسمان: إما أنْ يكون ذلك المعنى 
بدليل معارض» أو نقصان في حال الراوي» ثم ذكر أنَّ الانقطاع بدليل 
معارض على أربعة أوجه» ثم قال: «وأما القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم 
به البلوى» ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل بهء فإنه زيف؛ لأنّ 
صاحب الشرع كان مأموراً بأنْ يبين للناس ما يحتاجون إليهء وقد أمرهم بأن 
ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم» فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى 
فالظاهر أنَّ صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم» وأنهم لم 





)١(‏ انظر: «أصول السرخسي» » و«أصول البزدوي» .31//١‏ و«الفصول في 
الأصول» ”/ 14 وافواتح الرحموت» 178/5 

(؟) انظر: «أصول الشاشي»: 584. 

(5) «ميزان الأصول»: 474 تح: د. محمد زكي عبد البر و74*/7 تح: د. عبد الملك 
السعدي . 








الجامع فى العلل والفوائ 
ا جامع في العلل والفوائد 


يتركوا نقله على وجه الاستفاضة: فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو 
أو منسوخ200. 

وقال الشاشي: «ومن صور مخالفة الظاهر: عدم اشتهار الخبر فيما يعم 
به البلوى في الصدر الأول والثاني؛ لأنهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة 
السنةء فإذا لم يشتهر الخبر مع شدة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة 
ع ه70 , 

م 

وقال الكلوذاني: «يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكرء 
ورفع اليدين في الصلاة» وبه قال عامة الفقهاءء وقال أكثر أصحاب أبي 
حنيفة: لا يقبل»0". 

وقال ابن العربي: «خبر الواحد مقبول في الأحكام الشرعية باتفاق من 
أهل السنةء واختلف الفقهاء هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟ فرده 
أبو حنيفة» وقد بيناه في الأصول. وأنه قد ناقض في مسائل قبل فيها خبر 
الواحد»””' وقال: «ويجب العمل به فيما تعم به البلوى»©. 

وقال الشيرازي: «ويجب العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى وفيما 
لا تعم'""2. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز العمل به فيما تعم به البلوى؛ 
والدليل على فساد ذلك أنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهادء فجاز إثباته بخبر 
الواحد قياساً على ما لا تعم به البلوى»”" . 

وقال الآمدي: «خبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيما تعم به البلوى. . 
مقبول عند الأكثرين» خلافاً للكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة ...)00 , 

وقال العلائي: «اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي إذا لم ينتشر 
وكان فيما تعم به البلوى أنه حجة»9؟. 


.784 (؟) «أصول الشاشي»:‎ .558/١ «أصول السرخسي»‎ )١( 

() «التمهيد في أصول الفقهه /83. (4) «عارضة الأحوذي؟ 131/4 
(5) «المحصول»: /9إ١١.‏ )3( في المطبوع : #تعلم؟ وهو خطأ. 
(0) «اللمع في أصول الفقه»: /ا16. (0) «الإحكام؟ 117/5 


(9) «إجمال الإصابة»: 151. 
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وواضح من النصوص عدم قبول خير الآحاد إذا كانت فيما تعم به 
البلوى عند أصحاب أبي حنيفة خاصة. 

نقل الصنعاني عن الجلال ‏ وهو الحسن بن أحمد اليمني - قوله: (١‏ 
كلامهم ‏ يعني: الحنفية ‏ فيها غير منقح؛ لأنَّ التكاليف كلها مما تعم به 
البلوى: . 

وبرّأ الغزالي ساحة الرواة» لا سيما الصحابة وين فقال: ١ما‏ تعم به 
البلوى» فيجوز أن يخبررته الرسول عدداً يسيراً ثم ينقلونه آحاداً ولا 
يستفيض » وليس ذلك مما يعظم في الصدور وتتوفر الدواعي على التحدث به 
دائما" , 

واستدلوا ‏ أعني: الحنفية ‏ بالآثار الي رويت عن صحابة رَسُوْل الله يلل 
هِمّا يدل ظاهرها عَلَّى العمل بهذا الشرطء من ذَلِكَ: 

-١‏ عن قبيصة بن ذؤيبء قَالَ: جَاءَتٍ الَجَّدةٌ إِلَى أبي بَكْرٍ تَسْأْلَهُ 
ميرانّهاء قَالَ: قَقَالَ لّها: مَا لَكِ في كتاب الله شية: وَمَا لَك في سُنَةٍ 
رَسُوْلٍ الله يكل شَيٌْ فازجعي حَنَّى أَسْألَ النّاسَء كَسَأَلَ النَّاسَ كَقَالَ المُغيرة بن 
شَعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ الله كل نأغطاها السَُّدْسَء فَقَالَ أبو بَكْر: هَلْ مَعَكَ 
غَيْرْكَ؟ فقامَ مُحَمَّدُ بِنُ مسلمةً الأنصاري فَثَالَ مِثْلَ ما قَالَ المغيرةٌ بن شُعْبة 
فَأَنفَدَهُ لها أبو بكر" . 


2 


م8ىنى 





١١8 «إجابة السائل شرح بغية الآمل»:‎ )١( 

(؟) «المستصفى؛ .154/١‏ 

(9) أخرجه: عَيْد الرزاق »)١90817(‏ وسعيد بن مَنْصُوْر (80)» وابن أبي شيبة (2)7317/91 
وأحمد 6/5؟!: وأبو داود (5845): وابن ماجه (114؟). والترمذي :)51١1(‏ 
والنسائي فى «الكبرى؛  )5876(‏ (1843) ط. العلمية و( )38:8‏ (5815) طء 
الرسالة. 0 
وهذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه فرواه مرة عن قبيصة» ومرة عن رجل» عن 
قييصةء ومرة صرّح باسم الرجل وهو عثمان بن أبي إسحاق بن خرشة» عن قبيصة. 
وأخرجه: الدارمي (1988) قال: أخبرنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا الأشعث» عن 
الزهري»: قال: جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب. .. . 








1 الجامع في العلل والفوائد 


؟ ‏ عن أبي سعيد الخدري» قَالَ: اسَتَأدنَ أبو موسى عَلَى عُمَرَ مَرَِ فَقَالَ: 
السَّلامُ عَلَيْكُمْ أأدْخُل؟ قَالَ عُمَرُ: واجدةء م م سكت ساعة» ةّ م قَالَ: السلام 
عليكم أأدخل؟ 0 3 اثنان» ثُمّ سكت ساعةء فَقَالَ: السلام عليكم 
اأدخل؟ قَقَالَ عمر: ثلا 

ثم رجع أبو موسىء فَقَالَ عمر للبواب: ما صنع؟ قَالَ: 0 
عَليَ بو فلما جاءه قَالَ: ما هذا الذي صنعت؟ قَالَ: السنةء قَالَ: 
والله لتأتيني عَلَى هَذَا ببرهان أو بينة أو لأفعلنّ بك. قَالَ: فأتانا ونحن ُ 
من الأنصار: فَقَالَ: يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رَسُوْلَ الله 5 
ألم يقل رَسُوْل الله كَل «الاسْتئذانٌُ ثلاث فإِنْ أذنَ لَك وإلا فَارجِعْ», 0 
القوم يمازحونهء قَالَ أبو سعيد: ثُمّ رفعت رأسي إِلَيْه فقلت: فما أصابك في 


كنت علمت بهذا9 . 
ولا معارض من الصَّحَابَة لفعل الخليفتين» فكان إجماعاً مِنْهُمْ عَلَى 
2 2 220( 
مضمون فعلهما : 


وأجيب عن استدلالهم هذا: 


بن دعوى الإجماع منقوضة بفعل عدد من الصحابة» إذ قَبلَ كثير منهم 
أخبار الآحادء بل ورد هذا عن الخليفتين أميري المؤمنين اللذَّيْن استدلوا 

بفعلهماء ومن ذلك: 1 
- قبل الخليفة أبو بكر حديث ابنته أم المؤمنين عائشة في قدر الثوب 


)١(‏ أخرجه: معمر في جامعه (194157). والطيالسي :.)5١74(‏ وابن أبي شيبة 
(5759)., وأحمد */15ء والدارمي (5119). والبخاري 51/8 (5146): 
ومسلم 5/لا/ا١ ١/4/5 )"4( )١١68( ١!8/6و )"#9( )5١21(‏ (8هال)ء 
وأبو داود (20180)» وابن ماجه (7705). والترمذي ( »© والطحاوي في 
«شرح المشكل» )١919(‏ و(1980١)‏ وفي «تحفة الأخيار» (5400) و(19405): 
والبغوي (7818). 

)١(‏ انظر: «الفصول في علم الأصول» 78//ا11. 








علل اليتن: معارضة خير الآحاد 3 


الذي كفن فيه رسول الله كه فروى البخاري2"0, ومسله”"© وغيرهما””. عن 
عائشة ونا : «دَخَلْتُ عَلَّى أبي بكر ضف كَقَالَ: في كم كَمَّنتُم الى كله؟ قَآلتُ: 
في ثَلانَةِ واب سَحوليّةِ لَيْسَ فِيها قَمِيصٌ ولا عِمامةٌ وَقالَ لها: في أي يوم 
توفي وسو الله يَللةِ؟ قالتث: : يوم الإثنين 2 . ». وكلا الأمرين (الكفن» ويوم 


وفاته) مما تعم به البلوى. 

١‏ - قَبِلَ الخليفة الفاروق أمير المؤمنين عمر خبر أم المؤمنين عَائْشَة دنا 
في وجوب الغسل من التقاء الختانين» فأخرج الطحاوي”” من طريق عبيد الله بن 
عدي بن الخيارء قَالَ: تذاكرَ أضحابٌُ الى يله عِنْدَ عُمَرَ بن الحَطَابٍ العُسْلَ 
مِنّ الجتّابة . 

قَقَألَ بَعْضْهُم: إذا جَاوَرَ الجتانُ الختان فَقَّدْ وَجَبَ العُسْلُء وَقَالَ 
بعضهم : إِنْما الماءٌ مِنّ الماء. 

فقال عمرٌ و : كَدِ اخْتَلَفتم عَلَىَ وَأنثم أهلُ بَدْرٍ الأخيارُ» كَكَيِف بالناس 
بَعدُكم؟ فَقَالَ على بنُ أبي طالب يه : يا أميرَ المُؤْمِنِينَ» إِنْ أَرَدْتَ أنْ تَعْلّمَ 
دَلِكَء كَأَرْسِلْ إلى أزواج اللي بل مَسَلْهُنّ عَنْ ذلك 

فَأرْسَلَ إلى عَائِفَةَ ‏ نا فَقَالَتْ: «إذا جَاوَرَ الخِتانُ الختان قَقَدُ وَجَبَ 


١؟//1و‎ )١71/9(و‎ )١715(و‎ )١١11( 91/59 )١531( 90/7 فى صحيحه‎ )١( 
.)1890 

() فى صحيحه “59/7 (451) (12) و(15). 

(0) فأخرجه: عبد الرزاق (5191): وأحمد 40/8 و40 و48١١‏ و11 و19 و91١1‏ 
و*٠٠‏ و54١7‏ و١7‏ و754ء وعبد بن حميد )١596(‏ و(901١)4:‏ وأبو داود )816١(‏ 
و(3157)» وابن ماجه »)١539(‏ والترمذي (445) وفي «الشمائل»» له (5947) 
بتحقيقي» والنسائي ا وفي #الكبرى»» له )5١75(‏ و(175١7)‏ و(5١911)‏ ط. 
العلمية و(ه*١؟)‏ و(5*١7)‏ و(807/8) ط. الرسالة. 

(4) أحد أيام الأسبوع. همزته همزة قطع. قيل: لا يجمع»ء وقيل: جمعه أثناء وأثانين» 
أو نقول: مضى يوما الاثنين» عند التثنية؛ ومضت أيام الاثنين عند الجمع. «معجم 
الشوارد النحوية»: 58”. 

(0) في اشرح معاني الآثار» 04/١‏ وفي ط. العلمية (751). 








ع الجامع في العلل والفوائد 


العْسْلْ». فَقَالَ عْمَرُ عِنْدَ ذلك: لا أَسْمَعٌ أحداً يَقولُ: الماءٌ من الما إلا 

وهذا الأمر مما تعم به البلوى أيضاً. وغيرها من الحوادث والآثار التي 
تعزز في نفس الناظر قبول خبر الآحاد فيما تعم به البلوى أو في غيرها. 

أما الحادئتان اللتان استدلوا بهماء فيمكن الإجابة عنهما: 

أنّ أبا بكر إِنّما توقف في خبر المغيرة؛ لأنَّ ما أخبر عنه أمر مشهورء 
فأراد التثبت فيه29 , ١‏ 

وأما عمر فلأنَ أبا موسى أخبره الحديث عقب إنكاره عليه» فأراد عمر 
الاستثبات في خبره لهذه القرينة9؟. 

فالراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن خبر الآحاد يعمل به 
وإن كان مما تعم به البلوى إذا استوفى شروط القبول للاحتجاج به من حيث 
ثبوته عن رسول الله يلِ. ذلك أنَّ الأدلة الشرعية الدالة عَلََى وجوب العمل 
بخبر الآحاد لم تفرق بين عموم البلوى وغيرها. 

مثال على ذلك: 

اختلف أهل العلم في من من ذكرهء هل ينتقض وضوءه؟ على قولين: 

الأول: : ينتقض وضوءه. وبه قال الشافعية”"» والظاهرية)» وجمهور 
المالكية ورواية عن الإمام أحمد"' على تفصيل مي 

الثاني: لا ينتقض وضوءه؛ وهو مذهب الحنفية””". ورواية عن الإمام 


أحمد© , 





. بتحقيقى‎ 7١ و:‎ 1490/١ انظر: «نكت ابن حجر»‎ )١( 

20 انظر: «نكت ابن حجر» 147/1١‏ و: 7/ بتحقيقى. 

() انظر «المهذب» .54/١‏ (5) انظر: «المحلى» 5860/١‏ 
(0) انظر: «الاستذكار» .7977/١‏ 

() انظر: #شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .114/١‏ و«المغني» .171/١‏ 
0) انظر: «المبسوط» .55/1١‏ (4) انظر: «المغني4 7/1١‏ 175. 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





حَدِيْثْ بسرة بنت صفوان أنَّ النَِىَ يل قَالَ: «مَنْ ص7" ذَكَرَهُ فَليتَوَضَّأو". 


وَقَدْ رد الحنفية الاستدلال بهذا الْحَدِيْثْ من وَجهَيْن : 
الأول: الطعن في الْحَدِيْثْ من ناحية الثبوت9 . 
الثاني: الاعتراض عَلَيْه من حَيْتُ إِنَّ بسرة تفردت بنقلهء والفرض أنْ 


ينقله عدد كبير؛ لتوافر الدواعي عَلََى نقله*» قَالَ السرخسي”': هما بال 
رَسُوْل الله لله يكل لَمْ يقل هَذَا بَيّْنَ يدي كبار الصَّحَابَة حَنَّى لَمْ ينقله أحد مِنْهُمْ 
وإِنّما قَالَهُ بَيْنَ يدي بسرة؟ وَقَدْ كَانَ رَسُوْل الله كَلهِ أشد حياءً من العذراء في 


خدرها» 


١ 


(00) 


2, 
20 
(2) 


2 


030 


ويتفرع عن إيرادهم هذا الاعتراض مَا يأتي: 
وزد في بَعْض الروايات أنَّ مروان بعث شرطياً إلى بسرة» فنقل الْحَدِيْتْ 
عَنْهَا وسمعه مِنْهُ عروة» وهذا الشرطي مجهول. فتبين أن سَمَاعَ عروة 
عن طريق مجهولء فَلّا تقوم الحجة بإخباره. 


قال ابن عبد البر في «التمهيد» :104/١‏ «الشرط في مس الذكر: أن لا يكون دونه 


حائل ولا حجاب» أن يمس بقصد وإرادة؛ لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلاً إلا 
بقصد منه إلى الفعل؛ وهذه اوعد عد والمعلوم في القصد إلى المس: أن 
يكون في الأغلب بباطن الكف. 

أخرجه: مالك في «الموطأ» 6 برِرَايَة الليئي و(1١١1)‏ برواية أبي مصعب 
الزهري» والشافعي في مسئده (لاة) بتحقيقي » والطيالسي .)١019(‏ وعبد الرزاق 
(١41)و(117).‏ والحميدي (40601. واب بن أبي شيبة (#5/ا١)»‏ وأحمد 405/5غ: 
والدارمي (976). وأبو داود :»)١81(‏ وابن ماجه (474)»: والترمذي (4)85 والنسائي 
١١١‏ وفي «الكبرى؟» » له )١54(‏ كلتا الطبعتين» وابن الجارود :)١5(‏ وابن 
خزيمة (8”7) بتحقيقي » وابن حبان :»)١١17(‏ والطبراني في «الكبير» 14؟141/(/7): 
وابن حزم في «المحلى» 2159/١‏ والبيهقي ,.1190158/١‏ والبغوي »)١58(‏ 
والحازمي في 0 بلاط الوعي و(57) ط. ابن حزم . 

انظر: «الحجةه 54/١‏ - 

انظر: «لأصول ار 6 و«عارضة الأحوذي» .48/١‏ 

هُوَ أَبُو بكر مُحَمِّد بن أحمد بن سهل شمس الأئمة» من مؤلفاته «المبسوط؛ 
و«النكت»» و«الأصول»؛ توفي سنة (548ه). انظر: «الأعلام» 516/8 

«المبسوط» :.35/١‏ وفعارضة الأحوذي؟ .44/١‏ 








الجامع في العلل والفوائد 








١‏ - أن هَذَا الْحَدِيْثْ يعارض حَدِيْث طلق بن عَلِيَ الحنفي في نَرْك الوضوء 
من مسهء وَقَدْ قَالَ التَرْمِذِيَ في حَدِيْث طلق: «هَذَا الْحَدِيْثْ أحسن شيء 
روي في هَذَا الباب]0"©. 
*“- إن هَذَا الْحَدِيْثْ حَدِيْثْ آحاد. وَكَدْ ورد فِيِمَا تعم به البلوى» وهذه ريبة 
توجب التوقف في قبوله. 
4 - أَنَّهُ تضمن حكماً يختص بالرجالء وَقَدْ روته امرأة. 
ونجيب عن هَذِهِ الاعتراضات يما يأني : 
أما الأول: فإنَّه قَدْ ورد في بَعْض طرق الْحَدِيْث التصريح بأنَّ عروة 
سمعه مباشرة من غَيْر واسطة من بسرة. 
فأخرج أحمد”"'؛ وابن الجارود””"؛ وابن حبان29 والدارقطني 2 
والحاكه”, والبيهقي”" هَذَا الْحَدِيْثْ وفيه التصريح بسماع عروة من بسرة. 
ولنسق رِوَايّة ابن الجارود ليتضح هَذَاء فروى بإسناده عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه» عن مروان بن الحكم. عن بسرةء أنَّ النَّبِيَ يل ثَالَ: «مَنْ 
مسن ذَكرَهُ كَليتَوَضّأه. قَالَ عروة: سألتٌ بُسْرةً فَصَدَكئهُ. 
ومن خلال التتبع للطرق الَتِي روي بها الْحَدِيْثْء نقف عَلَى ثلاث طرق 
للحديث من طريق عروة» هِيَ: 
-١‏ عروة»ء عن مروان. عن بسرة. 
؟ - تذاكر عروة ومروان نواقض الوضوءء فأرسل مروان شرطياً إِلَى بسرة» 
فذكرت الْحَدِيْثْ. فتكون حقيقة الرّوَايّة: عروة» عن الشرطي» عن بسرة. 





)١(‏ جامعه عقب (85). (0) في مسندة 405/5 و/401. 
9) في «المنتقى» (19). (5) في صحيحه )11١9(‏ - (1119). 


() في سنته 140/١‏ و41١1‏ ط. العلمية و(977) و(558) و(070) ط. الرسالة. 
(5) في مستدركه .171//١‏ 


زف4 في «السئن الكبرى» ١78/١‏ و59١1‏ و."1 وفي «معرقة السئن والآثار». له (1848) 
و(185) ط. العلمية و(8١١٠)‏ و(19١٠)‏ ط. الوعى. 





علل (لبتن: معارضة خير الآحاد اق 


'' - عروة» عن بسرة مباشرة. 

وَقَدْ أجاد الحافِظ ابن حبان في تفسير هَذَا التنوع قائلاً: 

«وأما خبر بسرة الَّذِي ذكرناهء فإنَّ عروة بن الزبير سمعه من مروان بن 
الحكم عن بسرة» فَلَمْ يقنعه ذَلِكَ حَتَّى بعث مروان شرطياً لَّهُ إلى بسرة فسألهاء 
نُمّ أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة» فسمعه عروة ثانياً عن الشرطي عن 
بسرة» ثم لَمْ يقنعه دَلِكَ حَتَّى ذهب إِلَى بسرة فسمع منها. فالخبر عن عروة عن 
بسرة متصل لَيْسَ بمنقطع» وصار مروان والشرطي كأنَّهِما عاريتان يسقطان من 
الإسناد»0" , 

وَقَالَ الحافِظ ابن حجر: «وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة: 
بأنَّ غروة ساعة هن اش 

وأسهب أبو عَبْد الله الحَاكُم في التدليل عَلَى هَذَا بعرض نفيس'". 

عَلَى أنَّ الْحَدِيْث مروي عَنْهَا من غَيْر طريق عروة”©. 

وقد اختلفت أقوال النقاد في هذا الحديث. فقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح1 وقال محمد يعني: البخاري -: (إنّه أصح شيء في الباب»» 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ثابت على شرط البخاري ومسلم»؛ وعن 
أبى داود أنه قال: «قلت لأحمد بن حنبل: حديث بسرة في مس الذكر ليس 
بصحيم؟ قال: بل هو صحيح'ء وقال الدارقطني: «هو صحيح ثابت»» وقال 
البيهقي في «المعرفة»: «هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان في كتابيهما 
لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو هو عن مروان؛ فقد احتجا بسائر رواة 
حديثهماء واحتج البخاري برواية مروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو 
صحيح على شرط البخاري بكل حال» وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا 





)١(‏ «صَحِيّح ابن حبان» عقب »)١١1١7(‏ ونقل نحوه ابن حجر عن الإسماعيلي. انظر: 
«التلخيص الحبيرة "41/١‏ (156). 

(؟) «التلخيص الحبير» .)١16( "4١/١‏ وانظر: «صَحِيح ابن خزيمة» عقب (4؟) بتحقيقي . 

() انظر: «المستدرك» 1757/١‏ فما بعدها. 

(4) انظر: تعليق الشّبْخْ شعيب عَلََى «المسند الأحمدي؛ 714/48 .1/١‏ 











م الجامع في العلل والفوائد 


الحديث؛ كان صحيحاً على شرط الشيخين جميعاًء قال: وقد استقرت الدلالة 
على سؤاله إياها عن هذا الحديث وتصديقها مروان فيما روى عنها». وقال 
الحافظ أبو بكر الحازمي: «هذا حديث لا يختلف في عدالة رواته»» وقال 
عبد الحق: «هو حديث صحيع»؛ وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: (إسناده لا 
مطعن فيه»» وقال ابن الصلاح: «هو حديث حسن ثابت» أخرجه أصحاب 
السئن بأسانيد عديدة»؛ وقال ابن الملقن: «فهذه أقوال الحفاظ قديماً وحديثاً 
تشهد لما قدمناه من صحته2”0. ثم ذكر ابن الملقن اعتراضات من اعترض 


وخالف هؤلاء الأئمة يحيى بن معين وعلي بن المديني» فقال ابن معين: 
«ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله كله هذا منها أي: حديث 
بسرة ”"2. وأما علي بن المديني فإنَّ تضعيفه لهذا الحديث ثابت وسيأتي» 
وأما رواية ابن معين فلم تثبت عنه. قال ابن الملقن: «الحكاية عن يحيى بن 
معين أنه حديث لا يصحء فحكاية لا تثبت عنه البتة» كما نبه عليه ابن 
الجوزي في تحقيقه» وتبعه ابن المنذرء قالا: «وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء 
بمس الذكرء وقد كان يحتج بحديث بسرة كما رواه الدارقطني عنه» وروى عنه 
عبد الملك الميموني أنَّه قال: إِنّما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليف 
وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: «روى مضر بن محمدء قال: سألت 
يحيى بن معين عن مس الذكرء أي شيء أصح فيه من الحديث؟ قال يحبى بن 
معين: لولا حديث مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عروةء عن مروان» 
عن بسرة فإنَّهِ يقول فيه: سمعت» قال: : سمعتء. لقلت لا يصح شيء» قلت: 

- أي: ابن الملقن - وعلى تقدير صحة الحكاية السالفة عنهء فأهل العلم قاطبة 
على خلافهاء فقد صححه الجماهير من الأئمة» والحفاظ كما أسلفناه» واحتج 
به نجوم الحديث» ولو كان كما ذكر لم يحتجوا 0 


.55/1١ انظر: «البدر المنير؟ "501 404. (7) انظر: «المبسوط»‎ )١( 
.557 551/5 انظر: «البدر المنير»‎ ) 





علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





وقد أخرج البيهقي من طريق عبد الله بن يحيى القاضي السرخسيء قال: 
حدثنا رجاء بن مرجا الحافظء قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن 
حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين» فتناظروا في مس الذكرء فقال 
يحيى بن معين: يتوضاً منهء وتقلد علي بن المديني قول الكوفيين» وقال به» 
واحتج ابن معين بحديث بسرة بنت صفوان» واحتج علي بن المديني بحديث 
قيس بن طلق» وقال ليحيى: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان بن الحكم أرسل 
شرطياً حتى رد جوابها إليهء فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة 
فسألها وشافهته بالحديث» ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق» 
وأنّه لا يحتج بحديثهء فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على ما قلتماء فقال 
يحيى: عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر يتوضأ من مس الذكرء فقال علي: 
كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه» وإنما هو بضعة من جسدكء قال: فقال 
يحيى: هذا عمن» فقال: عن سفيان» عن أبي قيس» عن هزيل» عن عبد الله 
وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع» فقال له 
أحمد بن حنبل: نعم» ولكن أبا قيس الأودي لا يحتج بحديثهء فقال علي: 
حدئني أبو نعيم» قال: حدثنا مسعرء عن عمير بن سعيدء عن عمار قال: لا 
أبالي مسسته أو أنفي» فقال يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر 
مفاذة»0» 

غير أنَّ ابن الملقن رجح حديث بسرة فقال: «فقد اتضح صحة حديث 
بسرة هذا بحمد الله ومنه وزال عنه ما طعن فيهء ولقد أحسن الحافظ أبو حامد 


- ١47/١ وانظر: «المهذب في اختصار السئن الكبيره‎ 215/١ «السنن الكبرى»‎ )١( 
وهذه الحكاية لا تصحء قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تعليقه على العلل»:‎ 141 
ما نصه: #وهذه الحكاية بعيدة عن الصحة من وجوه عديدة» وقد تفرد بها‎ 40 45 
عبد الله بن يحيى السرخسي وهو متهمء وقال أبو أحمد بن عدي في كتاب «الكامل»:‎ 
عبد الله بن يحيى بن موسى» أبو محمد السرخسيء ولي قضاء جرجان قديماًء ثم‎ 
قضاء طبرستان بعد ذلك» وحدّث بأحاديث لم 00 عليهاء وكان متهماً في روايته‎ 
٠ عن قوم أن لم يلحقهم مثل: علي بن حجر وغيره.‎ 
837/1١ و«الجوهر النقي»‎ 244٠ 479/5 وانظر : «الكامل»‎ 








21 الجامع في العلل والفوائد 
أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي تلميذ مسلم الذي قال فيه الحاكم: هو 
صاحب الصحاح فيما حكى عنه أبو الحسن محمد بن أحمد النصراباذي الفقيه 
قال: استقبلني أبو حامد بن الشرفيء» وأنا متوجه إلى منزلي» فقلت أيها 
الشيخ: ما تقول في مس الذكر أيصح من جهة الإسناد؟ فقال: بلى» هو 
حديث صحيحء فقلت: إن مشايخ أصحابك يقولون: لا يصح.ء قال: من يقول 
هذا؟ قلت: أبو بكر بن إسحاقء» وأبو علي الحافظء فقال: أما أبو بكر بن 
إسحاق فقد سبق مني أني لا أقول في حديثه شيئاً. وأما أبو علي فلقيط لا 


يدري ما الحديث» وأما أن فحائك. والحديث صحيح)0" . 


وأما اعتراضهم الثاني: 

فحديث طلق بن عَلِيَ الحنفي. صححه جمع من الحفاظ التقادء مِنْهُمْ: 
٠. 97 .ِ‏ 22 " 
عَمْرو بن عَلِيَ الفلاس”"» وعلي بن المدينيء والطحاوي» وابن حبان» 
١‏ اذ ١‏ 1 
والطبراني» وابن حزم . 

قَالَ الفلاس: "هو عندنا أثبت من حَدِيْتثْ بسرة»29 . وََالَ ابن المدينى: 
الهو عندنا أحسن من حَدِيْثْ و01 : 

وبيان طرق هَذَا الْحَدِيْث فِيْمَا يأتي: 

ُمَدْ رَوَاهُ عن طلق ابنه قيس» وقيس هَذَا تكلم فِيُهه ونّقه أحمد وابن 
مَعِيْنِه والعجليء وذكره ابن حبان في ثقاته"؟. وقال عنه الحافظ: 
(صدوق90 . 


.577/9 «البدر المنيره‎ )١( 

(1) ههُوَ الححافِظ الناقد عَمْرو بن عَلِيَ بن بحر بن كنيز أَبُو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي الفلاس» جمع وصنف. توفي سنة (749ه). انظر: «العبر» 2404/١‏ 
واسير أعلام النبلاء» ١/1١‏ والاىء وامرآة الجنان» 2115/9 

) انظر: «التلخيص الحبير؛ 7157/١‏ - 87م ,.)١15(‏ و«المحلى؟ .778/١‏ 

(5) «التلخيص الحبير» ١//ا4‏ (156). (5) «التلخيص الحبير» ١//اغ‏ (158). 

(1) «سؤالات أبي داود؛ (001): و«الجرح التعديل» /ا/ ١77‏ (014)؛: واثقات العجلي؟ 
(؟16١)»:‏ واثقات ابن حبان؛ 1/0" و«تهذيب الكمال» ١4٠١/5‏ (0449), 

.)0868٠( «التقريب»‎ )7 





علل (لبتن: معارضة خبر الآحاد 





وَقَذْ روي من أربع طرق: 

رَوَاُ ابن أبي شيبة2"0: وأبو داود(”» والترمذي”". والنسائي”؟؟» وابن 

)2 5 
الجارود*»» والطحاوي”"'» والدارقطني”"»: والبيهقي”" من طريق ملازم بن 
عَمُروء عن عَبْد الله ب بن بدره عن قيس بن طلق بن عَلِيٌّ » عن أبيه» عَن 
لني كله قَالَ: دَوَمَلُ هُو إِّا مُضْعَةٌ منْه؟ أَوْ: بَضْعَةٌ مِنْهُ؟1. 

وعيد الله بن بدر: هو ابن 6 الحنفي السحيمي اليمامي» جد ملازم 
ابن عمرو لأبيه» وَقِيْلَ: لأي0 ...و ثقه ابن مَعِيْنِ وأبو زرعة والعجلي” 0 
وذكره ابن حبان في الثقات2 
١ 00‏ 

وملازم بن عَمْرو: شو ابنغيد اله بن بي الحنفي السحيمي اليمامي» 
وثقه أحمد وابن مَعِيْنٍ وأبو زرعة والساني . : وذكره ابن حبان فى ثقاته "ل 
وَقَالَ أبو حاتم: دلا بتأضن به صدوق)0* 2 ؟. وَقَالَ الحافظ ابن حجر: 


9 3 ابن حجر: اكَانَ أحد الأشراف: 


وانطلاقاً من هَذَا الطريق القوي» صححه من صححه من الأئمة» وإليه 
يشير كلام الإمام التَّرِْذِي إذ يَقُوْل بَعْدَ أنْ رَوَاهُ من هَذَا الطريق: 'وَقَدُ رَرَى 





.0185( في سننه‎ )0( .)١9/660( فى مصنفه‎ )١( 
.)80( في جامعه‎ )0( 

(4) فى «المجتبى» 1١١/١‏ وفي «الكبرى»» له (170) كلتا الطبعتين. 

لضف في «المنتقى» (051. 

(7) في اشرح معاني الآثار» 00 وال وفي ط. العلمية (54) و(457). 
0 في سئنه 148/1ط. العلمية و(041) و(044) ط. الرسالة. 

0) فى سئنه الكيرى .175/1١‏ 

(9) انظر: «تهذيب الكمال» 97/4 (051330. 

(١٠)انظر:‏ «تهذيب الكمال» 91/4 (07307). (45/1)11. 

.)77717( «التقريب»‎ )١7( 

.)5970( انظر: #تهذيب الكمال» /ا//741‎ )١17( 

96 /9018( 

.00/078( «التقريب»‎ )1١( .219495( 191/8 «الجرح والتعديل»‎ )1١6( 
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'؟ ومحمد بن جابرء عن قيس بن طلق» عن أبيه. 


وَقَدْ تكلم بَعْض أهل الْحَدِيْثْ في مُحَمَّد بن جابر وأيوب بن عتبة» وحديث 
ملازم بن عَمْروء عن عَبّْد الله بن بدر أصح وأحسن»”". 

أما طريق أيوب فقد أخرجه: الطيالسي 0 وحمل : والطحاوي 2 
والبيهقي" 2 من طرق عن أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلقء عن أبيه. 

وأيوب: قَالَ أحمد: «ضعيف)اء وفي رِوَايّة قال: «ثقة» إلا أَنَّهُ لا يقيم 
حَدِيْث يَحْيَى بن أبي كَثِيْره» وَقَالَ ابن مَعِيْنِ: «لَيْسَ بالقوي»» ومرة: الَيْسَ 
بشيء1. ومرة: «ضعيف»ء ومرة: الَيْسَ حديثه بشيء1"» ومرة قال: ١لا‏ بأس 
بوكء وَقَالَ الفلاس: «ضعيف وَكَانَ سيئ الحفظ. وَهُوَ من أهل الصدق». وَقَالَ 
ابن المديني والجوزجاني””» وابن عمار ومسلم: «ضعيف». وَقَالَ العجلي: 
«يكتب حديثه وَلَيْسَ بالقوي». وَقَالَ البُخَارِيَ: «هْوَ عندهم لين:0©. 


هَذَا الْحَدِيْتْ أيوب بن عتبة 





0 حهُوَ أَبُو يَحْبَىء أيوب بن عتبة اليمامي» قاضي اليمامة» توفي سنة (110١ه).‏ 
انظر: «الأنساب؛ 7/6 251371 و«تهذيب الكمال؟ ,.)51١( 71١/١‏ و«التقريب» (519). 

.)88( «الجامع الكبير؟ عقب‎ (١ 

(9) في مسنده .)01١97(‏ والطبراني في «الكبير» (8155): ومن طريقه الحازمي في 
«الاعتبار»: للا ط. الوعي و(77) ط. ابن حزم. 

(1) في مسئده 315/4. 

اف في «شرح المعاني» 0/١‏ وا وفي ط. العلمية (48) و(479) جاء في حديث 
(48): حدثنا أيوب» عن عتبة» وهو خطأ بين. 

(5) في ١مَعْرِفَة‏ السنن والآثار» )3١5(‏ ط. العلمية و(17١١)‏ ط. الوعى. 

() المحدث الفقيه: أبو عَبْد الله أحمد بن عَلِيَ بن العلاء الجوزجاني ثُمّ البغدادي» ولد 
سنة (ه*اه)ء. وتوفي سنة (8اثاه). 
انظر: سير أعلام النبلاء» 565 » واتهذيب التهذيب» ؟/1١7.:‏ و«شذرات 
الذهب» ؟817/9. 

(8) انظر: «تهذيب الكمال؛» ,)51١( "951 - 85١/١‏ 
ومن أجل أنْ تتم الفائدة» ولا يُستدرك على البحث. فهناك طريق أخرجه: الطبراني 
في «الكبير؛ (48167) من طريق حماد بن محمد الحنفي» عن أيوب بن عتبة» عن 
قبس بن طلقء عن أبيه مرفوعاً: «من مس فرجه فليتوضأة. وهو حديث متكر؛ بسبب 


حماد بن محمد الحنفي؛ وحديئه هذا لا يصح؛ كما نصّ على ذلك العقيلي في - 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





ومن يتأمل أقوال هَؤُلَاءِ الأئمة يجد أنَّهم تكلموا فِيْهِ من جهة الحفظ لا 
من جهة العدالة» وَعَلَيّهِ فحديثه قابل للارتقاء فِيْمَا إذا اعتضد بالمتابعات 
والشواهدء وَهُرَ متابع في روايته عن قيسء كما يعلم من تفصيل هَذِِ الطرق. 

وأما طريق محمد بن جابر فقد أخرجه: عبد الرزاق2. وأحمد9 
وابن ماجه”"» وابن الجارورك, والطيرات 40 والدارقطني © والحازمي © 
من طرق عن مُحَمّد بن جابر» عن قيس بن طلقء» عن أبيه» بو. 


ومحمد بن جابر: هُوَ ابن سيار السحيمي الحنفي الضرير» ضعيف» 
ضعَفه غَيْر واحد من الأئمة". 


3 222 


8 5 )2 9 8 
وأخرجه: ابن عدي”'' من طريق عبد الحميد بن جعفر”''': عن أيوب 


وومةه 


ابن مَحَمّد العجلي» عن قيس بن طلق» عن أبيه» بو. 


- «الضعفاء الكبير» 7١/١‏ (784). وكذا نصّ على ذلك ابن عبد الهادي في "تعليقة 
على العلل4: 41 2848 وقد وهل الحازمي - في «الاعتبار»: لالا ط. الوعي و(55) 
ط. ابن حزم - فصحح الحديث , 

73/4 في مصنفه (1757). (1) في مسنده‎ )١( 

(9) في سئنه (485). (:) في «المنتقى» .)7١(‏ 

(0) فى «الكبير» (8757:5) و(45954). 

(5) فى ستنه 141/١‏ و448١‏ ط. العلمية و(240) و(541) ط. الرسالة. 

0) الإمَام أبو بكرء مُحَمَّد بن موسى بن عثمان بن موسىء الحازمي الهمذاني» من 
مؤلفاته «الناسخ والمنسوخ؟ و«عجالة المبتدئ في النسب»» ولد سنة (044ه)ء وتوفي 
سنة (88هه). 
انظر: #سير أعلام النبلاء» ١1719/11و159»‏ و«العبر» 5554/4ء و«البداية والنهاية» 
ا 
والحديث أخرجه في الاعتبار: لالا ط. الوعي و(70) ط. ابن حزم. 

(4) انظر: #تهذيب الكمال» 09/5؟ (05599). 

(9) في «الكامل» .١7/7‏ 

)٠١(‏ عَبْد الحميد بن جعفر بن عَيْد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري: صدوق رمي بالقدرء 
توفي سنة (1017ه). 
انظر: «الكامل» لال "اء و«تهذيب الكمال» 11/4 - 558 (75917), و«التقريب؟ 
ةا 
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وعبد الحميد بن جعفرء وأيوب بن مُحَمَّدء كلاهما متكلم فِيه0". 

وإذا ضممنا هَذِِ الطرق إِلَى بعضهاء ارتقى الْحَدِيْتْ إِلَى حيّز الاحتجاج» 
عَلَى أنَّ الطريق الأولى عِنْدَ انفرادها حجة قائمة. 

قَالَ ابن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة عن حَدِيْث رَوَاهُ مُحَمّد بن 
جابرء عن قيس بن طلقء عن أبيه» أَنَّهُ سأل رَسُوْل الله يكل هَلْ في مسن الذّكر 
وُضُوءٌ قَالَ: «لا". قَلَمْ يثبتاهء وقالا: قيس بن طلق لَيْسَ مِمَّنْ تقوم به الحجة 


ووهناه)”" , 
وهذا اجتهاد منهما - رحمهما الله - وقد تقدمت الإشارة إلى كلام الأئمة 
في توثيقه . 


غير أنَّ الحَافِظ عبد الحق الإشبيلي”" أورد هذا الْحَدِيْثْ في «أحكامه 
الوسطى»©» ساكتاً عَنّْهُ وَهْرَ يقتضي صحته عنده©. فتعقبه الححافِظ ابن القطان 
قائلاً : «والحديث مختلف فِيْهه فينبغي أن يقال فِيّْو: حسن06©. 

وأخرج الحازمي من طريق إسماعيل بن سعيد الكسائي الفقية قوله: 
«المذهب في ذلك عند من يرى الوضوء من ذلك يقولون: قد ثبت عن 
رسول الله وك الوضوء من مس الذكر من وجوه شتى» ولا يرد ذلك بحديث 
ملازم بن عمر وأيوب بن عتبة» ولو كانت روايتهما مثبتة لكان في ذلك مقال 
لكثرة من روى بخلاف روايتهماء ومع ذلك الاحتياط في ذلك أبلغ . 


ويروى عن النبيّ كله بإسناد صحيح: أنه نهى أنْ يمس الرجلُ ذكره 





.)0111( انظر: «نصب الراية» 31/1. (5) «علل الْحَدِيْثْ»‎ )١( 

) هُوَ الإمام البارع أبو مُحَمَّد عَبْد الحق بن عَبْد الرحمن بن عَبْد الله الأزدي الأندلسي 
الإشبيلي المعروف ب (ابن الخراط)ء صاحب التصانيف مِنْهَا «الأحكام الوسطى» 
و«المعتل من الْحَدِيُْث؛) ولد سنة (5١هه)ء2‏ وتوفي سنة (١4ده).,‏ وَقَيْلَ: (085ه). 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 791/١‏ - 557ء وفسير أعلام التبلاء» 1١98/91‏ - 
5 وثمرآة الجنان» 7197/8 ,80٠١‏ 

(5) انظر: 1894/١‏ (0) انظر: «نصب الراية» 7/1 539. 

(5) «يَيّانَ الوهم والإيهام» ١55/5‏ (16419). 
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بيمينه» أفلا يرون أنَّ الذكر لا يشبه سائر الجسدء ولو كان ذلك بمنزلة الإبهام 
والأنف والأذن» وما هو منا لكان لا بأس علينا أن نمسه بأيماننا فكيف يشبه 
الذكر بما وصفوا من الإبهام وغير ذلك» فلو كان ذلك شرعاً سواء لكان سبيله 
فى المس سبيل ما سميناء ولكن هاهنا علة قد غابت عنا معرفتهاء ولعل ذلك 
أنْ يكون عقوبة لكي يترك الناس مس الذكر فيصير من ذلك الاحتياط)” . 

أما وجه التوفيق بَيْنَ حديثي بسرة وطلق فسيأتي فِيْمَا بعد. 

وأما الثالثة: فادعاء أَنَّهُ خبر آحاد ادعاء منقوضء فالحديث مروي من 
حَدِيُثْ ثمانية من الصَّحَابَة» هم: 

١-عَبيدالله‏ بن عَمَرو: أخرجه الا وابن اعبار 
والطحاوي )2 والدارقطني 2 والبيهقي”2 والحازمي'", من طريق عَمرو بن 
شعيب ٠»‏ عن أبيه» عن جده. 

نقل التّرِْذِيُ عن البُخَارِيّ أنَّهُ قَالَ: «وَحَدِيْث عَبْد الله بن عَمْرو في مس 
الذكرء هُوَ عندي صَحِيْح»!". 

 ”‏ زيد بن خالد الجهني: رَوَاهُ ابن أبي شيبة”؟؛ وأحمد”"'", 


01 600 صم 60 
والطحاوي''. والبزار”"''» والطبراني “© وابن عدي 0 . 


)١(‏ الاعتبار: 8 ط. الوعى و(ث١١)‏ ط. ابن حزم. 

(0) في مسنده 778/9 00 (0) في «المنتقى» (019. 

(؛) في «شرح المعاني» 76/١‏ وفي ط. العلمية (48). 

(4) في «السئن» ط. العلمية و(075) ط. الرسالة. 

() فى «السئن الكبرى» 177/١‏ 17 وفي امَعْرِفَة السئن والآثار»» له (1١5؟)‏ ط. 
العلمية و(849١1)‏ ط. الوعي. 

7و فى «الاعتبار»: الا ط. الوعي و(5؟) ط. ابن حزم. 

(8) «العلل الكبير»: 151 (0:0. (9) في مصنفه (01977. 

195/0 فى مسئده‎ )٠١( 

.)455( وفي ط. العلمية‎ 17/١ في «شرح المعاني»‎ )1١( 

(؟١)‏ فى مسنده (717/505). )١19(‏ في «الكبيرة (0171). 

(15) في «الكامل» 7518/١‏ و0/ 570 
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" - عَبْد الله بن عمر بن الخطاب: عِنْدَ الدَّارَفُظنِيَ"2» وفي إسناده: 
عَبْد الله بن عمر العمري» ضعيف”". 

وأخرجه أيضاً: الطحاوي””". والبزار©» والطبراني©: وابن عدي0© 

وفي إسناد الطحاوي والبزار: صدقة بن عَبْد الله» ضعيف”"'. وهاشم 
ابن زيد أيضاً". أما الطبراني وابن عدي ففي إسنادهما: العلاء بن سليمان 
الرفن اختعيف ج90. ١ ١‏ 

وأخرجه: الباكه””'' وفي إسناده: عبد العزيز بن أبان» متروك» وكذبه 
01 

وأخرجه: ابن عدي20 وفيه: أيوب بن عتبة» وَقَدُ تقدم بيَانَ حال 
وعبد الله بن أبي جعفر صدوق يخطى”" . 

4 - أبو هُرَيْرَة: بلفظ: «إذا أَقْضَى أَحَدُكُم بِبَدِهِ إِلَى فَرْجِوِء حَنَّى لا بَكُوْنَ 
بَبْنَهُ حِجابٌ ولا سِْرٌ فَلْيَتَوَضَأْ وْضُوءَُ للصّلاة» . 
02 22 





أخر جه : : الشَّافِعِيَ وأحمد( » وعبد الله بن و والبزار 239 





)١(‏ في سننه ١45/١‏ ط. العلمية و(081) ط. الرسالة. 

(؟) «التقريب» (486*). 

(9) في «شرح معاني الآثار» 0 وفي ط. العلمية 4790) و(478). 

(4) كما في «كشف الأستارا (088). (5) في «الكبير» (1"118). 
(5) في «الكامل» 880/56. زف4 انظر: «التقريب» (1917). 
(4) انظر: «ميزان الاعتدال» 5894/4 (9187). 

(9) انظر: «ميزان الاعتدال» ٠١١/7‏ (؟الالام), و«مجمع الزوائد» .7140/١‏ 


.)4041( انظر: «التقريب»‎ )١١( .178/١ في «المستدرك»‎ )٠١( 

,)79601/( انظر: «التقريب»‎ )١1( .50/6 في «الكامل»‎ )١١( 

)١14(‏ في «الأم؛ ١9/١‏ وفي ط. الوفاء ؟/ 4 وفي مسنده (08) بتحقيقي من طريق يزيد 
وحذه. 


)١5(‏ في مسنده 77/7 من طريق يزيد وحده 
)١7(‏ في زياداته على مسند أبيه 7/ ٠78‏ من طريق يزيد وحده. 
(17) كما في «كشف الأستار» (747) من طريق يزيد وحده. 
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والطحاوي27, و20 اق حبان0 © والطبراني9), والدارقطني 2 
والحاكي 29 والبيهقي ”© وابن عبد ال 0) وار والنخازمي من طريق 
يزيد بن عبد الملك» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» به» وقرن يزيد في بعض 
الروايات بنافع بن أبي نعيم . 

وَهُوَ حَدِيْث قويٌ» تابع يزيد بنَ عبد الملك النوفلج”'"' عَلَى روايته نافع 
ابنُ أبي نعيمء قَالَ ابن حبان: «احتجاجنا في هَذَا الخبر بنافع بن أبي نعيم 
دُوْنَ يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأنَّ يزيد بن عبد الملك تبرأنا من 
عهدته 7ن 

قَالَ ابن عبد البر: ١كَانَ‏ هَذَا الْحَدِيْتْ لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك 
النوفلي هَذَاء وَهْرَ مجتمع عَلَى ضعفهء حَنَّى رَوَاهُ عبد الرَّحْمْن بن القاسم 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار» 0 وفي ط. العلمية (414) من طريق يزيد وحده. 

؟) كما في «إتحاف المهرة» 2))١18470( 508/١5‏ ومن طريقه ساقه ابن عَبّد البر في 
«التمهيده 7/ 1015 من طريق يزيد مقروناً بناقع . 

م في صحيحه )1١18(‏ من طريق يزيد مقرواً بنافع . 

5( في «الأوسط» (18171) ط. الحديث و(1860١)‏ ط. العلمية وفي «الصغير»» له )1١5(‏ 
من طريق يزيد مقروناً بنافع . 

(0) في سئنه ١/185اط.‏ العلمية و(؟27) ط. الرسالة من طريق يزيد وحده. 

(5) في مستدركه ١78/١‏ من طريق اكع وحدهء وفي إسناد المطبوع سقطء وتصرف ابن 
حجر في لإتحاف المهرة» يقتضي أن يكون نافع مقروناً بيزيد. 

(0) في «السئن الكبرى» 1717/١‏ وفي «مَعْرقَة السئن والآثار»»؛ له (/ا4١1)‏ ط. العلمية 
و14١0‏ ط. الوعي من طريق يزيد وحده. 

نك في «التمهيد؛ 57 من طريق يزيد مقروناً بناقع . 

(9) في «شرح السنة» )١57(‏ من طريق يزيد وحده. 

)1٠١(‏ في «الاعتبارة: 7١‏ ط. الوعي و(1؟) ط. ابن حزم من طريق يزيد وحده. 

»)هال١( أبو خالد يزيد بن عَبْد الملك بن المغيرة القرشي الأموي الدمشقيء ولد سنة‎ )١١( 
.)ه١1١6( وتوفي سنة‎ 
و195اء‎ ١5١ /5 و(سير أعلام النبلاء»‎ :)9770( ١19/8 انظر: «تهذيب الكمال»‎ 
.2//01( و«التقريب»‎ 

(؟١)‏ في صحيحه عقب .0)1١14(‏ 








ص الجامع في العلل والفوائد 


- صاحب مالك عن نافع ب بن أبي نعيم القارى” 6 "© وَهُوَ إسناد صالح - 
شاء الله -ء وَقَدْ أثنى ابن مَعِيْن عَلَى عبد الرحمن بن القاسم في حديثه ووثقه. 
رَكَانَ النسائي يثني عَلَيْهِ أيضاً في نقله عن مالك لحديثهء ولا أعلمهم يختلفون 
في ثقته» و وريظةا العري ع مو ا بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك 
إلا أصبغ بن الفرج”” 1 
- أم المؤمنين عَائِمَة مرفوعاً: 'وَيْل للذينَ يَمَنُون فُرُوجَهُم ثم يُصَلُونَ 

وَلا يَتَوَضّؤونَ. رَوَاُ ابن حبان”": والدارقطني©». 

والإسناد فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمريء قال 
عنه الدارقطني: «ضعيف»ء وذكر ابن حبان حديثه هذا في عداد ما استنكر 
عليه . 


١‏ - أم المؤمنين أم حبيبة مرفوعاً: ولفظه: «مَنْ من ذَكَرَهُ فَليتَوَضَأه. 

أخرجه: ابن أبي شيبة” 2 وابن ماجه”"»: والترمذي”". وأبو يعلى © 
والطحاوي", والطبراني 0 والبيهقي7", ٠‏ وابن عبد ا من طرق عن 
مكحول؛ عن عنبسة بن أبي سفينَانَ600, عن أم حبيبة» بو 


)غ0( هو نافع بن سي ُعَيِمٍ أبو زقيم مولى جعونة بن شعوب الليئي» أحد القراء السبعة» 
وثقه ابن مَعِيْنِء وَقَالَ النسائي: لَيْسَ به بأسء توفي سنة (178ه). 
انظر: «الكامل» 4 و١٠"‏ و«ميزان الاعتدال» 47/4؟ (4991), وهسير أعلام 
النبلاء؟ /775/1 و9098 


(؟) «التمهيد؛ 706/5. (*) في «المجروحين» 08/7. 

١571-0 1 (5‏ ط. العلمية و(075) ط. الرسالة. وانظر: «مجمع الزوائد» 
1 

)2( في مصنفه (هلا/11). (0) في ستنه (543). 

() في «العلل الكبير»؛: ١69‏ (090. (4) في مسنده (07/159. 

(9) في «شرح المعاني؟ 76/١‏ وفي ط. العلمية (575). 

.1٠/١ في سننه الكبرى‎ )١١( .)100(/77 في «الكبير»‎ )٠١( 


2 10/7 
(19) هوأ بو الوليد. ويقال: أبو عثمانء ويقال: أو عامر المدني» » واسمه صخر بن 
طبه ين أمية: لَهُ رؤية. 





علل (لبتن: معارضة خير الآحاد 





ونقل التّرْهذِيْ”"" عن البُخَارِيٌ أنَّهُ قَالَ: «مكحول لَمْ يسمع من عنبسة». 

ونقل أيضاً أنَّ أبا زرعة استحسن الْحَدِيْثْ وعده محفوظا . 

لَكن ابن أبي حاتم» قال: «سئل أبو زرعة عن حَدِيْ أم حبيبة في مس 
الفرج» قَقَالَ: مكحول لَمْ يسمع من عنبسة بن أبي سُفْيَانَ شيئا»”". 

وَكانَ الإمام أحمد يثبت هَذَا الْحَدِيْثْ ويصحح9", وكذا ابن مَعِيْنٍ فِيْمَا 
نقله ابن عبد البر0», 

٠‏ - جابر بن عَبْد الله الأنصاري مرفوعاء ولفظه: «إذا مسن أَحَدُكُم ذَكَرَهُ 
فَعَلَيْد الوَّضْومٌ 2. 

روي من طريقين: موصولاً ومرسلاًء أما الرّوَايّة الموصولة فأخرجها: 
الشَّافِعِئُ! “». وابن ماجه”©؛ والطحاوي”" والبيهقي", والمزي”" و 
طرقهم: «عقبة بن عبد الرحمن» مجهول”"". 

وأما الرَوَايَّة المرسلة فأخرجها: الشافعي'"©: والطحاوي9", 
والبيهقي”""2 ف معمل رج عبن الوخلن :بن الزياد »يذ سفوا د 





- انظر: «الثقات» 78/6» و«تهذيب الكمال» 007/5 (01755)» و«التقريب» (0708). 

)03( في «الجامع» عقب (84) وفي «العلل الكبيرء» له عقب: 1569 (070,. 

(؟) «المراسيل» (948/) ونحوه فى «علل الحديث؛ (81). 

(9) انظر: «التمهيد؛ 2761/15 و«المغني» 6 وانكت ابن حجر؛ 150/١‏ و:9١7‏ 
بتحقيقي . 

(4) فى «التمهيدة "/ 7807 

(5) في «الأم» 14/١‏ وفي ط. الوفاء ”/44 وفي «المسندةء له (05) بتحقيقي. 

(0) في سئنه (8890). 

0 في «شرح المعاني؟ 74/١‏ وفي ط. العلمية (87). 

(8) في سئنه الكبرى .15/١‏ 

(9) فى «تهذيب الكمال» ١98/0‏ (1059). 

.)437847( انظر: «التقريب»‎ )٠١( 

)١١(‏ في «الأم» 0 وفي ط. الوفاء 47/1 - 44 وفي «المسند»؛ له (09) بتحقيقي. 

.)411( 0لا وفي ط. العلمية‎ /١ في «اشرح المعاني»‎ )1١( 

(18) في سلنه الكبرى 374/١‏ 








الجامع في العلل والفوائد 





قَالَ الشَّافْعِيَ عقبه: «سَمِعْتُ غَيْر واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فِيْه 
جابراً» . ْ 

وَكَالَ البُخَارِيُ: «عقبة بن عبد الرحمن بن معمر”" » عن ابن ثوبان» 
رَوَى عَنْهُ ابن أبي ذئب مرسلاً عن النَِيَ يكل في مس الذّكر. وَكَالَ بعضهم: 
عن جابر وه ولا يصح”". 

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن الروَايَة الموصولة فأجابه قائلاً: «هَذًا 
خطأء الناس يروونه عن ابن ثوبان» عن النَّبِيٌّ يكل مرسلاًء لا يذكرون 
جابر70 . 

وبنحو هذا أعله الطحاوي9© , 

4- أبو أيوب الأنصاري مرفوعاً: ولفظ حديئه: همَنْ مسن فَرْجَهُ 

رَوَاهُ ابن ماجه*, والطبراني”"'» وفي إسنادهما إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة» وهو متروك”” . 

وأيَأُ ما يَكُن الأمر فإنَّ هَذَا الحكم قَّدْ روي مرفوعاً عن ثمانية من 
الصّحَابَة بَعْض طرقهم صحيحة؛ وبعضها قابل للاعتضادء فبمجموعها يكن 
الحديث في أقل أحواله مشهوراً. والمشهور يعمل بِهِ عندهم فِيْمَا تعم به البلوى. 

أما الرابع» وَهُوَ كون الْحَدِيْت مِمّا يختص حكمه بالرجالء وَكَدْ نقلته 
امرأق فقول مردودء لا يصح مردود على قائله إذ أن جمهور من يرى النقض 
)١(‏ عقبة بن عَبْد الرحمن بن أبي معمرء وَقَيْلَ: ابن معمر الحجازي: مجهول. 


انظر: «التاريخ الكبير؟ 7784/5 0» وه«تهذيب الكمال» ه//ا9١‏ (2)465594 
و«التقريب» (5143). 


(؟) «التاريخ الكبير؟ 558/5 035070 (5) «علل الْحَدِيْثْه (09). 

(4:) في «شرح المعاني» .74/١‏ وانظر: «تنقيح التحقيق؛ عقب (*70), و«نصب الرايةة 
إإلاه. 

(0) في سئنه (143). (5) في «الكبير» (/097. 


0) انظر: «التقريب» (7”574). 











علل (ليتن: معارضة خير الآحاد 





من مس الفرج يسوي في الحكم بَيْنَ الرجل والمرأة» ثُمَّ إنَّ الْحَدِيْثْ قَد رَوَاه 
عددٌ من رجال الصّحَابة كما تقدم . 

وكان ديدن الصَّحَابَة ون قبول أخبار النساء في أحكام تتعلق بالرجال 
فقبلوا خبر أم المؤمنين عَائْشَّة ونا في التقاء الختانين ونسخ به: «الماءُ مِنَ 
الماء)( ىّ وَقَدْ خاطب الله تَعَالَى نساء رَسُوْله ل بقوله: وَادْكُرْنَ مَا منْلّ فى 
تكن مِنْ َايَنتِ الوم [الأحزاب: 4"]. وهذا أمر لهنّ بالبيان» وفى ضمن 
ذَلِكَ أحكام قَذْ تختص بالرجال” . 


وبعد هَذَا النقاش الطويل» وحاصله هو صحة حديثي بسرة وطلق» 
فكيف نعمل فيهما؟ 

قَالَ ابن عبد البر: «والأصل أن الوضوء المجتمع عَلَيْه لا ينتقض إلا 
بإجماع أو سنّة ثابتة» غير تعتملةاللتاريل؛ قَلَا عيب عَلَى القائل بقول 
الكوفيين؛ لأنَّ إيجابه عن الصَّحَابَة لَهُمْ فِيْهِ ما تقدم ذكره»0". 


وفي توجيه هذين الحديثين لأهل العلم أقوال أولها: الجمهور عَلَى أنَّ 
حَدِيْث بسرة ناسخ لحديث طلق”*: وبه قَالَ ابن حبان: والطبراني"»: وابن 
حزم" و 8 في00 والحازمي”", وغيرهه". 


:)519( وأبو داود‎ .)81( )"49( 1868/١ أخرجه: أحمد 98/8: ومسلم‎ )١( 
وابن حبان‎ ,)70١( وفي ط. العلمية‎ 1/١ والطحاوي في «شرح المعاني؟‎ 
من طريق عَمْرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن أبي‎ ١77/1١ والبيهقي‎ »)5178( 
سلمة بن عَبّْد الرحمن» عن أبي سعيد الخدري» بو.‎ 

.7094/5 «التمهيدة‎ )5( .44/١ انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(5) هو أحد قدماء الصحابةء قال: قدمت على رسول الله يكلٌ وهو ييني مسجده. 
والمسلمون يعملون فيه معه. انظر: «الطبقات» لابن سعد 1/ لالا و«الاعتبار»: لالا 
ط. الوعي و(15) ط. ابن حزم. 

(6) انظر: صحيحه عقب .)1١515(‏ (1) في «الكبير؛ عقب (45407) 

(0) في «المحلى» .578/١‏ (8) في «السئن الكبرى» .176/1١‏ 

(9) انظر: «الاعتبار»: 4/ا ط. الوعي وعقب (5؟7) ط. ابن حزم. 

(١٠)انظر:‏ «نصب الرّاية» 54/١‏ -39. 








الجامع في العلل والفوائد 





ومستند هؤلاء أنَّ طلق بن علي متقدم الإسلام» بينما بسرة ومن روى 
حديث النقض متأخرو الإسلام. 

إلا أنَّ الذي ذهبوا إليه عند الآخرين فيه نظر لسببيين: 

الأول: تقرر عند أهل العلم أنه لا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع 
بين الدليلن؛ لأنّ النسخ يعني إبطال أحدهما؛ ولأنَّ الجمع بينهما أولى للعمل 
بهماء أو بالأخص إذا كان ذلك ممكناً . 

الثاني: إِنَّ مجرد تقدم إسلام الراوي لا يدل على النسخ؛ لاحتمال أن 
يكون الراوي المتأخر قد رواه عن غيره من الصحابة. 

القول الثاني: التفريق بين أن يكون اللمس بشهوة أو غير ذلكء» فقالوا: 
يحمل حديث بسرة على أنه بشهرة: وحديث طلق على أنه بغير شهوة» نقل 
ذلك ابن عبد البر عن إسماعيل بن إسحاق وبعض أصحابه البغدايين من 
المالكية كابن بكيرء وابن المنتاب» وأبي الفرج» والأبهري فإِنّهُم اعتبروا في 


مسه وجود اللذة9" , 


القول الثالث: الفرق بين أنْ يكون وقع عن قصد أو بغير قصدء ويروى 
ذلك عن جابر بن زيد أنه قال بالنقض إِنْ وقع اللمس عمداً لا أن يقع 
و90 ٠‏ وهو ضعيف لعدم ورود التفصيل في ذلك. 

القول الرابع: استحباب الوضوء مطلقاًء نقل عن الإمام أحمد في إحدى 
الروايات» نقله علي بن سعيد النسويء إذ قال: فم أحمد بن حنبل عن 
الوضوء من مس الذكرء فقال: أستحبه ولا أوجبه)77 0 ونقل ذلك عن الإمام 
مالك أيضاً نقله ابن وهب عن مالك؛ قال: الأرى الوضوء من مس الذكر 
استحباباً ولا أوجبه© © . 


القول الخامس: يحمل الحديثان على النقض إذا كان بغير حائل» وعدم 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» 599/١‏ _ 7917 (؟) انظر: «نيل الأوطاره ,76٠/١‏ 


() «صحيح ابن خزيمة» عقب (17) بتحقيقي . 
(4) المصدر السابق. 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





النقض إذا كان بحائل» يروى عن أبي هريرة نقله الكلوذاني اا والحجة 
لهذا القول التصريح في بعض طرق الحديث باشتراط الحائل» هو قوله يك: 
«مَنْ أفضى بيده إلى ذَكَرَهِ لَيْس دُوئَهُ سثْر". - 

القول السادس: منهم من حمله على باطن الكف دون ظاهرهء وهو 
مذهب الشافعي» والأوزاعيء ودليلهم قوله كَل: ١مَنْ‏ أقْضَّى بِبَدد ييِ إلى ذكرِوه 
قال الحافظ ابن حجر: «احتج أصحابنا بهذا الحديث في أ التقض إِنّما يكون 
إذا مس الذكر بباطن الكفء لما يعطيه لفظ الإفضاء؛ لأنَّ مفهوم الشرط يدل 
على أنَّ عين الإفضاء لا ينقض فيكون تخصيصاً لعموم المنطوق»””"»: قال 
الشافعي كدهُ: «الإفضاء باليد إنما هو ببطنهاء كما تقول: أفضى بيده مبايعاًء 
وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً» أو إلى ركبتيه راكعاً”؟©. وقال ابن فارس: 
(أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها بباطن راحته في سجوده»"”©: وقال الإمام 
النووي: «معناه أنَّ التلذذ لا يكون إلا بالباطن» فالباطن هو آلة مسه»'"» . إلا 
أن بعضهم لم يقبل هذا القول. قال الحافظ: «لكن نازع في دعوى أ الإفضاء 
لا يكون إلا ببطن الكف غير واحدء قال ابن سيده في «المحكم»: أفضى 
فلان إلى فلان: وصل إليهء والوصول أعم من أنْ يكون بظاهر الكف أو 
باطنها»”"'؛ وقال ابن حزم: «الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون 
بباطنها» وقال: «لا دليل عليه لا من قرآن» ولا من سنة» ولا من إجماع؛ ولا 





.7301//١ انظر: «الانتصار في المسائل الكبار؛‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (08) بتحقيقي وفي «الأم» ٠له 14/١‏ وفي ط. الوفاء 
؟/ "4 . وأحمد 97/15. والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /4/١‏ وفي ط. 
العلميّْة (578)» وابن حبان »)١١14(‏ والطبراني في #الأوسط» (18171) ط. الحديث 
و(1800) ط. العلمية وفي «الصغير»» له »23١5(‏ والدارقطني ١47/١‏ ط. العلمية 
و(577) ط. الرسالة» والبيهقي /١‏ 1# والبغوي (0155. 2 

(5) «التلخيص الحبير؟ "58/١‏ 5494 (137). 

(5) «الأم» 44/9 ط. الوقاء. (0) «مجمل اللغة» مادة (فضى). 

(5) «المجموع؟ ؟/١5.‏ 

00) «التلخيص الحبير؛ "49/١‏ 301 (153). 








ص الجامع في العلل والفوائد 
من قول صاحبء ولا من قياسء ولا من رأي صحيح)97 , 


” - معارضة خبر الآحاد لفتوى راويه أو عمله: 

وهي طريق جرى كبار نقاد الحديث على اعتبارها في إعلال الحديث 
كعلامة تلقي الضوء على وجود العلة» أو قد تكون هي العلة". 

وضع الحنفية شروطاً للعمل بخبر الآحادء يمكن أن تَكُوْنَ عاضداً للظن 
الذي يوجبه خبر الواحد؟ . 

ومن بَيْن تِلْكَ الشروط: أن لا يعمل الرَّاوِي بخلاف روايته9, ووافقهم 
عَلَى هَذَا بَعْض المالكية . وقال أبو حنيفة» والقاضي» وهو أحد قولي 
مالك: إِنْ أفتى بخلاف ما روى أو ردٌّ الحديث أصلاً يسقط الحديث؛ لأنَّ 
ذلك تهمة فيه» واحتمال أنْ يكون قد سمع ناسخه”" » إذ لا يظن به غير ذلك؛ 
نهُ ما عمل بخلافه إلا وَقْدْ تيقن من طريق صحيحة نسخهء أو صرفه عن 
ظاهره بتأويله أو تخصيصه. سواء كَانَ هَذَّا من معاينة حال رَسُؤْل الله يلل أو 
سَمَاعَ نص جلي صريح مِنْهُه أو علم إجماع الصّحَابَّة عَلَى خلاف مضمونه: 
فأوجب هَذَا عَلَيْهِ القول بمقتضى المتأخر من حَيْتُ علمه©. 

وفصّل أبو بكر الجصاص من الحتفية» فرأى أنَّ الخبر المروي عَلَى هَلِهِ 
الصورة لا يخلو من حالتين: 


.7؟78/١و‎ 5١07/١ «المحلى»‎ )١( 

(؟) انظر: ١تحرير‏ علوم الحديث» ؟/5هلا. 

(؟) انظر: «ميزان الأصول»: ١‏ تح: د. مُحَمّد زكي عَبْد البرء و519/7 تح: د. 
عَبْد الملك السعدي. 

(:) انظر: «كشف الأسرار» للبزدوي 231/5 و«أصول السرخسي» 8/7» و«ميزان 
الأصول»: 154 تح: د. محمد زكي عبد البر و؟/ 508 لاه تح: د. عبد الملك 
السعدي. وهتيسير التحرير» 1/7 

(5) انظر: «البحر المحيط؛ 4017/7. (7) انظر: «المحصول» لابن العربي: 84. 

60 انظر: «ميزان الأصول»: 0 تح1اد. مُحَمَّد زكي عَبْد البر و5857/7 تح: 8 
عَبْد الملك السعدي؛ و«أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد»: 85. 





علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 0 


الأولى : أن يَكُوْن الخبر محتملاً للتأويل» فعند ذَلِكَ لا يؤخذ بتأويل 
الصَّحَابِيٌ فمن دونه» ويبقى الخبر عَلَى ظاهره معمولاً بمنطوقه. إلا عِنْدَ قيام 
دلالة على وجوب صرفه إلى ما يؤوله الرَّاوِي. 

الثانية: أن لا يحتمل الخبر تأويلاً» ولا يمكن أنْ يَكُوْن لفظ الْحَدِيْتْ 
تعبيراً من الصَّحَابِيَء فهذا الذي يتوقف في قبوله والعمل بو0©. 

وجمهور الفقهاء والأصوليين عَلَى خلافه, إذ لا يلزم من مخالفة 
الصَّحَابِيَ للحديث الَّذِي يرويه» أن يَكُوْن قد الع عَلَى ناسخ لَهُء أو بدا لَهُ 
وجه تأويله”©: ثُمَّ إنَّ المقتضي للحكم هُرَ ظاهر اللفظ في الخبر وَهُوَ قائم» 
وما عارضه من فعل الرَّاوِي لا يصلح أن يَكُوْنَ معارضاً؛ وذلك لأنَّ احتمال 
تمسكه بِمَا ظنه دليلاً ‏ مَعَ مَعَ أنّهُ َيْسَ كَذَّلِكَ - قائمء وتَّدَيّن الصَّحَابِيَ وإحسان 
د رين أما السهو والغلط فممكن عَلَيّهه كما هُوَ 
ممكن علق و0 

وقول الصَّحَابيَ ‏ مهما كَانْثْ مكانته ‏ لا يقاوم الوقوف بوجه النصء لا 
سيما إذا كَانَ النص لا يحتمل التأويل» وإنَّما يعد هَذَّا من اجتهادات ذَلِكَ 
الصّحَابِيٌء والأمة ملزمة بالعمل بالنصء وغير ملزمة بالعمل باجتهادات 
الصَّحَابّةء قَالَ الشَّافِعِيُ ‏ رَحِمَهُ اللهُ : «كيف أترك الْحَدِيْتْ بعمل من لَوْ 


عاصرته لحاججته) 0 


ونقل السمرقندي عن أبي الحسن الكرخي قوله: «أنَّ قول ابي يلل 
حجةء وعمل الراوي بخلافه محتمل» » فإنَّهِ يجوز أنْ يكون الحديث محتملاً 
للتأويل فيصرفه إلى أحد وجوه الاحتمال باجتهاده. واجتهاده ليس بحجة, 
ويحتمل أنَّه ظهر له انتساخه بعد روايته بدليل» فلا يجوز العدول عن الحجة 





.50/* انظر: «الفصول في الأصول»‎ )١( 

(؟) انظر: «أسباب اختلاف الفقهاء»: 4 

(6) «إحكام الفصول» للباجي 07/١‏ فقرة (715): و#المحصول» .44٠/4‏ 
(5) «تيسير التحرير» ؟/ الاء وافواتح الرحموت؛ ؟/1577. 








الجامع في العلل والفوائد 

للق . 
إلى غيرها بالاحتمال00 . 

وقال الكلوذاني: «إذا روى الصحابي شيئاً عن النّبِيّ كلل وخالفه, لم 
يدل ذلك على ضعف الخبرء ولا على نسخه. . . وقال الحنفية: يسقط العمل 
بالحديث. وعن أحمد نحوه”". لنا: أنَّ قول الرسول يك حجة يجب العمل 
بهاء فإذا ترك الراوي العمل احتمل أنْ يكون قد نسي الخبر أو تأولهء أو أنَّ 
ذلك قد نسخ فوقف فعل الراوي حتى يتبين» وبقي قول الرسول يَكلةْ فوجب 
المصير إليه. احتجوا بِأنَْ الصحابي مع فضله لا يجوز مخالفته للرسول يلل 
فإذا عمل بخلاف الخبر دل على أنَّهِ علم نسخه. الجواب: أنَّه يحتمل ذلك» 
ويحتمل ما ذكرنا فوقفء. فلا يترك ما هو حجة لغير حجة. ثم لو كان عرف 
ما نسخه لذكره ورواه ولو مرة في العمر؛ لأنّه لا يظن به كتمان العلم» فلما 
لم يذكر دل على أنه لمية 7 . 

وذهب بعض أهل العلم إلى جعل المخالفة علة تمنع صحة الحديث» 
فقال طاهر الجزائري: «وكمن يشترط في صحة الحديث أنْ لا يكون الراوي 
قد عمل بخلافه بعد روايته لهء فإذا استعمل هذا الحد أخرج الحديث الذي 
عمل الراوي له بخلافه بقوله: ولا علة» وجّعِلَ من العلل القادحة مخالفة عمل 
الراوي لما رواه»9 . 

والحديث - إذا صَعَّ سنده واتضحت دلالته ‏ حجة عَلَى الأمةء بِمًا فِيهَا 
لصحا لذا قال الشافعي ومالك فيما نقله ابن العربي -: «الحديث 


)١(‏ «ميزان الأصول»: 44 تح د. محمد زكي عبد البر و5/ 301 تح: د. عبد الملك 
السعدي (وفيها سقط مقدار سطر). 

(9) الثابت عن الإمام أحمد أنه لم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاًء ولا رأياًء ولا 
قياساً. ولا قول صاحبء وقد بين هذا بالتفصيل العلامة ابن القيم في كتابه «إعلام 
الموقعين» 4١/١‏ - 47 ونقل عدداً وافراً من الأدلة على ذلك. 

(9) «التمهيد في أصول الفقه» #/ ١937‏ 144. 

(5) ”توجيه النظر» .5١5/١‏ 

(5) انظر: «أثر علل الْحَدِيْثْ في اختلاف الفقهاء»: 10/0 








علل (ليتن: معارضة 0-00 50 


مقدم على فتواه»”'2. وقَالَ ابن القيم: «وهذا باب يطول تتبعه» وترى كثيراً من 
الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه» يقول: الحجة 
فيما روى لا في قولهء فإذا جاء قول الراوي موافقاً لقول من قلده والحديث 
بخلافه» قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخهء وإلا 
كان قدحا في عدالته» فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذاء بل قد رأينا ذلك 
في الباب الواحدء وهذا من أقبح التناقضء» والذي ندين الله بِهِ ولا يسعنا غيره 
- وَهُوَ القصد في هَدَا الباب - أنَّ الْحَدِيْثْ إذا صَحّ عن رَسُوْلَ الله كَل وَلَمْ 
يصح عَنْهُ حَدِيُث آخر ينسخه. أنْ الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه» 
وترك كُلّ ما خالفه. ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كَانَ لا راويه 
ولا غيره» إذ من الممكن أن ينسى الرَّاوِي الْحَدِيْتْء أو لا يحضره وقت 
الفتياء أو لا يتفطن لدلالته عَلَى يَلْكَ المسألة» أو يتأول فِْهِ تأويلاً مرجوحاًء 
يقوم في ظنه ما يعارضهء ولا يَكْوْن معارضاً في نفس الأمرء أو يقلّد غيره في 
فتواه بخلافه؛ لاعتقاده أَنَّهُ أعلم مِنْهُ وأنَّه إنّما خالفه لما هُرَ أقوى مِنْهُ وَلَرْ 
قُدّر انتفاء ذَلِكَ كلهء ولا سبيل إِلَى العِلّم بانتفائه ولا ظنهء لَمْ يَكُن الرّاوِي 
معصوماً» وَلَمْ توجب مخالفته لما رَوَاهُ سقوط عدالته» حَنَّى تغلب سيئاته 
حسناته» وبخلاف هَذَا الْحَدِيْث الواحد لا يحصل لَهُ ذَلِكَه9'. 

وقال شارحاً ما ذهب إليه الإمام أحمد: «وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى 
عليهاء أنَّ الحديث إذا صح لم يردَّه لمخالفة راويه لهء بل الأخذ عنده بما 
رواهء كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأمةء فأخذ بروايته أنه لا 
يكون طلاقاًء وترك رأيه. .0 , 

غير أن ابن القيم كدَنهُ خالفه ابن رجب فقال: «قاعدة: في تضعيف 
الراوي إذا روى ما يخالف رأيهء قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ 
أحاديث كثيرة بمثل هذا ورد البخاري حديث ابن عمر في فضل صلاة 





.54 8 /" «المحصول»: 44. () «إعلام الموقعين؟‎ )١( 
بإعلام الموقعين» 7/ /ا4.‎ 
اشرح علل الترمذي» ط. عتر و7/ 884 ط. همام.‎ )8( 





جخ2 ْ الجامع في العلل والفوائد 


الجنازة» وقال: «وحديث ابن عمر ليس بشيء»ء ابن عمر أنكر على أبي هريرة 
حديثه”'"؛ ورد أيضاً حديث ابن عباس أنَّ النبي يكل لما سئل عن الصبي ألهذا حج؟ 
قال: «نعم» بأن ابن عباس كان يقول: أيما صبي حج ثم أدرك فعليه الحج»”". 

وعليه فإِنَّ مخالفة الراوي لما يرويه تعد عند المحدثين علة قادحة ترد 
بموجبها الأحاديث» ويشترط فيها صحة الإسنادين مع إمكانية الجمع بينهماء 
فإذا كان ذلك كذلك عدل إلى الترجيح. 

على أنَّ هذا الأمر ليس على إطلاقه؛ فوجود فتوى للراوي بخلاف ما 
يرويه أمر يوجب على الناقد التوقف فقد تثبت الفتيا أم العمل بخلاف ما يرويه 
الراوي» ويكون هذا الأمر هو الأصلء ثم يبدأ البحث في تلك الرواية التي 
رواها الراوي مخالفة لفتواه أو عمله هل أنّها ثابتة عن هذا الراوي أم لا. وقد 
تثبت الرواية عن الراوي ويقع الخلل في نقل عمله أو فتياه. فصنيع المحدثين 
في ذلك قائم على السبر والاستقراء في صحة الأمرين عن الراوي» ثم بعد 
ذلك يبدأ البحث في الترجيح أو الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف فقد 
يكون الراوي مقلداً لغيره في فتياه أو له اجتهاد خاص في فهم النصوص. 

وخلاصة الأمر أنَّ معارضة خبر الآحاد لفتوى راويه أو عمله لا تعد علة 
دائماً» وليست هي من الأمور المتروكة عند المحدثين» بل إِنَّ المحدثين 
يستخرجون من ذلك ما هو علة» ويبينون ما ليس بعلة لقرائن قامت لديهم» وهذا 
الفهم واقع من كون علم العلل ليس قواعد مطردة» ولا هو أمور رياضية» بل 
جملة معطيات يستطيع الراوي من خلالها أن يبين صحيح الأخبار من معلولها. 

مثال ذلك: اشتراط الولي في النكاح: 

استدل القائلون بالاشتراط ‏ وهم جمهور الفقهاء ‏ بحديث 
عَايْشَةَ ونا عن رَسُوْل الله َك : يما امْرَأٍَ نَكَحَتٌ بِعَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهَاء 


.)١55( ؛١ا/ «العلل الكبير»:‎ )١( 
(؟) «شرح علل الترمذي» ؟1/5١م ط. عتر و7/١841 ط. همام.‎ 





علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





نَنِكَاحُهَا باطل؛ ثلاث مَرَّاتِ «قَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالمِهْرُ لها يمَا أَصَّابَ مِنْهَاء 
إن تَشَاجَر رُوا فَالسّلْطانُ ولي مَنْ لا وَليّ لَهُ. 

أخرجه: الشَّافِعِئ” 2 والطيالسي”©: وعبد الرزاق7", والحميدي©, 
0 بن مَنْضُوْر*2. وإسحاق بن راهوية © وأحمد" والدارمي*2 وأبو 
داود”'» وابن ماجه”""©» والترمذي"“.: والنسائي0""©. وأبو يعلى"©؛ وابن 
الجارود”*'2: والطحاوي*".: وابن حبان 9" وابن عدي 
والدارقطني*'2: والحاكه "22 والسهمي””©. وأبو نعي والبيهت 69 
والخطيب”"") واين عبد البر2"©, 


)2( في مسنده )١١9(‏ و( ) بتحقيقي» ومن طريقه البيهقي ف في «المعرفة» 05) 
ط. العلمية و(7605١)‏ ط. الوعيء والبغوي (57735). 


.)1١ في مصنفه (9/5ا4‎ )9( 0١4570 في مسنده‎ )١( 

(5) في مسنده (078). (4) في سئنه (0754). 

(7) في مسنده (5948) و(599). (10) في مسنده 5 و55 و1560. 
(6) في سننه (51854). (9) في سئنه )3١817(‏ واللفظ له. 
)٠١(‏ في سننه (01819). )1١(‏ في جامعه .)11١1(‏ 


(؟1١)‏ فى «الكبرى» (045) ط. العلمية و(/ا08) ط. الرسالة. 

(1) فى مسنده (4785) و(60ل!ا4) و(/541). 

(14) في «المنتقى» (0/00. 

(15) في «اشرح معاني الآثاره /لا وفي ط. العلمية (41580) و(1155) و(41519) 
و(454:) و(5559). 

.4170 /* فى صحيحه (5*1/4). (107) في «الكامل»‎ )١١( 

(18) في سننه */ 7١١‏ ط. العلمية و(١7”07)‏ ط. الرسالة. 

(19) في مستدركه 118/75. 

)٠١(‏ هُوّ الحافِظ المتقن» أَبُو القاسمء حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي». 
محدّث جرجان». صاحب» تاريخ جرجان»» توفي سنة كام وَقِيْلّ: 477ه). 
انظر: «الأنساب» #/759, و(سير أعلام النبلاء» /559/11 و2471 و«تذكرة الحفاظ» 
.٠١ 89 /“‏ والحديث أخرجه: في «تاريخ جرجان» (004). 

484/5 في «الحلية؛‎ )١١( 

.)5817١( في «السئن الكبرى» / 8١٠و١١ و178١ وفي «السئن الصغير»» له‎ )1١( 

(؟) فى «الكفاية»: 787. (014) في «التمهيد» /ا/ لاه و8ه. 








م الجامع في العلل والفوائد 


وقد ذهب بعضهم إلى إعلال هذا الحديث قال الترمذي: «وقد تكلم 
بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري» عن عروةء عن عائشة» عن 
النبيّ ككِ. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره» فضعفوا هذا 
الحديث من أجل هذاء وذكر عن يحيى بن معين أنّه قال: لم يذكر هذا 
الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم» قال يحيى بن معين: وسماع 
إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن جريج ليس بذاك؛ إِنَّما صحح كتبه على كتب 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج» وضعف يحبى 
رواية إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن جريج)”". وأخرج الحاكم من طريق أبي 
حاتم محمد بن إدريس الرازي» قال: «سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكر عنده 
أنَّ ابن علية يذكر حديث ابن جريج في لا نكاح إلا بولئٌ. . قال أحمد بن 
حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونة» وليس هذا في كتبهء يعني: حكاية ابن 
علية» عن ابن جريج:0. 

وَقَدُ أجاب أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بعدم اشتراط إذن 
الولي في النكاحء وهم الحنفية ‏ عن هَذَا الْحَدِيْتْء بأنَّهِ قَدْ عارضه فعلهاء 
وأنّها فعلت خلاف ما روتء فَقَالَ الطحاوي: انم لَوْ ثبت ما رووا من ذَلِكَ 
عن الزهريء لكان قَدْ روي عن عَائِمّة ونا ما يخالف ذلك" . 


ورَوّى مالك: عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» أن عَايْشَة زوج 
لني يل زوجت حفصة بنت عبد الرحمن”' المنذر بن الزبير*©» وعبد الرحين 


)0( «جامع الترمذي» عقب )١1١١5(‏ (م). (؟) «المستدرك» 15947/9. 
(0) ه«شرح معاني الآثار» 8/7 وفي ط. العلمية عقب (4179/0). 
(4) هِيَ حفصة بنت عَبْد الرحمن بن أبِي بكر الصديق: ثقة. 
انظر: «الثقات» 5/ 1944» و«تهذيب الكمال؛ 575/8 4)841١(‏ و«التقريب» (8657). 
(6) أبو عثمان؛ المنذر بن الزبير بن العوام القرشي» قتل سنة (14ه). 
انظر: «طبقات» أبن سعد 2187/0 و«الثقات» »47١/5‏ و«سير أعلام النبلاء» 8/ 
م 








علل (اليتن: معارضة خير الآحاد 0 


7 فلما قدم عبد الرحمن قَالَ: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات 27 عَلَيْه؟! 
َكلّمَتْ عَائِشَةُ المنذر بن الزبيرء فَقَالَ المنذر: فإنَ ذَلِكَ بيد عبد الرحمن» 
قَقَالَ عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيتيه» فقرّت حفصة عند المنذرء وَلَمْ 
يَكْنْ ذَلِكَ طلاقاً»0" , 

وقد أجاب البيهقي ككأنْهُ عن هذا التعارض بما لا مزيد عليه فرد أولاً 
على الطحاوي بقوله: «والعجب أنَّ بعض من يسوي الأخبار على مذهبه يحكي 
أنَّ ابن جريج سأل ابن شهاب عن هذا الحديث فأنكرهء ثم يرويه عن ابن أبي 
عمران» عن يحيى بن معين» عن ابن علية؛ عن ابن جريج سأل ابن شهاب» 
ولو ذكر حكاية يحيى بن معين في هذا على وجهها علم أصحابه أنْ لا مغمز 
في رواية سليمان بهذه الحكاية» فاختصرها ولم يذكرها على الوجه.. 
والمحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السنة يحتج في مسألة الوقف برواية ابن 
لهيعة وحدهء وفي غير موضع برواية الحجاج بن أرطاة وحدهء ثم يرد في هذه 
المسألة رواية ابن لهيعة: عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشةء عن النَبِيَ يلل مثل رواية موسى بن سليمان... ويرد رواية الحجاج بن 
أرطاة» عن الزهريّ مثل ذلك» فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت 
مذهبه. ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه؛ ومعهما رواية فقيه من 
فقهاء الشام ثقة ثقة يشهد لروايتهما من هذه المسألة بالصحة» والله يوفقنا لمتابعة 
السنة وترك الميل إلى الهوى بفضله ورحمته”” ثم بين ما يجاب عن ما 
استشكله الطحاوي فقال: «ونحن نحمل هذا على أنّها مهدت أسباب 





)١(‏ افتات في الأمر: استبد به وَلَمْ يستشر من لَهُ الرأي فِيْه. ويقال: افتات عَلَيْهِ فِيْده 
وفلان لا يفتات عَلَيْهِ: لا يفعل الأمر دُوْنَ مشورته. «المعجم الوسيط» ؟/06ل. 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ» )١591(‏ برواية الليثي و(1914١)‏ برواية أبي مصعب 
الزهري و(2559) برواية محمد بن الحسن الشيباني؛ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثارة */18 وفى ط. العلمية (5171). وانظر: «نصب الراية» */ 2187 و#اتحفة 
الأحوذي؟ 578/4. 

(0) «معرفة السنن والآثار»  )١18011(‏ (17017) ط. الوعي وبعد  )4014(‏ قبيل 
)4٠١907(‏ ط. العلمية. 





الجامع في العلل والفوائد 





تزويجهاء ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح» 
وَإِنّما أضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك» وإذنها فيه وتمهيدها أسبابه. . فإذا 
كان هذا مذهبهاء وراوي الحديثين عبد الرحمن بن القاسم؛ علمنا أن المراد 
بقوله: «زوجت عائشةٌ حفصة بنت عبد الرحمن؛ ما ذكرنا وإذا كان محمولاً 
على ما ذكرنا لم يخالف ما روته عن النبي 5 

# مثال آخر: طهارة الإناء من ولوغ الكلب. 

اختلف الفقهاء في عدد الغسلات التي يحصل بها التطهير من ولوغ 
الكلب على مذهبين: 

الأول: مذهب جمهور الفقهاءء وهو أن الإناء يغسل سبع مرات من 
ولوغ الكلك20, 

المذهب الثاني: مذهب الحنفية وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الكلب 
يجب غسله مرتين أو ثلاثاً كسائر النجاسات من غير حدٌ9 . 

واستدل القائلون بالمذهب الأول بمًا ماخ 2 هُرَيْرَةَه قال: قَالَ 
رَسْوْل الله ككلِ: «إِذّا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَفْسِلْه ِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ). وفي 
ِوَايّة: «إِذّا وَلَعَ الكلبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ َلبْرفهُ م يَفْسِلْهُ سَبْعَ مَرّات؛. وفي 
رِرَايّة: «طْهُورُ نَاءِ أحَدِكُم ذا وَلَعَ في الكلبٌ. أنْ يَمْسِلَهُ سَبْعَ مَوَاتِ أُولامنّ 
بالثّراب». 


والحديث رَوَاهُ عبد الرزاق 229 والحميدي”” : وأحمد”"» والبخاري 29 


)1059(  )10539( ط. الوعى وبعد‎ )1761579(  )17615( «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
777/9 ط. العلمية. وانظر لتمام الفائدة: «نصب الرايةة 2183/7 و«فتح الباري»‎ 


الك 5 

(0) انظر: «المجموع؟ 0 و«المدونة؛ ١7/1؟7١ء‏ ودالاستذكار» 410//١‏ 203 و«المغني» 
م 

(*) انظر: «المبسوط» .548/١‏ (1) في مصنفه (0790). 

م( في مسنده (458). لقف في مسنده 2756/7 


(0) في صحيحه 04/١‏ (107). 





علل (ليتن: معارضة خير الآحاد 





222 لقف 3 
ومسلم 2 وأبو داود 0 وابن اه والترمذزي229 والنسائي 0 وابن 
6 1 5 
يمه . 


واعترض القائلون بالمذهب الثاني عَلَى استدلال الجَمْهُوْرء بأنَّ أبا هُرَيْرَة 
- راوي الْحَدِيْتْ ‏ أفتى بخلاف ما رَرَىء وَهُوَ الغسل ثلاثاً» فكان دليلاً عَلَى 
وجود النسخ”" . فروى الطحاوي0), والدارقطني ”© من طريق عبد الملك بن 
أبي سليمان العرزمي. عن عطاءء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: إذا وَلَّعٌ الكَلْبُ في 
الإِنَاءِ فأَهْرِقُةء ثُمّ اغْسِلْهُ ثلا مَرَّاتِ. 

قال الدارقطني عقبه: «هذا موقوف» ولم يروه هكذا غير عبد الملك» 
عن عطاءء والله أعلم». 

وعلى شدة غرابة إسناده فإنَّه قد اختلف عليه متن حديثه هذاء فإنّهِ رواه 
هنا بصيغة الأمر. 

وأخرجه: الدارقطني من طريقه عن عطاءء عن أبي هريرة: نه كَانَ إذا 
وَلَعْ الكلْبُ في الإناءِ أَخرآئَهُ وَعَسَلَهُ نَلاتَ مَرّاتٍ!". 

قال البيهقي عقب تفنيده لهذه الرواية: «فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ 
الثقات الاننات امن ارخ كثيرة لا يكون مثلها غلطاً برواية واحد قد عرف 
بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه؟! وبالله التوفيق70", 





)١(‏ فى صحيحه ١5١/١‏ (09؟) (49). (0) في سننه (9/1) و(7/9). 

00 في سننه 0839 (4) في جامعه (041. 

)2 في «المجتبى؟ ١//ا١١‏ وفي «الكبرى»» له (19) كلتا الطبعتين . 

00( في صحيحه (43) بتحقيقي . 

0) انظر: «شرح معاني الآثار» 77/١‏ وفي ط. العلمية عقب (55)ء و«شرح فتح القدير» 


القللكء 
(4) انظر: «شرح معاني الآثار» 7/١‏ وفي ط. العلمية عقب (50)» وعتده زيادة: «أو 
الهر؟. 


(9) فى: ستنه 57/1 ط. العلمية و(95١)‏ ط. الرسالة. 
)٠١(‏ سننته 35/1 ط. العلمية و(/91١)‏ ط. الرسالة. 
)١١1(‏ #معرفة السئن والآثار» (17/57) ط. الوعي وقبيل (7577) ط. العلمية. 








الجامع في العلل والفوائد 





وأجاب الجُمْهُوْر عن اعتراضهم: : بأنَّ هَذِهِ الرُوَايَّة تفرّد بها العرزمي» 
ونصٌ الحفاظ عَلَى خطئه تقاء ومخالفته للثقات. 

إذ رَوَى الدارقطني”© من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن مُحَمّد بن 
سيرين؛ عن أبي هُرَيْرَةَ ‏ في الكلب يلغ في الإناء ‏ قَالَ: : 'يهْرَاقُ وَيُفْسَلُ سَبْعَ 
مَرّات2. 

قال الدارقطني: «صحيح موقوف” 

ومما يشد عضد هَذِهِ الرُوَايّة أنّها موافقة قة للمرقوع؛ فظهر أنَّ عبد الملك بن 
أبي سليمان العرزمي أخطأ في روايته, وَقَدْ قَالَ عَنْهُ الإمام أحمد: «ثقة 
يخطئ»”". وَقَالَ الحافِظ ابن حجر: «صدوق لَهُ أوهام)”“. 

وَقَدُ رج ججح الرُوَايَة الموافقة للحديث المرفوع البيهقي» ٠‏ فَقَالَ فيما نقله 

شمس الحق آبادي: «تفرّد بِهِ عبد الملك من أصحاب عطاءء ثُمّ من أصحاب 
أب هُرَيْرَةَه والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هُرَيْرَةَ يروون 
سبع مرات» وفي ذَلِكَ دلالة عَلَى خطأ رِوَايّة عبد الملك ب بن أبي سليمان» عن 
عطاءء عن أبي هُرَيْرَةَ في الثلاث» وعبد الملك لا يقبل مِنْهُ ما يخالف 
الثقات» لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بَعْض روايتهء تركه شعبة بن الحجاج» 
)2 


5 


وَلَمْ يحتج به البُخَارِيْ في صحيحه' 

وَقَالَ ابن حجر: «ورواية من رَوَى عَنْهُ موافقة فتياه لروايته أرجح من رِوَايّة 
من رَوَى عَنْهُ مخالفتها من حَيْثُ الإسناد ومن حَيْتُ النظرء أما النظر فظاهرء 
وأما الإسناد فالموافِمّة وردت من رِوَايّة حماد بن زيد» عن أيوب؛ عن ابن 
سيرين» عَنْهُه وهذا من أصح الأسانيدء وأما المخالِقة فمن رِوَايّة عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن عطاء عنهء وَهُوَ دُوْنَ الأول في القوة بكثير. .)20 


)١(‏ في سننه 77/1١‏ ط. العلمية و(41١)‏ ط. الرسالة. 

(؟) ط. الرسالة: «موقوف» فقط. (7) «الخلاصة» للخزرجي: 7144 
(5) «التقريب» (5184). 

(5) «التعليق المغنى» ».55/١‏ وانظر: «تحفة الأحوذي؟ 7١7/١‏ 

0 «فتح الباري» 559/١‏ - 757 عقب (001975. ١‏ 








علل (لبتن: معارضة خبر الآحاد 





© مثال آخر: روى ابن أبي ليلى» عن عطية ونافع» عن ابن عمرء 
قال: صليتٌ مع النبيّ يك في الحضر والسفر: فصليتٌ معهُ في الحضر 
الظهر أربعاً وبعدّها ركعتين» وصليتٌ معهُ في السفر الظهر ركعتين» 
وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين» ولم يُصلّ بعدها شيئاً؛ والمغرب في 
الحضر والسفر سواء ثلاتٌ ركعاتٍ لا يُنْقِصٌ في حضر ولا سفرء وهي 
وترٌ النهارء وبعدها ركعتين"" . ْ ١‏ 

أخرجه: الترمذي (057)» وابن خزيمة )١104(‏ بتحقيقي» والبغوي 
)٠١5(‏ من طرق عن ابن أبي ليلى» بهذا الإستاد. ١‏ 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن». 

أقول: هذا الحديث معلول سنداً ومتناًء فأما عله سندو فإِنَّ ابن أبي ليلى 
قد تكلم فيه من قِبَلٍ حفظدء فقال الإمامٌ أحمدٌ فيما نقله عنه المزي في 
«تهذيب الكمال» 2٠0*/5‏ (09491): ١كانَ‏ سيّئ الحفظ. مضطربّ الحديث» 
كان فقهُ ابن أبي ليلى أحبٌٍ إلينا منْ حديثه» في حديثه اضطرابٌ»» ونقل عن 
يحيى بن معين أنَّه قال فيه: «ليسٌ بذاك». ونقل عن عمرو بن علي» عن أبي 
داود: سمعت شعبة يقول: "ما رأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى», 
ونقلَ البخاريٌ في «التاريخ الكبير؛ 1/١‏ (480) عَنْ شعبة أله قال: «أفادني 
ابن أبي ليلى أحاديثٌ فإذا هي 0 

وعلى حاله هذا فإنَّه قد اختلف عليه إسناد هذا الحديثء فإنّه تارة 
يضيف نافعاً إلى عطية كما هو أعلاه. وتارة يحذفه» فقد رواه عند الطحاوي 

في «شرح معاني الآثار؛ 418/١‏ وفي ط. العلمية (1751) عن العوفي» عن 

ابن عمر ويا به يعني: بإسقاط نافع من الإسناد. وهذا الإسناد دليل على 
شذوذ رواية ابن أبي ليلى؛ وذلك أنه مخالف للمروي عن نافع» فقد أخرج 





)١(‏ لفظ رواية الترمذي. 
(؟) ولخص ابن حجر القول فيه» فقال: وهو صدوق سيئ ع الحفظ جداً» «التقريب» 
(0040). 








الجامع في العلل والفوائد 





ابن أبي شيبة (7845) قال: حدثنا هشيمء عن عبيد الله. عن نافع» عن ابن 
عمر: أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدهاء وكان يصلي من 
الليل. 

وهذا الإسناد لا يخشى فيه إلا عنعنة هشيم. 

وقد توبع ابن أبي ليلى على رواية عطية» عن ابن عمر و#ا. 

تابعه: فراس7؟ ‏ وهو ابن يحيى الهمداني ‏ عند أحمد 240/5 ومسلم 
فى «التمييزا (40). 

ومحمد بن عطية بن سعد العوني 
عمرا .)١(‏ 

والحجاج بن أرطاة”" عند الترمذي (001). 

ثلاثتهم: (فراس» ومحمد. وحجاج) عن عطية؛ عن ابن عمر وَقْبا 
بالمتن المذكور© , 

وهذه المتابعات ترجح كون الحديث من طريق عطية العوفيٍ من غير 
نافع» وأن ذكر نافع فيه وهم وعلى هذا فإِنّ الحديث يبقى ضعيقا؛ لسوء 
حال عطية» فقد نقل المزي في «تهذيب الكمال» ١84/0‏ (1015) عن الإمام 
عوك أنه قال فيه: «هو ضعيف الحديث». وقال أيضاً : «كان الثوري وهشيم 
يضعفان حديث عطيةا. وضعقه النسائي في «الضعفاء والمتروكون» 41 
ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 00/5 (3186) عن أبيه أنَّه قال 
فيه: «ضعيف الحديث» يكتب حديثه...'ء ونقل عن أبي زرعة أنَّه قال فيه: 
#كوفي لين00». 


''' عند الطرسوسي في «مسند عبد الله بن 





)051( اوهو صدوق ريما وهم» «التقريب» مه 

(0) ذكره العقيلي في «الضعفاء» ١١/4‏ وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبير؟ 1١95/١‏ 
0501 «عنده عجائب؟؛» وضعفه وأباه ابن عدي في «الكامل» اا 9غ 

() «وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» «التقريب» (1119) 

(4) رواية الحجاج مختصرة. 

(4) وهو في «التقريب» (5717): «صدوق يخطئ كثيراًء وكان شيعياً مدلساً». 





علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





وقال البخاري: «هو صدوقء ولا أروي عنهء لأنه لا يدرى صحيح 


حديثه من م سققي0 : 


أقول: تزاد هذه على ما سطره يراع الحافظ في المفاضلة بين 
الصحيحين . فمن كلامه يستنبط أن البخاري كان لا يخرج للرواة المتكلم فيهم 
إلا ممن كان يعرف صحيح حديثه من سقيمهء فينتخبون له صحاح حديثهم. 
وينتتخب هو من تلك الصحاح ما يشاء أو يراه مناسباً لوضعه في الصحيح. في 
حين لم نجد لمسلم ما ينص به على ذلك. 

فهذه علل إسناده» ومما يبين ضعفه أنه خالف الحفاظ بروايتهم» فقوله: 
«وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» هذه العبارة ‏ أعني: 
وبعدها ركعتين ‏ خالف بها عطيةٌ الرواةً الحفاط الذين رووه بخلاف هذا كما 
سيأتي في تخريج هذا الحديث. ثم إِنَّه زاد عليهم: «والمغرب في الحضر 
والسفر سواء ثلاث ركعاتٍ لا ينقصٌ في حضر ولا سفرء وهي وترٌ النهارٍ 
وبعدّها ركعتين»: هذه الزيادة لم أقف على من رواها من هذا الطريق» إلا من 
طريق عطية» وعبارة «وبعدها ركعتين» معلولة بإنكار ابن عمر وها لمن يتطوع 
في السفر. 

وقد ذهب العلماء إلى رد حديث عطية» وقبل عرض أقوال العلماء؛ لا 
بد من التنبيه على ملاحظة بسيطة وهي: إِنَّ قول الترمذي: «هذا حديث حسن» 
لا يقتضي أنَّه حسن بالمعنى الاصطلاحيء وإلّما هي من الإطلاقات التي عُرف 
بها الترمذي. ولو أنّه كان يقصد المعنى الاصطلاحي لما أعقبه بقوله: اسمعت 
محمداً يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثاً أعجب إل من هذاء ولا أروي عنه 
شيئاً»: ولعل ما يشهد لقولي هذا أنه كْلَنْةُءِ قال عقب حديث (510): ( 
فاطمة حديث حسنء وليس إسناده بمتصل» وهذا يعني أنَّه حكم بانقطاع السند 
فكيف يحكم بانقطاعه» ثم يقول عنه حديث حسن؟ ومن الأمور المتفق عليها 
أ الترمذي أحد جهابذة هذا العلم» ومن أهل صنعتهء فهل يعقل أنه كانه 





7866 انظر: «عون المعبود» [ا/‎ )١( 








الجامع في العلل والفوائد 





غاب عنه حال ابن أبى ليلى» وحال عطيةء وعلل متن هذا الحديث» حتى 
يحكم بحسنه؟ وإذا فاته ما تقدمء ألم يتئيه إل كلام البخاري بعذه؟ إِذْنُ» 
أحكام الترمذي على الأحاديث إِنّما هي من الإطلاقات الخاصة به0©. 


وممن ذهب إلى رد هذه الرواية من العلماء» الإمام مسلم في «التمييزا 
قبيل (40) فإنَّه بوب لهذه الرواية» فقال: «ذكر خبر مستنكرء عن ابن عمرء 
عن النبي ولو فقد أطبق الحفاظ على صدر روايتهء عن ابن عمرء عن 
النبي صلا . 

وقدّم ابن خزيمة متن هذه الرواية على سندها فهي ضعيفة عنده» ثم إِنَّه 
قدم هذا الحديث بمقدمة. فقال: «وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمرء 
إني لخائف أنْ لا تجوز روايتها إلا لتبيين علتهاء لا أنّها أعجوبة في المتن» 
إلا أنها أعجوبة في الإسناد في هذه القصةء رووا عن نافع وعطية بن سعد 
العرفيء عن ابن عمر... فذكر الحديثء. ثم قال: وروى هذا الخبر جماعة 
من الكوفيين» عن عطية»؛ عن ابن عمرء منهم: أشعث بن سوارء وفراس» 
وحجاج بن أرطاةء منهم من اختصر الحديث. ومنهم من ذكره بطوله» وهذا 
خبر لا يخفى على عالم بالحديث أنْ هذا غلط وسهو عن ابن عمر قد كان ابن 
عمر كك يدكر التطوع في السفرء ويقول: لو كنت متطوعاً ما باليثُ أنْ أتم 
الصلاة» وقال: رأيت رسولَ الله كيِ لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر». 

وقال ابن خزيمة قبيل :)١154(‏ «فابن عمر كله ينكر التطوع في السفر 
بعد المكتوبة» ويقول: لو كنت مسبحاً لأتممت الصلاة» فكيف يرى النبي كه 
يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهرء ثم ينكر على من يفعل 


)١(‏ وقد حاول غير واحد من أهل العلم شرح هذه الاصطلاحات» فلم نجد ما يشفي 
الغليلء .ولعل العقبة الكبرى في محاولات الشرّاح الاختلاف المتضمن عين 
الاصطلاحات فكم من حديث تجده في نسخة يقول عنه: «حسن» وفي أخرى: «حسن 
غريب» وأخرى كذا. . . إلخ» والذي تراه التوقف عن هذه المحاولات لحين الحصول 
على مخطوطات معتبرة قديمة بحيث تكون مرجعاً يتحاكم إليها عند الخلاف. وإلى 
ذلك تبقى كثير من أحكام الترمذي على الأحاديث مما يستأنس بهاء والله أعلم. 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





ما فعل النبي يكةّء وسالم وحفص بن عاصم أعلم بابن عمرء وأحفظ لحديثه 
من عطية بن سعد؟. 

ومثلما قال ابن خزيمة كن فإنَّ المشهور عن ابن عمر أنه كان لا يصلي 
النافلة في السفرء وقد روي عنه ذلك بأسانيد صحاحء فقد رواه عنه: 

يحيى بن سعيد عند أحمد 51/7» والبخاري 01/7 »230١7(‏ والنّسائي 
*/ 11 وفي «الكبرى»» له )١917(‏ ط. العلمية و(978١)‏ ط. الرسالة» وابن 
خزيمة )١701!(‏ بتحقيقي . 

وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند مسلم ١54/١‏ (589) (8): وأبي داود 
4)١77(‏ وأبي عوانة 77/7عقب (/7777), والبيهقي 194/7. 

ووكيع بن الجراح عند ابن أبي شيبة (7847). وأحمد 2551/١‏ وأبي 
عوانة ؟/55 (71885). 

وعبد الملك بن عمرو العقدي عند ابن ماجه 22٠١17١(‏ وأبي يعلى 
(للالاه) . 

وجعفر بن برقان”' عند عبد بن حميد (/451) 

وعبد الله بن عمر”" عند عبد الرزاق (4447). 

وصفوان بن عيسى”" عند أبي عوانة 57/7 (/93710). 

وجعفر بن عون عند أبي عوانة 37/7- 57 (2)51778 والمزي في 
«تهذيب الكمال» ه/ 557 .)07١١(‏ 

ثمانيتهم: (يحبى» وعبد الله بن مسلمة» ووكيع؛ وعبد الملك. وجعفر بن 
برقان» وعبد الله بن عمرء وصفوان» وجعفر بن عون) عن عيسى بن حفص بن 
عاصم بن عمرء عن أبيه أنه قال: كنت مع ابن عمر في سفرء فصلى الظهر 


.)957( «وهو صدوق يهم في حديث الزهري؟ «التقريب»‎ )١( 

(؟) لم أجده في تلاميذ عيسى» ولكن الذي وجدته في شيوخ عبد الرزاق هو عبد الله بن 
عمر العمري وهو: «ضعيف» «التقريب» (07489. 

(*9) «وهو ثقة» (التقريب؟ (0959550. 








1ة] الجامع في العلل والفوائد 
والعصر ركعتين ركعتين» ثُمّ قام إلى طِْفِسَة0'' له فرأى ناساً يُسبّحونَ بعدهاء 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يُسبَّحونَء قال: لو كنتٌ مصلياً قبلها أو بعدها 
لأتممثهاء صحبتُ النبي يق حتى قُبضّء فكانّ لا يزيدُ على ركعتين» وأبا بكر 
حتّى ُِضٌ فكانَ لا يزيد عليهاء وعمرٌ وعثمانَ كذلك©. 

انظر: «تحفة الأشراف» 5١/5‏ (5797). و«إتحاف المهرة» 599/8 
(4819)» و«أطراف المسند» / 7540 (5:089). 

وقد أعل الحديث بغير هذا: 

فأخرجه: أحمد 18/1 و47» وعبد بن حميد (845)» وابن خزيمة 
)١11665(‏ بتحقيقي» وابن حبان (*717/51) من طريق عثمان بن عبد الله بن 
سراقة . 

وأخرجه: النسائي ١7/8‏ وفي «الكبرى»» له )١1410(‏ ط. العلمية 
و(1978١)‏ ط. الرسالة من طريق وبرة بن عبد الرحمن 

كلاهما: (عثمان» ووبرة) عن ابن عمرء قال: رأيتُ رسول الله يكل لا 
يُصلي قبلها ولا بعدّها في السفر". 

وانظر: «تحفة الأشراف» 557/0 (”8005)» و«إتحاف المهرة» // 0/817 
(44944). 


©# ومما ضعف فيه الخبر وكان من علله مخالفة راويه لما روى 
وكان الراوي الذي خالف ما روى تابعياً: ما روى عمر بن إبراهيم» قال: 
حدثنا قتادة» عن الحسن» ا ل ا تعالى: «فلمًآ دَاتَلهُمًا 


دم 4 كر ءًََّ و 


صلِكًا جَعَلا د شُرَكة نيمآ اتنهُماً َمل مد رود 469 [الاعراف: 


)١(‏ الطنفسة: بكسر الطاء والفاء وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء: اليساط الذي له 
خمل رقيق» وجمعه طنافس . النهاية 15٠/7‏ 

(؟) لفظ رواية الإمام أحمد من طريق يحيى القطان» والروايات مختلفة الألفاظ وبعضها 
يزيد على بعضء ورواية يحبى أشملها وأكثرها بياناً . 

(*) لفظ رواية ابن خزيمة»ء والروايات مطولة ومختصرة. 








علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





عن النَّبِىَ كه قال: «لما حَمَلَتْ حواء طافٌ بها إبليسٌُء وكانّ لا 
يعيئنُ لها ولدّء فقال: سمّيهِ عبد الحارث فَإنّهُ يعيش فسمّوه عبد الحارث 
فعاشّ» وكانَ ذلك منْ وحي الشيطانٍ وأمرو». 

أخرجه: أحمد »١١/5‏ والترمذي (07091» والروياني في امسند 
الصحابة» (817)» والطبري في تفسيره )١١١57(‏ ط. الفكر و١١/577‏ ط.ء 
عالم الكتب» وابن بشران في «الأمالي» كما في «السلسلة الضعيفة» (45؟)2 
والحاكم 46/7 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث. 

وأخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره كما في «تفسير ابن كثيرا: 2809 
والطبراني في «الكبير؛ (58945)» وابن عدي في «الكامل» 81//7» وابن مردويه 
كما في «تفسير ابن كثير»: 884 من طريق شاذ بن فياض”""". 

كلاهما: (عبد الصمدء وشاذ) عن عمر بن إبراهيم» بهذا الإسناد. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم » عن قتادة». 

قال ابن عدي: «وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

قلت: بل هذا حديث لا يصح» فيه أربع علل: 

الأولى: تَمْرّدُ عمر بن إبراهيم ‏ وهو العبدي البصري - بروايته هذا 
الحديث عن قتادة» وهو ضعيف في قتادة خاصة. قال عنه أحمد بن حنبل في 
«الجامع في العلل» ؟/ 7 :)٠١990(‏ «له أحاديث مناكير»» وقال أبو حاتم 
في «الجرح والتعديل» لابنه ١١9/5‏ (0094): ايكتب حديثه ولا يحتجٌ بدا 
وقال ابن حبان في «المجروحين» ”49/7: «كان ممن يتفرّد عن قتادة بما لا 
يشبه حديثه» ولا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد»» وقال ابن عدي في 





)١(‏ عند ابن أبي حاتم: «هلال بن فياض»؛ وقال ابن كثير في تفسيره: :8٠04‏ «وشاذ هذا 
هو هلالء وشاذ لقبه». وانظر: «تهذيب الكمال» 9/ لزه" (/13551). 








الجامع في العلل والفوائد 





«الكامل» 87/5: «يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها» وقال في 494/5: 
«وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب»» وقال ابن حجر في «التقريب» (4851): 
ااصدوق» في حديثه عن قتادة ضعف». 

والثانية: أنه معلول بالوقف فقد روي من قول سمرة نفسهء موقوفاً 
عليه . 


فأخرجه: الطبري في تفسيره )١1١١44(‏ ط. الفكر و١٠77*/1‏ و5174 
ط. عالم الكتب من طريق سليمان التيمي» عن أبي العلاء بن الشخيرء عن 
سمرةء قال: سَمّى آدمٌ ابنه عبد الحارث. 

والثالثة: أنْ الحسن لم يسمع من سمرة» قال شعبة فيما نقله ابن معين 
في تاريخه (50517) برواية الدوري» والكلاباذي في رجال «صحيح البخاري» 
كا «لم يسمع الحسن من سمرةك» وقال يحيى بن معين في تاريخه 
(1045) برواية الدوري: الم يسمع الحسن من سمرة شيئاً»» ونقل ابن أبي 
حاتم في «المراسيل» (45) عن عثمان بن سعيد الدارمي» قال: قلت ليحيى بن 
معين: الحسن لقي سمرة؟ فقال: 'لا» ونقل في (49) بإسناده إلى جرير يسأل 
بهزاً - يعني : ابن أسد . عن الحسن: من لقي من أصحاب رسول الله لة؟ 
فقال: سمع من ابن عمر حديثاً. قال جرير: فعلى من اعتماده؟ قال: على 
كتب سمرة.. . ثم قال بهز: حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب. قال: «ما حدثنا 
الحسن عن أحد من أهل بدر مشافهة». 

إلا أن علي بن المديني قال في «علل الحديث ومعرفة الرجال»: 54: 
«والحسن قد سمع من سمرة؛ لأنّه كان في عهد عثمان ابن أربعة عشرة(©» 
وَأَشْهُرِء ومات سمرة في عهد زياد». 

والثابت أنه سمع من سمرة حديثاً واحداً هو حديث العقيقة© , 


)١(‏ هكذا في المطبوع. 

(؟) قال البخاري في صحيحه ٠١9/7‏ عقب (0415): «حدثني عبد الله بن أبى الأسود» 
قال: حدثنا قريش بن أنسء عن حبيب الشهيدء قال: أمرني ابن سيرين أنْ أسأل 
الحسن ممن سمع حديث العقيقةء فسألته فقال: من سمرة بن جندب» إلا أنه لم - 








علل (ليتن: معارضة خير الآحاد 





والرابعة: أنَّ الحسن نفسه قد فسّر الآية بغير هذا المعنى فأخرج الطبري 
في تفسيره )١1004(‏ ط. الفكر و١٠7794/1‏ ط. عالم الكتب من طريق سهل بن 
يوسفء عن عمروء عن الحسنء قال: كان هذا في بعض أهل الملل» ولم 
يكن بآدم . 

وأخرج: عبد الرزاق في تفسيره (919)» والطبري في تفسيره )17١88(‏ 
ط. الفكر و١٠١/559‏ ط. عالم الكتب من طريق محمد بن ثورء عن معمر» 
عن الحسن. قال: عني بهذا ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده. 

وأخرج: الطبري في تفسيره )١١١557(‏ ط. الفكر و١٠/518‏ ط. عالم 
الكتب» وابن أبي حاتم في تفسيره 1775/0 (879094) من طريق سعيدء عن 
قتادة» عن الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهوّدوا 
ونضّروا. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 714/7 وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
المنذر. 

قال ابن كثير في تفسيره: 804: «وهذه أسانيد صحيحة. عن 
الحسن كن أنّه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسيرء وأولى ما حملت 
عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله كل لما عدل 
عنه هو ولا غيره» لا سيما مع تقواه لله وورعهء فهذا يدلك على أنه موقوف 
على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم مثل 
كعب أو وهب بن منبه وغيرهما. . . إلا أننا برئنا من عهدة المرفوعء والله 
أعلم». 

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 114/7 (1047): «صححه الحاكمء 
وهو حديث منكر». 


- يذكر حديث العقيقة في «الصحيح؛»»: وأضاف المزي في «تهذيب الكمال؛ ١5١/5‏ 
:)٠٠٠١(‏ «فقال لي أي ابن سيرين -: لم يسمع الحسن من سمرة» قال: فقلت: 
على من يطعن» على قريش بن أنس؟ على حبيب الشهيد؟ فسكت» وقد سبق تخريج 
هذا الحديث. 
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قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» 45١/8‏ 8457: لحديث سمرة 
المذكور هنا في تفسير قوله تعالى: ظهُوٌ الى حَلْقَكْمْ ين نَفِين وَِدَوَ وَحِمَلَ ينا 
دَفْجَهَا ِسَكْنّ إِينا هَلَنَا تَسَنَّدِهَا حَنََ حَنْا حَنِيدًا هَمَيتْ بد لمآ أنقّت دعا أنه 
َيهُمَا لِِنْ تتا صما لَكوْيَنَ من الشكرت © قلبَآ ءاتنهُما ما جَمَكَا د شي 

فم اكوا فَعسَلٌ أَنَّهُ عَنَا يْرِكْنَ 49 [الأعراف: 185 - 140]. قال صاحب 
اتح البيان»: قد استشكل هذه الآية جمع من أهل العلم؛ ؛ لأنّ ظاهرها صريح 
في وقوع الإشراك من آدم نيد . والأنبياء معصومون عن الشرك * ثم اضطروا 
إلى التفصي من هذا الإشكال» فذهب كل إلى مذهب» واختلفت 0 
تأويلها اختلافاً كثيراً حتى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين منهم الرازي 
وأبو السعود وغيرهما. وقال الحسن: هذا في الكفار يدعون الله فإذا آتاهما 

صالحاً هودوا أو نصروا. وقال ابن كُيُسان: هم الكفار سموا أولادهم 
بعبد العزى وعبد الشمس وعبد الدار ونحو ذلك. . . قلت: لو كان حديث 
سمرة المذكور صحيحاً ثابتاً صالحاً للاحتجاج لكان كلام صاحب «فتح البيان» 
هذا حسناً جيداً ولكنك قد عرفت أنه حديث معلول لا يصلح للاحتجاج؛ 
فلا بد لدفع الإشكال المذكور أنْ يختار من هذه الأقوال التي ذكروها في 
تأويل الآية ما هو الأصح والأقوى. وأصحها عندي هو ما اختاره الرازي 
وابن جرير وابن كثير». انتهى كلام المباركفوري. 

وقد أجاد في نقده صاحب كتاب «فتح البيان» فالحديث معلول بعدة علل 
فلا داعي للاستشكال. 

وانظر: «تحفة الأشراف» 091/7 (4105): و«جامع المسانيد»5/ /الاه 
(849): و«أطراف المسند» 014/5 (5000). و «إتحاف المهرة» 0/1 
»)572٠6(‏ و«السلسلة الضعيفة» (7857). 


© مثال آخر لمخالفة الرواية مذهمب الراوي. وتكون هي العلة 
الرئيسة وإنْ تعددت الطرق إلى الراوي: : روى عمر بن عبد الله بن أبي 
حَفْعمء قال: : حدثني يحيى ب بن أي كثيرء: عن أبى .سلمةء: عن أبن هريرة: 
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أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله. ما الطهورٌ بالخفين؟ قالَ: اللمقيم يوم 
وليلةٌ» وللمسافر ثلاث أيام ولياليهنَ” . 

أخرجه: مسلم في «التمييز» (/8)» دابن ماجه (005): وابن عدي في 
«الكامل» 2١57/5‏ وابن الجوزي في «تحقيق أحاديث الخلاف» (5178) من 
طرق عن زيد بن الحباب» عن عحشين لله الاق ا ديه بهذا الإسناد. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن أبي حَنْعم إذ قال عنه البخاري فيما نقله 
المزي في «تهذيب الكمال» 777/0 (5804): «ضعيف الحديث ذاهب», 
ونْقل عن أبي زرعة قوله فيه: «واهي الحديث؛ حدّث عن يحيى بن أبي كثير 
ثلاثة أحاديث لو كانت في خمس مائة حديث لأفسدتها»؛ وقال عنه ل عدي 
في «الكامل» 5/ 0؟17: «منكر الحديث». 

وتابع عمرّ بنّ عبد الله أيوبٌُ بن عتبة عند العقيلي في «الضعفاء» /١‏ 
8 إلا أنَّ هذه المتابعة لا توي من رواية عمر شيئاً؛ لضعف أيوب» إذ قال 
عنه يحيى بن معين في تاريخه (7717/5) برواية الدوري: «ليس بشيء»» ونقل 
المزي في «تهذيب الكمال» )718١( 77١/١‏ عن علي بن المديني» وإبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني» 0 بن علي» ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي. 
ومسلم بن الحجاج أنّهِم قالوا فيه: «ضعيف». وعلى ضعفه هذا فإِنَّ الإمام 
أحمد قد تكلم في روايته عن يحيى بن أبي كثير» إذ قال فيما نقله ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» 187/7 (407): «مضطرب الحديث عن يحيى بن 
أبي كثير؟. 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق 

فأخرجه: ابن أبي شيبة (1447) من طريق جرير بن أيوب» عن أبي 
زرعة بن عمروء قال: رأيت جريراً ‏ وهو ابن عبد الله البجلي ‏ مسح على 
26 قالَ: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة: قال رسولٌ الله طله: «إذا أدخل 





1) لفظ رواية مسلم في التمييز. 
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جليه في خُميهِ وهما طاهرتان فليمسخ عليهما ثلاثاً للمسافرٍ» ويوماً 





وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ لضعف جرير بن أيوب» إذ قال عنه البخاري 
في «التاريخ الكبير؛ ”198/7 (5588): «منكر الحديث»» وقال عنه يحيى بن 
معين في تاريخه )١474(‏ برواية الدوري: «ليس هو بذاك» وقال في (5341) 
برواية الدوري أيضاً: «ليس بشيء»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)73١908( 7‏ عن أبيه أنه قال فيه: «منكر الحديث وهو ضعيف الحديث؛» 
ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: «منكر الحديث». 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق بنحو هذاء ولكن بذكر 
المسح على الخفين فقط دون ذكر المدة. 

فأخرجه: أحمد ؟/508» والبيهقي ٠١1/١‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن الزبيرء قال: حدثنا أبان ‏ يعني: ابن عبد الله البجلي ‏ قال: 
حدثني مولى لأبي هريرة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يلك: 
«وضئني» فأتيتةٌ بوَضوءء فاستنجىء ثم أدخلَ يده في التراب فمسحهاء ثمّ 
غسلهاء ثمَّ توضأ ومسح على فيه فقلتٌ: يا رسول الله. رجلاكٌ لم 
تغسلهماء قال: «إني أدخلتهما وهما طاهرتان». 

والحديث بهذا الإسناد فيه علتان: 


الأولى: جهالة مولى أبي هريرة. وقد جاء في رواية البيهقي زيادة: 
«وأظنه قال: أبو وهب» وحتى هذا التعيين لم يسعف هذا الطريق ليتقوى؛ لأنَّ 
أبا وهب مجهول الحالء فقد قال عنه ابن سعد في «الطبقات» 844/0: «كانّ 
قليل الحديث»» وذكره البخاري ذ في «التاريخ الكبير»؛ 8/ )70١1( 794٠‏ وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» 1غ (7) وسكتا عنه» وقال الهيثمى فى 
«المجمع» :0١/0‏ ١لم‏ يجرحه أحد ولم يوثقه». 

قلت: فيكون بهذا مجهول الحال. 

والحديث أخرجه: ابن أبي شيبة (198) قال: حدثنا الفضل بن دكين» 
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عن أبان بن عبد الله» عمن حدئه”' عن أبي هريرة: أن النبي يَكهِ مسح على 
الخفين. دون ذكر القصة. 

وأما العلة الثانية: فإنَّ أبا وهب قد اختلف عليه متن هذا الحديث» فتارة 
يرويه بذكر المسح على الخفين وتارة يحذفهء فأما الروايات التي ذكر فيها 
المسح فتقدم ذكرها. 

وأما التي لا يذكر فيها المسح. 

فرواها عنه محمد بن يوسف - وهو الفريابي”© ‏ عند الدارمي (2)5174 
وأبي يعلى (5175). 

ورواها عنه أيضاً أبو داود الطيالسي”” عند ابن عدي في «الكامل» 
ا 

كلاهما: (محمدء وأبو داود) عن أبان» عن مولى لأبي هريرة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكهْ: «ائتني بوضوء» ثم دخل غيضة» فأتيته بماء 
فاستنجى» ثم مسح يده بالتراب» ثم غسل يديه ولم يذكر المسح على 
الخفين . 

مما تقدم يُتبيّن ضعف طرق هذا الحديث إلى أبي هريرة. 

علاوة على ضعف هذه الأسانيد فإِنَّ متنه منكر من حديث أبي هريرة. 
وذلك أنَّ المحفوظ عنه أنه كان ينكر المسح على الخفين؛ قال مسلم في 
«التمييز»؛ عقب (88): «وهذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست 
بمحفوظة» وذلك أنَّ أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي يل لثبوت الرواية 
عنه بإنكاره المسح على الخفين». وقال عقب الرواية الصحيحة (89) عن أبي 
هريرة: «فقد صَحّ برواية أبي زرعة» وأبي رزين» عن أبي هريرة إنكاره المسح 


على الخفين» ولو كان قد حفظ المسح عن النبيّ يل كان أجدر الناس 


)١(‏ الذي حدئه عن أبي هريرة قد يكون مولى أبي هريرة نفسهء والله أعلم. 
(؟) وهو: *ثقة فاضل» «التقريب» (5518). 
(*) وهو: ٠ثقة‏ حافظ. غلط في أحاديث» «التقريب؛ (50860). 
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وأولاهم للزومه والتدين بهء فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: ما أمرنا الله 
أنْ نمسح على جلود البقر والغنه”"2. والقول الآخر: ما أبالي على ظهر حمار 
مسحت أو على خفي”" بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله كَل 
وأنَّ من أسند ذلك عنهء عن النبي يكل واهي الرواية أخطأ فيه إما سهواً أو 
تعمناء تبجمع عت الزوايات ومقايلة بعضها تبخطن تسر مها عن 
سقيمهاء وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ؛ ولذلك ما 
ضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباههم من نقلة 
الأخبار» لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين 
من الحفاظ'»ء وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» عقب (509): «وقد سكل 
عنه الدارقطني: فضعفه وضعف كل ما روي عن أبي هريرة في المسح على 
الخفين» والله أعلم؛. 

ومما يزيد في هذه الطرق ضعفاً وخصوصاً طريق جرير بن أيوب ‏ كونه 
خالف في روايته يزيد بن زاذي - وهو مولى بجيلة”" - إذ رواه يزيد من طريق 
أبي زرعة؛ عن أبي هريرة. 

أخرجه: مسلم في «التمييز؛ (84)» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: 
حدثنا محمد وهو غندر ‏ قال: حدثنا شعبة» عن يزيد بن زاذي), قال: 
سمعت أبا زرعة ‏ وهو ابن عمرو بن جرير - قال: سألت أبا هريرة عن المسح 
على الخفين» قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم فبال ثم دعا بماء 
فتوضاً وخلع خفيه» وقال: ما أمرنا الله أن نمسح على جلودٍ البقرٍ والغنم . 

فهذه هي الرواية الصواب المحفوظة عن أبي هريرة» والله أعلم. 


)0( سيأتي تخريجه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1937) وعنده: «ما أبالي على ظهر خفى مسحتء, أو على 
ظهر حمار». 

(9) قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»؛ 6/4 
:)١١17(‏ اثقة»ء وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 7١5/4‏ (77557). 

(4) في المطبوع: «زاذانة خطأ. 
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وانظر: «نصب الراية» 2١54/١‏ و«تحفة الأشراف» 5880/٠١‏ 
(221») و«المسئد الجامع» 7/لامه (لاخ/ا؟١).‏ 


# وقد تأتي المعارضة في متن بحيث تعارض الكتاب والسنة 
والاجماع والمعقول. فيردها الناظر لأول نظرة. وبعد الفحص في اختلاف 
الأسانيد يجد الدليل العملي لرد تلك الرواية المعارضة.ء مثاله: روى 
شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحىء عن ابن عباس ب أنه 
قال: أنه لِك حَقَّ ص وات ون الْأَّضِ مِْلَهُنَ6 [الطلاق: .]1١‏ قال: 
سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكمء وآدم كآدمكم. ونوح كنوح» 
وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى . 

أخرجه: الحاكم ؟/ 2441 ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
زراثلم) به 

قال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛». ومما 
يقوي هذا الحديث أيضاً ما نقله المزي في «تهذيب الكمال» 788/8 (51071) 
عن وكيع أنَّه قال: «لم يكن أحدٌ أروى عن الكوفيين منْ شريك». وعطاء بن 
السائب كوفيٌ. 

وعلى الرغم من كل ما تقدم فإنََ الحديث معلول لا يصح. 

فأما أولى علله: فإنَّ شريكاً قد تكلم فيه» فقد نقل المزي في «تهذيب 
الكمال» "/ 85" (777؟) عن يحيى بن معين أنَّهِ قال فيه: اشريك صدوق 
ثقةء إلا أنه إذا خالف» فغيره أحب إلينا منه»» ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 4/ 4 (1707) عن أبي زرعة أنَّه قال فيه: «كان كثير الحديث» 
صاحب وهمء يغلط أحياناً»» ونقل الخطيب في «تاريخ بغداد؛ 184/4 وفي 
ط.الغرب 40/٠١‏ عن يعقوب بن شيبة أنه قال فيه: اثقة» صدوق» صحيح 
الكتاب» رديء الحفظ مضطربه» ولخص ابن حجر القول فيه فقال في 
«التقريب» (77417): «صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة» . 
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وقد روي الحديث من طريق آخر. 
فقد أخرجه: الطبري في تفسيره (577147) ط. الفكر و8/17/ا ط. 
عالم الكتب» والحاكم اع والبيهقي في «الأسماء والصفات» (4815) من 
طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي الضحىء؛ عن ابن عباس وها في 
قوله تك : «أنَّه الى حَقَ سبْمَ ست ون الأْضٍ يِتْلَهنَ قال: في كل أرض مثل 
إبراهيم » ونحو ما على الأرض من الخلق. . 
قال الإمام أحمد فيما نقله نه الخلال في علله كما في «المنتخب» 
(08): «هذا رواه شعبة» عن عمرو بن مرةء عن أبي الضحى» عن ابن عباس 
لاجلكر مادم يعني: الرواية الأولى ‏ إِنّما يقول: «يتنزل العلم والأمر 
بينهن2"”0 وعطاء بن السائب اختلط. وأنكر أبو عبد الله الحديث». 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» :7٠٠١/5‏ «.. فهذا الحديث تارة 
يرفع إلى ابن عباس» وتارة يوقف على أبي الضحىء وليس له معنى» إلا ما 
حكى أبو سليمان الدمشقي» قال: سمعت أنَّ معناه أنَّ في كل أرض خلقاً من 
خلق الله لهم سادة يقوم كبيرهم ومتقدمهم في الخلق مقام آدم فيناء وتقوم ذريته 
في السن والقدم كمقام نوح. .» 
وهذا التأويل سائغ لو ثبت أما مع نكارته فلا داعي لتلك التأويلات لعدم 
الجدوى منها. 
وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» عقب (877): (إسناد هذا عن ابن 
عباس ويا صحيحء» وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً» والله 
أعلم» . 
ونقل العجلوني في «كشف الخفاء» 17/١‏ عن السيوطي أنه قال: 
من البيهقي في غاية الحسن» ل ب 


)١(‏ هذه الرواية لم أقف عليهاء ولكن الذي وقفت عليه أنَّ شعبة رواه بنحو رواية شريك» 
غير أن لشعبة فيه متنين. 
(؟) يرى شيخنا العلامة عبد الله السعد أنه يلزم من صحة الإسناد صحة المتن؛ لأنَّ المتن - 











علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد ضبن 
ْ 


لاحتمال صحة الإسناد مع أنَّ في المتن شذوذاً أو علة تمنع صحته؛. 

أقول: وكلام السيوطي مقتبسٌ من كلام الحافظ ابن حجر. 

والحديث بكلا الإسنادين منكرء فالله يه أخبرنا في محكم التنزيل أنه 
أرسل إبراهيم وعيسى ومحمداً صلواته وسلامه عليهم أجمعين» ولم تذكر ولا 
آية من الآيات أن هناك سبعة براهمة أو سبعة محمدين أو غير ذلكء والنبي كلل 
أخبرنا أنه لا نبي بعده» ولا يدعي النبوة بعده إلا كاذب. ١‏ 

ونظرة فاحصة في إعلال الإمام أحمد لمتن هذا الحديث تبين الصحيح 
من السقيم» وتبين ما يمكن أن تستسيغه الفطرة الإسلامية مما يضادها. 
٠7‏ معارضة خبر الآحاد للقواعد العامة: 

لَمْ يشترط أحد من الأئمة المتقدمين للعمل بخبر الآحادء أنْ لا يخالف 
القواعد العامة؛ لأنَّ القواعد العامة أصالة ة تؤسّس عَلَى استقراء نصوص الشارع 
الحكيم» ومن ثَمّ تصاغ القاعدة يما يتفق مَعٌ مضامين النصوصء وهؤلاء 
فريق . 

إلا أننا اماي و رك راي الما لاقي بن اساي 
مالك خرّجوا بَعْض المسائل عَلَى هَذَا الشرطء وكأنَّهم فهموا من اجتهادات 
الإمام مالك أنَّهُ يشترط ذَّلِكَ في خبر الآحاد لصحة العمل بمضمونه. وهؤلاء 
فريق ثانٍ. 

وعلى هَذَّاء فمن الشروط التي اشترطوها للعمل بخبر الآحاد أنْ لا 





- إذا كان فيه شذوذ أو علة؛ فيكون سببه من الإسناد أي من أحد رواة الإسناد الذي 
أخطأء فكان الشذوذ أو الإعلال يسببه» وهذا نظر قويٌ. وبهذه القاعدة التي أصلها 
الحافظ ابن حجر وسار عليها من جاء يعده يكون هذا الحديث خير مثال لهاء وذلك 
أن إسناد الحديث - سيما الثاني منه في غاية القوة من حيث اتصاله وثقة رجالهء بل 
إنَّ إسناد غندر» عن شعبةء عن عمرو بن مرة نسخة كبيرةء وشعبة مكثر جداً عن 
عمرو بن مرة فهو إسناد صحيح غير أنَّ متنه منكرٌ ليس له من شبهة الصحة إلا 
الخيال»؛ وقد استدعيت همتي» ٠»‏ وقلبت فكرتي للغوص في دياجير وغياهب الحديث 
للوقوف على علة تكارته الرئيسةء فعدت منه خال الوفاض إلا ما ثبته. 
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يخالف القواعد العامة؛ لأنَّ القاعدة موطن اتفاق بَيْنَ الفقهاء من حَيْتٌ 
المضمون الَّذِي يعبر عن فحوى عدد من النصوص الشرعية» فمخالفة خبر 
الآحاد لها مُسْقِِظْ للعمل بوء إذ يتضمن مخالفة يَلْكَ النصوص المتظافرة عَلَى 
إثبات ما تضمته يَلْكَ القاعدة. 

ويمكننا الإجابة عن هذا الشرط : بأنَّ القاعدة مهما بلغت قَلَا تعدو كونها 
تأسيساً عَلَى نصوص. فَلَا يمكن رد النص بِهّاء بل الاحتكام حينئذٍ إِلَى 
النص» والتعارض لا يَكْوْن مبطلاً للقاعدة» بل استثناء من مضمونها . 

وما احم قول الشافعي ككُدنْهُ: «والعلم طبقات: الأولى: الكتا 
والسنة» إذا ثبتت السنة. ثم الثانية: الإجماع: فيما ليس فيه كتاب 00 
والثالثة: أن يقول يعض أصحاب النبن ل ولا نعلم له مخالفاً منهم. 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبيٌ يل والخامسة: القياس على بعض هذه 
الطبقات. 7 يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان, وإنَّما يؤخذ 


على)” . 
العلم من 
000 ناسياً في نهار 
رمضان لا يفسد صومه””". واستدلوا بأدلة عديدة» مِنْهًا: ما رَرَاهُ أبو 


5 


هريرة ظنه أن رَسَؤْل الله َل قَالَ: «إذا نَسِيَ فَأَكَلَ وَسَرِبَ قَلْبيِمَ صَوْمَهُ فَإنّما 
أَطْعمّهُ الله وَسَفَاه) . 


أخرجه : عبد الرزاق!*» 


3 وأحير والدارمي 29 والبخاري 20 ومسله!8, 

,198 197 وهلاء واأثر علل الْحَدِيْثْه:‎ 54/١ انظر: «مسائل من الفقه المقارن»‎ )١( 

(؟) «معرفة السئن والأثاره )7”5١(‏ و(8717) ط. الوعي و١//١٠‏ ط. العلمية. 

(*) انظر: «المبسوطه 7/ 50. و«المهذب» ,؛ و'المحلى؟ 2167/1 و«المغني» ع 
6١‏ و«السيل الجرار» ؟/55١.‏ 

(4) فى مصنفه (الالالا). 

(0) فى مسنده 478/7 و4941 و49 و0188 

(5) فى سننه (0795) و(11997). 

00 فى صحيحه 4١/8‏ (1987) و8/ 11١‏ (0539), 

(4) في صحيحه 150/9 (1188) (001). 





علل (ليتن: معارضة خبر الآحاد 





وأو دون" واين ع6 والترمذي © والنسائى”©)» وابن النجارودة © وأبو 
بعل" :وابن حريهة”" » واب ن حبان0©. والطبرات 29 والدارقطة 000 
والبيهقي” لل والبغوي 0م 8 3 

194/١٠١ )١5470(و)15479(‎ 1519/٠١ وانظر: «تحفةالأشراف»‎ 
.)198140( 254-047 /18 واإتحاف المهرة»‎ ء)1١5580(‎ 7١6/1١ )١5604( 

ووجه الدلالة: أنَّ النص صريح في أنَّ أكل الصائم وشربه ناسياء لا 
يؤثر في الصومء ومطلق من حَيْثُ عدم تقييد الصيام بكونه فرضاً أو نفلاً 

قَالَ ابن دَقِيْقٍ العِيّْدِ: «وعمدة من لَمْ يوجب القضاء: هَذَا الْحَدِيْثْ وما 
في معناهء أو ما يقاربه» فإنّه أمر بالإتمام» وسمّي الَذِي يْكَمّ: صوماء وظاهره 
حمله عَلَى الحقيقة الشرعية» وإذا كَانَ صوماً وقع مجزئاًء ويلزم من ذَلِكَ عدم 
وجوت القفنا 2370 

نُمّ قَالَ: «وإذا دار اللفظ بَيْنَ حمله عَلَى المعنى اللغوي والشرعيء كَانَ 
حمله عَلَى الشرعي أولى9©, 

وقال القرطبي فيما نقله ابن حجر: «احتج به من أسقط القضاءء 
وأجيب: بأنّهِ لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة؛ لأنَّ 
المطلوب صيام يوم لا خرم فيهء لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاءء وهو 


.)151/9( في سننه (7884). (؟) فى سننه‎ )١( 

(5) فى جامعه (9/71) و(07/77. : 

(4) فى «الكبرى» (7516) و(817175) ط. العلمية و(7131) و(7078) ط. الرسالة. 
(0) فى «المنتقى» (886). 

(3) في مسنده (5088) و(5064) و(05071). 

7ع( في صحيحه )١988(‏ بتحقيقي . 

(0) في صحيحه (9619) و(70070) و(0517. 

(9) فى «الأوسط» (9467) ط. الحديث و(959) ط. العلمية. 

00 سئنه *//19/9 و1/8١‏ ط. العلمية و(7847١)‏ و(77651) ط. الرسالة. 
)1١(‏ في «السئن الكبرىة 9/4؟5. (17) في اشرح السنة؛ (19824). 
(18) «إحكام الأحكام»: 514. )١5(‏ «إحكام الأحكام؟ : 04 
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نص لا يقبل الاحتمال» لكن الشأن في صحته؛ فإنْ صح وجب الأخذ به 
وسقط القضاء؟». 

ونقل عن المهلب وغيره قولهم: «لم يذكر في الحديث إثبات القضاء. 
فيحمل على سقوط الكفارة عنه» وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي 
بتجها0 , 

وقد خالف المالكية في ذلك» فقالوا: بفساد صوم من أكل أو شرب 
ناسياً. وعليه القضاء؟ : وأجابوا عن استدلال الجمهور المذكور يما يأتي: 

١‏ قالوا: هَذا الْحَدِيْثْ خبر آحاد؛ وَقَدْ عارض القاعدة العامة التي 
تقول: «النسيان لا يؤثر في باب المأمورات»”". أي لا يؤثر من ناحية براءة 
ذمة المكلف مِنهُ. 

قَالَ ابن العربي*: «أَصْلْ مالك في أنَّ خبر الواحدء إذا جاء بخلاف 
القواعد ل يعمل م00 , 

فما يفسد الصوم عَلَى وجه العمدء فإنه يفسده عَلَى وجه النسيان. كَمَا في 
النية0) والصيام ركنه الإمساكء فإذا فات الركن في العبادة وجب الإتيان بو» 
وَقَدُ تعذر هناء فاقتضى الحكم بفساد صومه. 

قَالَ ابن دَقِيْقٍ العِيْدِ: «وذهب مالك إِلَى إيجاب القضاء وَهُرَ القياسء فإِنَ 
الصوم قَدْ فات ركنه وَهْوَ من باب المأمورات» والقاعدة تقتضي أنَّ النسيان لا 


.)1971( عقب‎ 7٠٠١/5 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «الموطأ» (847) برواية الليئي» و«الاستذكار» / 771 

9) «المنثور في القواعد» للزركشي وم 

(5) الإمام العلامة أبو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمّد الإشبيلي ولد سنة (454ه). كان 
من أهل التفنن في العلوم؛ من تصانيفه «عارضة الأحوذي في شرح التَّرْمِذِيَه وكتاب 
«التفسير»» توفي سنة (8845ه). 
انظر: «تذكرة الحفاظ؛ ١148 ١794/4‏ و21791 ولاسير أعلام النبلاء» ١٠5/ل/ا9١ا ‏ 
4 و1955.ء و«تاريخ الإسلام» وفيات (0157ه): 169 و150. 

(0) «عارضة الأحوذي؛ 1917/7 (5) انظر: «المنتقى» 50/9. 
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يؤثر في طلب المأمورات:”'©: وأفاض الْقَاضِي ابن العربي في تأييد مذهب 
مالكء فَقَالَ: «إِنّ هَذَا الْحَدِنْثْ صَحِيْح مليح» يَنظر إِلَى مطلقه دُوْنَ تكبت 
جمِيْع فقهاء الأمصارء وقالوا: من أفطر ناسياً لا قضاء عَلَيْهِ تعلقاً بقول 
النَِّيَ بل في الصَّحِيْح: «النة أَطْعَمَكَ وَسَقَالَه. وتطلّع مالك إِلَى المسألة من 
طريقهاء فأشرف عَلَيْهَا فرأى في مطلعها: أنَّ عَلَيْهِ القضاء؛ لأنَّ الصوم عبارة 
عن الإمساك عن الأكلء فقَلَا يوجد مَعَ الأكل لأنَّهُ ضدهء وإذا لّمْ يبق ركنه 
وحقيقته ولَّمْ يوجدء لَمْ يَكْنْ ممتثلاً ولا قاضياً ما عَلَيْه ألا ترى أن مناقض 
شرط الصّلَاة وَهُوَ الوضوء: الحدثء إذا وجد سهواً أو عمداً أبطل الطهارة؛ 
لأنَّ الأضداد لا جماع مَعّ أضدادها شرعاً ولا حساًء وَلَيْسَ لهذا الأصل 
معارض إلا الكلام في الصّلاة”" . 

؟ - حمل الْحَدِيْثْ عَلَى صوم التطوع دُوْنَ الفرضء بحجة أنَّ الْحَدِيْتْ 
لَمْ يقع فِّهِ تعبين رَمَضَانْء فيصار إلى حمله عَلَى التطوع”". 

* - حمل الْحَدِيْتث عَلَى أمر الصائم الَّذِي تَكْوْنَ هَذِهِ حاله بإتمام صيام 
ذَلِكَ اليوم» وسقوط الإثم عَنْهُه لَكِنْ يجب عَلَيْهِ قضاؤه””». 

5 قَالَ ابن العربي: «وهذا الْحَدِيْتْ يوافق القاعدة في رفع الإثم فقُبل في 
ذَلِكَء ولا يوافقها في بقاء العبادة بَعْدَ ذهاب ركنها أشتاتاً قَلَا يعمل بو 


يفده 


وأجيب عَنْهُمْ : 

أما أولاً: فالقياس المذكور قياس غَيْر صَحِيْح؛ لكونه في مقابلة النص» 
ولا اجتهاد في مورد النصء وَقَدْ ذّكَرَ البرماوي في «شرح العمدة»: أنْ شرط 
القياس عدم مخالفة النص"" . 

وكون الْحَدِيْثْ خبر واحد مخالفاً للقاعدة» أمر فِيِّهِ نظرء وعلل هذا 





.195/7 (؟) «عارضة الأحوذي»‎ .5١54 «إحكام الأحكام»:‎ )١( 
.اذ/ا1١ انظر: «عمدة القاري»‎ )*( 

(4) انظر: «فتح الباري» عقب (19). 

(0) «عارضة الأحوذي» 193/7. () انظر: #إرشاد الساري» 141//4. 
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الحافظ ابن حجر فَقَالَ: «فالنسيان ليس من كسب القلب» وموافق للقياس في 
إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه فكذلك الصيام» وأما القياس الذي ذكره 
ابن العربي فهو في مقابلة النصء» فلا يقبل» ورده للحديث مع صحته بكونه 
خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلّمء أنه - يعني: الْحَدِيْتْ المذكور ‏ قاعدة 
مستقلة بالصيام» فمن عارضه بالقياس عَلَى الصّلَاة» أدخل قاعدة في قاعدة» 
وَل فتح باب رد الأحاديث الصّحِيْحَة بمثل هَذَا لما بقي من الْحَدِيْثْ إلا 
القليل700 , 


وأما ثانياً: فَقَدْ ورد التصريح بتعيين رَمَضَان في بَعْض طرق الْحَدِيْتْء 
فأخرج ابن و60 ومن ظريقه ابن كان + واعنت الطبراني”» 
والدارقطني 22 والحاكه”"', ومن طريقه الب لبيهقي "2 كلهم من طريق مُحَمّد بن 
عَبْد الله الأنصاري» عن مُحَمَّد بن عَمْرو 209 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هُرَيْرَة مرفوعاً : «مَنْ أفْطَرَ في شهْرٍ رَمَضَانَ نَاسِياً قَلَا قَضَاءَ عَلَيْه وَلا 
00 
كَقَارَة 





)00( «فتح الباري» 7٠١١/5‏ عقب (19717). (؟) في صحيحه )١1940(‏ بتحقيقي. 

(9) في صحيحه (070971. 

2.2 في «الأوسطة (5851) كلتا الطبعتين. 

(0) في سئنه 7//ا/ااط. العلمية و(757؟) ط. الرسالة. 

(3) في مستدركه 40/١‏ وَقَالَ: «صَحِيْح عَلَى شرط مُسْلِمك. 

29 في ستنه الكبرى 0/5 

)0( هُوَ أبو عَبْد الله ُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: : صدوق لَه 
أوهامء توفي سنة (44١ه).,‏ وَقِيْلَ: (54١ه).‏ 
انظر: «التاريخ الكبير؟ ١931/١‏ (0417), و«تهذيب الكمال» 4094/1 و0١55 )51١4(‏ 
و«التقريب» (5188). 

(9) انظر: «نصب الراية؛ ؟/ 465 -555» وافتح الباري» 4//ا١١‏ عقب (1511). 
أقول: قد يقول قائل بأنكم قد ضعفتم رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة» وقد 
احتججتم بها هنا فنقول: : في الموطن الذي ضعفنا فيه هذه السلسلة ظهر لنا مع 
الكلام الذي فيها بعض النكارة في الحديثء» فكانت معتمدنا في التضعيف» ٠‏ في 0 
أنها انعدمت هناء فكانت على قوتها. 
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وأما ثالثاً: فإن قوله يكِ في نهاية الْحَدِيْثْ: «قَإِنّما أَظْمَمَهُ اُوَسَنَاةُ 
دليل عَلّى صحة صومه؛ فَهُوَ مُشهِر بأنَّ الفعل الصادر مِنْهُ غَيْر مضاف إِلَيْه 
والحكم تكوئة مفطراً يحتاج إِلَى إضافته هط ءُ 

لذا قَالَ التحطابي”": «إنَّ النسيان من باب الضرورة» والضرورات من 
فعل الله سبحانهء ليست من فعل العبادء ولذلك أضاف الفعل في ذلك 
إلى الله 0 

وقال ابن المنير ‏ فيما نقله الحافظ _: «أوجب مالك الحنث على 
الناسي. ولم يخالف ذلك في ظاهر الأمر إلا في مسألة واحدة وهي: من 
حلف بالطلاق ليصومن غداًء فأكل ناسياً بعد أنْ بيت الصيام من الليل؛ فقال 
مالك: لا شيء عليه» فاختلف عنه. فقيل: لا قضاء عليه. وقيل: لا حنث 
ولا قضاءء وهو الراجح» أما عدم القضاء؛ فلأنّه لم يتعمد إبطال العبادة» 
وأما عدم الحنث: فهو على تقدير صحة الصوم؛ لأنّه المحلوف عليه» وقد 
صحح الشارع صومه؛ فإذا صح صومه لم يقع عليه حنث:”؟. 

وقال القسطلاني: «وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية» وإذا كان صوماً 
وقع مجزثاًء ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاءء قاله ابن دقيق العيدء وهذا 
الحديث دليل على الإمام مالك حيث قال: إن الصوم يبطل بالنسيان» ويجب 
القضاء. وأجيب: بأنَ المراد من هذا الحديث إتمام صورة الصوم. وأجيب 
بما سبق من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية» وإذا دار اللفظ بين حمله على 
المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى»: وقال: «فقول ابن 


.)19111١( وفتح الباري 197/4 عقب‎ 25١15 انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد:‎ )١( 
(؟) الإمَام الحَافِظ أبو سليمانء حَمْد بن مُحَمّد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي»‎ 
صاحب التصانيف مِنْهَا: «معالم السنن» و«غريب الحديث»؛» توفي سنة (4اه).‎ 

انظر: «الأنساب» 54/١‏ و«سير أعلام النبلاء؛ 17/109 ولالاء وامرآة الجنان؛ ؟/ 
الا 

() «معالم السئن» 7/7١٠ء‏ واتظر: «أعلام السئن». له 4948/1. 

(5) «قتح الباري» 5/ 77/4 عقب (051/4). 








الجامع في العلل والفوائد 





دقيق العيد: أنَّ قول مالك بوجوب القضاء هو القياسء فإِنَّ الصوم قد فات 
ركنه وهو من باب المأموراتء والقاعدة تقتضي أنَّ النسيان لا يؤثر في باب 
المأمورات فيه نظر. .200 , 

ثم إن الحكم بصحة صوم الصائم الآكل أو الشارب ناسياً يتفق مَعَّ ما 
عهدناه من مبادئ التشريع وأصول الاستنباط عن الشارع الحكيم» في عدم 
مؤاخذة المكلف في أبواب حقوق الله تَعَالَى إلا بِمَا فعله عن قصدء ومصداق 
هَذَا قوله تَعَالَى: «وَلكن يُوَايدُمُ يا كسَبَت قُويَك» [البقرة: 0]175 والنسيان 
لَيْسَ من كسب القلب””. وَكَدْ ثبت عن رَسُوْل الله يكل أنه كَالَ: «وْضِعَ عَنْ 
مي الخطأ والنّمْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِمُوا لم27 , 

والصوم داخل في عموم هَذَا الأصل. 

ولهذا يبدو لي رجحان ما ذهب إِلَيْهِ جمهور الفقهاء. 





.441 - 585/4 «إرشاد الساري»‎ )١( 

(9) انظر: (فتح الباري» 7٠١١/4‏ عقب (197). 

(9) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» */ 40 وفي ط. العلمية »)406٠(‏ وابن 
حبان .)97١19(‏ والدارقطني ١78/5‏ ط. العلمية و(4801) ط. الرسالة» والحاكم 
ل والبيهقي 07 كلهم من طريق عطاءء عن عبيد بن عميرء عن ابن 
عباس » به. 
ورواه ابن ماجه )5١56(‏ من طريق عطاءء عن ابن عباس» به. 








فهرس موضوعات المجلد الثاني 





فهرس موضوعات المجلد الثاني 








الموضوع الصفحة 

المبحث الثاني: الإعلال بسبب الطعن في ضبط الراوي محم اا ا 0 

الأول: سوء حفظ الراوي 000 

مثال ما حصلت فيه العلة في أحاديث الضعفاء 30 

مثال آخر اا ا ا ا 11 

مثال آخر اااي 11[ [ز[ [ [ [ [ 0 

مما أعل بسوء حفظ راويه وجاء المتن مخالفاً للمعقول والمنقول 1 
أحياناً ينفرد الضعيف بشيء فيستنكر من حديثه ويتابعه من هو مثله 

فلا يصح ز2 1 1 ع 

قد يضعف الحديث لضعف راويه» مع كون الحديث خطأ 0000ل 

ينفرد سيء الحفظ أحياناً بحديث» ولا يكون الحديث إلا عنده فيضعف  ...‏ ال 

>76 

6 

>38 

1 

4:6 

0 





قد يكون الراوي من كبار الثقات» لكنه يضعف في شيخ من الشيوخ .... 7ه 
أحياناً يروي من ضعف ضعفاً مخصوصاً فيأتي بحديث منكر سنداً 








الجامع في العلل والفوائد 








الصفحة 

لماي سو ات وعم ووه ا جد نع سيو يجو ميان وا انف جب سه و اسع بحاصب موه - 15 

0 7 الا 

اي 1 ذ1ذ 1[ ذ[ذ1[1[1[ز[ز[1[ 1 1[ 0 

ااا ااا ااا 0 

حكم رواية المختلط امم 1 

الاختلاط والتخليط والتغير ا 

مهمات عن الاختلاط اناجم 1ع اس الا لامو و 

مما رواه المختلط بعد الاختلاط فأخطأ في إسناده ووصل المرسل .... ٠م‏ 

مما رواه المختلط بعد الاختلاط وأخطأ فيه و و 20 

مما أخطأ فيه راويه المختلط إسناداً ومتناً .أ 0 000000 
وقد يروي المختلط حديثاً حال اختلاطه فيخطئ فيه ويعرف خطؤه 

بعد عرض روايته على روايات الثقات لوعو ا 1 


مثال ما رواه المختلط فأخطأ فيهء لأن من رواه عنه رواه بعد الاختلاط ١١١‏ 
قد يروي المختلط الحديث فيبدل الضعيف بالثقة» فيمشي ذلك على 
بعض من يعمل بصناعة الحديث أخذاً منه بنقد ظاهر الإسناد 0110000 
قد يروي المختلط حديثاً. فيرويه من روى عنه قبل اختلاطه على 
وجهء ويرويه من روى عنه بعد الاختلاط على وجه مخالف وتكون 
رواية من روى قبل الاختلاط هي الصواب 
مثال لما رواه المختلط وأخطأ فيه 0571111 

مثال الحديث الذي رواه راو كان روى عن المختلط بعد الاختلاط 
وقبل الاختلاط» فضعفت تلك الروايات بسبب ذلك لعدم وجود قريئة 





ترفع الحديث من حيز الضعف إلى موطن القوة 00000 
الثالث: قبول الراوي التلقين 120 1 اا 
صوره 00 00 








فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الموضوع 











مثال ما حصل فيه التلقين وقدح في روايته 1 
المبحث الثالث: حكم المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة مص 16 
الفرع الأول: اختلاف أقوال النقاد في الراوي الواحد .. ل 
ضوابط في الحكم على الرواة المختلف فيهم الو 0 
مئال حديث اختلف النقاد في الحكم عليه للاختلاف في حال بعض 
رواته ع لوك لمم لماكل ابلط اوماد وود ورد مم امد ل 2 :188 
الفرع الثاني: اختلاف قول الناقد في الراوي اس ا 
* النوع الثالث من أنواع علل الإسناد: التفرد سو 
طريقة كشف التفرد لم10 روه اوموق أن الج سات ادا اا 1 
أقسام التفرد 1 
الأول: تفرد في الطبقات المتقدمة 1 
الثاني : التفرد في الطبقات المتأخرة الا ا 
مدلولات التفرد عند المتقدمين والمتأخرين ل 
علاقة الغريب بالفرد 2201111 ١‏ 


مثال ما تفرد به الضعيف وعد من منكراته ل ا 
قد يأتى من لا يحتمل تفرده بزيادة يضطرب فيها وقفاً وقطعاً 1 
مثال ما تفرد به الضعفاء وتعدد عندهم ولا يتقوى 1011 


وقد يحصل التفرد في الإسناد في طبقات متعددة» ويتوقف الباحث عن 








الجامع في العلل والفوائد 








الصفحة 

م 1 

00 

اوسا رق و بام سه ممزرك ال عط امسن سبوا اا ةا ا 11 

اموا بع ل ور ل م 4 

أحياناً يكون التفرد في الطبقات المتأخرة فيرد ولو كان المتفرد إماماً ...... ١6«‏ 

أحياناً ينفرد من فيه مقال عن شيخ مكثر له أصحاب فيرد حديثئه م و1 
قد ينفرد من في ضبطه شيء بحديث يستنكر من حديثه؛ ويصح من 

حديث غيره ام الم د قا كر اد الخ السو لاقام ممصا العا وب 1 
قد ينفرد راو بحديث فيعل بتفرد راويهء مع أن الصواب في الحديث 

الصحة اص ا ا 

مما انفرد راويه الخفيف الضبط واختلف في إسناده ومتنه 00000000 

ما حصل فيه التفرد ويُعد تفرداً مطلقاً ونسبياً 000 






من التفرد النسبي ما تفرد به أهل بلد انه ااا 0 
مما أعل بالتفرد مع وجود متابعات تالفة لم تخرج الحديث عن الفردية .. 841 
مما أعل بالتفرد مع إعلال الحديث بعلة أخرى رئيسة دل عليها التفرد .... 700 
# النوع الرابع: الإعلال بسبب إنكار الأصل رواية الفرع 





العمل بالحديث إذا كان بمثل ما تقدم 000 0 0 05051770700 

مثال ذلك  11:ًٌٌِِ‏ 0 0 

مثال آخر 00 ا 00 
* النوع الخامس: الاعلال بسلوك الجادة ع قي وبمار وك 

مما أخطأ فيه راويه مخالفاً للثقات سالكاً في ذلك الجادة مع ا 

مثال آخر لالط رولا لماه لو او ووو طاو او 2 

قد يخطئ الراوي سالكاً الجادة فيحول الإسناد الضعيف إلى إسناد صحيح ‏ 7284 
03 النوع السادس : الاعلال بجمع الشيوخ لا ا لو الو ا و 


أنواعه امسا سس سو سط لسدارة مما ا ا ا م 








فهرس موضوعات المجلد الثاني 





الموضوع 
ثانياً: علل المتن 6 
* النوع الأول من أنواع علل المتن: معارضة خبر الآحاد 009 0 110000000 
١‏ معارضة خبر الآحاد لنصوص القرآن الكريم م2 
مثال ذلك الاح وم عق ااادو قو جا اما اموا بكر ا امت ا ا 
مثال ثان 11 1 
مما روي منكراً مسلسلاً بالعلل» لمخالفة القرآن الكريم والسنة ا 
 '"‏ معارضة خبر الأحاد لحديث آخر ا لاط جار وا ار ا 


قد يأتى حديث موقوف لفظاً وتأتى لفظة منه تعارض الأحاديث 
الصحيحة . 1 

قد تجتمع في الحديث عدة علل من ضعف الرواة ونكارة المتن 
ومعارضة الأحاديث 










من المعارضة أن يعارض الخبر ما ثبت تاريخياً لا ا 1 
مثال آخر ... 4 مم امس سس او م 1 
مثال آخر .. زؤزة ز[ةز ز ز ز 0 0 0 
 “‏ معارضة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة ام وا سساو ا 


المثال الأول 2 
مثال آخر .... 


الانتفاع بالعين المرهونة 


ه ‏ كون خبر الآحاد مما تعم به البلوى لو امع دسم 1 





مثال ذلك .. 
مثال آخر 
مثال آخخر ... 











الجامع في العلل والفوائد 








الصفحة 

مما ضعف وكان من علله مخالفة راويه لما روى وكان المخالف 
تابعيا اج وا و معو طن الوا لود ل ا م ا 
مثال آخر لمخالفة الرواية مذهب الراوي كمه 

قد تأتي الرواية معارضة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول» ويدل 
اختلاف الأسانيد على ردها 000011111 0 00 
/ا ‏ معارضة خبر الآحاد للقواعد العامة تطجاه اوسا ا ةك اه 
مثال ذلك از[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ [ |[ ا 








